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 قائمة أهم المختصرات 

Abreviations 
 باللغة العربية:-1

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةج.ج.د.ش: الجريدة الرسمية .ج.ر
 ص:الصفحة

 ص ص: من صفحة إلى صفحة
 )د،ط(: دون طبعة
 )د،س(: دون سنة

 باللغة الفرنسية:-2
 

O.F.P.R.A: Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 

(France). 

C.R.R: Commission des Recours des Réfugiés (France). 

H.C.R : Haut Commissariat aux Réfugiés (Nation-Unies). 

C.R.R.F : Comité des Recours des Réfugiés Français. 

C.C.R.F.I : Comité Central des Réfugiés Italiens.   

C.I.G.R : Comité Intergouvernemental pour les Réfugiés 

C.E.D.H : Convention Européenne des Droits de l’Homme. 

C.I.R.E.A : Centre d’Information, de Réflexion et d’Echange en 

Matière d’Asile(Europe). 

C.I.R.E.F.I : Centre d’Information, de Réflexion et d’Echange en 

Matière de Franchissement des Frontières et d’Immigration(Europe). 

C.N.C.D.H : Commission Nationale Consultative des Droits de 

l’Homme (française). 

S.I.S : Système d’Information Schengen(Europe). 

C.N.I.L : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(française). 

C.E.P.E.D: Centre Français sur la Population et le Développement. 

C.I.A.R: Commission Interministérielle sur L’asile et Le refuge.  

G.A.H.I : Groupe Ad hoc d’Immigration(France). 

EUROPOL: Office Européen de police criminelle. 

L.A.D.D.H : Ligue Algérienne de défense des droits de l’homme.  

C.N.D.A : Cour nationale de droit d’asile (France). 



C.A.H.A.R : Comité Ad hoc D’experts sur les aspects juridiques de 

l’asile territorial, des refugies, et des Apatrides(Europe). 

R.A.E.C : Régime D’asile Europén Commun.                                    

C.R.I.S.P :Centre de Recherche et D’information Socio-politique.       

b.a.p.r.a:bureau algérien pour les réfugiés et apatrides. 

C.P.E:Commission Paritaire D’éligibilité(Italy). 

C.P.J.I : Cour Pénale de Justice Internationale.             
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 مقدمة:
عـن الحمايـة مـن أقـدم الرـواهر التـي عرفتهـا البشـرية،  فـي البحـ تعتبر حركة الإنسـان 

ــــاة ســــواء مــــن قســــ وة الطبيعــــة أو مــــن الحيوانــــاو افمنــــذ أن وجــــد الإنســــان وجــــدو معــــه المعان
في الكهوف والمغاراو، ثـم بالمعابـد فعـرف  فاحتمى الإنسان بدء  ، البشرالمتوحشة أو من ظلم 

 2الــذي عرفتــه تقريبــا كــل الشــعو  القديمــة، إذ عــرف لــد  الفراعنــة 1مى بــاللجوء الــدينيمــا يســ
كمــا عرفتــه العــر  فــي الجاهليــة وأقرتــه الشــريعة الإســ مية الســمحاء  ،4والرومــان3وعنــد اليونــان

 .5بما يتفق مع مبادئها

                                  
يقصد به طلب الأمان في المكان الذي يلجا اليه المضطر اعتقادا منه أن هذا المكان يوفر له الحماية من خطر أو تهديد 1

لما لهذا المكان من مكانة خاصة عند جماعة معينة و يتمتع هذا المكان بقدسية على اقل تقدير عند مجتمع بعينه و  معين،
او الأخر  و قد تكون تلك القدسية مستندة إلى توجيهاو سماوية أو تستند إلى أعراف يحترم ذلك المكان أيضا الجماع

 دياناو أخر .
 ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،اللجوء الإنساني وتطبيقاته في الجزائر ،سهام يع وي  ،أنرر شيماء كحلوش -

قراءة في حق  ،لدولي ل جئين دراسة قانونية تحليليةا ن القانو  ،نق  عن: مرهر الشاكر ،01ص  ،م9102جانفي  ،الجزائر
 . 01 ص،م9104 ،دبغدا ،اللجوء

ملك الحيثيين حيثنصت على تسليم المجرمين السياسيين، "الملك هيتا" تم العثور على اتفاقية "قادس" بين رمسيس الثاني 2
 ، وقد كانت معاهدة س م .قبل المي د 0911عام  ويرجع تاريخها إلى

ماجستير(، كلية  ةإلهام محمد حسن العاقل، مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية )دراسة مقارنة(، )رسال أنرر -
 . 1ص  م،0229الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

والتي تعني باليونانية القديمة المعبد أو المكان الذي  "ASYLON"نجد أن أصل كلمة لجوء في اللغاو الغربية هي كلمة 3
 .يحرم الاعتداء عليه

ندوة حول موضوع: قراءة في قانون الحريف، الحماية الدولية ل جئ في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان،  أنرر ثريا -
يناير  العدد السابع، منشور في سلسلة الندواو و اللقاءاو و الأيام الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة المغربية،الهجرة، 
 . 002م، ص 9112

يذكر أن مدينة روما تأسست حول معبد بناه "روموس" و "رومولوس " كملجأ للهاربين والمرلومين وكان اسمه معبد الإله  4
"AZIYLEUR" . و من يصل إليه يعتق 
 .002المرجع نفسه، ص -

 

وفير الأمن له متى كفل الإس م حق اللجوء لكل مضطهد أي كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه، و ألزم المسلمين بواجب ت5
 لجأ إليهم .

 .44أنرر إلهام محمد حسن العاقل، المرجع السابق، ص  -
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فــراد حيــ  تبلــورو فكــرة الحمايــة مــن المعابــد والأمــاكن المقدســة إلــى داخــل جماعــاو الأ      
يعتبـر المسـاس بـال جئ اعتـداء  علـى شـرف وكرامـة الجماعـة التـي تحميـه، وهـذا النرـام عـرف 

، فقـد انتقلـت الفكـرة مـن عـدم إعتمـاد 1عند كـل مـن المصـريين القـدماء والإ ريـق وعنـد الرومـان
اللجوء على أساس خشية النـاس مـن اهلهـة و إنتقامهـا فأصـبح يعتمـد علـى فكـرة السـيادة علـى 

 .2قليم في حدود إحترام ال جئ لقوانين البلد المضيف و النرام العام ييهالإ
في نطاق نرام اللجوء فأصـبح مقتصـرا علـى مرتكبـي الجـرائم السياسـية مـن  حدث تحول      

 تســـليم المجـــرمين فـــاحتوو ذلـــك عــدة معاهـــداو دوليـــة تخــص دون مقترفــي الجـــرائم العاديــة،
 جانب دساتير الدول. سليم المجرمين إلىونصت عليه عدة تشريعاو داخلية لت

، حتــى أن إن مــا يمكــن م حرتــه هــو إتصــال موضــوع اللجــوء بنرــام تســليم المجــرمين
 مــــن موضــــوع تســــليم المجــــرمين ره جــــزءاكانــــت تثيــــره باعتبــــامؤلفــــاو القــــانون الــــدولي  بعــــ 
وح مئـاو لكن سرعان ما تغير الوضع بعد الحر  العالمية الأولى التـي خلفـت نـز  ،3السياسيين

اهلاف من الأشخاص من بلدانهم هربـا مـن الإضـطهاد الـديني أو السياسـي أو العنصـري كمـا 

                                  
كان المصريون يمنحون الملجأ في واد النيل طبقا لعرف ثابت لديهم وفقا لما أظهرته بع  النقوش الموجودة على مقبرة  1

ي مدينة فدينة هربا من حر  أو إضطهاد الملك حور محب، و كان الإ ريق يمنعون طرد أو إبعاد أي شخص يلجأ إلى م
أخر ، مستثنون في ذلك مرتكبي الجرائم الخطيرة كخيانة الدولة، أو تلك التي تتسم بالفضاعة و القسوة. أما عن الرومان  

لجريمة إلى الإمبراطورية الرومانية إلا طبقا لنرام التخلي عن المدنيين بشرط أن تتعلق ا يلجئون فقد كانوا لا يسلمون الذين 
 بإعتداء وقع على سفير أجنبي .

الفلسطينيين  ال جئينأنرر في ذلك أحمد منصور إسماعيل، حق اللجوء في القانون الدولي العام مع التطبيق على حالة  -
 (.01، 04م، ص ص)9112أوسلو، )رسالة ماجستير(، جامعة القاهرة،  اتفاقاوبعد 

سيادة  دال جئ فأصبح للجوء الإقليمي سن إحترام وطن الغير الذي يحتمي ييهتحول اللجوء لإعتباراو دينية إلى ضرورة  2
 المدينة أكثر منه في الدين .

 م،0212جامعة الإسكندرية،  أنرر د/حمدي السيد محمد الغنيمي، الملجأ في القانون الدولي، )رسالة دكتوراه(،  -
 ( .42،40ص ص)

 .1، ص السابقالمرجع العاقل،  أنرر أيضا إلهام محمد حسن -
 
نذكر منها كتا  الدكتور أيمن أديب س مة الهلسة بعنوان الحماية الدولية لطالب اللجوء و مقال بعنوان الإلتجاء  3

المنشور في المجلة المصرية للقانون الدولي لعام لدكتور علي صادق أبوهيف، للسفاراو و الدول الأجنبية 
 (. 99م)المجلد0222
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فاتخــذو الــدول الأوروبيــة  عليــه بالنســبة لــبع  الأقليــاو العرقيــة أو الدينيــة  نــذا أن الوضــع 
 حيال ذلك تدابير تقيد بها دخول الأجانب وإقامتهم في أقاليمها.

الطابع الدولي خصوصا بعد التدفق الجماعي ل جئـين بـأكثر مـن أخذو مسألة ال جئين      
مئـــاو اهلاف مســـببا بـــذلك عـــدة مشـــاكل لدولـــة الملجـــأ ممـــا إقتضـــى تـــدخل أعضـــاء المجتمـــع 

فلجــأو عصــبة الأمــم إلــى عقــد المــؤتمراو وإصــدار التوصــياو  الــدولي مــن أجــل مواجهتهــا،
اء بعــ  الوكــالاو الدوليــة لرعايــة والمســاعدة فــي إبــرام عــدة إتفاقيــاو دوليــة، فضــ  عــن إنشــ

إلا أن جهودها تلك كانت محدودة الأثر والبعـد التنفيـذي، حيـ  إنهـا لـم تكـن تعنـي  ،1ال جئين
لــم يصــادق علــى تلــك  ،إلا طوائــم معينــة مــن ال جئــين )لاجئــي الــروس والأرمــن وألمانيــا...(

 الدول.المعاهداو سو  عدد محدود جدا من 
الذي تمنحه الدولـة فـي أمـاكن معينـة تقـع خـارم إقليمهـا  و هو اللجوء الدبلوماسي ظهر

إســتند هــذا اللجــوء فــي البدايــة علــى فكــرة  ،2...الخالمحســوس مثــل ســفنها وســفاراتها وطائراتهــا
    .، ثم تواتر إستعماله حتى أصبح جزءا  من القانون الدبلوماسي3الامتداد الإقليمي

                                  
 0292ولي الذي أنشئ سنة دم و مكتب نانسن ال 0290ة لعصبة الأمم لشؤون ال جئين لسنة المندوبية الساميمثل 1
و النمساويين و اللجنة الحكومية ل جئين المنشئة سنة  المندوبية السامية المنشئة لتوفير الحماية ل جئين الألمانو،م

لتهتم  0244الأمم المتحدة للإ اثة و التعمير سنة م لتهتم بدورها بمشكلة ال جئين الألمان و النمساويين و إدارة  0244
 بحماية و نقل و إرجاع لاجئ الحر  العالمية الثانية.

ذيب بدوية، النرام القانوني ل جئين في ضوء القانون الدولي العام )رسالة ماجستير(، جامعة الجزائر )معهد انرر  -
 .2م، ص0202الحقوق والعلوم السياسية والإدارية(، الجزائر، نوفمبر 

يقوم اللجوء الدبلوماسي في القانون الدولي العام المعاصر على عنصرين،الأول انه لجوء مؤقت،والثاني إن ال جئ يلجأ 2
إلى مكان داخل دولته، ييمنع كل من القانون الدولي والقانون الداخلي دخول سلطاو الدولة إلى هذا المكان ) مث  مقراو 

 ...الخ (.السفاراو والسفن والمعابد
أنرر د/عروبة جبر الخروجي،"القانون الدولي لحقوق الإنسان"،الطبقة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -

 (.402 - 401م، ص ص )9109الأردن،
تبرز هذه الفكرة في نرام منح المزايا و الحصاناو طوال القرن السابع عشر و بداية القرن الثامن عشر، فهي فكرة ولدو  3
ة معارضة فكرة تبعية الأشخاص و بع  الأشياء لنضم الدولة الإقليمية كإستثناء ناتج أساسا عن إستق لهم عنها، نتيج

 يقابله بع  المصالح الإقليمية المشروعة للدولة نفسها .
 . 24إرجع إلى د/حمدي السيد محمد الغنيمي، المرجع السابق، ص  -
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لمبـدأ حـق اللجـوء، ظهـرو مفـاهيم متقاربـة  إلـى جانـب تعـدد أنـواع اللجـوء وتطورهـا وفقـا  
داخلـــي  انزوحـــاللجـــوء الـــداخلي ، ييعتبـــر لفكـــرة اللجـــوء، فنجـــد منهـــا اللجـــوء الـــداخلي والخـــارجي

وهــم الــذين ينتقلــون فــي داخــل حــدود دولــتهم، ولا يتعــدونها دون إرادتهــم وهربــا مــن  للأشــخاص
ن أو كـوارث طبيعيـة، فيتـداخل  ثار نزاع مسلح أو حـالاو عنـم عـام أو إنتهـا  لحقـوق الإنسـا

ذلـك مــع مفهـوم اللجــوء الخــارجي الـذي يتعــد  ييــه ال جئـون حــدود دولــتهم وتلـك المعتــرف بهــا 
دوليــا، فينتقلــون إلــى دولــة أخــر ، وعليــه يكتســبون وضــعا قانونيــا يــوفر لهــم الحمايــة الدوليــة لا 

 يتوفر لد  النازحين داخليا.
لــذي يعــرف بأنــه الحمايــة التــي تمنحهــا الدولــة فهــو ا 1أمــا عــن مفهــوم اللجــوء الإقليمــي

لشـخص علـى إقليمهــا وتتـرجم هاتــه الحمايـة بمنحــه تـرخيص بالبقـاء ييــه وقـد يمتــد حتـى لمنحــه 
حق العمل وحق الملكية، وحق الحصول على الحرياو العامـة، ييأخـذ اللجـوء الإقليمـي عنـدها 

ي، وقــد يكــون علــى أســاس عــدة صــور فقــد يمــنح علــى أســاس الدســتور ييســمى اللجــوء الدســتور 
 إتفاقية دولية فيدعى اللجوء الإتفاقي، وقد يمنح بناء  على قانون ييسمى اللجوء القانوني.

تتناول هذه الدراسة حـق اللجـوء الإقليمـي المحـدد لإطـار الحمايـة التـي تلتـزم بهـا الدولـة 
لــه دولي ــا أنشــئت  ومــن أجــل تــوفير الحمايــة القانونيــة، تجــاه ال جــئ الــذي تقبــل بــه علــى إقليمهــا

)د( 402المفوضـية السـامية لشـؤون ال جئــين بموجـب قـرار الجمعيـــة العامــة للأمــم المــتحدة رقــم

                                  
 قومية.ه ل ضطهاد في دولته لأسبا  سياسية أو دينية أو وهو هرو  الشخص إلى دولة أخر  بسبب تعرض 1
 .402أنرر د/ عروبة جبر الخروجي،مرجع سابق، ص  -
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، تحـت رئاسـة 1م0211جـانفي10والتي باشرو عملهـا منـد تـاريخ م،0242ديسمبر 19المؤرخ في
 .2مفوض سامي

ين التـي أنشـئت إلـى جانـب المــفوضية الســامية ل جئـين، نجـد اللجنـة الإستشـارية ل جئـ
بموجب، والتي عوضت باللجنة التنفيذية لصندوق الأمم المتحـدة ل جئـين التـي إنتهـت مهامهـا 

السـامية لشـؤون ال جئـين  ذيـة لبرنـامج المندوبيـةثم أنشأو بـدلا عنهـا اللجنـة التنفي م،0210عام
 قــرار م، و0210نــوفمبر92( الصــادر بتــاريخ 09-)د0022الجمعيــة العامــة رقــم  بـــموجب قــرار

 .3م0211ماي1( المؤرخ في91 -)د209المـجلـس الإقتصادي والإجتماعي رقم

                                  
على إنشائها الجمعية العامة للأمم  دقتاحلت المفوضية السامية لشؤون ال جئين محل المنرمة الدولية ل جئين التي ص1

سنواو وبعدها تم تمديدها لغاية تاريخ: 14ي البداية لمدة قد حدد أجل عملها فو م، 0242ديسمبر01المتحدة بتاريخ: 
ه الأخيرة خلفا لجهاز الأمم المتحدة للإ اثة والتوطين الذي كان ذ، حي  توقفت عن العمل، وكانت هم1995سبتمبر 30

لم يهتم أول جهاز أنشأته منرمة الأمم المتحدة يحمل اسمها، ويركز أكثر على الجانب الإنساني والإداري ل جئين و 
 بالجوانب القانونية.

 .91، صمرجع السابقذيب بدوية، ال انرر-
ن الجمعية العامة للأمم المتحدة عئحة صدرت ه الوظيفة بذأنشأو هم، و قد0212ديسمبر 04عين لها بتاريخ  2
 .م0211ديسمبر 04(، المؤرخة في 1)491رقم:

سان في إطار منرمة الأمم المتحدة والوكالاو الدولية  في ذلك أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإن انرر -
 .024،صم9111، دار النهضة العربية،القاهرة ،،الطبعة الثانيةالمتخصصة

 .04،ص المرجع السابقيب بدوية، ذ-
القرار المذكور من المجلس الإقتصادي و الإجتماعي إنشاء لجنة تنفيذية  طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب-
تألم من ممثلين عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالاو المتخصصة، و قد نص هذا الطلب ت

تحديدا على ضرورة أن ينتخب هؤلاء الممثلين "على أوسع نطاق جغرافي ممكن من بين تلك الدول المعروفة بإهتمامها بحل 
 مشكلة ال جئين و بحماسها في هذا السبيل" .  

 .UNHCR-لمفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون ال جئين، ولاية اللجنة التنفيذية و نرامها الأساسيعن ا -
www.unhcr.org 

http://www.unhcr.org/
http://www.unhcr.org/
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نجـد هابينمن ،رعايـة وحمايـة حقـوق ال جئـين فـي العـالمتعرف هيئاو دولية أخـر  تهـتم ب
الأجهــزة الداخليــة لمنرمــة الأمــم المتحــدة المتمثلــة فــي الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن الــدولي 

 .1م حول قضية اللجوء0211حكمها سنة  ور أصدة التي وكذلك محكمة العدل الدولي
منرمـــاو  نهـــافـــي حمايـــة ال جئـــين نـــذكر معبـــر العـــالم  المنرمـــاو الإقليميـــة ســـاهمت

التعـــاون الدفا يـــة مثـــل الحلـــم الاطلســـي ومنرمـــة الأمـــن والتعـــاون بأوروبـــا، وهيئـــاو إقليميـــة 
 .2أخر  كالإتحاد الإقتصادي لدول  ر  إفريقيا

شــاطاو مــن جانــب أجهــزة وهيئــاو إقليميــة ييمــا يخــص موضــوع حــق فقـد ســجلت عــدة ن
اللجوءوال جئين، فنجد مث  اللجنة القانونية الإستشارية لـدول  سـيا وإفريقيـا التـي وضـعت عـدة 
ـــة التـــي  ـــادا بنجـــو "  فـــي دورتهـــا الثامن ـــة ال جئـــين عرفـــت بإســـم "مب ـــادا خاصـــة  بمعامل مب

م والتـــي  عـــدلتها بالتوســـيع فيهـــا عـــام  0222 ( مـــن أوو لعـــام00و 11عقـــدتها ببـــانجو  فـــي )
على الصعيد الأوروبي جهازين ينشطان فـي  نجد، و 3م بأكرا في دورتها الحادية عشرة 0201

                                  
، أين بينت الفرق بين )قضية ييكتور راؤول ايا دي لاتوري(م0211نوفمبر 91هي قضية بين كولومبيا و البيرو بتاريخ  1

اللجوء المتمث ن في كل من اللجوء الإقليمي و اللجوء الدبلوماسي من حي  الإختصاص الإنفرادي للدولة في حدود  نوعي
 سيادتها على إقليمها .

أنرر برهان محمد توحيد أمر الله، النررية العامة لحق الملجأ في القانون الدولي المعاصر، )رسالة دكتوراه(، جامعة  -
 .12ص م،0219القاهرة، مصر، 

للمزيد من تفصيل حول قضية السيد ييكتور راؤول ايا دي لاتوري انرر صباح محمد جبر،الحماية القضائية  -  
( نق  عن موجز الأحكام و الفتو  و 20-22م، ص ص)9102لل جئين،المركز الأكاديمي للنشر،الإسكندرية، يناير 

 .99م، ص0229نشوراو الأمم المتحدة، نيويور ، م، م0220-م0241الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية
، )رسالة مقدمة لنيل شهادة فريقيا منذ نهاية الحر  الباردة الأبعاد السياسية لراهرة ال جئين في إ عبد الحميد الحليوة، محمد2

 .  020م، ص 9110ماجستير (، جامعة القاهرة )معهد البحوث والدراساو القانونية الإفريقية (، القاهرة، 
م، خمسة قواعد جديدة أضيفت إلى المبادا التي تم إقرارها في "بانجو " عام 0201خ ل دورة أكرا في عام  أقرو من 3

 م .0222
د/برهان أمر الله، حق اللجوء السياسي: دراسة في نررية حق الملجأ في القانون الدولي، )د،ط(، دار النهضة العربية،  -

 . 20ص )د،س(، القاهرة، 
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(Le conseil d’Europe)مجلـس أوروبـا همـا  مجـال اللجـوء وحمايـة ال جئـين
الإتحـاد الأوروبـي و 1

(L’Union Européene)2. 
ضلت من جهتها التعامل مع تدفقاو ال جئين دون إقـرار ترتيبـاو فقد ف أما الدول العربية     

فقــد وافــق مجلــس  ،قانونيــة تــنرم اللجــوء وشــروطه ر ــم اعتبــار العــالم العربــي بمناطقــه الث ثــة
جامعــة الــدول العربيــة علــى مشــروع اتفاقيــة عربيــة لتنرــيم شــؤون ال جئــين فــي الــدول العربيــة 

جنـة القانونيـة الدائمـة ولجنـة الشـؤون القانونيـة إلا أنهـا بتوصـية مـن الل م0224شـباط 90بتاريخ 
بقيـــت حبـــرا علـــى ورق ولـــم تـــدخل حيـــز التنفيـــذ بعـــد اشـــتراط نصـــا  قـــانوني مـــن التصـــديقاو 

 تــودع علــى مســتو   عــدد الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة ثلــ   والإنضــمام يســاوي 
 .3الأمانة العامة لهذه الأخيرة

حتـى  وإعانـة ال جئـين الغير حكومية بدور أساسي في مجال مسـاعدةتحرى المنرماو       
قبــل الحــر  العالميــة الأولــى، فقــد كانــت الأولــى التــي دعــت العــالم إلــى وضــع منرمــة دوليــة 

                                  
م بهدف تحقيق التعاون بين الدول الث ث والعشرين التي يتكون منها  نذاكوللمحافرة على 0242هذا المجلس عام  ئأنش1

تنفيذي(  ختصاص، لقد كان يتكون من اللجنة الوزارية )إعلى هيمنة القانون و إحترام القيم الفردية التراث الأوروبي القائم
 ( ، وسكرتارية )اختصاص إداري(. والجمعية العامة الأوروبية )اختصاص استشاري 

 . (24،21ص) م، ص9114، دار النهضة العربية، الحماية الدولية لطالب اللجوء الهلسة، أيمن أديب س مة/د انرر -
أنشئ المجلس الأوروبي بمعاهدة لندن، و قد تم التوقيع عليها من طرف عشرة دول و هي : بلجيكا، الدانمار ، فرنسا، -

 ا، لوكسمبورغ، النرويج، السويد، المملكة المتحدة و هولندا .ايرلندا، إيطالي
-Voir:Qu’est-ce que le conseil de l’Europe ? Justice et droit ... 

http://www.touteleurope.eu>actualite 
بهولندا، و التي دخلت حيز م 0229ييفري  0المنشئ بمعاهدة الإتحاد الأوروبي )معاهدة ماستريخت( الموقعة بتاريخ  2

 .م0224نوفمبر 0التنفيذ في 
http://europa.eu>index_fr 

 
( على ما يلي "...وتصبح هذه الإتفاقية نافذة بعد مرور ث ثين يوما من إيداع وثائق 00تنص المادة السابعة عشر منها )3

 مانة العامة لجامعة الدول العربية ".وتصديق وانضمام ثل  الأعضاء في الجامعة العربية لد  الأ
أحمد أنرر أيضا  و ،22سابق، ص المرجع الحماية الدولية لطالب اللجوء، الانرر في ذلك د/أيمن أديب س مة الهلسة،  -

منصور إسماعيل، حق اللجوء في القانون الدولي العام مع التطبيق على حالة ال جئين الفلسطينيين بعد اتفاقاو أوسلو، 
 (.11،10م، ص ص )9112الة لنيل درجة ماجستير(، جامعة القاهرة، )رس
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لحمايــة ومســاعدة ال جئــين، علــى الــر م مــن إخــت ف تلــك المنرمــاو فــي هيكلتهــا وتنريمهــا، 
أو حتى للمنرماو الأخـر  المحليـة ، داء بدون حدو أوأطب ،وإن كان ليس لمنرمة العفو الدولية

نفــس الوســائل ولكــن لهــا عــدة تســهي و، مثــل إشــترا  أعضــائها فــي اللدغــة مــع ال جئــين المــراد 
مـــــــاو وظيفــــــــة مســـــــاعدتهم أو إشـــــــتراكهم معهـــــــم فـــــــي الثقافــــــــة و يرهـــــــا، فتكـــــــون لتلـــــــك المنر

ع الـــدولي بأســـره مطالـــب علـــى العمـــوم فـــإن المجتمـــ .1وظيفـــة وقائيـــة مزدوجة،وظيفـــة مراقبـــة و
بتقديم دعمه المادي والمعنوي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون ال جئين لتقـوم بعملهـا الإنسـاني 

 .2الإنقاذي على أحسن وجه
باعتبــاره ينشــأ  اللجــوء الإقليمــي علــى مجموعــة مــن المصــادر الدوليــة الحــق فــي  يقــوم

تولــد بـدورها نرــام لحمايــة ال جئــين نتيجـة لمختلــم إنتهاكــاو حقــوق الإنسـان الجســيمة و التــي 
بمثابــة الأســس التــي تســمح برهــور القاعــدة الدوليــة لحــق اللجــوء  فتكــون بــذلك تلــك المصــادر

 للـــدول  للوجـــود وتتخـــذ شـــكلها الخارجي،فقـــد عرفـــت قواعـــد داخليـــة شـــملتها المصـــادر الدســـتورية
إلى  اية  خر تعـديل  لهـا  كما نجده بالنسبة لكل الدساتير التي عرفتها الجزائر مند الإستق ل

ـــــــي ـــــــم3م2012ســـــــنة ف ـــــــانون رق ـــــــي الق ـــــــل أساســـــــا ف المـــــــؤرخ  11 -00، وأخـــــــر  تشـــــــريعية تتمث
 المتعلق بشروط دخول الجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها. م9111جوان91في

إلــى جانــب ذلــك يرتكــز حــق اللجــوء الإقليمــي فــي الجزائــر علــى مجموعــة مــن المراســيم 
يرة الجزائـر للقـانون الـدولي فـي مجـال اللجـوء، فقـد صـادقت علـى والأوامر التـي تـدل علـى مسـا

                                  
فالمنرمـــــاو  يـــــر الحكوميـــــة التـــــي تعمـــــل فـــــي المكـــــان تلعـــــب دور إيصـــــال المعلومـــــاو حـــــول أزمـــــاو ال جئـــــين كنرـــــام  1

ــــي إعــــ م جمهــــور  ــــي المكــــان فهــــي تلعــــب دور مهــــم ف ــــي لا تنشــــ  ف ــــدولي، أمــــا عــــن الت ــــاقوس الخطــــر للمجتمــــع ال ــــدق ن ل
 ن عن القروض المطلوبة لبع  العملياو الخاصة بهم. ال جئي

- Voir Jeff Crisp,"Les greniers sont vides, Revue " les réfugiés", N° 76 juin, 1990, P8. 
كما تكون المساعداو الدولية عبر المفوضية السامية ل جئين وبرنامج التغذية العالمي مثلما حدث ل جئين الأفغان بإيران  -
 .م0212عام 

- Voir Michel Gav, "Aide alimentaire aux refugies afghans, Revue " les refugiés", N°74 Avril,1990, PP(11-12). 
-00، القاهرةحماية الدولية ل جئين، ين، ال جئون في المنازعاو الداخلية في إفريقيا، أعمال ندوة الدإبراهيم أحمد نصر ال2
  .010صم، 0222نوفمبر  01
م، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في 9191ديسمبر  41المؤرخ في  449-91مرسوم الرئاسي رقم ال4

 منه.  11ةدا، لا سيما المم( 9191ديسمبر  41المؤرخة في  19)م ر عدد، م 9191استفتاء أول نوفمبر لسنة 
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اتفاقيـــــة منرمـــــة الوحـــــدة الإفريقيـــــة المنرمـــــة لجوانـــــب معينـــــة لمشـــــاكل ال جئـــــين فـــــي إفريقيـــــا 
بأديســـأبابا  ، الموقعـــةم0204جويليـــة  91المـــؤرخ فـــي 44-04بموجـــب الأمـــر رقـــم 1م0222لعـــام
 المحــدد3م0224جويليــة   91المــؤرخ فــي 904- 24رقــم ، والمرســوم2م0222ســبتمبر  2بتــاريخ 

، وكـذلك 4المتعلقة بمركز ال جئـين م0210جويلية  91لطرق تطبيق اتفاقية جنيف المؤرخة في
وقد تـم الإتفـاق علـى مقـر لهـذه الأخيـرة بـالجزائر بموجـب ، على دستور المنرمة الدولية للهجرة
قت عليـــه الجزائـــر بموجـــب والـــذي صـــاد م9119أكتـــوبر  92إتفـــاق المقـــر الموقـــع بـــالجزائر فـــي

 .5م9114ماي 11الممضي في  914-14المرسوم الرئاسي  رقم
فقــد عرفــت إتفاقيــة جنيــف ، أمــا عــن المصــادر الدوليــة الخارجيــة لحــق اللجــوء الإقليمــي

فألحقت ييما بعـد ببروتوكـول تـم ، م0210جويلية  90بشأن مركز ال جئين التي أبرمت بتاريخ 
مـــــن نطـــــاق فئـــــة ال جئـــــين  وســـــع،الـــــذي م0220اكتـــــوبر 94ريخ التوقيـــــع عليـــــه بنيويـــــور  بتـــــا

 .6المستفيدين من حماية الأمم المتحدة
                                  

 01لوحدة الإفريقية )سابقا( المنعقدة بأديس أبابا، بتاريخ التي أبرمت كنتيجة لاجتماع رؤساء الدول والحكوماو لمنرمة ا 1
 م.0204جوان  91م والتي دخلت حيز التنفيذ في 0222سبتمبر 

-Voir L.Jeannin, M.Meneghini, C .pauti, R.poupet, “ Le Droit D’Asile En Europe (Etude  Comparée)”, Edition 

L’harmattan, P aris, 1999, P41. 
 .019م، ص0204أوو  94المؤرخة في  21دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد الجري 2
، والمعدل 024م، ص0224جويلية  41المؤرخة في  19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  3

 .011م، ص 0222ييفري  01المؤرخة في  04في الجريدة الرسمية العدد 
م مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشؤون ال جئين وعديمي الجنسية الذي دعته الجمعية 0210جويلية  91اعتمدها يوم  4

 99م والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 0210ديسمبر  04( المؤرخ في 1 -)د 492العامة ل نعقاد بمقتضى قرارها رقم 
 منها.  44م طبقا للمادة 0214أفريل 
لة وزارة العدل، أهم اتفاقياو حقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الجزائر، مديرية الشؤون القضائية أنرر مج -

 .404م، ص 9112والقانونية، وزارة العدل، ديسمبر 
 .04، ص م9114ماي  10المؤرخة في  49الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  5
/ لغرض هذا البروتوكول أو باستثناء ما يتعلق بتطبيق  9م على مايلي: "....0220بروتوكول  من 0/9تنص المادة  6

الفقرة الثالثة من هذه المادة أن لفظ لاجئ يعني كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية كما 
م 0210لية "نتيجة لأحداث وقعت قبل أول يناير التا مصطلحاومنها ال )أ(في الفقرة الثانية من الفرع    لولم نر 
 ه الأحداث ... ".ذ" نتيجة لمثل ه مصطلحاووال
 (.014 -014مرجع، ص ص )نفس الأنرر المفوضية السامية للأمم المتحدة ل جئين،  -
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صدر إع ن الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي بموجب قرار الجمعية العامـة للأمــم  
علـى شـكل توصـية خاليـة مـن أي  م0220ديسـمبر 04المؤرخ فـي  (9049XX)00الـمـتحدة رقــم 
حــــ  ييــــه الأمــــم المتحــــدة الــــدول علــــى مــــنح اللجــــوء علــــى أقاليمهكعمــــل ودي طــــابع إلزامــــي، ت

طبقـــا لـــنص المـــادة الأولـــى منـــه أن اللجـــوء الممنـــوح مـــن طـــرف  إعتبـــر الإعـــ ن، و 1وإنســـاني
فجعــل بــذلك مــن مــنح اللجــوء الإقليمــي ، الدولــة يــدخل ضــمن ممارســاتها لســيادتها علــى إقليمهــا

 .2حقا سيادي للدولة على إقليمها
المفـــاهيم والسياســــاو والقواعـــد المنرمــــة للهجـــرة وحــــق بــــين جـــة للتــــداخل الحاصـــل ونتي

أن نبحــ  فــي المفهــوم المعتمــد للجــوء، هــل هــو ذلــك  ن الضــروري اللجــوء الإقليمــي أصــبح مــ
م، أم أن 0220وبروتوكولهـــا الإضـــافي لعـــامم 0210تفاقيـــة جنيـــف لعـــام إالمفهـــوم المعتمـــد فـــي 

م 0222ء إلـى مـا تضـمنته الإتفاقيـة الإفريقيـة الموقعـة سـنة هنا  حاجة إلى تمديد مفهوم اللجو 
أو حتـى  أبعد من ذلك ليشمل التغيـراو البيئيـة ؟والىوالتي تمتد إلى حالاو الحر  والاستعمار

 ؟ تهديد الفيروساو المسببة للأوبئة
والقواعــد الدوليــة  الإقليمــي،وبســبب وجــود تــراب  بــين القواعــد الداخليــة المنرمــة للجــوء  
، ونرــــرا لتنــــامي الممارســــة الســــيئة والتضــــييق علــــى حــــق اللجــــوء، فــــإن التســــاؤل نرمــــة لــــهالم

 و البروتوكاو  الملحاب بهاا م1591جنيا  لعاام  اتفاقياةأحكاام  كفاية بمدىالجوهري يتعلـق 
    ؟م لتكون مصدرا للجوء الاقليمي1591 لعام

ين بجميـع أ بـائهم، بيـة المسـتقبلة لأفـوام ال جئـورو نتيجة لتزايد الضغ  علـى الـدول الأ
ومطالبـة بمـا يعتريـه مـن نقـص حدي  إلى تجاوز فكرة تطبيق نرام اللجوء الإتجه الفقه الغربي 

                                  
ئ تطبيق واحتراما ف  يمكن لدولة منشأة ال جئ أن تعتبر هذا من قبيل الأعمال  ير الودية كما تعتبر هذه الحقوق ال ج1

من الإع ن العالمي لحقوق  04لما جاء في الإع ن العالمي وبقية الإع ناو ييما يخص حق اللجوء على رأسها المادة 
 الإنسان.
 ( .044م، ص )9101الجزائر،  دار الكتا  الحدي ،)د، ط(، أنرر نعيمة عميمر، "الوافي في حقوق الإنسان "،  -
م على ما يلي: "اللجوء الممنوح من الدولة في إطار  0220الإع ن حول اللجوء الإقليمي لعام تنص المادة الأولى من  2

من الإع ن العالمي لحقوق الإنسان، لاسيما تلك  04ممارستها لسيادتها للأشخاص الذين يأسسون ذلك بإثارة نص المادة 
 لأخر ".المتعلقة بالمكافحة ضد الاستعمار يجب أن تحترم من طرف كل الدول ا
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الدول المستقبلة بإحترام هذه القواعد والضماناو، إلى البح  والتفكير في مقاربة جديـدة تبحـ  
فـي إعتمـاد  في شق منها فـي مسـؤولية الـدول المتسـببة فـي اللجـوء مـن جهـة، ومـن جهـة أخـر  

 .ل جئينمقارباو أمنية وقائية لمنع وصول قوافل ا
المـــنهج العلمـــي التحليلـــي الـــذي يـــت ءم مـــع تفصـــيل وتحليـــل  انتهجنـــالدراســـة الموضـــوع 

الطــرح الســابق للنصــوص القانونيــة، الــواردة فــي الوثــائق الدوليــة والداخليــة، إلــى جانــب المــنهج 
ن مقارنــة بــين القواعــد الداخليــة والقواعــد الدوليــة العلمــي المقــارن لمــا يتطلبــه موضــوع البحــ  مــ

ومقارنـــــة الأحكـــــام القانونيـــــة المنضـــــمة للجـــــوء بـــــين دول الإتحـــــاد المتعلقـــــة بموضـــــوع اللجـــــوء، 
، والمــــنهج مـــن جهـــة و مـــع الجزائــــر مـــن جهـــة أخـــر  الأوروبـــي المختـــارة نموذجـــا ييمـــا بينهــــا 

 الدول الاوروبية المدروسة.المعتمد عليه في وصم القانون الجزائري وقوانين الوصفي 
منــه  بــابين نتطــرق فــي البــا  الأول إلــىهــذا الموضــوع  قســمنالتفصــيل الطــرح الســابق  
المقــارن مفصــلين ذلــك فــي مصــادر اللجــوء الإقليمــي فــي القــانون الجزائــري وفــي القــانون  إلــى
 .ار القانونية لحق اللجوءو يتناول البا  الثاني لهذه الدراسة اهث، فصلين
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حق اللجوء هو حق من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها في الإع ن العالمي     

منه(، وفي ميثاق الحقوق الأساسية ل تحاد الأوروبي  04م)المادة 0241لحقوق الإنسان لعام 
 .م9111لسنة 
عتماده ضمن العديد من اللجوء تطورا تدريجيا منذ إ  لتماسإمدلول  فقد عرف بذلك    

المعدلة  م0210جويلية  90الاتفاقياو الدولية والإقليمية، لا سيما اتفاقية جنيف المؤرخة في 
التي كانت وليدة للعديد من الرروف التاريخية في إطار  م0220ببروتوكول نيويور  لسنة 

امة معينة كمسئولة عن الاضطهاد وكانت ضحاياها تستحق حر  باردة، فكانت السلطاو الع
الحماية الدولية، ثم توسع مفهوم الفاعلين المسئولين عن الاضطهاد إلى جماعاو الأفراد 

نعكس ذلك الوضع الدولي على ،لاحقا إوالهيئاو المختلفة التابعة للسلطاو العامة في الدولة
التي حاولت مسايرة ما هو سائد دوليا معتمدة  التشريعاو الداخلية للدول بما فيها الجزائر

لتفت الدول إبذلك قواعد قانونية تتضمن موضوع اللجوء، وعلى المستو  الإقليمي حي  
ب يسعت إلى مواجهة التدفقاو الهائلة ل جئين بتقر  الإقليمية حول سياسة لجوء مشتركة و

حتواء الوضع )الفصل تشريعاتها الداخلية وبوضع نصوص إقليمية تحاول من خ لها ا
 .الأول(
أما عن ما يعرف بالأسس الداخلية لحق اللجوء عموما ولحق اللجوء الإقليمي بصفة     

 خاصة فقد عرفت لد  الدول لكن بدرجاو متفاوتة كما هو عليه بالنسبة لدساتيرها وباقي
ماناو التي القوانين العادية التي تقل درجة عن الدستور لينعكس ذلك على الض التشريعاو و

تمنحها لكفالة ذلك الحق، من خ ل تعدد واخت ف مفهوم ال جئ المعتمد لد  كل قانون 
ى ما للقضاء لد  بع  الدول من دور في مجال الرقابة على تكريس سوهذا دون أن نن ةدول

 تهكة له )الفصل الثاني(.نهذا المبدأ وعلى الممارساو الم
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القانون  ليمي في القانون الجزائري و فيلحب اللجوء الاقالفصل الاو :الاسس الدولية 

 المقارن 
 على المستو  الداخلي لاالمنرمة للجوء الإقليمي القواعد الدولية  ترهر ضرورة تطبيق   

م والبروتوكول الملحق بها 0210من اتفاقية جنيف لعام سيما المعايير الدولية المقررة ض
الحماية الدولية مع الوضع في الحسبان الحالاو  المشترطة في حالة الشخص لكي تشمله

فيها الشخص من إطار الحماية الدولية ر م توافر كل المعايير المذكورة )معايير  يستبعد التي
ما يؤدي إلى مارسة السيادية للدول من لتنامي الم لكن الأمر ليس بتلك البساطة الشمول(،
ل بالنسبة للقانون الجزائري )المبح  فما هو الحاى حق اللجوء الإقليمي، التضييق عل
 الأول(. 
القواعد المنرمة لحق اللجوء الإقليمي الداخلية مع تلك المنرمة له دوليا لا   مسألة تراب    

تتوقم على المستو  الدولي الانفرادي فق ، بل تتعداه إلى المستو  الإقليمي حي  تعيش 
حد ما، مما يستوجب وجود م ئمة وتجانس دول القارة الواحدة في إطار قانوني مشتر  إلى 

بين القواعد الدولية المنرمة لاستقبال طالبي اللجوء وبالأساس نذكر اتفاقية جنيف لعام 
م المتعلقة بشؤون ال جئين والقواعد الإقليمية المتعلقة بذلك هذا بناء  على كيفية 0210

فادة من حق اللجوء، اعتمادها لمصدر الاضطهاد الذي يعد بدوره أساس شروط الاست
واعتمادا على عدة أنرمة قانونية خاصة تتبناها في منحها اللجوء للأجانب تكملة لتفسيراتها 

 )المبح  الثاني(. ضيقة لمفهوم الاضطهاد و لأسبابهال
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 في القانون الجزائري  باللاجئينالأو : تطبيب القواعد الخاصة  المبحث   
م، قـد تبنـت تعريـف ال جـئ 0210ة بوضع ال جئين لعام جنيف الخاص اتفاقيةأن  عتبارإب   

منرمـــة عصـــبة الأمـــم ودســـتور  اتفاقـــاوالـــواردة فـــي مختلـــم الوثـــائق الدوليـــة الســـابقة لهـــا مـــن 
 اعتــــرو، فهـــي بمثابـــة وثيقــــة شـــاملة ومتممـــة لكــــل النقـــائص التـــي 1المنرمـــة الدوليـــة ل جئــــين

لأولى منها يتبين لنا الشروط الواجبة التـوافر الوثائق السابقة لها. فعليه وبالرجوع لنص المادة ا
وصـــم بـــال جئ تتمثـــل فـــي شـــروط متصـــلة بحــالتــــــه )المطلـــب الأول(، يفـــي الشـــخص لكـــي 

أو  ،الاضطهاد المبني على عدة أسس قد تكـون علـى أسـاس العـرق وأخر  متعلقة بتخوفه من 
لاعتمـــــاد رأي سياســـــي أو أيضـــــا ،أو الانتمـــــاء إلـــــى فئـــــة اجتما يـــــة معينـــــة،أو الجنســـــية،الـــــدين
مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار حــالاو الأشــخاص المســتبعدين مــن الحــق فــي حصــولهم علــى ،معين

اللجـــوء كـــان يكونـــوا قـــد تلقـــوا المســـاعدة مـــن الأمـــم المتحـــدة  يـــر المفوضـــية الســـامية لشـــؤون 
أو حتــى أنهــم لا يعتبــرون مســتحقين لتلــك  ،أو كــانوا  يــر محتــاجين للحمايــة الدوليــة،ال جئــين
 القانون الجزائري؟ )المطلب الثاني(، فهل هذه وتلك متوافقة مع ما ورد فيالحماية
 الشـــخص الأجنبـــي لاجئـــا  بنوعيهـــا المتعلقـــة بحالتـــه و المتصـــلة اعتبـــارر ـــم تـــوفر شـــروط     

 معرضا  لمطالبة الدولة التـي ينتمـي إليهـاقد يكون  والاضطهاد، فهتخوفه من  أسبا بمختلم 
اكمتـه عـن جريمـة ارتكبهـا علـى إقليمهـا أو لتنفيـذ عقوبـة مقضـي بهـا عليــه أو التـي تطالـب بمح
إن طلبــت تســليمه مــن دولــة اللجــوء، فهــل يمكــن ذلــك فــي ظــل مــا يســمى  مــن طــرف محاكمهــا
خاصة إن كانت تلك الدولة الطالبة التسليم هي التـي هـر  منهـا طالـب بمبدأ تسليم المجرمين؟

م علــى ذلــك 0210دم نــص اتفاقيــة جنيــف لســنة و عــ ،اللجــوء خوفــا مــن الاضــطهاد مــن جهــة
 الثال (.)المطلب بصريح النص من جهة أخر  

فاااي التشاااري   كتسااااب صااافة اللاجااا لإ  بحالةالأشاااخاص المتعلقاااة الشاااروطالأو : المطلااا 
 الجزائري 

                                  
عبد الله الجعلة،الجوانب القانونية الأساسية لحماية ال جئين،المجلة المصرية للقانون الدولي)عن الجمعية المصرية(، /د 1

 . 11، ص م0214، 41المجلد عدد 
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م، يعتبـــر الشـــخص 02101جنيـــف لعـــام  اتفاقيـــةمـــن  (9)/ألـــم  0مـــن خـــ ل نـــص المـــادة     
ه مجموعــة مــن الشــروط هــي بمثابــة معــايير يشــترط أن تتصــم بهــا لاجئــا بمجــرد أن تتــوفر ييــ

حالــة الشــخص لكــي تشــمله الحمايــة الدوليــة المقــررة فــي الإتفاقيــة، وهــي التــي يمكــن تلخيصــها 
، و معيــار طــرد الفــرد )الفــرع الثــاني(، الأول( فــي ث ثــة معــايير وهــي: معيــار الجنســية )الفــرع
 رع الثال (.معيار غيا  الحماية من دولة المصدر)الف

  الفرع الأو : معيار جنسية الفرد
يقصــــد بالجنســــية تلــــك الرابطــــة القانونيــــة التــــي تكــــون بــــين الشــــخص والدولــــة التــــي يحمــــل     

بحيـ  يكـون عنـدها الشـخص مواطنـا لتلـك الدولـة  ،جنسيتها، ييعبر عنها بمصطلح "المواطنـة"
مــن أهمهــا أثــر الحمايــة الــذي فيترتــب عــن ذلــك عــدة  ثــار قانونيــة نــذكر  ،ور يــة مــن رعاياهــا

 سيحاط بها الشخص من طرف الدولة التي يعتبر ر ية من رعاياها داخليا ودوليا. 
تكـون  لغويـةيشمل أيضا الإنتمـاء إلـى فئـة عرقيـة أو لم 0210يتسع مفهوم الجنسية في إتفاقية 

ا  عرضة للإضـطهاد، ممـا يـؤدي إلـى التـداخل بـين الجنسـية و معيـار العـرق كسـبب مـن أسـب
 .              2للإضطهاد
م أســــاس 0210لا تجــــد الحمايــــة الدوليــــة الناتجــــة عــــن تطبيــــق إتفاقيــــة جنيــــف لعــــام فمنــــه     

 الإقليمي لدولته.  وفعالية طالما وجد الشخص ضمن نطاق الإختصاص
                                  

م على ما يلي:"لأ راض هذه الإتفاقية 0210( من إتفاقية جنيف الخاصة بوضع ال جئين لعام 9/أ/ ) 0تنص المادة 9
وبسبب خوف له ما  م0210(ـ كل من وجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير9طبق لفظ" ال جئ " على.... ين

يبرره من التعرض للإضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه إلى فئة إجتما ية معينة بسبب  رائه السياسية 
في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من لا جنسية له  خارم الب د التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا ير ب

وهو خارم بلد إقامته السابقة ولا يستطيع أولا ير ب بسبب ذلك في العودة إلى ذلك لبلد، إذا كان الشخص يحمل  أكثر من 
الشخص محروما  من  جنسية فإن  بارة )البلد الذي يحمل جنسيته( تعني ك  من البلدان التي يحمل جنسيتها. ولا يعتبر

 حماية البلد الذي يحمل جنسيته إلا إذا كان عدم تذرعه بهذه الحماية مبررا  بسبب معقول مبني على خوف جدي(.
 .04أنرر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ال جئين، المرجع السابق، ص -
(، جامعة مولود معمري)كلية الحقوق و دكتوراه الة أنرر في ذلك أيت قاسي حورية، تطور الحماية الدولية ل جئين، )رس 9

 .  42، ص2014مارس 20تيزي وزو، العلوم السياسية(، 
 

 نق  عن :
-HCR, la protection internationale des refugies: interprétation de l'article 1 de la convention de 1951 relative au 

statut des refugies, Genève, 2001, p8, par26. 

 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b20 a 3914.html. 
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أن يغـــادر لا بـــدم 0210إذن حتـــى يتمتـــع الشـــخص بالحمايـــة المقـــررة فـــي إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 
لــى إقلــيم دولــة أجنبيــة، لأنــه وبكــل بســاطة لا يمكــن أن يكــون لاجئــا  فــي وطنــه وطنــه ويــدخل إ

مـن الإعـ ن العـالمي  (0/ 04)م وكما أكدو على ذلـك المـادة 0210طبقا لإتفاقية جنيف لعام 
. إذن يكون ال جئ  أجنبيا عن إقليم الدولة المضيفة لأنه يحمل جنسية  يـر 1لحقوق الإنسان
 00-11مـن القـانون رقـم  4طبقا لنص المـادة 2(ثانيان به عديم الجنسية )(، ويقتر أولاجنسيتها )

حيـ  يكـون لاجئـا المتعلق بشـروط دخـول الأجانـب إلـى الجزائـر و إقـامتهم بهـا و تـنقلهم فيهـا، 
من الناحية النررية، لأنـه عمليـا يعتبـر طالبـا  للجـوء فعـ  إلـى حـين أن تبـ  وتـدرس السـلطاو 

لمضــيفة طلــب لجوئــه، وتســفر تلــك الدراســة عــن القبــول كمــا هــو المختصــة لــد  تلــك الدولــة ا
المحـدد لطـرق  904-24]أ و  [ المرسـوم رقـم 9عم  بنص المادة  عليه في القانون الجزائري 
 .  م المتعلقة بمركز ال جئين0210تطبيق إتفاقية جنيف لعام 

 الجنسية الأصلية للشخص: أولا
التـي تـنص علـى أنــه:  م0210إتفاقيـة جنيـف لعـام [ مـن  (9)] ألـم  0طبقـا لـنص المـادة      

( يكـون ) ...(خارم الـب د التـي يحمـل جنسـيتها ،)...(ئ" على كل من وجد)ينطبق لفظ "ال ج
الأمـــر متعلقـــا بالأشـــخاص الـــذين لهـــم جنســـية، تمييـــزا لهـــم عـــن عـــديمي الجنســـية وفـــي معرـــم 

اللجـوء أنـه يشـعر بخـوف مـن الحالاو يتعلق الأمر بجنسية بلدهم الأصـلي. فكلمـا زعـم طالـب 
التعرض للإضطهاد ذي صـلة ببلـد جنسـيته وجـب عليـه الإثبـاو أنـه يملـك بالفعـل جنسـية ذلـك 

، يحــدد وضــعه ك جــئ بطريقــة مماثلــة لتلــك المتبعــة بالنســبة 3البلــد، وأن وقــع الشــك فــي ذلــك

                                  
بها و تنقلهم فيها )م ر عدد  إقامتهمالجزائر و  إلىالمتعلق بشروط دخول الأجانب م  9111يونيو سنة  91المؤرخ في  1
ب د أخر  أو يحاول لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى " والتي تنص على ما يلي: م (  9111يوليو  9المؤرخة في  1

 ."الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد...
من الاتفاقية المتعلقة بالقانون الأساسي لعديمي الجنسية الموقع عليها بنيويور  من طرف مؤتمر  0والذي عرفته المادة  2

سبتمبر سنة  91( بتاريخ 00 -ألم) د 192المفوضين الذي دعا إلى عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم
إن لفظ فاقد الجنسية في مدلول هذه الاتفاقية يعني "كالتالي:  م0221جوان  12م والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 0214

 ."شخص لا تعتبره أية دولة تابعا لها وذلك تطبيقا لتشريعها...
، المرجع السابق ا من طرف الجزاا،أهم اتفاقياو حقوق الإنسان المصادق عليهالصادرة عن وزارة العدل، مجلة الانرر  -
 . 442ص 
 .م0210]ألم[ من إتفاقية جنيف0يضا الفقرة الثانية من نص المادةأ و  -
 الجنسية.كأن يدعي خطأ بأنه يملك جنسية أو أنه عديم 3
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ة السـابقة، للشخص عديم الجنسية ييأخـذ فـي الاعتبـار بـدلا مـن بلـد جنسـيته بلـد إقامتـه المعتـاد
 كما سنتطرق إليه في النقطة الموالية.

ذين لــم لــغيــا  حمايــة القــانون الــدولي للأشــخاص النــازحين داخــل أقــاليم دولهــم أي ال إن      
ييكــون  ،1لــدولهم، يشــكل تحــد  واضـح فــي مجــال النــزوح الاضــطراري  الإقليميــةيعبـروا الحــدود 

 و الإقليمية. نيزماو الدوليةالفعلي، للميكيكمن في التطبيق ا التحديالحل لا محال لرفع هذا 
لــدول طــالبي اللجوءليبقــى الأمــر ســواء بالنســبة لرعايــا دولــة أخــر  مثــل العمــال المهــاجرين، و 

 التـيضـد الأخطـار  م0210الأخر  الذين لا يستطيعون طلب الحماية وفق إتفاقية جنيف لعـام
 .  2تواجههم داخل تلك الدول

قد صادقت على إتفاقية جنيف الخاصة  جزائرئري نجد أن الالجزا بالرجوع للقانون      
، هذا ما يعني أن المشرع الجزائري قد تبنى ما ورد في تعريف 3م0210بوضع ال جئين لعام 

المادة الأولى منها ييما يخص منح صفة ال جئ، فتنطبق بذلك  بارة "لاجئ" على كل من 
و بسبب خوف له ما يبرره من  م0210وجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من جانفي 

التعرض للإضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه إلى فئة إجتما ية معينة 
بسبب  رائه السياسية، خارم الب د التي يحمل جنسيتها و لا يستطيع أو لا ير ب في حماية 

ته السابقة و لا ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من لا جنسية له و هو خارم بلد إقام
في  ثم يؤكد المشرع ذلك، 4يستطيع أو لا ير ب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك الب د

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر  م9111جوان 91المؤرخ في00-11القانون رقم 
                                  

أعضاء  بإجماعة )اتفاقية كامب ( المعتمد ييإفريقيافتعد اتفاقية الاتحاد الافريقى لحماية و مساعدة الأشخاص النازحين  1
الأطراف بتأمين حماية  الإفريقيةهذا المجال حي  أقرو التزام الدول  فيم تطورا 9112أكتوبر  فيالاتحاد الافريقى 

 للأشخاص النازحين داخل حدود أقاليم دولهم .
-Tamara Wood, L’encadrement juridique de la protection, Revue Migration Forcées, N°39, Juillet, 2012, P9.  
2
IBID, P8.                                                                                                                                                       

     
ئر في بيان الاستمرار الصادر ، وأكدو على ذلك الجزام0214جوان  92سم الجزائر يوم إالتي صادقت عليها فرنسا ب 3

موقع عليها من وزير الشؤون الخارجية المسجلة م 0224 -19من 0/ و ش ح / 0090عن الجزائر كرسالة تحمل رقم 
 .  م0224/  19/  90لد  الأمانة العامة للأمم المتحدة ليوم 

، المنقولة عن المجلة م0224نةلس011نشرو في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -
 .404، ص السابق الصادرة عن مديرية الشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل، المرجع

م"، لم يبقى لها معنى و مدلول عملي لد  الدول 0210جانفي 0لأحداث وقعت قبل تاريخ  نتيجةالم حظ أن  بارة " 4
 . الاتفاقية لهذهم بما فيها الجزائر بإعتباره قد أزال الإطار الزمني 0220ة المصادقة على البروتوكول الملحق بالإتفاقية سن
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أنه يصلح أن تمنح صفة  على،منه 0المادة نص لاسيما في ، 1وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
 .2ل جئ على الإقليم الجزائري لكل أجنبي ذا جنسية  ير الجنسية الجزائريةا

إضافة إلى ذلك، فقد أكد المشرع الجزائري إعترافه بصفة ال جئ لكل شخص يقع تحت      
حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ال جئين، أو لكل من يدخل ضمن تعريف 

، عندما أوكَلَ مهمة الاعتراف ومنح صفة م0210جنيف لعام نص المادة الأولى من إتفاقية 
جانب وزارة الشؤون  إلىالمنشئ  3ال جئ لمكتب حماية ال جئين وعديمي الجنسية

 .4الخارجية
عجزها عن مواجهة التدفقاو الهائلة  م0210فقد كان يعا  على إتفاقية جنيف لعام     

وإن كان هذا  ني )إقليمي(،زماني واهخر مكا ل جئين لاعتماد أحكامها على قيدين، أحدهما
. ومع ظهور الحالاو الجديدة 5)/أ0(ضمن نص المادة  ل جئالأخير إختياريا في تعريفها 

                                  
 م. 9111جويلية 9، المؤرخة في 42المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  1
د يحمل جنسية  ير الجنسية المذكور على أنه: " يعتبر أجنبيا كل فر 00 - 11( من القانون رقم 4كما نصت المادة )2

 الجزائرية..." .
المحدد لطرق تطبيق اتفاقية جنيف  م0224 يةجويل 91المؤرخ في 904 - 24( من المرسوم رقم 9طبقا لنص المادة )3

 41المؤرخة في  024والمتعلقة بمركز ال جئين  المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  0210لعام 
يعترف بمركز ال جئ لكل  -...   ("التي تنص تحت عنوان مكتب ال جئين وعديمي الجنسية على أنه:  0224 ةجويلي

 91شخص يخضع لحماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون ال جئين، أو الذي يتجاو  مع تعريفاو المادة الأولى من اتفاقية 
 .("م....  0210 ةجويلي

المؤرخ 904  - 24( من المرسوم  رقم9طبقا لنص المادة )و  م 0210ة جنيف لعام عم  بنص المادة الأولى من إتفاقي 4
والمتعلقة بمركز ال جئين  المنشور في الجريدة م  0210المحدد لطرق تطبيق اتفاقية جنيف لعام  0224 ةجويلي 91في 

ان مكتب ال جئين وعديمي التي تنص تحت عنو  م0224 ةجويلي 41المؤرخة في  024الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
يعترف بمركز ال جئ لكل شخص يخضع لحماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون ال جئين، أو  -الجنسية على أنه: }...  

 م.... { .   0210 ةجويلي 91الذي يتجاو  مع تعريفاو المادة الأولى من اتفاقية 
ينشأ إلى جانب وزارة الشؤون  (م التي تنص:0210لعام  المتعلق بطرق تطبيق اتفاقية جنيف 904 - 24المرسوم رقم -

 .(الخارجية مكتب لحماية ال جئ وعديمي الجنسية
 لأ راض هذه الاتفاقية ينطبق لفظ " ال جئ " على:  -" ألم  أنه:التي تنص على 5
 برره.يوسبب خوف له ما  0210وقعت قبل الأول من كانون الثاني / يناير  لأحداث( كل من وجد نتيجة 9
"  0210( لأ راض هذه الاتفاقية ، يجب أن تفهم  بارة " الأحداث الواقعة قبل أول كانون الثاني / يناير سنة 0–باء 

 الواردة في المادة الأولى ، الفرع ألم بأنها تعني : 
 أو0210أ ( أحداث وقعت في أوربا قبل أول كانون الثاني / يناير سنة 

 . 0210مكان أخر قبل أول كانون الثاني / يناير   ( أحداث وقعت في أوربا أو في
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على هؤلاء  م0210الشعور الدولي بضرورة سريان أحكام إتفاقية  ازدادل جئين في العالم 
والذي طرح على الجمعية  ال جئين مما أد  إلى إعداد بروتوكول خاص بوضع ال جئين

ديسمبر  02المؤرخ في  9021/90، وبموجب قرارها رقم م0222العامة للأمم المتحدة سنة 
 . 1طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة عرضه على الدول للإنضمام إليه م0222
وارد فـي  كمـا هـو 2(0)م ال جـئ طبقـا لـنص المـادة 0220بروتوكول نيويور  لعـام  إعتمد     

 م0210جـانفي0مع حذف  بارة "نتيجة لإحداث وقعـت قبـل تـاريخ  م،0210إتفاقية جنيف لعام 
وبعدها، وقـد أبقـى علـى القيـد الجغرافـي الـوارد فـي الإتفاقيـة وفقـا لإختيـار الـدول الأعضـاء ييـه 

 .3منه (0/4) وفي الإتفاقية في نفس الوقت عم  بنص المادة 
م( والمكــاني أو الإقليمــي )أحــداث وقعــت 0210جــانفي0خ كــان القيــدين الزمــاني )قبــل تــاري     

بأوروبــا( نتيجــة لرغبــة الــدول التــي شــاركت فــي وضــع الإتفاقيــة بعــدم تحمــل إلتزامــاو قــد تثقــل 
كاهلها، فقد قلصت إطار تطبيق أحكام الإتفاقية على فئة مـن الأشـخاص الـرا بين فـي اللجـوء 

إختياري(مانعـــة بـــذلك فئـــة أخـــر  قـــد تكـــون فـــي الزمـــان وفـــي المكـــان )ولـــو كـــان القيـــد المكـــاني 
 .  4أضعاف الأضعاف من الحصول على وضع ال جئ وفقا للإتفاقية

                                                                                                        
يترتب على كل دولة متعاقدة أن تعلن عند توقيعها ، أو تصديقها أو إنضمامها لهذه الاتفاقية على أي من هذين المعنيين 

 ستعتمد بالنسبة للإلتزاماو التي ستقوم بها في ظل هذه الاتفاقية ".
المتحدة ورئيس  للأممم بعد التوقيع عليه من طرف  الأمين العام 0220نفي جا 40فتح با  الإنضمام إليه بتاريخ  1

نوفمبر  11م، و قد دخل حيز التنفيذ في الجزائر بتاريخ  0220أكتوبر  4الجمعية العامة بنيويور ، وبدأ نفاده بتاريخ 
 م .  0220
مستقلة، ولا يقتصر الإنضمام إليه على الدول م إلا أنه وثيقة  0210يعتبر هذا البروتوكول مرتب  باتفاقية جنيف لعام  -

 الأطراف في الاتفاقية.
إن لفظ ال جئ يعني كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة الأولى من (...)( _9التي تنص على ما يلي:... 2

يناير( )عت قبل أول كانون الثاني ( من الفرع )أ( منها الكلماو التالية " نتيجة لأحداث وق9الاتفاقية كما لو لم ترد الفقرة )
 " وكلماو " نتيجة لمثل هذه الأحداث ". م0210

تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون حصر جغرافي على أن الإع ناو الصادرة عن )...( والتي تنص على أنه:  " 3
لم يكن قد وسع نطاقها وفقا للمادة  الدول التي هي أطراف في الاتفاقية تبقى سارية المفعول قي ظل هذا البروتوكول ما

 ( من الاتفاقية المذكورة ". 9الأولى ) ( فقرة )
 أحداث،فلم تكن لتحمى ضحايا من أوروبا الشرقية و الباحثين عن الحرية اهتينفقد كان الغرض منها استقبال ال جئين 4

 . إطار الحر  الباردة ييالإقليمالأوروبيفيم و بالتحديد  0210سابقة لسنة 
-Marc Antoine de Montclos, Ies flux des Réfugiés : Un enjeu politique au Sud comme au Nord, 

LAChronique du CEPED, N°31, Octobre-Dècembre1998, France, P3. 
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جــاء النرــام الأساســي للمفوضــية الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون ال جئــين المرفــق بــالقرار     
اريف بتع م0211جانفي04الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ الذي إعتمدته  (1-)د 419رقم 

للأشخاص اللذين يشملهم إختصاص المفـوض السـامي بصـرف النرـر عـن أي قيـد أو حصـر 
زماني ولا جغرافي )مكاني(، فكل من يستوفي المعايير الواردة فـي النرـام الأساسـي للمفوضـية 

، دون النرــر إن كــان فــي بلــد يعــد عضــوا فــي إتفاقيــة 1يكــون مــؤه  لنيــل حمايــةالأمم المتحــدة 
 .2، أو لم يكن كذلكم0220أو بروتوكول  م0210جنيف لعام 
ق م والمحــــدد لطــــر 0224جويليــــة لعــــام  91المــــؤرخ فــــي  24/904بــــالرجوع للمرســــوم رقــــم      

 / (9)ال جئــين فــي الجزائــر، نجــد ضــمن نــص المــادة  بمركــزتطبيــق إتفاقيــة جنيــف الخاصــة 
ير حمايــة منـه إقــرار الجزائــر بمــنح صــفة ال جــئ بصــفة أوســع لكــل شــخص يــدخل ضــمن معــاي

المفوضـــية الســـامية لشـــؤون ال جئـــين إلـــى جانـــب الـــذي يســـتجيب لمفهـــوم ال جـــئ الـــوارد فـــي 
فتكون بذلك الجزائر تعتمد عند منحهـا عـن طريـق مكتـب حمايـة  م،0210جنيف لعام  الاتفاقية

ال جئــين وعــديمي الجنســية صــفة ال جــئ للشــخص الــذي يطلبــه علــى الإقلــيم الجزائــري علــى 
 .  ء الإتفاقي واللجوء بالولايةللجو مفهومي ا
أمــا فــي حالــة مــا إذا كــان الشــخص يحمــل أكثــر مــن جنســية واحــدة، ســواء كــان يحمــل        

الجنســـية المزدوجـــة أو متعـــدد الجنســـياو فهـــو فـــي الأصـــل مســـتبعد مـــن مركـــز ال جـــئ، لأنـــه 
لحمايــة مــن حمايــة واحــدة علــى الأقــل مــن الــدول التــي يكــون مــواطن لهــا. فا الاســتفادةيســتطيع 

 .لا حاجة له بهذه الحماية الأخيرةالوطنية عندئذ لها أسبقية على الحماية الدولية و 
أو التمتـع بالجنسـية بـالمعنى  امت  مع ذلك يجدر بنا التمييز بين مسألتين هما: مسألة       

القانوني ومسألة توفر الحماية من قبل دولة المعنـي، حيـ  سـنجد أن هنـا  حـالاو أيـن يكـون 
ها طالب اللجوء )الأجنبي( مالكا  أو متمتعـا  بجنسـية دولـة لا يـدعي الخـوف إزاءهـا لكـن هـذه في

، فعليه لا يكـون 3لا تستتبع الحماية الممنوحة عادة للمواطنين إذنالجنسية قد تعتبر  ير فعلية
 للتمتع أو لإمت    الجنسية الثانية أي تضار  مع وضع ال جئ.

                                  
 )أو ( من النرام الأساسي للمفوضية السامية لشؤون ال جئين .2طبقا للفقرة 1
ام النرام الأساسي للمفوضية السامية لشؤون ال جئين يدعون "بال جئين بمقتضى الولاية"، فهؤلاء ال جئون بمقتضى أحك2

 م والذين يعتبرون "لاجئين الاتفاقية". 0210على مركز ال جئ وفقا لاتفاقية جنيف لعام  تحصلون خ فا للذين 
 فعلية.عينة ليست يجب طبعا أن يكون ثمة طلب للحماية ورف  لها قبل إمكانية تقرير أن جنسية م3
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ـــــــندو  ـــــــذي يحمــــــل الشــــــخص 0210جنيــــــف لعــــــام  اتفاقيــــــةلقــــــد أســــــ ـــــــد الــ م  بــــــارة "البلـــــ
إلى كل مـن البلـدان التـي يحمـل الشـخص )ال جـئ( جنسـيتها فـ  يعتبـر محرومـا مـن "1جنسيته

حمايــة البلــد الــذي يحمــل جنســيته إلا إذا كــان عــدم تذرعــه بتلــك الحمايــة مبــررا  بســبب معقــول 
رفـ  الشـخص لحمايـة بلـد جنسـيته بخـوف مبني على خوف جـدي،حي  يتبـين ربـ  الإتفاقيـة 

مبنــي علـــى أســـاس معقــول يتمثـــل بشـــكل أو بــأكثر مـــن أشـــكال الإضــطهاد التـــي تصـــفها نفـــس 
 .الاتفاقيةالمادة في 
تمتع الفرد بالجنسية عن طريق امت كه لجـواز السـفر الـوطني، كقرينـة ظـاهرة  إثباويمكن     

بالحصـــول علـــى معلومـــاو مـــن الســـلطة  و، أعلـــى أنـــه مـــواطن للدولـــة المصـــدرة لجـــواز الســـفر
 .2أصدرتهالتي
 جنسية الشخص غياب:ثانيا
من إتفاقيـة جنيـف  (9)/أ  /0بالموازاة مع فئة ال جئين ذوي الجنسية الواردة في نص المادة    
، أو كمـا عبـر عنهـا المشـرع الجزائـري فـي نـص المـادة 3نجد فئـة عـديمي الجنسـية م0210لعام 

المـــذكور ســـابقا بإعتبـــارهم الأجانـــب الـــذين لا يحملـــون أيـــة جنســـية،  00-11الثالثـــة مـــن قـــانون 
ييطبــــق بــــذلك بشــــأن عــــديمي الجنســــية الأجانــــب الــــذين يســــعون لطلــــب اللجــــوء علــــى الإقلــــيم 

 م .0210الجزائري ما ورد من قواعد في نص إتفاقية جنيف لعام 
ي عرفته إتفاقية جنيـف أما عن بلد عديمي الجنسية فهو يتمثل في بلد إقامتهم المعتادة والذ   
م باعتبــــاره :" البلــــد الــــذي أقــــام ييــــه والــــذي ذاق ييــــه أو خــــاف مــــن أن يــــذوق ييــــه 0210لعــــام 

                                  
إذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية فإن  بارة "البلد الذي يحمل جنسيته " )...(-9: "...يأتيالتي ورد نصها كما  1

 تعني ك  من البلدان التي يحمل جنسيتها. 
، لكن ذلك (للم ئمة ير أنه يمكن للفرد أن يدعى عدم تمتعه بجنسية تلك الدولة و يثبت ذلك ببينة )بأنه مث  جواز سفر 2

 الجنسية.أحيانا لا يكفى لدفع قرينة 
 (. 40أنرر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ال جئين، المرجع السابق، ص)-
بسبب ذلك  يستطيع أولا ير ب ... أو كل من لا جنسية له و خارم بلد إقامته السابقة ولا-9التي تنص على أنه:"... 3

 ذلك البلد..." .الخوف في العودة إلى 
المعتادة السابقة" ،و  بارة " ير را ب  إقامتهحالة ال جئين عديمى الجنسية تعوض  بارة "بلد الجنسية" بعبارة "بلد  ففي-
 هذه العودة"، فيالاستفادة من حماية "بعبارة " ير را ب  في
 .44، صالمرجع نفسهم المتحدة لشؤون ال جئين، أنرر المفوضية السامية للأم -
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وقـــد يكـــون للشـــخص عـــديم الجنســـية أكثـــر مـــن بلـــد واحـــد لإقامتـــه  1الإضـــطهاد إذا عـــاد إليـــه"
ان، المعتادة، وقد يشعر بالخوف من التعرض للإضطهاد إزاء أكثر من بلد واحد من تلك البلـد

فهــذا لا يعنــي أنــه يتطلــب أن يســتوفي هــذا الشــخص عــديم الجنســية المعــايير المــذكورة بالنســبة 
لكــل بلــدان الإقامــة المعتــادة لــه، ومتــى تــم تحديــد وضــعه ك جــئ بالنســبة لبلــد إقامتــه المعتــادة 

 .2السابقة فهذا لا يتأثر بأي تغيير لاحق لبلد إقامته المعتادة
المعتــادة الســابقة،  إقامتــهالشــخص عــديم الجنســية مــن حمايــة بلــد  لا تطــرح مســألة اســتفادة    

 ال جــــئتعريــــف  الإشــــارةإليهافيفعـــادة عنــــدما يكــــون قــــد هجـــر ذلــــك البلــــد للأســــبا  التـــي تــــم 
 م، يكون  ير قادر على العودة اليه. 0210المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 

 إقــامتهمجنســية موجــودين خــارم بلــد يجــب التأكيــد هنــا أيضــا علــى وجــو  أن يكــون عــديمي ال
 ىعلـ،م 0210مـن اتفاقيـة حنيـف لعـام  (9/ ألـم0)المـادة  فـيالمعتادة السابقة للأسـبا  المبينـة 

 منه.المعتادة السابقة الذي يدعون الخوف  إقامتهمأن تكون هذه الأخيرة على صلة ببلد 
 " L’EXPATRIATION"معيار طرد الفرد: الفرع الثاني
م 0210شروط العامة أيضا للإعتراف بوضع ال جـئ وفقـا لإتفاقيـة جنيـف لعـام ن من الإ     

،  ســـواء كـــان يتمتـــع بجنســـية (أولاهـــي وجـــود طالـــب اللجـــوء ذي الجنســـية خـــارم بلـــد جنســـيته )
واحدة أو مزدوم الجنسية أو حتى متعدد الجنسياو كما سـبق وأن وضـحناه، أو أن يتواجـد كـل 

 .ولو تعددو بلدان إقامته المعتادة( حتى ثانياه السابقة )من لا جنسية له خارم بلد إقامت
 جنسيته: معيار تواجد الشخص خارج بلد أولا
أن يصـــبح الشـــخص لاجئـــا لا يعنـــي أنـــه يتخلـــى عـــن جنســـية بلـــده الأصـــلي ففـــي معرــــم     

الحالاو يحتفظ بتلك الجنسية، لأنه مـن بـين الشـروط الواجبـة للإعتـراف بوضـع ال جـئ وجـود 
م خـوف 0210جوء يحمل جنسية ما خارم بلد جنسيته وقد ربطت إتفاقية جنيف لعام طالب الل

، فطالمــــا لا يشـــعر بــــذلك 3الشـــخص المعنـــي بــــاللجوء مـــن التعــــرض للإضـــطهاد ببلــــد جنســـيته
الحمايــة الخــوف فمــن الممكــن أن يســتفيد مــن حمايــة ذلــك البلــد، فعنــدها لا يكــون بحاجــة إلــى 

  .الدولية ولا يكون لاجئا  
                                  

م، أنرر دليل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 0210(من اتفاقية جنيف لعام 9)/أ  /0طبقا لنص المادة 1
 .04ال جئين، مرجع سابق، ص 

 (.44)سابق، ص ال مرجعالدليل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ال جئين، 2
  نها.م( [ 9كما هو وارد في نص المادة الأولى فقرة ]ألم )3
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شـــترط اتفاقيـــة جنيـــف الخاصـــة بوضـــع ال جئـــين أن يتواجـــد طالـــب اللجـــوء ذي الجنســـية ت    
يمكنــه أن يســتفيد مــن الحمايــة الدوليــة طالمــا هــو موجــود ضــمن نطــاق  جنســيته، فــ خــارم بلــد 
 .1لبلده الإقليميالاختصاص 

لب يترتب عن شرط تواجد الشخص خارم بلد جنسيته، تواجده على إقليم الدولة التي سـيط    
اللجوء منها أو على إقلـيم دولـة أخـر  أجنبيـة، حيـ  تمتنـع الـدول الأطـراف فـي الإتفاقيـة طبقـا 

ـــنص المـــادة  ـــر الشـــرعي  2(0 31/)ل ـــدخول أو الوجـــود  ي منهـــا عـــن فـــرض جـــزاءاو بســـبب ال
لطالب اللجوء القادم مباشرة من إقليم كانت ييـه حياتـه أو حريتـه مهـددة بـالمعنى المقصـود فـي 

لــى مــن الإتفاقيــة، معبــرة بــذلك عــن شــكل مــن أشــكال الحمايــة لصــالح طالــب اللجــوء المــادة الأو 
.إلا أن تلك الحمايـة مقيـدة بشـرط تقـديم الشـخص المعنـي دون إبطـاء للسـلطاو المعنيـة مبـدئيا  

 .لشرعي على إقليم الدولة الأجنبيةأسبابا  معقولة ووجيهة تبرر دخوله أو تواجده  ير ا
م الدول الأطراف بالامتناع عـن فـرض قيـود علـى تـنق و 0210ف لعام تلزم أيضا اتفاقية جني

 .3ال جئين
م إلتزام الدول الأطراف فيها 0210من إتفاقية وضع ال جئين لعام  (/491)أقرو المادة     

بصورة شر ية إلا لأسبا  تتعلق بالأمن  إقليمهاالموجود على  ال جئصراحة بعدم طرد 
إقليم الدولة بصفة قانونية، دون  ال جئفيفيتطلب تطبيق ذلك وجود أو النرام العام، الوطني

النرر لطريقة دخوله اليه إن كانت قانونية أو لا، فقد يكون قد دخل إليه بشكل  ير قانوني 
أو بالأمن ثم تمت تسوية وضعيته، ويشترط أيضا ألا يكون وجوده ذا  يمس بالنرام العام

اللذان  الوطنيعند مبدأ النرام العام و مسألة الأمن )مع الوقوف  4لتلك الدولة الوطني
 أخر(.          إلىنفس الدولة من زمن  فيأخر  و  إلىيختلفان من دولة 

                                  
 (.41)ص  ،المرجع السابق،أنرر دليل المفوضية السامية ل جئين1
( تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض جزاءاو بسبب الدخول أو الوجود  ير الشرعي على ال جئين 0التي تنص على أنه:"  2

ولى والذين دخلوا أو وجدوا القادمين مباشرة من إقليم كانت ييه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعنى المقصود في المادة الأ
على أرضها دون إذن شرط أن يتقدموا دون إبطاء إلى السلطاو مبدين أسبابا  وجيهة تبرر دخولهم أو وجودهم  ير الشرعي 

 .".... 
من  40/9بلد أخر)عم  بنص المادة  فيحين قبولهم  إلىبلد الملجأ أو  فيهم يتحين تسوية وضع إلىتسر  تلك القيود 3

 م(. 0210ال جئين لعام  اتفاقية
التي تنص على أنه: " تمتنع الدول المتعاقدة عن طرد ال جئ الموجود بصورة شر ية على أرضها إلا لأسبا  تتعلق 4

المتعلق بشروط دخول  00-11( من القانون رقم 1بالأمن الوطني أو النرام العام..." . كما نجده في نص المادة )
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الدولة الأجنبية لمساس وجوده ييه بنرامها العام أو أمنها  إقليممن  ال جئتم تقرير طرد  إذا
ة المعتمدة لد  الدولةوأن يسمح الوطني، وجب أن يكون القرار متخذا وفق الطرق القانوني

على براءته، و بالتقدم بالمراجعة، وأن يوكل محامى، ما لم يتعارض  الإثباوبتقديم  ل جئ
 .1ذلك مع أسبا  تتعلق بالأمن الوطني

صدر ضده قرار الطرد مهلة  ال جئالذيتلتزم الدول الأطراف في اتفاقية ال جئين بمنح     
دولة أخر   ير التي طرد منه، و  إلىدخول بصورة قانونية معقولة يسعى من خ لها لل

 . 2تحتفظ هذه الأخيرة بحق التصرف كما تراه ضروريا خ ل تلك المهلة
 يـــر أن هـــذه الحمايـــة لا تشـــمل الأشـــخاص الأجانـــب الهـــاربين مـــن الإضـــطهاد فـــي دول     

طــالبين الــدخول بصــورة  جنســيتهم، والمتواجــدين علــى الحــدود الإقليميــة للدولــة المعنيــة بــاللجوء
ممــا قــد يعرضــهم للتهلكــة إن ، 3لا يتــوفرون علــى الوثــائق المبــررة لــدخولهم علنيــة إليهــا لكــنهم،

ــــدخول عمــــ  بالقواعــــد الإنســــانية، ييضــــطرون للرجــــوع مــــن حيــــ  جــــاؤوا أو  لميســــمح لهــــم بال
 .   نيةبالتسلل إليها بصورة  ير قانو يخاطرون مرة أخر  بالوقوف على حدود دول أخر ، أو 

هــذا المجــال يتعــين علــى كــل أجنبــي يصــل إلــى الإقلــيم الجزائــري أن يتقــدم لــد  الســلطاو  ففــي
المختصة المكلفة بالمراقبة على مستو  مراكز الحـدود حـام   جـواز سـفر مسـلم لـه مـن دولتـه، 
أو كـــل وثيقـــة أخـــر  قيـــد الصـــ حية معتـــرف بهـــا مـــن قبـــل الدولـــة الجزائريـــة كوثيقـــة ســـفر قيـــد 

                                                                                                        
هم بها وتنقلهم فيها والتي تنص على أنه : "يمكن لوزير الداخلية منع أي أجنبي من الدخول إلى الأجانب إلى الجزائر وإقامت

 الإقليم الجزائري لأسبا  تتعلق بالنرام العام أو بأمن الدولة، أو تمس بالمصالح الأساسية والدبلوماسية للدولة الجزائرية ..."
 م . 0210( من اتفاقية جنيف لعام 49/9عم  بنص المادة ) 1
 التيم، 0210من اتفاقية جنيف لعام  49/4،وفق نص المادة ذلك الدول ما تراه ضروريا من تدابير داخلية فيفتطبق 2

 ". تنص على أنه:"...و تحتفظ الدول المتعاقدة أثناء هذه المهلة بحق تطبيق ما تراه ضروريا من تدابير داخلية
رة  ير المشروعة،  لية إستراتيجية لمعالجتها"، مجلة صادرة عن المعهد أنرر محمد عبد المحسن البقالي، "ظاهرة الهج 3

العالي للقضاء بالمملكة المغربية بعنوان " ندوة حول موضوع }قراءة في قانون الهجرة{، العدد السابع، المغر  ، يناير 
 ( .   021، ص )9112

 ي، تعرض لإجراء الترحيل.أما في حالة عجز الأجنبي عن إثباو كيفية دخوله الإقليم الجزائر -
مكافحة الهجرة  ير الشر ية )دراسة تحليلية في ضوء القانون الجنائي الدولي(، )د،ط(، دار   لياوانرر رؤوف قميني، -

 (.010، ص)م9102هومه، الجزائر، 
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ة و ممهورة،عنـــد الإقتضـــاء بالتأشـــيرة المشـــترطة الصـــادرة مـــن الســـلطاو المختصـــة، الصـــ حي
 .1ودفتر صحي طبقا للتنريم الصحي الدولي

لبلـده ، لا يعنـى بالضـرورة مغادرتـه شخص طالـب اللجـوء خـارم بلـد جنسـيتهمعيار وجود ال    
قـــد يطلـــب بصـــورة  يـــر مشـــروعة، أو أن تكـــون مغادرتـــه لـــه بســـبب خـــوف لـــه مـــا يبـــرره ،فهـــو 

 .2المحلي بال جئمن تواجده بالخارم، ييسمى عندئذ اللجوء بعد مدة زمنية
 معيار تواجد الشخص عديم الجنسية خارج بلد إقامته السابقة: ثانيا
م، تعـوض  بـارة "بلـد جنسـيتهم" 0210عم  بنص المادة الأولـى مـن إتفاقيـة جنيـف لعـام      

بالنســــبة للأشــــخاص عــــديمي الجنســــية الطــــالبين للجــــوء، بعبـــارة "بلــــد إقــــامتهم المعتــــادة السابقة"
للأسبا  المشـار إليهـا فـي تعريـف إتفاقيـة جنيـف السابقة وعندما يغادرون بلد إقامتهم المعتادة 

ذلـك بعبـارة " يـر م، يكونون عادة  ير را بين في العودة إليه، فتعبر الإتفاقية عن 0210لعام 
 را ب في هذه العودة".

أن يكون عديمي الجنسية لاجئين إن لم يكونـوا موجـودين خـارم بلـد إقـامتهم  ف  يمكن بذلك   
المعتـــــادة الســـــابقة بســـــبب الخـــــوف مـــــن الإضـــــطهاد المبنـــــي علـــــى أســـــاس العـــــرق، أو الـــــدين،  

 . السياسية اهراءأوالجنسية، أوالإنتماء إلى فئة إجتما ية معينة، أو 
الجنســية يطلبــون اللجــوء بســببها مــن جعلــت عــديمي  التــيمــع ضــرورة التأكيــد فــي الأســبا     

 حي  ع قتها ببلد "إقامتهم المعتادة السابقة "، والتي يدعون الخوف بصددها. 
 ألعــديمياللجـوء  لطــالبيم بلـد الإقامــة المعتـادة 0210لقـد عـرف واضــعوا إتفاقيـة جنيــف لعـام   

ــد الــذي أقــام ييــه عــديم الجنســية ق أو يخــاف مــن أن ، والــذي ذا3"الجنســية بإعتبــاره :"ذلــك البل
 .1يذوق ييه الإضطهاد إذا عاد إليه"

                                  
انب إلى المتعلق بشروط دخول الأج م9111جوان  91المؤرخ في  00-11( من القانون رقم 0/ 0عم  بنص المادة )  1

 الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها . 
الخارم  في، فهنا  دبلوماسيون و عاملون بلده الأصلي أثناء غيابه فيفقد يتأسس اللجوء المحلي على أساس ظروف تنشأ 2

ه بلد إقامت فيأثناء إقامتهم هنا  فحصلوا عليه،أو يكون على أساس أعمال يقوم بها  ال جئطلبوا الحصول على وضع 
شريطة أن تكون تلك الأعمال كايية لتبرير الخوف من التعرض للإضطهاد، وأن تكون قد وصلت إلى علم سلطاو بلده 

 الأصلي.
 (.40أنرر دليل المفوضية السامية لشؤون ال جئين، المرجع السابق، ص) -
سبتمبر -91بتاريخ  اعتمدو الذي عرفته المادة الأولى من الإتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية التي 3

-أفريل-92الصادرة من المجلس الإقتصادي و الإجتماعي بتاريخ A(XVII)192تطبيقا لأحكام ال ئحة رقم  0214
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الجنسـية  وشـعروا إزاء  عـديميلطـالبي اللجـوء  فإذا مـا تعـددو بلـدان الإقامـة المعتـادة السـابقة 
أكثــر مــن بلــد واحــد منهــا بــالخوف مــن التعــرض للإضــطهاد، لا يتطلــب الأمــر وفقــا للتعريــف 

وفي هـؤلاء الأشـخاص المعـايير بالنسـبة لكـل م، أن يسـت0210المذكور فـي إتفاقيـة جنيـف لعـام 
تلك البلدان هذا من جهة، ومن جهة أخر  فإن تحديد وضعهم ك جئـين بالنسـبة "لبلـد إقـامتهم 

 .2المعتادة السابقة" لا يتأثر إذا  يروا لاحق ا بلد إقامتهم المعتادة 
 فــيمــة معتــادة الجنســية إثبــاو أنهــم مقيمــون فعــ  إقا عــديمييجــب علــى طــالبي اللجــوء      

إتفاقيـة جنيـف  فـيالبلد الذين يخشون ييـه الإضـطهاد، لسـبب مـن الأسـبا  المنصـوص عليهـا 
 ،)يمكن إثباو الإقامة عادة بتقديم بطاقة الإقامة(.   م0210لعام 
أخـر  حسـب قانونهـا  إلـىالمقيم يختلـم مـن دولـة  الأجنبيزيادة على ذلك نجد أن مدلول     

مقيمــا إذا ر ــب فــي تثبيــت إقامتــه الفعليــة  3ئر مــث  تعتبــر الأجنبــيالخــاص بالأجانــب، فــالجزا
مــدة ، ورخــص لــه بــذلك بتســليمه بطاقــة المقــيم مــن قبــل ولايــة مكــان إقامتهرالجزائــالمعتــادة فــي 

ســنواو بالنســبة للر يــة الأجنبيــة الــذي أقــام ( 01)الأخيــرة،وقــد تكــون هــذه (9)صــ حيتها ســنتان
سنواو أو أكثـر، و كـذا أبنائـه الـذين يعيشـون  (0)ة خ ل مدة بالجزائر بصفة مستمرة و قانوني
 . 4(01)معه و بلغوا سن ثماني عشرة

يعتبر المشرع الجزائري الأجنبي  ير مقيم، الذي عبر الإقليم الجزائري أو الذي يـأتي إليـه     
أو  يومــا، دون أن يكــون لــه القصــد فــي تثبيــت إقامتــه (21)للإقامــة بــه لمــدة لا تتجــاوز تســعين 

 .5ممارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور به
 
 

                                                                                                        
سبتمبر  91والتي وقعت عليها الجزائر بتاريخ ، " ة دولة ر ية لها وفق تشريعها...بأنه :" كل شخص لا تعتبره أي 0214
 . م0221جوان  12ذ بتاريخ و دخلت بها حيز التنفي 0214

 (.44، المرجع السابق، ص)أنرر دليل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ال جئين 1
تنص على أنه:" كل من وجد.....أو كل من  التيم  0210( من اتفاقية جنيف لعام -9-حسب نص المادة الأولى)أـلم2

 ذلك البلد.....". إلىالعودة  فيطيع أو لا ير ب بسبب ذلك الخوف السابقة و لا يست إقامتهلا جنسية له و هو خارم بلد 
كما يأتي:"يعتبر أـجنبيا ،كل فرد يحمل جنسية  ير الجنسية الجزائرية  11/00الذي عرفته المادة الثالثة من القانون رقم  3

 . أو الذي لا يحمل أية جنسية"
 بالأجانب.المتعلق  11/00ن القانون رقم ( على التوالي م2و02/0طبقا لنص المادة السادسة عشرة) 4
 المتعلق بالأجانب .11/00( من القانون رقم 01عم  بنص المادة العاشرة ) 5
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 معيار غياب الحماية من دولة المصدر: الفرع الثالث
يضــاف إلــى شــروط الشــمول الخاصــة بحالــة طالــب اللجــوء التــي هــي بمثابــة معــايير يجــب     

م كـــي 0210أن تتـــوافر فـــي الشـــخص ليشـــمله تعريـــف المـــادة الأولـــى مـــن إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 
ـــاميكـــون لاجئا ـــة لهـــا عي ـــة التـــي يكـــون الشـــخص ر ي ـــة المصـــدر أي الدول ـــة دول ـــا  حماي ر غي

(، أو الدولــة التــي تعتبــر دولــة إقامتــه الســابقة أولا)يحمــل جنســيتها( فــي حالــة كونــه ذا جنســية )
أو  اسـتطاعتهما(، على أن يقتـرن هـذا وذا  بعـدم ثانيافي حالة كون الشخص عديم الجنسية )
لــة بســبب الخــوف مــن العــودة إليهــا لمــا قــد يتعرضــان لــه مــن عــدم ر بتهمــا فــي حمايــة تلــك الدو 

 .الاضطهادأوجه 
 جنسيتها المصدر التي يحمل الشخص  حماية دولة: غياب أولا
ـــــة      عـــــن حمايـــــة مواطنيهـــــا والحفـــــا  علـــــى حقـــــوقهم الأساســـــية  ةمســـــؤوليالأصـــــل أن الدول

كـانهم اللجـوء إلـى البعثـة وس متهم البدنية، حتـى وإن واجـه هـؤلاء مشـكلة فـي دولـة أجنبيـة يبإم
الب اللجوءلا يتمتع بمثـل هـذه الحمايـة لأن طإلاأن  ،سية لدولتهم لمعالجة هذه المشكلةالدبلوما

دولتــه الأصـــلية عـــاجزة عــن حمايتـــه، أو  يـــر مســتعدة لـــذلك ممـــا يســتدعي فـــراره حفاظـــا علـــى 
يعـرف بإسـم الحمايـة حياته وأمنه، فتنتقل بذلك مسـؤولية حمايتـه إلـى المجتمـع الـدولي وهـذا مـا 

الدوليـة، التــي تبــدأ مـن لحرــة إنعــدام الحمايــة الوطنيـة. فتتخــذ الحمايــة الدوليـة عــدة أشــكال مــن 
أهمها منح اللجـوء الإقليمـي ل جـئ مـن طـرف الدولـة المضـيفة مـع مـا سـينعكس عـن ذلـك مـن 

 .  1لدوليةلمبدأ عدم الإعادة القسرية إلى دولة ال جئ الأصلية كأساس في الحماية ا احترام
            م عن غيا  حماية دولة المصدر للشخص ال جـئ بعبـارة "  0210عبرو إتفاقية جنيف لعام 
، وعليــه لا يســتفيد الشــخص حمايــة ذلــك البلــد بســبب الخــوف..." لا يســتطيع أو لا ير ــب فــي

من حماية بلده الأصلي الـذي يحمـل جنسـيته ممـا يعنـي وجـود ظـروف خارجـة عـن إرادتـه،كأن 
،أو أي إضطرا  أمني خطيـر يمنعهـا مـن سيته في حالة حر ، أو حرو  أهليةتكون دولة جن

 فعالة.منح  الحماية له، أو يجعل من تلك الحماية  ير 

                                  
ينبع أساس إلتزام الدولة بتوفير الحماية الدولية من الإلتزاماو المترتبة عليها سواء أكانت الناشئة عن المعاهداو الدولية  1

المتحدة الذي يشير إلى إحترام الإلتزاماو الناشئة عن المعاهداو و يرها من مصادر  )طبقا لمقدمة ميثاق منرمة الأمم
القانون الدولي(، والتي تعتبر طرفا فيها والتي يتوجب تنفيذها بحسن النية ،أو من خ ل العرف المستقر، أو من مبادا 

 ام الأساسي لمحكمة العدل الدولية( .من النر 41القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة )طبقا لنص المادة 
 .     041، ص، المرجع السابقانرر د/ أيمن أديب س مة الهلسة، الحماية الدولية لطالب اللجوء -



 في الجزائر و في القانون المقارن الإقليميالدولية لحق اللجوء  الأسس: الفصل الأول

29 

أن تعريــف ال جــئ  م0222يتبــين مــن خــ ل المــادة الأولــى مــن الإتفاقيــة الإفريقيــة لعــام      
جـانفي  10غـاء القيـدين الزمـاني )قبـل تـاريخ مـع إل م0210جاء متطابقا  مع إتفاقية جنيف لعـام 

 م0220( والمكـاني )بأوروبـا( وبـذلك جـاء متطابقـا  تمامـا مـع تعـديل بروتوكـول م0210من عـام 
الملحق بإتفاقية جنيف المذكورة،لكنها أضافت في الفقرة الثانية مـن المـادة الأولـى المـذكورة أن 

وان خـــارجي، أو إحـــت ل، أو لفـــظ ال جـــئ ينطبـــق أيضـــا علـــى كـــل شـــخص يوجـــد بســـبب عـــد
سيطرة أجنبية، أوأحداث جديـة تمـس بالنرـام العـام فـي جـزء أو كامـل دولتـه الأصـلية، أو التـي 
يحمل جنسيتها، أو أجبر على مغادرة مكـان إقامتـه المعتـاد للبحـ  عـن الملجـأ فـي مكـان  خـر 

 .1خارم دولة أصله أو التي يحمل جنسيتها
لمفهــوم موســع ل جــئ يرجــع  م0222ة هــو تبنــي إتفاقيــة عــام مــا ي حــظ عــن الفقــرة الســابق    

أساسا  للأوضاع التـي مـرو بهـا القـارة الإفريقيـة، مقارنـة بمفهـوم ال جـئ الـوارد باتفاقيـة جنيـف 
، بحيــ  تخــص الأولــى فئــة ال جئــين الهــاربين مــن الإضــطهاد زائــد فئــة الهــاربين م0210لعــام 

ي أو إحـت ل أو سـيطرة أجنبيـة أو أحـداث أخلـت المضطرين عبر الحدود نتيجـة لعـدوان خـارج
 بالنرام العام .

فــإن تعريـف ال جـئ يشــمل  م0222عمـ   بـنص المــادة الثالثـة مـن الإتفاقيــة الإفريقيـة لعـام     
أيضـــا الفصـــائل المقاتلـــة ضـــد وطـــنهم الأصـــلي مـــن خـــ ل دولـــة عضـــوة فـــي منرمـــة الوحـــدة 

رم ذلـــك كمـــا تـــم فـــي الســـودان التـــي أتاحـــت المجـــال الإفريقيـــة )ســـابقا (، إلا أنـــه عمليـــا  لـــم يحتـــ
ل جئين الإريتريين القادمين من إثيوبيا للقيـام بنشـاطاو عسـكرية، وأيضـا بالنسـبة لإثيوبيـا عنـد 

 .  2إستقبالها ل جئين الصوماليين
الجزائـــر طـــرف فـــي إتفاقيـــة منرمـــة الوحـــدة الإفريقيـــة المتعلقـــة بتحديـــد المرـــاهر  مادامـــت     

، فهــــي إذن إعتمــــدو التوســــيع فــــي م0204اكل ال جئــــين فــــي إفريقيــــا منــــذ أوو الخاصــــة لمشــــ
الأســبا  التــي قــد تــؤدي إلــى خــوف الشــخص طالــب اللجــوء مــن التعــرض ل ضــطهاد لســببها 

                                  
1
ARTICLE 1/2:’’ Le terme (Réfugiés) s’applique également à toute personne qui du fait  d’une agression, d’une 

occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements gravent troublant l’ordre public dans une 

partie, ou dans la totalité deson pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité  ,، est obligée de quitter sa 

résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieure…’’. 

-Voir Edmond Jouve, Op, Cit, p262. 
 . 12سابق، صالمرجع الحماية الدولية لطالب اللجوء، الد/ أيمن أديب س مة الهلسة،  2
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، وعليــه 1م0220والبروتوكــول الملحــق بهــا عــام  م0210عمـا هــو عليــه فــي إتفاقيــة جنيــف لعـام 
الجزائـــري علـــى أســـاس تخوفـــه مـــن التعـــرض يمكـــن للشـــخص أن يطلـــب اللجـــوء علـــى الإقلـــيم 

للإتفاقيــة الإفريقيــة لعــام ( 9و0/0)ل ضــطهاد لأي ســبب مــن الأســبا  الــواردة فــي نــص المــادة 
 ، والتي تعرف ال جئ ما لم يعتريه شرط من شروط الإستبعاد. 2م0220
الـــذي م مشـــابه لدرجـــة كبيـــرة مـــع 0220ورد تعريــف ال جـــئ فـــي الإتفاقيـــة الإفريقيـــة لعـــام      

 3الصـــادرة عـــن اللجنـــة القانونيـــة الاستشـــارية هســـيا وإفريقيـــا م0201احتوتـــه مبـــادا أكـــرا لعـــام 
مختلفة عن الأولى و هـي كـاهتي: العـرق  بحي  اعتمدو هذه الأخيرة على أسبا  الإضطهاد

ئـد ، زاجتما يـة معينـة، أو لسـيطرة أجنبيـةأو الدين، أو العقيدة، أو الإنتماء إلى فئة إ 4أو اللون 
فئــة الهــاربين المضــطرين عبــر الحــدود نتيجــة لعــدوان خــارجي أو إحــت ل أو ســيطرة أجنبيــة أو 
أحــداث أخلــت بالنرــام العــام. وعليــه يتبــين التطــور الملحــو  ييمــا يخــص تقنــين مفهــوم ال جــئ 

 . م0220والبروتوكول الملحق بها عام  م0210ونطاق اللجوء مقارنة بإتفاقية جنيف لعام 
وســيع نطــاق المســتفيدين مــن اللجــوء بتوســيع تعريــف ال جــئ إلــى أمريكــا ال تينيــة إمتــد  ت    

بنــاء علــى توصــياو  م0214كرتجانــة" حــول ال جئــين والــذي صــدر عــام  نحيــ  تــم تبنــي"إع 

                                  
فقد يكون ذلك الخوف لأسبا  مؤقتة )النزاع المسلح(، أو لأسبا  دائمة )أنرمة استبدادية(، أو لأسبا  أساسية )الوضعية 1
لاقتصادية(، أو لأسبا  تقليدية )الاضطهاد السياسي(، أو لأسبا  مهنية جسديا أو ذهنيا، أو لعدة أسبا   ير إرادية )نزاع ا

 مسلح....إلخ ( .
      - D'après Nathalie Duhamel, Op, Cit.  

ة، أو لعضوية في التي تعتبر لاجئا كل شخص يتواجد خارم ب ده خوفا من الاضطهاد بسبب: العرق، أو الجنسي 2
مجموعة اجتما ية معينة، أوبسبب الرأي السياسي، وكذلك كل شخص يجبر على تر  محل إقامته المعتادة بسبب إعتداء 
خارجي أو إحت ل أو هيمنة أجنبية أو أحداث تعكر النرام العام بشكل خطير في كل أو جزء من بلد منشأه أو جنسيته.

  
م(، و صادقت عليها 0204جوان  91م،)دخلت حيز التنفيذفي 0222سبتمبر  2يا بتاريخ المؤرخة في بأديس أبابا بإثيوب3

وهي المبادا التي أسفر عنها إجتماع  م(،0204أوو  94المؤرخة في  21م )م ر عدد 0204جويليا 91الجزائر بتاريخ  
عشرة بغرض توسيع تعريف ال جئ  في دورتها الحادية م0201اللجنة القانونية والإستشارية هسيا وإفريقيا بأكرا لعام 

ويشمل فئاو جديدة أمام تزايد حدة تدفقهم عما كان عليه في المادة الأولى من مبادا بانكو  التي وضعتها نفس اللجنة في 
 . م0222دورتها الثانية ببانكو  عام 

 (.21-12ص )سابق، ص المرجع المسؤولية الدولة تجاه طالب اللجوء،أنرر أيمن أديب س مة الهلسة،  -
م وتعريفه في مبادا أكرا يكمن في إحد  أسبا  التخوف من 0220الفرق بين تعريف ال جئ في الاتفاقية الإفريقية لعام  4

الأولى لمصطلح الجنسية والثانية لمصطلح اللون في مكانها، ومن جهة أخر  أ فلت مبادا أكرا  استخدامالاضطهاد وهو 
 لعام في جزء من دولته الأصلية أو كلها كسبب من أسبا  اللجوء".ذكر "أحداث جدية تمس بالنرام ا
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، فقد إسـتحدث الإعـ ن م0210مؤتمر اللجوء والحماية الدولية ل جئين المنعقد بالمكسيك عام 
مقارنــة بمــا  1، والإنتهاكــاو الشــديدة لحقــوق الإنســاناعــاو الداخليــةلعنــم المــنرم، والنز ســبب ا

، وإشترط أن يكون هروبالشـخص مـن بلـده بسـبب تهديـد م0220إحتوته الإتفاقية الإفريقية لعام 
يقــع علــى حياتــه أو أمنــه، أو حريتــه مقارنــة بالإتفاقيــة الإفريقيــة التــي إكتفــت بالإشــارة إلــى أن 

 ه .الشخص أجبر على مغادرة بلد
فقــد إشــتمل الإعــ ن حــول الملجــأ الإقليمــي الــذي أصــدرته لجنــة الــوزراء الأوروبيــة أثنــاء      

ـــــوفمبر 01والمـــــؤرخ فـــــي  901إجتماعهـــــا رقـــــم   ـــــاو 0200ن ـــــر لفئ ـــــى نطـــــاق أوســـــع بكثي م، عل
م والإتفاقيــة 0210المســتفدين مــن اللجــوء عمــا هــو عليــه فــي الإتفاقيــة الخاصــة بــال جئين لعــام 

. فيؤكـــد بـــذلك علـــى حـــق الـــدول أعضـــاء المجلـــس الأوروبـــي فـــي مـــنح م0220م الإفريقيـــة لعـــا
اللجـــوء لأي شـــخص لديـــه خـــوف مبـــرر مـــن الإضـــطهاد بســـبب عرقـــه أو ديانتـــه أو جنســـه أو 
إنتمــاءه إلـــى فئـــة إجتما يـــة معينـــة أو لـــرأي سياســي أو أيضـــا لأي شـــخص يعتبـــر مســـتحقا لـــه 

 .  منه( 9لأسبا  إنسانية ) عم  بنص المادة 
لقد وسع إع ن حقوق الملجأ الإقليمي مـن أسـبا  خـوف الشـخص مـن الإضـطهاد حيـ       

ـــة جنيـــف لعـــام  ـــواردة فـــي إتفاقي ســـبب الـــدواعي الإنســـانية،دون أن  م0210أضـــاف للأســـبا  ال
ـــك الأســـبا  الإنســـانية التـــي تعتبـــر مفهـــوم عـــام قـــد تشـــمل النف ـــاو  ايتطـــرق لتفســـير معـــين لتل ي

 .ة أو يرها المدمرة للبيئةالمسلح الصنا ية، أوالنزاعاو
 يـؤثرفال جئ البيئي هو الشخص الذي يتر  مكانه نتيجـة لوقـوع كارثـة أو تـدهور بيئـي       

ـــة  بصـــورة مباشـــرة علـــى حياتـــه،وهو  يـــر معتـــرف بـــه ك جـــئ بيئـــي ضـــمن المنرومـــة القانوني
قيــة جنيــف ، كمــا هــو عليــه الحــال بالنســبة ل جــئ التقليــدي الــذي يســترل أساســا بإتفا2الدوليــة

                                  
ر م طابع الإع ن  ير الملزم إلا أنه ساهم بمبادئه في توسيع نطاق المستفيدين من وضع ال جئ، وقد لاقى تبني العديد 1

و يرهم.كما رحبت بذلك من الدول لمبادئه ضمن تشريعاتها الداخلية، كما فعلت كل من الأرجنتين وكولومبيا والمكسيك 
 التنفيذية.أيضا المفوضية السامية لشؤون ال جئين ضمن توصياو الصادرة عن لجنتها 

 . 24سابق، ص المرجع الحماية الدولية لطالب اللجوء، الأنرر د/ أيمن أديب س مة الهلسة،  -
يومنـــا هـــذا، و بـــذلك لا تعتـــرف الدولـــة لـــم يعتـــرف القـــانون الـــدولي العـــام للمهـــاجر البيئـــي بـــأي مركـــز قـــانوني ل جـــئ حتـــى 2

والإقليمـــي، أو حتــــى  السياســــي،المستضـــيفة بهـــم إلا إذا كــــانوا ينـــدرجون تحـــت إحــــد  الفئـــاو المعتـــرف بهــــا دوليـــا كـــاللجوء 
 الإنساني.
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فمنـــه لا يمكـــن اعتبـــار التـــدهور البيئـــي ســـببا  م،0200وببروتوكـــول نيويـــور  لعـــام م0210لعـــام 
 .1ل ضطهاد الذي يمكن من خ له الاتصاف بصفة اللجوء

ر ــم  وجــود عــدة عناصــر مشــتركة بــين ال جــئ البيئــي وال جــئ التقليــدي إلا أن التغيــر      
تعــد ســببا مــن أســبا  الإضــطهاد فعليــه،  لا  تتعــد   المنــاخي أو الرــروف البيئيــة الصــعبة لا

الوظيفة الأساسية للجهـاو المختصـة فـي عمليـاو الإ اثـة وتقـديم المسـاعداو الإنسـانية مجـرد 
 .2تقديم المساعدة لضحايا الكوارث الطبيعية وليس الحماية

فعليــه تكــون أســبا  تخــوف الشــخص طالــب اللجــوء مــن الاضــطهاد متعــددة وصــالحة أن      
تكون أساس يرتكز عليه الشخص لطلب اللجوء في إقلـيم دولـة معنيـة شـريطة أن تكـون إحـد  

فــي إقلــيم تلــك  3تلــك الأســبا  أو أكثــر هــو مصــدر تعرضــه ل ضــطهادأو احتمــال تعرضــه لــه
الدولــة التــي يشــترط مــن جانبهــا أن تكــون طرفــا فــي الاتفاقيــةأو المعاهــدة الدوليــة التــي اعتمــدو 

نـــع الســـلطاو المختصـــة فـــي الدولـــة المضـــيفة )دولـــة اللجـــوء( أن تخـــوف تلـــك الأســـبا  وأن تق
 .على سبب أو أكثر من تلك الأسبا  الشخص طالب اللجوء مرتب  ومبني

                                                                                                        
ة نررا لتهر  الدول عن ذلك لعدة أسبا  منها ماهي سياسية وإقتصادية لأن الكثير من الدول تر  أن إستقبال أعداد كبير 

إلى الإخ ل بسيادتها وتهديد أمنها الإقتصادي،وأخر  علمية تتمثل في مرونة طبيعة الهجرة،  يؤديمن ال جئين البيئيين قد 
 فقد تكون هجرة هِؤلاء الأشخاص داخلية ، وقد تكون خارم حدود دولهم كما أنها تكون دائمة وقد تكون مؤقتة.

انوني ل جئ البيئي في القانون الدولي) رسالة ماجستير(، جامعة الشرق أنرر نعم حمزة عبد الرضا حبيب، الوضع الق -
 .24، ص م9109الأوس ، يناير 

اللجوء البيئي بين اشكالية  الاعتراف القانوني و تحدياو الامن الانساني  و التنمية المستدامة "معضلة  ،بن دريس حليمة 1
 .011ص ،م9191جويلية  ،-0-باتنةامعة ج،19العدد ،11لد المج  ،المجلة الجزائرية ل من الانساني ،الموازنة"

المبادا التوجيهية الصادرة عن لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية الأشخاص  أنرر2
 .020، ص 21في حالاو الكوارث الطبيعية، الدورة 

خطأ و ذلك إليهم و لو كان  المضطهدةكفي أن تنسبها السلطاو و لو لم تكن تلك الأسبا  واقعية و فعلية، بل ي تىح3
تهددهم في حياتهم و حرياتهم لتلك الأسبا ، ييعتبر مجرد الفرار من بلد الأصل في ظروف صعبة و تقديم طلب الحصول 

 لد  الشخص . الاضطهادعلى اللجوء كاف لإثباو وجود خوف من 
نق  عن المفوضية، دليل الإجراءاو و المعايير الواجب تطبيقها  ،23أنرر أيت قاسي حورية، المرجع السابق، ص -

 .80، فقرة 28لتحديد وضع ال جئ، ص
- Jean-Yves Cartier, Dirk Vanheule, Klaus Hullmann, et Carlos Pena Galliano, Qu'est-ce qu'un refugié?, Etude 

de jurisprudence comparée, Bruylant, Bruxelles, 1998, p743.  
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كمـــا قـــد تكـــون دولـــة جنســـيته رافضـــة لحمايتـــه، وهـــذا الـــرف  قـــد يؤكـــد أو يعـــزز خـــوف طالـــب 
 .    ضطهاد وقد يشكل عنصرا من عناصرهاللجوء من التعرض للإ

الحمايــة مــن طــرف دولــة جنســية الشــخص، تبعــا لرــروف كــل حالــة فــإن  يتحــدد رفــ       
ر وطنـي رف  منحه جواز سـفمنحها للشخص طالب اللجوء مثل )ت كانت ثمة خدماو رفض

ـــة رفـــ  لمنحـــه أو حتـــى تمديـــد مـــدة صـــ حيته ( مثلـــه مثـــل أي مـــواطن لهـــا، فهـــذا يعـــد بمثاب
" لا ير ب " فهي تعود على الأشـخاص طـالبي  أما عن  بارة ،الحماية وفقا للتعريف المذكور

( الــــذين يرفضــــون قبــــول حمايــــة بلــــد م 0210اللجــــوء ) ال جئــــين وفقــــا لإتفاقيــــة جنيــــف لعــــام 
جنسـيتهم، مــع توقــم هـذه العبــارة علــى شــرط مقيـد يتمثــل فــي وجــود دواعـي لــد  هــذا الشــخص 

مــن  الاســتفادةي إن عــاد إليــه . فعليــه تكــون رغبــة الشــخص فــ ل ضــطهادلخوفــه مــن التعــرض 
حمايــة دولــة جنســيته  متعارضــة مــع إدعائــه أنــه موجــود خــارم ذلــك البلــد بــداعي خــوف لــه مــا 

، فعنـدما تتـوفر تلـك الحمايـة لا يكـون الشـخص المعنـي بحاجـة  ل ضـطهاديبرره من التعـرض 
 إلى الحماية الدولية ولا يكون لاجئا.

عتمادها لتعريف ال جـئ ومـا إ ا يعني م م0210صادقت الجزائر على إتفاقية جنيف لعام      
يتعلق بحمايته دوليا في نص المادة الأولى منها وفي إصدار الحكومـة الجزائريـة للمرسـوم رقـم 

 (9)المحــدد لطــرق تطبيــق تلــك الإتفاقيــة لاســيما المــادة م0224يليــةجو  91مــؤرخ فــي 904 -24
ل مكتـــب ال جئـــين وعـــديمي التـــي يتكفـــ ةالإداريـــالتـــي تـــنص علـــى الحمايـــة الوطنيـــة القانونيـــة و 

؛ تأكيـدا  علـى مـنح الحمايـة بشـكليها القانونيـة والإداريـة علـى الإقلـيم 1الجنسية بتوفيرها ل جئـين
الوطني تحـت رعايـة المفوضـية السـامية لشـؤون ال جئـين، فتتـوفر لـديهم بـذلك الحمايـة الدوليـة 

 .هم الأصليةبعد فقدانهم لحماية دول
 عديم الجنسية صلمصدر للشخغياب حماية دولة ا: ثانيا
عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بعـــديمي الجنســـية، فإننـــا نتحـــدث عـــن دولـــة الإقامـــة المعتـــادة الســـابقة    

ونكــون بصــدد شــخص هجــر دولــة إقامتــه المعتــادة الســابقة لأســبا  عــدة تــم الإشــارة إليهــا فــي 
العــودة  ، ويكــون عــادة  يــر قــادر علــىم1021مــن إتفاقيــة جنيــف لعــام  (9/أ /)0نــص المــادة 

 إليها، ف  مجال لإثارة مسألة "الإستفادة من حماية" بلد الإقامة المعتادة السابقة لشخص عـديم 

                                  
يمارس مكتب ال جئين وعديمي الجنسية الحماية القانونية والإدارية  -( من المرسوم على ما يلي:" أ09/0تنص المادة ) 1

 .م0210جويلية  91ل جئين وعديمي الجنسية، ويضمن بتراب  مع مختلم الأقسام الوزارية المعنية بتنفيذ اتفاقية جنيف لـ 
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بسـبب الخـوف   ذلـك يأوعدم ر بته فـالجنسية بل تبقى تدور حول عدم إستطاعته العودة إليه 
 .ل ضطهادمن التعرض 

ولةإقامتــه المعتــادة الســابقة عنــدما لا يســتطيع الشــخص ال جــئ عــديم الجنســية العــودةإلى د    
لعــدة أســبا  خارجــة عــن إرادتــه،كأن تــرف  تلــك الدولــة معاملتــه كمعاملتهــا للغيــر فــي مركــزه 
بسبب الـدين أو العـرف أو حتـى علـى أسـاس بلـد المصـدر تكـون منتهكـة فـي ذلـك نـص المـادة 

عـدم التمييـز ، التـي تأكـد علـى 1من إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضـع عـديمي الجنسـية (4)
بين الأشـخاص عـديمي الجنسـية المتواجـدين علـى إقليمهـا والمقيمـين بهـا لأي سـبب كـان، فـإن 
ـــه  ـــة إقامت ـــى دول ـــة مؤسســـا ومبـــررا لعـــدم إســـتطاعته العـــودة إل تخـــوف الشـــخص فـــي هـــذه الحال
المعتادة السابقة. وقد لا ير ب الشخص عديم الجنسـية ال جـئ فـي العـودة بسـبب الخـوف مـن 

في دولة إقامته المعتادة السابقة في حالة ما إذا عاد إليهـا، ييكـون عنـدها  ضطهادل التعرض 
علـى  الاضطهادتواجده خارم تلك الدولة بداع الخوف من التعرض لأي شكل كان من أشكال 

 .ء إلى دولة أخر  حي  سيجد الأمانإقليمها، ييفضل عندها اللجو 
أكثـر  م0210جـئ وفقـا لإتفاقيـة جنيـف لعـام حتى وإن كان للشخص عديم الجنسية و ال      

مــن دولــة للإقامــة المعتــادة الســابقة وحتــى وإن شــعر بــالخوف مــن أن يضــطهد فــي أكثــر مــن 
واحــدة مــن تلــك الــدول، فــإن المعــايير المطلوبــة فــي التعريــف لا يســتلزم أن تتــوافر بالنســبة لكــل 

ل جئــين بالنســبة للشــخص تلــك الــدول، بــل يكفــي أن تتــوافر فــي إحــداها كــي يــتم تحديــد وضــع ا
 عديم الجنسية المعني.

أما بالنسبة للإقليم الجزائري فهو يصلح أن يكون مكان للجوء فئـة مـن الأشـخاص عـديمي     
ـــى ذوي الجنســـية  الواحـــدة أو المتعـــددة كمـــا ســـبق توضـــيحه بمجـــرد  الجنســـية أيضـــا قياســـا  عل

الخوف مـــن ببون، أو لا ير بــون بســتواجــدهم خــارم بلــد إقــامتهم المعتــادة الســابقة، ولا يســتطيع
في العودة إلى ذلك البلد كما ورد في تعريف نص المادة الأولى من إتفاقية جنيـف  الاضطهاد
 م.0210لعام 

 

                                  
تطبق الدول المتعاقدة مقتضياو هذه الاتفاقية على من لا جنسية لهم، بدون تمييز ييما يتعلق : " يأتيالتي تنص على ما 1

 بالجنس أو الديانة أو البلد الأصلي". 
 .440سابق، ص المرجع الانرر المجلة الصادرة عن مديرية الشؤون القضائية والقانونية، وزارة العدل،  -
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 الاضطهادالمطل  الثاني: الشروط المتعلقة بالتخوف من 
لعـام مـن إتفاقيـة  جنيـف  ((9/أ/ )0)نطاق تعريف ال جئ وفقـا لـنص المـادة اتساعيتبين       
مشـروعة لعـدم  العـودة إلـى دولـة  اعتراضـاو، حي  يشمل كل الأشخاص الـذين لـديهم م0210

جنستهم، أو دولة إقـامتهم المعتـادة السـابقة بالنسـبة لعـديمي الجنسـية بسـبب خـوف لـه مـا يبـرره 
 (.فيها )الفرع الأول ل ضطهادمن التعرض 

الـــة مـــن حـــالاو أيـــن يســـتبعد إلا أن الأمـــر لـــيس مطلقـــا بحيـــ  قـــد تعتـــري  الشـــخص ح     
بموجبهـــا مـــن التمتـــع بالحمايـــة الدوليـــة ومـــن الحصـــول علـــى وصـــم ال جـــئ ر ـــم تـــوافر كـــل 

م، وهـي التـي  0210مـن إتفاقيـة جنيـف لعـام   (9/أ/ )0المعايير الواردة في نص المادة المـادة 
 ) الفرع الثاني(. الاستبعادتعتبر شروط 

 ء الإتفاقيللجو  الموضوعية الشروط: الأو   الفرع
" الــواردة فــي تعريــف ال جــئ فـــي ل ضــطهاد بــارة "خــوف لــه مــا يبــرره مــن التعـــرض        

العناصــــر الأساســــية المكونــــة للشــــروط الموضــــو ية للجــــوء  م مــــن0210إتفاقيــــة جنيــــف لعــــام 
 (.ثانيا" )ل ضطهاد، "والتعرض (أولاالإتفاقي، فهي تتشكل من كلمتين "خوف له ما يبرره" )

 الشخص المؤسس على مبررات  خوف :أولا
الخوف شعور مرتب  بالشخص فهو أمر ذاتي، مرتب  بالتركيبة الشخصـية بكـل أبعادهـا       

العقليــة والنفســية والعاطفيــة والتــي تجعــل ردود الفعــل تختلــم مــن شــخص هخــر ولــو تشــابهت 
رتبطـة الرروف. إلا أن الحالة النفسية للشخص يجب أن تكـون مبنيـة علـى حالـة موضـو ية م

ــــه يجــــب أن يؤخــــذ بعــــين  ــــك الخــــوف. وعلي ــــرر ذل ــــة المحيطــــة بالشــــخص تب ــــالأجواء الخارجي ب
ك  العنصرين الذاتي والموضوعي لتحديد وضع الشخص ك جئ، فمن ثـم لا يصـح  الاعتبار

أن يكــون الخــوف المبنــي علــى أســس وهميــة أو الخــوف المفتعــل أو المفتــرض ســببا  للإعتــراف 
 .1للشخص بوصفه لاجئا

يكون من الصعب تقييم الحالة النفسية )العنصر الذاتي( للشخص ييأخذ بعـين الإعتبـار       
عنــدها شخصــية  المرشــح للجــوء وتجاربــه الشخصــية، وإنتمائــه إلــى فئــة عرقيــة، أو دينيــة، أو 

أو سياســية، وتفســيره الخــاص لحالتــه، وكــل مــا يســاعده للدلالــة علــى أن  اجتما يــةقوميــة، أو 

                                  
 .012سابق، ص المرجع اية الدولية لطالب اللجوء، الالحمانرر د/ ايمن أديب س مة الهلسة،  1



 في الجزائر و في القانون المقارن الإقليميالدولية لحق اللجوء  الأسس: الفصل الأول

36 

. أمــا ييمــا يتعلــق بتقيــيم العنصــر 1طلبــه للجــوء وخروجــه مــن بلــده هــو الخــوفالــدافع الغالــب ل
كل الحقـائق الموضـو ية التـي تبـرر هـذا الخـوف كالأوضـاع  الاعتبارالموضوعي فنأخذ بعين 

الســائدة فــي بلــده الأصــلي، وقــوانين ذلــك البلــد، وطريقــة تعامــل حكومــة بلــده الأصــلي مــع فئــة 
حــدث لزم ئـــه أو أقربــاءه أو  يــرهم فـــي نفــس الطائفـــة معينــة مــن الأشـــخاص، ومــا يكــون قـــد 

الدينيــة أو العرقيــة أو  يرهــا مــن الأســبا  التــي قــد تســاعد فــي بيــان مــا إذا كــان خــوف طالــب 
 .2اللجوء مبررا   أولا

فعليــه يكــون تقيــيم عناصــر الخــوف موكــول للجهــة المختصــة بدراســة طلبــاو اللجــوء فــي      
يــد تلــك العناصــر لا يكــون دائمــا  بســيطا  خاصــة إن تعلــق الأمــر الدولــة المعنيــة بــه، إلا أن تحد

بحــالاو خاصــة عنــدما يكــون طالــب اللجــوء مــن الأطفــال أو المضــطربين عقليــا فهنــا يتوجــب 
 .  لباتهم التدقيق فيها قدر الإمكانعن دراسة ط ةالمسؤوليعلى الجهة 
لاجئـــين، حيــــ   اعتبـــارهمقـــد تكـــون هنـــا  حـــالاو لترحيـــل جمـــاعي للأشـــخاص بإمكـــان      

و لحـــاجتهم الماســـة للمســـاعدة تحديـــد فـــردي لوضـــع كـــل واحـــد مـــنهم  يصـــعب عمليـــا  وإنســـانيا
، والــذي يعتبــر 3ك جــئ لــذا تــم دوليــا اللجــوء لمــا يســمى بـــ "التحديــد الجمــاعي" لوضــع ال جــئ

وفقـا لـه كـل عضـو مــن أعضـاء الجماعـة لاجئـا مـن حيــ  الرـاهر وطالمـا لا يوجـد دليـل علــى 
 . س ذلكعك

                                  
 .02المفوضية السامية لشؤون ال جئين، المرجع السابق، ص  دليل1
ومن بين المؤشراو التي يمكن الإستناد عليها للتأكد من صحة إدعاء طالب اللجوء بتخوفه المبرر أو عدم صحة ذلك  2

 نجد ما يلي : 
 نسبيا بعد أن تعرض ل ضطهاد المدعى به. بقاء طالب اللجوء لمدة طويلة -
 الاتصال المباشر مع جهاو حكومية في بلده الأصلي.  -
 سفره عدة مراو إلى بلده الأصلي قبل أن يتقدم بطلب اللجوء.  -
 التقدم بطلب اللجوء بعد وقوع مشاكل في الإقامة داخل الدولة المضيفة. -
 امت   جواز سفر وطني ساري المفعول.  -
 ن تبقى تلك المؤشراو و يرها  ير يقينية في قضايا اللجوء، ر م أهميتها ودورها في ذلك.لك
 .011، ص السابق المرجعالحماية الدولية لطالب اللجوء، انرر د/ أيمن أديب س مة الهلسة، -   

   .91المفوضية السامية لشؤون ال جئين، المرجع السابق، ص  دليل3
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مســألة وقــت ظهــور الخــوف المبــرر، لا فــي نــص  م0210لــم تعــالج إتفاقيــة جنيــف لعــام      
، لـذلك يبقـى تفسـير ذلـك فـي يـد الـدول 1المادة الأولى منها المعرفة ل جئ ولا في باقي موادهـا

فكــرة وجــود الخــوف المبــرر مــن التعــرض  اعتمــدوفقــا لمــا يخــدم مصــالحها الخاصــة فمنهــا مــن 
اللجــوء لحرــة مغادرتــه لدولتــه الأصــلية، وهنــا  مــن تشــترط ذلــك عنــد  لــد  طالــب لاضــطهاد

 .2دراسة طلب لجوءه من طرف الجهاو المختصة
لتلـك المسـألة يعـود لعـدم تأثيرهـا علـى  م0210لكن في إعتقادنا عدم تعرض إتفاقية جنيـف     

 يغيـر طالب اللجوء، فكون الخوف المبرر لطلب الشـخص للجـوء قبـل طلبـه أو متزامنـا معـه لا
مــن الوضــع شــيء. لكــن فقــ  يبقــى المهــم الأخــذ بعــين الإعتبــار المتغيــراو التــي قــد تطــرأ علــى 
حالة طالب اللجـوء بـين لحرـة طلبـه إيـاه و وقـت دراسـة ملفـه و إتخـاذ القـرار، فهـل بقـي خوفـه 
قائما؟ و هل مازالـت فعـ  أسـبا  خوفـه مـن الإضـطهاد مسـتمرة و قائمـة؟ فهنـا يتوجـب تأجيـل 

ـــى حـــين التحقـــق و التحـــري مـــن إســـتمرارية مخاوفـــه الشخصـــية مـــن إتخـــاذ ا ـــه إل لقـــرار فـــي حق
المحــدد لطــرق 04 -24، لــم يتعــرض  المشــرع الجزائــري للأمــر مــن خــ ل المرســوم رقــم3عــدمها

فـــــي الجزائـــــر والتـــــي أحالـــــت كـــــل مـــــا يتعلـــــق بالشـــــروط  م0210تطبيـــــق إتفاقيـــــة جنيـــــف لعـــــام 
 .4وجب المادة الثانية في الفقرة ) ( منهاالموضو ية لمنح اللجوء على الإتفاقية بم

أيضــا إلــى مــا يعــرف "بالبــديل الــداخلي للهــرو "،  م0210لــم تتطــرق إتفاقيــة جنيــف لعــام       
أي إنتقال الشخص إلى منطقة  منة داخل الحدود الإقليمية لدولته بدلا مـن المغـادرة إلـى دولـة 

الدوليــــة فــــي هــــذا الصــــدد وفقـــــا أجنبيــــة حيــــ  ســــيطلب اللجــــوء. وعليــــه إختلفــــت الممارســــاو 

                                  
( منها التي تعرف ال جئ بأنه "من لديه خوف له يبرره من 2ألم/ 1في نص المادة )ما عدا ما يمكن م حرته 1

من حماية بلده"، بحي  لا يعتبر  الاستفادةبسبب هذا الخوف في العودة إلى -)...( و لا يستطيع أو لا ير ب الاضطهاد
ر بالخوف من التعرض و لكنه أيضا ذلك الذي يشع ل ضطهادال جئ فق  الشخص الذي كان يخاف من التعرض 

 في حال عودته لبلده الأصلي، أما إذا زالت مخاوفه فإن لا جدو  للحماية الدولية و لا مبرر لها .  ل ضطهاد
 ، نق  عن : 24أنرر أيت قاسي حورية، المرجع السابق، ص  -

- Serge Bodart, la protection internationale de réfugiés en Belgique, Bruylant, Bruxelles, 2008, p179. 
م تأخذ بعين الاعتبار التهديداو المستقبلية التي قد  0210مثلما هو عليه في فرنسا، على أساس أن اتفاقية جنيف لعام 2

 يتعرض لها طالب اللجوء. 
- D'après Tiberghien Frédéric,” La protection des réfugiés en France”,  2

        
  édition, Presses Universitaires D'Aix 

Marseille, Collection droit Public Positif, 1988, p 91. 
3
Denis ALLAND et Catherine Teitgen-Colly,Traité du droit de l'asile, PUF, Paris, 2001, P395. 

جئين أو الذي يعترف بوضع ال جئ لكل شخص تحت عهدة المفوضية السامية للأمم المتحدة ل  -التي تنص: "... 4
 ..." . م0210جويلية  91يتجاو  مع تعريفاو المادة الأولى لاتفاقية 
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، وقـــد أجمــــع الفقــــه الــــدولي علــــى أن البــــديل 1لم بســـاو كــــل قضــــية معروضــــة علــــى قضــــائها
الـداخلي للهــرو  مـن الأســبا  المبــررة لـرف  طلــب اللجـوء ر ــم عــدم إشـتراطه أن يكــون لــد  
 طالب اللجوء خوف مبرر في كل أنحاء دولته ليتم الإعتراف به ك جئ، وهـذا مـا كـان موقـم

، على أساس أنه لا يمكن حرمان الشخص طالب اللجـوء 2المفوضية السامية لشؤون ال جئين
من الإعتراف به ك جئ لمجرد أنه يستطيع أن يبح  عن ملجـأ لـه فـي جـزء  خـر مـن دولتـه، 

 .  المعقول توقع ذلك الفعل من طرفه إذ أنه من  ير
 المؤسس للجوء الإضطهادشرط : ثانيا
، وقـد إعتبرتــه 3" علـى المسـتو  الـدوليالاضـطهاددقيقـا وموحـدا لمصـطلح " لايوجـد تعريفـا     

كـــل 4منهـــا علـــى التـــوالي4 / 31و0 31/فـــي مفهـــوم نـــص المـــادتين م0210إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 
تهديد للحيـاة أو الحريـة بسـبب العـرق أو الـدين أو الجنسـية أو الـرأي السياسـي أو الإنتمـاء إلـى 

المفوضـــية الســـامية لشـــؤون ال جئـــين إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك  فئـــة إجتما يـــة معينـــة. وقـــد ذهبـــت
كــل الإنتهاكــاو الأخــر  لحقــوق الإنســان للأســبا  ذاتهــا المــذكورة  الاضــطهادفأضــافت لمعنــى 

، و يضــــاف إلــــى ذلــــك مــــا قــــد يتعــــرض لــــه طالــــب اللجــــوء مــــن تــــدابير لا تعــــد بــــذاتها 5ســــابقا
بعدم الأمان في البلد الأصـلي، ، إلا إذا إجتمعت مع عوامل سلبية أخر ، كجو عام اضطهادا

)أســـبا  جمعيـــة(. وقـــد عرفـــه النرـــام الأساســـي للمحكمـــة  الاضـــطهادفتبـــرر بـــذلك تخوفـــه مـــن 

                                  
بحي  أعد القضاء الألماني رف  طلب اللجوء في حالة وجود البديل الداخلي للهرو ، وقد رحب القضاء الفرنسي بهذا 1

 المبدأ.
 . 020سابق، ص المرجع لالحماية الدولية لطالب اللجوء، اانرر د/ أيمن أديب س مة الهلسة،  -
 (.40 -41سابق، ص ص )المرجعالالمفوضية السامية لشؤون ال جئين،  2
 فمفهوم الاضطهاد يشكل لا محال الرابطة بين مفهوم حقوق الإنسان ووجود ال جئين. 3

- D' après Ghassan  M.Arnaout, '' Droit de l’homme et droit des Refugiés’, Revue  Le Réfugié, N °67, Aout 

1989, p 16. 
اللتان تنصان على التوالي :"تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض جزاءاو بسبب الدخول أو الوجود  ير شرعي على  4

القادمين مباشرة من إقليم كانت ييه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعنى المقصود في المادة الأولى", و "يحرر على  ال جئين
رد أو رد ال جئ بأية صورةإلى الحدود أو الأقاليم حي  حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو دينه أو الدولة المتعاقدة ط

 جنسيته أو إنتمائه إلى فئة إجتما ية معينة أو بسبب  رائه السياسية" .     
 .99المفوضية السامية لشؤون ال جئين، المرجعالسابق، ص  5
جح، انرر د/ برهان توحيد أمر الله، " النررية العامة لحق الملجأ في القانون الدولي وهذا ما يؤيده الفقه الدولي الرا -

 020، ص م0229، مصرالمعاصر"، )رسالة دكتوراه(، جامعة القاهرة، 
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( منـــه علـــى أنـــه حرمـــان جماعـــة مـــن الســـكان مـــن الحقـــوق 0/9فـــي المـــادة ) 1الجنائيـــة الدوليـــة
وجـــود الأساســـية بصـــورة متعـــددة، وعليـــه يكـــون معيـــار الحقـــوق الأساســـية هـــو المتبـــع لتحديـــد 

 .2بإنتها  حق أو أكثر من تلك الحقوق من عدمه في حالة عدم المساس بها الاضطهاد
إمكانية استفادة الشخص المعرض للخطر لأسبا  بيئيـة بمختلـم أنواعهـا نجد في هذا السياق 

مــن القواعــد العامــة لحقــوق الإنســان لكونــه إنســان ممــا يبــرر الحاجــة لمســاعدته اســتنادا لمبــدأ 
 .3المساواة(سانية )عدم التمييز و لكرامة الإنا
، بــالرجوع و الإســتعانة بمختلــم 4م، مــن خــ ل فقــرتين فــي ديباجتهــا1951ســمحت إتفاقيــة     

الـــوارد الـــنص عليـــه فيهـــا، و هـــذا  الاضـــطهادالوثـــائق الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان لتحديـــد مفهـــوم 
حريــاو  الأساســية و بإعتمادهــا لفكرتــي : وجــو  تمتــع جميــع البشــر دون تمييــز بــالحقوق و ال

مـــن أوســـع ممارســـة للحقـــوق و الحريـــاو  ال جئـــينعمـــل منرمـــة الأمـــم المتحـــدة علـــى تمكـــين 
 الأساسية.

                                  
من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني  النرام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )نرام روما(أعتمد 1
وقدعقدو جلستها الافتتاحية ، يقع مقرها ب هاي م9119دخل حيز التنفيذ في أول جويلية  شاء محكمة جنائية دولية وبإن
 . قاضيا اليمين بعد انتخابهم من طرف الدول الأطراف لمدة تسع سنواو 01أد  خ لها  9114مارس  00يوم
الطبعة الأولى، ديوان المطبوعاو الجامعية، الجزائر،  انرر د/ عمر سعد الله، "معجم في القانون الدولي المعاصر"، -

 .10، ص م9111
لا يتصل بقانون  ل ضطهادإختصاص المحكمة الدولية يندرم بالنسبة للجرائم الخطيرة فإن تعريفها  باعتبارإلا أنه  2

لتلك الأفعال الموصوفة الذي يتعرضون  ال جئين، بصفة مباشرة بل يكون ذلك التعريف منطبقا بشكل واسع على ال جئين
 بأنها جرائم في ظل نرامها الأساسي .

 - Voir  Volker Turk et Frances Nicholson, "la protection des refugiés en droit international : perspective 

globale", Editions lancier, Bruxelles, 2008, pp (65-66).   

 ،12المجلد ،الإنسانالقانون الدولي لحقوق  أحكامي اللجوء البيئي في ظل للحق ف التأسيسنحو  ،لموشي حمزة 3
 (.110-111ص ص ) ،م9199جانفي ، -0-جامعة باتنة،مجلة الباح  للدراساو الاكادمية ،10العدد

و اللتان تنصان على التوالي على: "إن الأطراف السامية المتعاقدين يضعون في إعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة  4
م، أكد منه 1948الإع ن العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في العاشر من كانون الأول / ديسمبر 

ووجو  تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق و الحرياو الأساسية" و "يضعون في إعتبارهم أن الأمم المتحدة أعربت في 
و عملت جاهدة لتمكينهم من أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق و الحرياو  مناسباو عديدة عن إهتمامها العميق بال جئين

 الأساسية"
 .73المفوضية السامية لشؤون ال جئين، المرجع السابق، ص  -
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نذكر مـن تلـك الوثـائق الدوليـة لحقـوق الإنسـان العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة و      
بـأي شـكل م، الذي نص على مجموعة من الحقوق لا يجوز المساس بها 1966السياسية لعام 

منه(، الحق في الس مة الجسـدية و الكرامـة الإنسـانية ) 6كان منها : الحق في الحياة )المادة 
منـه(، الحـق فـي  2و8/1فـي المـادة  الاسـترقاقو  منه(، الحق في الحرية )نبذ العبوديـة7المادة 

 .  منه(18حرية الفكر و الوجدان و الدين )المادة 
بــالحقوق الأساســية التــي لا يجــوز المســاس بهــا تضــيق مــن  الاضــطهادإلاأن ربــ  مفهــوم      

نطاقه، حي  توجد أفعال عدة لا تشكل مساسا  بـالحقوق الأساسـية إلا أنهـا قـد تمثـل شـك   مـن 
مثــل الإنتمــاء إلــى فئــة عرقيــة معينــة، إضــافة إلــى أن هنــا  بعــ  الحقــوق  الاضــطهادأشــكال 

لاو الطــوارا ر ـم إســتقرار القضــاء الــداخلي التـي يجــوز للدولــة التحلـل مــن الإلتــزام بهــا فـي حــا
مثـــل حـــق الفـــرد فـــي عـــدم توقيفـــه  الاضـــطهادللـــدول علـــى إعتبـــار إنتهاكهـــا شـــك  مـــن أشـــكال 

 تعسفيا .
إلى تمييزه عن  يره من المصـطلحاو التـي  الاضطهادترهر الحاجة أيضا لضب  مفهوم     

والهجـرة بـدافع  –والعقـا   –ييـز يتداخل معها فـي الكثيـر مـن الأحيـان وهـي علـى التـوالي: التم
بــــين  مــــن طــــرف ســــلطاته المحليــــةلا يخلــــو أي مجتمــــع مــــن التمييــــز فــــي المعاملــــة اقتصــــادي.

الطوائم المختلفة التي تشكله ،  ير أن الأشخاص المعنيون بمعاملـة أقـل بسـبب هـذا التمييـز 
لا بــد أن  الاضــطهاد، لأنــه كــي يرقــى التمييــز إلــى درجــة ل ضــطهادليســوا بالضــرورة ضــحية 

تصل نتائج الأول إلى ضرر جوهري في حق الشخص كفرض قيود مبالغ فيها علـى حقـه فـي 
ممارسـة الشــعائر الدينيـة، أو وضــع عراقيــل أمامـه تحــول دون إنتفاعــه بالرعايـة الصــحية، وفــي 
كل الحالاو يجب أن ينسـب التمييـز إلـى إحـد  الأسـبا  الخمسـة الـواردة فـي تعريـف ال جـئ 

مــع وقــوع عــبء إثبــاو ذلــك علــى الجهــة المختصــة بدراســة  1م0210نيــف لعــام فــي إتفاقيــة ج
طلــــب اللجــــوء بتقييمهــــا لكــــل حالــــة علــــى حــــد ، بمــــا فــــي ذلــــك العنصــــر الــــذاتي المتولــــد فــــي 

و كـذلك الإخـت ف فـي نفسـية الأفـراد بـالنرر  الاضـطهادالشخص، و المتمثل في الخوف مـن 
 .   2إلى إبعاد السن و الجنس

                                  
( منها كما يلي: .... بسبب خوف له ما يبرره من التعرض ل ضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو 9/أ/ )0طبقا لنص المادة 1

 لأي فئة اجتما ية معينة بسبب  رائه السياسية...." .جنسيته أو انتمائه 
، 1إرجع إلى عبد الكريم علوان، "اللجوء في الشريعة الإس مية و القانون الدولي"، مجلة البلقاء، المجلد الخامس، العدد 2

 .  104م، ص1997
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والعقــا  فــي كــون طالــب اللجــوء ضــحية لرلــم أو يحتمــل أن  الاضــطهادق بــين يكمــن الفــر     
يكون ضحية له وليس هاربا من العدالة إلا أنه ومن الناحيـة العمليـة يصـعب تحديـد ذلـك لعـدة 

 يأتي:أسبا  نذكر منها ما 
قــد يرتكــب الشــخص جريمــة معينــة لكــن عقوبتهــا لا تتناســب مــع طبيعــة الفعــل المجــرم فــي  -

 .1في حقه اضطهادايشكل ماده كأن يعاقب بالإعدام عن سرقة بسيطة، هذا قانون بل
وقد تكون العقوبة الجزائية المفروضـة علـى طالـب اللجـوء لسـبب مـن الأسـبا  المـذكورة فـي  -

كقيامــه بنشــاط سياســي مخــالم لسياســة بلــده أو  م0210تعريــف ال جــئ بإتفاقيــة جنيــف لعــام 
 .يسمح له بإكتسا  صفة ال جئ اضطهادامته تلك تعذيبه أثناء محاكمته، فتكون محاك

لأحـد الأسـبا   ل ضـطهادوقد يكون طالب اللجـوء يعـاني مـن خـوف مبـرر مـن التعـرض      
وفـــي نفـــس الوقـــت يكـــون قـــد إرتكـــب جريمـــة  م0210المبينـــة فـــي تعريـــف إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 

ــــه  ــــم القــــب  عليــــه بســــبب ذلــــك الجــــرم قــــد تنتهــــز ســــلطاو دولت هــــذه الفرصــــة معينــــة، فــــإن ت
، إلا أنــه يجــب الــتمعن فــي طبيعــة الجريمــة المرتكبــة هــل تقــع تحــت بنــود الإســتبعاد لاضــطهاده

 .2من إكتسا  صفة ال جئ أم لا
ـــة الأصـــلية       ـــر المـــأذون ييـــه خـــارم الدول ـــة أو البقـــاء  ي ـــر القانوني ـــائج المغـــادرة  ي مـــن نت

أن دوافعـه لمغـادرة دولتـه أو  ، لـذلك إذا تمكـن مـن إثبـاو3تعرض الشخص إلى عقوباو شديدة
م 0210مــن إتفاقيــة جنيــف  (9)للبقــاء خارجهــا ذاو صــلة بالأســبا  المــذكورة فــي الفــرع ألــم 

 كان الاعتراف له بصفة ال جئ مبررا .
                                  

 ضرورة تقييم مد  تناسب الجرم المرتكب مع العقوبة المقدرة . 1
 .57، فقرة 24، المرجع السابق، صال جئينلشؤون  المفوضية السامية -
م الخاصة بوضع ال جئين ضمن 0210واو [ من اتفاقية جنيف لعام  –هاء  –وهي الواردة في نص المادة الأولى ] دال 2

 ث ثة مجموعاو وهي : 
 .المتحدةالمجموعة الأولى: هم الأشخاص الذين يتلقون فع  الحماية أو المساعدة من الأمم  -
 الدولية.المجموعة الثانية: وهم الأشخاص الذين لا يعتبرون بحاجة إلى الحماية  -
 الدولية.المجموعة الثالثة: وهم الأشخاص الذين لا يعتبرون مستحقون للحماية  -
المتضمن  م9112فبراير  91المؤرخ في 10 – 12من القانون رقم  0مكرر  001تعاقب الجزائر مث  وفقا لنص المادة  3

دم إلى 91111( أشهر وبغرامة من 2( إلى ستة )9قانون العقوباو الجزائري المعدل و المتمم بالحبس من شهرين )
هاتين العقوبتين ، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة  ير شر ية أثناء  أوبإحد د م   21111

وتطبق العقوبة ذاتها على كل شخص بما ييه المواطن الجزائري،  اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية،
 يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن  ير مراكز الحدود.
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أما عن تمييز ال جئ عـن المهـاجر الإقتصـادي، فـالأمر يتطلـب الدقـة عنـد دراسـة طلـب      
نهما في مجال الهجـرة الدوليـة التـي تعنـي هجـرة ال جئـين اللجوء نررا لتداخل إطار تنقل كل م

والأشــــخاص المتنقلــــين اهخــــرين المــــر مين علــــى مغــــادرة ب دهــــم والــــذين هــــم فــــي حاجــــة إلــــى 
ـــين 1خـــدماو دوليـــة للهجـــرة ـــك هـــدف مـــن  ب ـــة للهجـــرة بإعتبـــار ذل ، تتكفـــل بهـــا المنرمـــة الدولي

مـع مختلـم الهيئـاو الدوليـة الحكوميـة ، بالتعـاون والتنسـيق 2الأهداف التي تعمل على تحقيقهـا
 . 3و ير الحكومية، وأساسا مع الدول المعنية بقضيتي الهجرة واللجوء

بحثـــا  عـــن أوضـــاع  4المهـــاجرين لنرـــام اللجـــوء لغـــرض الهجـــرة إلـــى دول أجنبيـــة فأمـــام تفضـــيل
ا  بكثير مما هي عليه في دولهم الأصلية، فرضت العديد من دول العـالم قيـود أحسنإقتصادية 

لتحــد مــن تلــك الهجــرة دفــع ثمنهــا مــن هــم بحاجــة فعليــة للحمايــة الدوليــة )طــالبو اللجــوء( لعــدم 
تمييزهم عـن المهـاجرين عامـة. إلا أنـه قـد يكـون وراء المهـاجر أسـبا  إقتصـادية وخـوف يبـرره 

مـــن  (0)لأي ســـبب مـــن الأســـبا  الـــواردة فـــي تعريـــف المـــادة  اضـــطهادإضـــطهاد أو إحتمـــال 
كــأن يحــرم مــن حــق أو أكثــر مــن حقوقــه التجاريــة بســبب ديانتــه أو  م0210عــام إتفاقيـة جنيــف ل

 عرقه أو  يرها، فهنا فق  يمكن أن يكون لاجئا .
ــــدئيا يفهــــم أن        ــــب اللجــــوء  الاضــــطهادمب ــــة التــــي يحمــــل طال يصــــدر عــــن ســــلطاو الدول

أو  جنســـــيتها أو مقـــــيم فيهـــــا إقامـــــة معتـــــادة مثـــــل الســـــلطاو العســـــكرية أو الســـــلطاو الصـــــحية
. حي  يسهل إثباو الخـوف منـه، إلا أنـه قـد تصـدر 5الإستشفائية في المستشفياو العامة..الخ

                                  
، والذي صادقت عليه م0210ماي  91من مقدمة دستور المنرمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم  4طبقا للفقرة 1

. وقد تم التصديق على اتفاق المقر بين م9110نوفمبر  04المؤرخ في  424 -10الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
-14بموجب المرسوم الرئاسي رقم  م9119أكتوبر  92الحكومة الجزائرية والمنرمة الدولية للهجرة الموقع بالجزائر في 

 (.م9114ماي  0المؤرخة في  49)م  ر عدد م 9114ماي  1المؤرخ في  914
الاهتمام بالانتقال المنرم ل جئين  –) ([ من دستور المنرمة الدولية للهجرة التي تنص: ".... ( 0/0انرر المادة ]  2

 والأشخاص المتنقلين وكذا الأشخاص الذين هم بحاجة إلى الخدماو الدولية للهجرة.... ".  
بغي أن يكون التعاون والتنسيق ( من مقدمة دستور المنرمة الدولية للهجرة التي تنص بأنه: " ين01عم  بنص الفقرة )3

 الوثيق بين الدول والمنرماو الدولية والحكومية و ير الحكومية حول مسألة الهجرة وال جئين".
طلب  أوالدعوة من الخارم  التأشيرةأومن اللجوء كون المهاجر ينتقل بين البلدان بطلباو مثل  أوسعالهجرة  أنعتبار إب 4

 طلب لجوء. إقامتهأورفضت 
 .41ص ،مرجع السابق، المحمد جبر ر صباحنرأ-
فتكون بذلك الجنسية هي الراب  بين خوف الشخص و دولة معينة، و قد لا نجد تلك الراب  فتحل محلها رابطة الإقامة 5

 الجنسية.المعتادة بالنسبة للأشخاص عديمي 
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أفعال من جهاو أخر  كأن يصدر عن أفراد أو جماعاو مـن الأفـراد ليسـت لهـم ع قـاو مـع 
الســـلطة كالجماعـــاو المتطرفـــة وجماعـــة المتمـــردين مـــن الحكومـــة و يرهـــا فهـــل يمكـــن إعتبـــار 

 ؟م0210ادا وفقا لمفهوم إتفاقية جنيف لعام أفعالهم تلك إضطه
م لا نجــد أيــة إشــارة إلــى تحديــد مصــدر 0210بــالرجوع إلــى نصــوص إتفاقيــة جنيــف لعــام      

الأعمــال التمييزيــة  حيــ ، المفوضــية الســامية لشــؤون ال جئــين فقــد إعتبــرو وعليــهالإضـطهاد، 
تجاه فئـة أو طائفـة أخـر  مـن  ما قوانين بلدأو الجرمية الصادرة عن فئة من السكان لا تحترم 

إذا تسامحت السلطاو مع مثل تلك الأعمال، أو إذا رفضت السـلطاو مـنح  اضطهاداالسكان 
حمايــة فعالــة لهــؤلاء أو إذا ثبــت عجزهــا عــن ذلــك مبــررة موقفهــا هــذا علــى أســاس أن العنصــر 

لوطنيـة ضـد الأساسي للإعتراف بالشخص ك جئ ومنحه الحماية الدولية هو غيـا  الحمايـة ا
 .1بغ  النرر عما إذا كان مثل هذا الغيا  صادر عن الدولة المعنية أم لا الاضطهاد

فــي  بالاضــطهاديكــون القــائمين ن أبــفــإن كانــت المفوضــية تأخــذ عنــد تحديــدها لمركــز ال جــئ 
ذهـب إلـى أبعـد مـن ذلـك مثـل الكاتبـة صـوفي ألبيـرو شكل جماعاو منرمة، فإن بعـ  الفقـه 

أنه تأخذ بعين الإعتبار الإضطهاداو الصادرة في محـي  خـاص كالمنـازل و حي  أنهم يرون 
 .  2قد يكونوا فراد  بالاضطهادالقر  و الأسر، و القائمون 

بإعتبارهــا  م0210الــوارد فــي إتفاقيــة جنيــف لعــام  الاضــطهادتبنــت الجزائــر مبــدئيا مفهــوم     
تلــــم الأمــــر إن كــــان مصــــدر ها بــــالمفهوم الواســــع لمصــــدره حيــــ  لا يخذطرفــــا فيهــــا، مــــع أخــــ

                                                                                                        
-D'aprés Denis Alland et Catherine Teitgen-Colly, Op,Cit, P439 . 

موقم المفوضية السامية لشؤون ال جئين إلى حجته ما يلي: عندما تكون الدولة عاجزة عن تقديم الحماية وأضاف  1
را ب في حماية   يرالوطنية ضد الاضطهاد الممارس من قبل فئاو  ير حكومية يجعل من طالب اللجوء  ير قادر أو 

ية  ير معترف بها بممارسة تلك الأعمال ضد دولته بسبب الخوف من الاضطهاد وكذلك الوضع عندما تقوم سلطاو فعل
 طائفة معينة من الأفراد في الدولة . 

( من اتفاقية فينا لقانون المعاهداو التي تنص على أن: "تفسير المعاهدة بحسن 40/0أيضا على نص المادة ) اعتمدووقد
وضوعها والغرض منه ".  فإعتبرو نية ووفق للمعنى العادي الذي يعطي لألفاظها ضمن السياق الخاص بها، وفي ضوء م

سواء كانت صادرة عن الدولة أو لا، فتفسيره على نحو  الاضطهاديشمل كل أعمال  الاضطهادأن المعنى العادي لمصطلح 
 لا يشمل الأعمال الصادرة عن فئاو  ير حكومية يتنافى مع موضوع الإتفاقية والغرض منها. 

 (.001 -000سابق، ص ص )المرجع الحماية الدولية لطالب اللجوء،ال ،أنرر في ذلك د/أيمن أديب س مة الهلسة -
د/ أيت قاسي حورية، تطور مفهوم ال جئ بين سكون النصوص و حركية التفسير، مداخلة مقدمة في ملتقى وطني  2

ل )كلية الحقوق لة و الحل، جامعة جيجعضالم –بعنوان : الهجرة و اللجوء من سوريا و دول الساحل الإفريقي إلى الجزائر 
 ، نق  عن : 10م، ص2015أفريل  21و20(، السياسيةو العلوم 

- Sophie Albert, Les réfugiés bosniaques en Europe, Edition Montchrestien, Paris, P94. 
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أعمال صادرة عن السلطاو الحكومية أو كان مصدره جهاو فرديـة أو جما يـة لا  الاضطهاد
فـي فقرتهـا   التـي تعطـي لمكتـب  9، بإعتبار نص المادة سلطاو الحكوميةع قة لها بتلك ال

ــــك لكــــل شــــخص كــــان تحــــت ولايــــة  ــــين المخــــتص بمــــنح مركــــز ال جــــىء صــــ حية ذل ال جئ
   السامية لحماية ال جئين. المفوضية
، 1م علـى سـبيل الحصـر0210فقد عددتها إتفاقية جنيف لعـام  الاضطهادأما عن أسبا       

ســبب واحــد منهــا لمــنح الشــخص صــفة  يتــوفر مــع تأكيــدها علــى التخييــر فيهــا حيــ  يكفــي أن
 ال جــئ مــع إمكانيــة أن يجتمــع ســببين أو أكثــر منهــا لــد  نفــس الشــخص ييكــون أيضــا مــؤه 
لمنحــه صــفة ال جــئ، وعليــه يســتلزم أن نبــين متــى يكــون كــل ســبب مــن تلــك الأســبا  كاييــا 

 ليمنح وفقا له الشخص مركز ال جئ؟
 "LA RACE"العرق: –1

، الاضـطهادم مـن أسـبا  0210"العرق" هو أول الأسبا  التي أوردتها إتفاقيـة جنيـف لعـام 
الإجـــراءاو والمعـــايير لتحديـــد وضـــع   يـــر أنهـــا لـــم تحـــدد المقصـــود منـــه. وبـــالرجوع إلـــى دليـــل

ال جئ نجد أن المفوضية السامية لشؤون ال جئين أخذو بـالمفهوم الواسـع لمصـطلح "العـرق" 
بحي  يشمل كل الطوائم العرقية المشار إليها بكلمة "أعراق" في الإستعمال العام، وقد يقصـد 

 البية الأحيان أقليـة ضـمن به الإنتماء إلى فئة إجتما ية معينة ذاو أصل مشتر  تشكل في 
، وهنا  من يعتبره يشمل مجموعاو أخر  تتميز عن  يرهـا بخصـائص 2مجموعة من السكان

بســــبب العــــرق مــــع أحــــد  الاضــــطهاد. فعليــــه يتــــداخل 3معينــــة جســــدية أو ثقاييــــة كمثــــل الغجــــر
 الأســبا  الأخــر  للإضــطهاد مثــل: الــدين أو الإنتمــاء إلــى فئــة إجتما يــة معينــة و يرهــا. دون 
أن ننسى إدانة التمييز المبني على العرق دوليا فقد إعتبرته المادة الأولى من الإتفاقيـة الدوليـة 

                                  
الإنتماء  –الجنسية  –الدين  –م: العرق 0210( من إتفاقية جنيف لعام 9/ ألم/)0وهي على التوالي ووفقا لنص المادة  1

 إلى فئة إجتما ية معينة، والرأي السياسي.
 .92سابق، ص المرجعالالمفوضية السامية لشؤون ال جئين،  أنرر دليل2
ومن أمثلة عن الفئاو التي ينرر إليها على أساس العرق نذكر:  الغجر من أصل بولندي، والتأميل من سيريلنكا،  3

 ير، والأكراد من العراق...إلخ.، والبالوبا من الزاينيجيرياوالإيبوس من 
 (.011 -002سابق، ص ص ) المرجع الحماية الدولية لطالب اللجوء، الأنرر د/ أيمن أديب س مة الهلسة،  -
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أو تفضـيل قـائم ، أو إسـتثناء وتقييـد،كـل تمييـز 1الخاصة بإزالة جميع أشـكال التمييـز العنصـري 
ى أو ينصرف أثره لهـا علـ،أو الجنسي،أو الأصل الوطني،أو الس لة،أو اللون  ،بسبب العنصر

أسس المساواة في أي من الميادين السياسية والإقتصـادية والإجتما يـة والثقاييـة أو  يرهـا مـن 
. يتبين من نص المـادة أنهـا إعتمـدو المفهـوم الواسـع "للعـرق" وهـذا 2الميادين في الحياة العامة

 م0210المبنــي علــى أســاس العــرق الــوارد فــي إتفاقيــة جنيــف لعــام  الاضــطهادمــا يتناســب مــع 
لــذي يعــاني مــن خــوف ب مــن الأســبا  التــي يصــلح وفقــا لهــا أن يمــنح اللجــوء للشــخص اكســب

 .  سببها في دولته
لقــد إعتبــرو الإتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الفصــل العنصــري ومعاقبــة مرتكبيهــا فــي نــص     

منهــا الفصــل العنصــري جريمــة ضــد الإنســانية، وقــد عــددو المــادة الثانيــة منهــا  3المــادة الأولــى
الأفعــال المرتكبــة لغــرض إقامــة وإدامــة هيمنــة فئــة عنصــرية مــا مــن البشــر علــى أيــة فئــة تلــك 

إياهـــا بصـــورة منرمـــة، فعـــادة لا يكفـــي مجـــرد الانتمـــاء إلـــى فئـــة  واضـــطهادهاعنصـــرية أخـــر  

                                  
)دخلت حيز  م0221ديسمبر  90( المؤرخ في 91 –ألم )د 9012التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 1

 -22بموجب الأمر رقم م  0222ديسمبر  01(، والتي صادقت عليها الجزائر بتاريخ م0222جانفي  4التنفيذ بتاريخ 
 (. م0220جانفي  91المؤرخة في  0)م ر عدد  م0222ديسمبر  01المؤرخ في 441
 – 902سابق، ص ص )المرجع الأنرر المجلة القضائية الصادرة عن مديرية الشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل،  -
921.) 

العدد   ،مجلة معالم للدراساو القانونية و السياسية ،الأسبا المفهوم و : ، اللجوء في القانون الدوليد/ بوزيد سرا ني2
 .024،  ص م9101مارس   )الجزائر(، المركز الجامعي لتندوف، الثال 

يمة ضد الإنسانية، وأن الأفعال التي تنص على أنه :} تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جر  3
اللإنسانية الناجمة عن سياساو وممارساو الفصل العنصري وما يماثلها من سياساو وممارساو العزل والتمييز 

من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادا القانون الدولي وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن  9العنصريين، والمعرفة في المادة 
 الدوليين.{.

)دخلت حيز التنفيذ م 0204نوفمبر41المؤرخ في 4121أعتمدو تلك الاتفاقية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -
 0)م ر عدد م 0219جانفي  9المؤرخ في 10–19(، وقد صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم0202جويلية 01في

 ( .  م0219جانفي  1المؤرخة في 
 441ة الصادرة عن مديرية الشؤون القضائية والقانونية )وزارة العدل(، نفس المرجع، ص ص  )أنرر المجلة القضائي -
 ( .  419إلى 
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عرقيــة معينــة ليكــون ســببا وأساســا لمطالبــة الشــخص بوضــع ال جــئ إلا إذا أثبــت أن أعضــاء 
 .1بإستمرار أو أنها مستهدفة من طرف السلطاو دل ضطهاتلك الفئة يتعرضون 

 "LA RELIGION"الدين - 2
الحــق فـــي حريـــة إختيـــار الـــدين وإتبـــاع عقيـــدة معينـــة مكـــرس فـــي المواثيـــق الدوليـــة المعنيـــة     

بحقــوق الإنســان نــذكر منهــا أساســا: الإعــ ن العــالمي لحقــوق الإنســان والعهــد الــدولي الخــاص 
وبصــفة خاصــة نجــد الإعــ ن بشــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال  2والسياســية بــالحقوق المدنيــة

التعصــب والتمييــز القــائمين علــى أســاس الــدين والمعتقــد المعتمــد بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
 م. 02103نوفمبر 91المؤرخ في 42/11للأمم المتحدة رقم 

أو فقـــد يتكـــرس ذلـــك الحـــق بعـــدة أشـــكال بحيـــ  يتمثـــل فـــي حريـــة الشـــخص فـــي تغييـــر ديانتـــه 
م سـواء أقـام بـذلك سـرا  معتقده أو في إظهار ديانته أو معتقده بالعبادة وممارسة الشعائر والتعلي

 .  أو ع نية
بســبب "الــدين" عــدة أشــكال، تتمثــل مــث  فــي حرــر الإنتمــاء إلـــى  الاضــطهادفعليــه يتخــذ     

رة علــــى جماعـــة دينيـــة معينـــة أو منــــع العبـــادة ســـرا أو علنـــا، أو بفــــرض تـــدابير تمييزيـــة خطيـــ
 الأشخاص بسبب ممارستهم لشعائرهم الدينية، أو بسبب إنتمائهم إلى جماعة دينية معينة.

                                  
منرمة  ير حكومية من كل قاراو العالم في لقاء  4111لقد سميت إسرائيل بالدولة العنصرية في البيان الذي صدر باسم 1

ى ييه أن "إسرائيل دولة عنصرية ترتكب بطريقة منرمة جرائم ، حي  أتم19/2/9119لها بدوربان بجنو  إفريقيا بتاريخ 
ضد الإنسانية وتمارس الإبادة الجما ية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني" ودعا البيان إلى الوقم الفوري لتلك 

 الجرائم بما فيها جريمة التطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني. 
 .411سابق، ص المرجع القانون الدولي المعاصر، ال معجم فيانرر د / عمر سعد الله،  -
( المؤرخ في 4-ألم )د 900الإع ن العالمي لحقوق الإنسان بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  أعتمد2
 01المؤرخة في  24)م ر، عدد  0224من دستور  00م، وقد صادقت عليه الجزائر بموجب المادة 0241ديسمبر 01

حرية الفكر والوجدان والدين،  فيالحق شخص  لكلمنه التي تنص على أنه: "  01(. فوفقا لنص المادة م0224سبتمبر 
ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة 

  والتعليم بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حد ".
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار من  9و0/  01في نفس المعنى ورد نص المادة  -

 0202مارس  94والذي دخل حيز التنفيذ في م 0222ديسمبر  02)ألم( المؤرخ في  9911الجمعية العامة رقم 
 (.م 0212ماي  00في المؤرخة  91)م ر عدد م 0212ماي  02وصادقت عليه الجزائر في 

( وص 00سابق، على التوالي ص )المرجع الأنرر المجلة الصادرة عن مديرية الشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل،  -
 (. 42و41ص )

 .912، ص مرجع السابقأنرر د/ عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ال 3
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 لا يعتبر فعل الإنتماء إلى طائفة دينية معينة بحد ذاته سببا كاييـا لمنـع طالـب اللجـوء مـن    
الإثبــاو بــأن هنــا  خوفــا مبــررا مــن التعــرض  بــل يعتبــر كــذلكالحصــول علــى صــفة ال جــئ، 

معينـــة، وقـــد تكـــون هنـــا  ظـــروف خاصـــة بســـبب ذلـــك الإنتمـــاء إلـــى طائفـــة دينيـــة  ادل ضـــطه
، نشـير كـذلك إلـى أنـه لا يتوجـب دائمـا أن يكـون 1أن يكون فيها مجرد الإنتمـاء سـببا كاييـايمكن

 .2بالاضطهادلد  طالب اللجوء إنتماء ديني ما، بل يكفي أن يعامل كذلك من طرف القائم 
 "LA NATIONALITE"الجنسية -3
أصـــبح مفهـــوم الجنســـية اليـــوم يشـــمل الإنتمـــاء إلـــى طائفـــة عرقيـــة أو لغويـــة معينـــة لـــذا قـــد     

بسـبب الجنسـية فـي  الاضـطهاديتداخل تعريفها مع تعريف مصـطلح "العـرق"، وعليـه قـد يتمثـل 
قـــد تتخـــذها الدولـــة ضـــد أقليـــة قومية)عرقيـــة كانـــت أو لغويـــة(. وقـــد  كـــل التـــدابير الســـلبية التـــي

بســـبب الـــرأي السياســـي  بالاضـــطهادأيضـــا بســـبب الجنســـية مـــع مـــا يســـمى لاضـــطهاد ايتـــداخل 
حيــ  تتعــايش طــائفتين مــن جنســيتين مختلفتــين مــن نفــس الدولــة فتتنازعــان بحركــاو سياســية 

بســــبب الجنســــية عنــــدما يتعــــرض الأجنبــــي مــــن قبــــل الدولــــة  الاضــــطهادمختلفــــة، و قــــد يكــــون 
ة، كمــا قــد يشــمل الــذين يحرمــون مــن بعــ  بســبب وضــعه فــي تلــك الدولــ ل ضــطهادالمضــيفة 

الإمتيازاو في دولتهم مثلما كان عليه الأكراد في العراق سابقا ر م أنه من الصعب فهم كيـف 
ـــى جنســـية  يضـــطهد الشـــخص مـــن طـــرف ســـلطاو دولـــة يحمـــل جنســـيتها، فمجـــرد الإنتمـــاء إل

أحيانـا بـالخوف  معينة، لا يبرر الإعتراف للشخص بصفة ال جئ إلا أنـه قـد يكـون ذلـك مبـررا
كما كان عليـه المسـلمون بيو سـ ييا )سـابقا( ومـا كانـت عليـه الأقليـة  ل ضطهادمن التعرض 
 .3الكردية في تركيا

مع الإشارة أنه يمكـن لعـديمي الجنسـية أن يصـبحوا لاجئـين إذا مـا تعرضـوا بسـبب إنعـدام      
 .4الاضطهادجنسيتهم إلى تدابير تمييزية خطيرة ترقى إلى درجة 

                                  
 (.26-27)، المرجع السابق، ص ص ينال جئالمفوضية السامية لشؤون  1
 أيضا في داخل أسرة واحدة )حالة إخت ف ديانة الزوجين مث (. الاضطهادو قد يكون  -

- D'après HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: demandes d'asile fondée sur la religion au 

sens de d'article  11(2) de la convention de 1951 et / ou du protocole de 1967 relatif au statut des réfugies, 2004, 

par 12, sur le site : http://www.unhcr.org/refword/docid415aga f54. html 
2
D'après HCR, la protection internationale des réfugiés : interprétations de l'article l 1 de la convention de 1951 

relative au statut des réfugiés, Genève, 2001, p7, sur le site : 

http://www. unhcr.org/refword/docid/13b20a3914. html 
 .019سابق، ص المرجع ية لطالب اللجء، الالحماية الدولأنرر د/ أيمن أديب س مة الهلسة،  3

4
VoirHCR, la protection internationale des réfugiés : interprétations de l'article 1 de la convention de 1951 

relative au statut des réfugiés, Op, Cit, P8. 

http://www.unhcr.org/refword/
http://www/
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  " L'APPARTENANC à UN GROUPE  SOCIAL"الإنتماء إلى فئة إجتماعيةمعينة –4

/ 0فـي نـص المــــــــادة  الاضـطهادورد سبب الإنتماء إلى فئة إجتمــــــــا ية معينة من أسـبا      
م، إلا أنهــا لــم تشــمل علــى تفســير واضــح لمصــطلح 0210مــن إتفاقيــة جنيــف لعــام  (9ألــم /)

، فــي معناهــا التقليــدي تعنــي مجموعــة الأشــخاص الــذين تجمعهــم صــفاو 1يــة""الفئــة الإجتما 
فقـد كـان للأسـبا   .مشتركة كـالمركز الإجتمـاعي مـث ،أو عـاداو وأوضـاع إجتما يـة مشـتركة

الإجتما يــــة نصــــيب فــــي العديــــد مــــن الوثــــائق الدوليــــة التــــي تمنــــع التمييــــز أو ســــوء المعاملــــة 
من الإع ن العالمي لحقـوق الإنسـان علـى عـدم التمييـز  (9)فقد نصت المادة  ،المستندة عليها

فــي التمتــع بــالحقوق والحريــاو لأي ســبب كــان لاســيما بســبب الأصــل الــوطني أو الإجتمــاعي، 
من العهدين الدوليين الخاصين على التـوالي بـالحقوق المدنيـة  (9)وكذلك الأمر بالنسبة للمادة 

. فعليــه يتــداخل الإدعــاء بــالخوف مــن 2والثقاييــةوالسياســية وبــالحقوق الإقتصــادية والإجتما يــة 
بســــبب الإنتمــــاء إلــــى فئــــة إجتما يــــة معينــــة مــــع الإدعــــاء بــــالخوف مــــن  ل ضــــطهادالتعــــرض 
لأســــبا  أخــــر ، كـــــالعرف أو الــــدين أو القوميــــة...الخ، عنــــدها يـــــدرس  ل ضــــطهادالتعــــرض 

ائفــة إجتما يــة الأصــل أن الإنتمــاء إلــى طفالجانــب الأكثــر وضــوحا فــي قضــية طالــب اللجــوء، 
معينة ليس بحد ذاته سببا للمطالبة بوضع ال جئ  ير أنه قد تكون ظروف معينـة تجعـل مـن 

كـأن تثبـت الطائفـة أو الفئــة  ل ضـطهادمجـرد الإنتمـاء إليهـا سـببا  كاييـا للخـوف مــن التعـرض 
الإجتما يـــة عـــدم ولائهـــا لحكومـــة البلـــد أو أن يكـــون لهـــا تطلـــع سياســـي يعتبـــر عقبـــة فـــي وجـــه 

 .3سياسة الحكومة
إثبــاو  لا يتوجـبيتوجـب أن تكـون الفئـة الإجتما يـة موحـدة، أي لا مهمـا كـان الأمـر فإنـه     

تعارف كل الأفراد المكونين لها، بل يتطلب الأمر فق  تقاسم هـؤلاء لخاصـية مشـتركة تميـزهم، 

                                  
ل "طائفة إجتما ية معينة" في العادة على أشخاص برو عنه المفوضية السامية لشؤون ال جئين في دليلها : تشمعكما  1

تحت هذا  ل ضطهادذوي خلفياو و عاداو أو أوضاع إجتما ية متماثلة، و كثيرا ما يتداخل إدعاء بالخوف من التعرض 
 لأسبا  أخر ، أي العرق أو الدين أو القومية. ل ضطهادالعنوان مع إدعاء بالخوف من التعرض 

 .27ص، المرجع السابق، ال جئينية لشؤون أنرر المفوضية السام -
دخل حيز التنفيذ بتاريخ  الذيو م 0222ديسمبر  02في( المؤرخ 90-)د ألم9911بقرار الجمعية العامة رقم  انالمعتمد 2
 91)م ر عدد م0212يما2فيالمؤرخ 20-12رقم  الرئاسيو قد صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم   يجانف 4

 (.م0212يما 00فيالمؤرخة 
 .00سابق، صالمرجع الوزارة العدل، لنرر المجلة الصادرة عن المديرية الشؤون القضائية و القانونية أ -
 (.28-27، المرجع السابق، ص ص)ال جئينالمفوضية السامية لشؤون  3
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لتلـك الفئـة  المنتمـون  الأفـرادولا يتوجب أيضا على طالب اللجوء إثباو أن كل واحد من هـؤلاء 
 .  1الاضطهادخوف من هو فق  بل يكفي إثباته بأن لديه  ل ضطهادمعرض  الاجتما ية

 "L’ AVIS POLITIQUE"الرأي السياسي:-9
م 0210من إتفاقية جنيف لعـام  (0)الرأي السيــــــاسي هو  خر الأسبا  التي ذكرتها المادة     

م الشــخص بنشـــــــــاط أو عمــل سيــــــاسي و هــو يعبــر عــن مفهــوم واســع، حيــ  لا يشــمل فقــ  قيــا
يتعــداه إلــى تبنــى  راء سياســية معينــة تعتبــر مساســا أو تهديــدا لهــذه ليمــنح صــفة ال جــئ، بــل 

بصـفة صـريحة كتعبيـره عـن رفـ  سياسـة حكومتـه  الدولة أو إحد  مؤسساتها سواء كان ذلـك
ومـة دولتـه أو كرفضـه ، أو بصفة ضمنية كأن يرف  أداء واجب من واجباته تجاه حك2مباشرة

بل أبعــد مــن ذلــك فقــد يكفــي أن تعتقــد الســلطاو فــي دولتــه الأصــلية أن أداء الخدمــة العســكرية،

                                  
1
Voir HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: "l'appartenance a un certains groupe social", 

dans le cadre de l'article 1A(2) de la convention de 1951 et son protocole de 1967 relatif au statut des refugiés, 

2008, par (15-17), sur le site : http://www. unhcr.org/refword/docid/3a41421b4.html 
دولته  لإقليمبأن النشاط السياسي الممارس قبل مغادرة طالب  اللجوء  "youssi shainمثلما ير  السياسي "يوسي شين 2

 الأصلية يعد سبب يصلح أن يكون سببا لخوفه من الاضطهاد ييه بقوله :
" Ceux qui , avant leur départ , étaient engagés  dans une activité anti-régime , ou étaient considérés par le 

régime comme des facteurs de trouble." 

في عمله حول "ال جئين الناشطين سياسيا "، و "دانيال  "Ronaldkayeكما نجد نفس الاتجاه يعتمده كل من "رونالد كي -
 ".في عمله حول "ال جئين السوسيولوجين" Danièle jolyجولي 

-D’après Stéphane Dufoix, " Fausse évidences : statut de réfugié et politisation ", Revue Européenne des 

migrations internationales, vol 16, N° 3, 2000, p 149.                                         
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ك اهراء السياسـية التــي تســمح بهـا ســلطاو الدولــة تلــويقــع عـبء إثبــاو أن 1لديـه أراءسياســيةما
 .2علم السلطاو بها وإنسابها لهافتراضعلى عاتق الشخص طالب اللجوء مع 

تشترط الإتفاقية وقتا محددا لتعبير الشـخص عـن رأيـه، فقـد يعبـر عنـه أثنـاء وجـوده فـي  كما لم
وطنــه أو بعــد خروجــه منــه. ويعتبــر ســكوو الشــخص عــن التعبيــر عــن  رائــه ليبقــى ســالما فــي 

مـع أهـم حـق مـن حقـوق الإنسـان التـي كفلتهـا العديـد مـن الوثـائق الدوليـة  وطنه متعارضا بشـدة
، والمتمثــل فــي الحــق فــي حريــة التعبيــر 3ن العــالمي لحقــوق الإنســاننــذكر علــى رأســها الإعــ 

وإبداء الرأي، ييكون بناء على ذلك كل رف  لطلباو اللجوء على هذا الأسـاس متعارضـا مـع 
 .الأساسية الدولية لحقوق الإنسان المبادا

  أي نشير كذلك إلى حالة الرأي السياسي المفترض، حي  لا يكون طالب اللجوء قـد أبـد    
ـــد  ســـلطاو دولتـــه الأصـــلية أن لديـــه  راء سياســـية  رأي سياســـي، ر ـــم ذلـــك يســـود الإعتقـــاد ل

 .   4معينة، فتضطهده لذلك، فهنا  يكون ضروري أن يمنح طالب اللجوء صفة ال جئ
                                  

لتونسي على أساس  الاعتراف بصفة ال جئ الذييقضي برف  ،ال جئينفقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار لجنة طعون 1
 السياسي وراء نشاطه.غيا  الدافع 

 نق  عن: ،)الهامش( 44ص ،تطور الحماية الدولية ل جئين، المرجع السابق ،انرر في ذلك أيت قاسي حورية -
  -Conseil d’Etat, 27 Avril 1998, M.B.N0168335 A, in cour nationale du droit d’asile(France), Trente ans de 
jurisprudence de la cour nationale du droit d’asile et du conseil d’Etat sur l’asile, principales décisions de     
1982 au 31 décembre 2011,2012,p57 ;                                                                                            

,                                                                          www.unhcr.org/refworld/docid/500517652.html//http
  

« (…) Considérant qu’il ne résulte pas des stipulations précitées de la convention de Genève que, pour ouvrir 

droit a la reconnaissance du statut de réfugiés, les opinion ou activités en raison desquelles un étranger craint 

d’être persécuté dans le pays dont il a la nationalité doivent être inspirées par un mobile  politique ; que, dans  le 

cas ou ces activités, même dépourvues de mobile politique, sont regardées par les autorités du pays     comme 

une manifestation d’opposition politique susceptible d’entrainer des persécutions, elles peuvent le cas  échéant, 

ouvrir droit a la reconnaissance de la qualité de réfugié(…) »                                                                                   

                                       
 .28ص، المرجع السابق، ال جئينالمفوضية السامية لشؤون  2
بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق منه مث  التي تنص على أنه :" لكل شخص حق التمتع  02فطبقا لنص المادة  3

حريته في اعتناق اهراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى اهخرين، بأنه وسيلة ودونما اعتبار 
 للحدود".
 .00سابق، ص المرجع ال، لوزارة العدلالمجلة الصادرة عن مديرية الشؤون القضائية والقانونية أنرر -
بصفة ال جئ  الاعتراف، الذي يقضي برف  ال جئينفعلى هذا الأساس ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار لجنة طعون 4

 أنرر:لتونسي على أساس غيا  الدافع السياسي وراء نشاطه، 
-Conseil d'Etat, 27avril 1998, Op ,Cit , P57.  

 . 44المرجع السابق، ص  ،نصوص و حركية التفسيرتطور مفهوم ال جئ بين سكون الأنرر د/أيت قاسي حورية، -

http://www.unhcr.org/refworld/docid/500517652.html
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وردو الأســــبا  الخمســــة ل ضــــطهاد فــــي نــــص المــــادة الأولــــى مــــن إتفاقيــــة جنيــــف لعــــام     
مرونــة تعاريفهــا وشــمولها لأكثــر مــن تفســير إلا أنهــا تبقــى  م علــى ســبيل الحصــر، فــر م0210

يمكــن إدراجهــا مــن ضــمن أســبا   1أســبا  تقليديــة نوعــا مــا فقــد ظهــرو عــدة حــالاو جديــدة 
لمختلــم حقــوق الإنســان المضــمنة فــي  وانتهاكــاولمــا تســببه مــن ألام للأشــخاص  الاضــطهاد

حولهـــا الـــدول وجعلتهـــا مـــن  تفـــتالالدوليـــة مـــن إع نـــاو ومواثيـــق ومعاهـــداو  مختلـــم الوثـــائق
الدولية، فتم إدرام تطبيقهـا فـي مجـال مـنح اللجـوء للتخـوف منهـا ونـذكر منهـا مـث :  الالتزاماو
الأجنبـــي، أو العـــدوان الخـــارجي أو حتـــى أحـــداث ماســـة بالنرـــام  الاحـــت لبســـبب  الاضـــطهاد

 العام على إقليم الدولة .
، مــن خــ ل ال جئــينوضــية الســامية لشــؤون زيــادة عــن كــل مــا ســبق قولــه فقــد دعــت المف     

الحصـول علـى صـفة ال جـئ تكريسـا لمبـدأ وحـدة  مـنتوصياتها إلى تمكين أفراد أسـرة ال جـئ 
مختلم الصكو  الدوليـة المتعلقـة بحقـوق  احتوته، و هذا إلى جانب ما 2الأسرة )مركزا مشتقا(

لحيــاة الأســرية، و كيفيــة تكــريس مــن إعتــراف بــالحق فــي ا 3الإنســان العالميــة منهــا و الإقليميــة
 . 4في سبيل لم شمل أفراد الأسرة تيسيرههذا الحق عمليا و 

                                  
( من الاع ن حول الملجأ الاقليمي المؤرخ في 9كل ما يدخل ضمن مفهوم "الدواعي الانسانية "، كما جاءو به المادة ) 1
 م .0200نوفمبر  01

2
Voir HCR, consultation mondiales, "Relevé des conclusion: l'unité de la famille", Table ronde d'experts 

organisée par  le haut commissariat des nation unies pour les réfugiés et l'institut universitaire des hautes études 

internationales, Genève, Suisse, du 8 et 9 Novembre 2001, Par 8 . 
 منه (، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  16نذكر منها : الإع ن العالمي لحقوق الإنسان ) المادة  3

منها (، و الإتفاقية الأوروبية لحقوق  16منه ( و إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )المادة  23) المادة 
 منها( . 12م ) المادة 1950الإنسان لسنة 

جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم التي تم إعتمادها بموجب قرار  كما نجده في الإتفاقية الدولية لحماية حقوق  4
(، م2003اجويلي1م، )دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1990ديسمبر 18المؤرخ في  45/158الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

 5المؤرخة في  02)م ر عدد 29-12-2004المؤرخ في  04-441صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
تقوم الدول الأطراف إعترافا منها بأن الأسرة هي الوحدة الجما ية  1-منها التي تنص : " 44( ضمن المادة 2005جانفي 

الطبيعية و الأساسية في المجتمع، و بأن من حقها أن تتوفر لها الحماية من قبل المجتمع و الدولة، بإتخاذ التدابير 
 سر العمال المهاجرين .المناسبة لضمان حماية وحدة أ

تقوم الدول الأطراف بإتخاذ ما تراه مناسبا و يدخل في نطاق إختصاصها من تدابير رامية إلى تيسير لم شمل العمال  2-
المهاجرين بأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم ع قة تنشأ عنها وفقا للقانون المنطبق  ثار مكافئة للزوام و كذلك 

 ين القصر  ير المتزوجين )...(" .   بأولادهم المعال



 في الجزائر و في القانون المقارن الإقليميالدولية لحق اللجوء  الأسس: الفصل الأول

52 

م، علــى مبــدأ وحــدة الأســرة ل جــئ بصــفة صــريحة إلا أنهــا 1951ر ــم عــدم نــص إتفاقيــة      
، أمــا عــن الأفــراد المســتفيدون مــن مبــدأ 1أشــارو إليــه فــي عــدة موادهــا مــن خــ ل حمايــة أســرته

، أنـه م1951إتفاقيـة  اعتمـديفهم من الوثيقـة النهائيـة الصـادرة عـن المـؤتمر الـذي وحدة الأسرة ي
، علـى 2اهخرين، و عمليا يجري النرر في أقرباء ال جئ رالأولاد القصينطبق على الزوم و 

أن لا يتعارض وضع هؤلاء مع منحهم مركز ال جئ، كـأن يكونـوا مـن مـواطني بلـد اللجـوء أو 
 .3ة و  يرهابلد  خر يتمتع بحماي

صـفة ال جـئ عمـ   اكتسـا أحـد أفـراد الأسـرة لشـروط  اسـتوفىنشير كذلك إلـى أنـه و لـو     
م، إلا أنـه يـدخل ضـمن إحـد  حـالاو الإسـتبعاد مـن 1951مـن إتفاقيـة  (2)ألم 1بنص المادة 

، فهــذا لــن يــؤثر علــى بــاقي 4)واو( مــن نفــس الإتفاقيــة1مركــز ال جــئ الــواردة فــي نــص المــادة 
 .5د أسرتهأفرا
تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى ضــرورة تفســير إحتــواء الأســبا  الخمســة للحصــول علــى مركــز     

القـائم  الاضـطهادم، علـى حـالاو 1951من إتفاقيـة  ((2)ألم)1ال جئ الواردة في نص المادة 
علــى نــوع الجــنس، لتمكــين النســاء المضــطهداو مــن الحمايــة الدوليــة، و الإســتفادة مــن صــفة 

فقـد دعـت اللجنـة التنفيذيـة للمفوضـية  ،6الاسـتبعادالما لم يعتريها سبب من أسبا  ال جئاو ط

                                  
 داخل أراضيها )...( و التربية الدينية لأولادهم " . ال جئين" تمنح الدول المتعاقدة  (:4)المادة  منها:نذكر  1

 تحترم الدول المتعاقدة حقوق )...( و لا سيما الحقوق المرتبطة بالزوام )...( ".    2-(: "(12و المادة 
 (.56-57)، المرجع السابق، ص ص ال جئينية لشؤون المفوضية السام 2
 .  57المرجع نفسه، ص  3
 و التي سيتم التطرق إليها في الفرع الثاني من هذا المطلب من البح .  4

5
 VoirHCR, Principe directeurs du HCR sur l'application des clauses d'exclusion de l'article 1F de la convention 

de 1951 relative au statut des réfugiés dans les situations d'afflux  massif, 2006, par 36, sur le site: 

http://www.unhcr.org/refword/docid/ 4a714 da 62.html 
نق   14النصوص و حركية التفسير، المرجع السابق، ص  وانرر د/أيت قاسي حورية، تطور مفهوم ال جئ بين سكو 6
 : عن 

- Rodger Haines, " La persécution liée au genre ", In E.FELLER, V.TURCK, et F.NICHOLSON direction, La 

protection des refugiés en droit international, Edition  larcier, Bruxelles, 2008, PP (368-369).  

م و المتعلقة بالاضطهاد  9119سامية لشؤون ال جئين سنة ر م تسجيل المبادا التوجيهية التي نشرتها المفوضية ال -
القائم على نوع الجنس كتكملة لدليلها بشان المعايير و الإجراءاو الواجب تطبيقها لتحديد وضع ال جئ طبقا لاتفاقية 

 و هي التي ترتكز على تفسير تعريف ال جئ من زاوية الانتماء الجنسي. ،م 0220م و بروتوكول  0210
 (.12ص) ،لمرجع نفسها –
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م ل عتــراف للنســاء ضــحاياالعنم و الاضــطهاد بحمايــة 0211الســامية لشــؤون ال جئــين منــذ 
 .1م0210تفاقية إ
 

 " LES CLAUSES D' EXCLUSIONS"اللجوء استبعادالفرع الثاني: شروط 

واو( -هــــاء –فـــي المـــادة الأولـــى فـــي الفـــروع )دال  م0210لعـــام تضـــمنت إتفاقيـــة جنيـــف      
مـن الحمايـة الدوليـة ر ـم تـوافر عناصـر تعريـف ال جـئ ييـه  شـخصأحكاما يستبعد بموجبها ال

تلـــــك الأحكـــــام فـــــي ث ثـــــة ، فتتمثـــــل (9/ألـــــم)0)مـــــاعرف ببنـــــود الشـــــمول( وفقـــــا لـــــنص المـــــادة 
 :مجموعاو هي

الحماية والمساعدة مـن هيئـاو أووكـالاو تابعـة للأمـم مجموعةالأشخاص الذين يتلقون فع   -
( الاتفاقيـة]دال[ مـن  0للأمم المتحدة لشؤون ال جئين )المادة  المفوضية الساميةالمتحدة  ير 

 (.أولا)
)مكـان إقامـة(  الـذين إتخـذوا ييـه مقامـامجموعة الأشخاص الـذين تعتـرف لهـم سـلطاو البلـد  -

 ( .ثانيا]هاء[( ) 0الجنسية )المادة  بالحقوق والواجباو المرتبطة بحمل
 :()ثالثاأنهم لاعتبارمجموعة الأشخاص الذين توجد بحقهم أسبا  جدية تدعوا -

أ( إقترفوا جريمـة بحـق السـ م، أو جريمـة حـر  أوجريمـة ضـد الإنسـانية كمـا هـو معـرف 
 0لمــادة عنهــا فــي الوثــائق الدوليــة الموضــوعة والمتضــمنة أحكامــا خاصــة بمثــل هــذه الجــرائم )ا

 ]واو / ألم [( من الإتفاقية .
)واو، 0جريمة جسيمة خارم بلد الملجـأ قبـل دخولـه هـذا البلـد ك جـئ )المـادة] ارتكبوا ( 

 باء([ من الإتفاقية[ .
ـــواجــــ(  ـــادا الأمـــم المتحـــدة المـــادة] ارتكب )واو، جـــيم([ مـــن 0أعمـــال مخالفـــة لأهـــداف ومب
 الإتفاقية[ 

اللجــوء عـن طالبـه أثنــاء عمليـة تحديــد  اسـتبعادكثـر مــن شـروط يـتم عـادة إثــارة شـرط أو أ      
للشـخص  الاعتـرافودراسة طلب اللجوء، إلا أنـه قـد يبـرر شـرط مـن تلـك الشـروط بعـد أن يـتم 
 بالاعتراف.بصفة ال جئ، فهنا فق  يتطلب الأمر إبطال وإلغاء القرار المتخذ والقاضي 

                                  
 .021ص ،المرجع السابق ،بوزيد سرا ني 1
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ظهـرو الحاجـة إلـى مقاربـة جديـدة ل سـتبعاد  ،وءأمام زيادة التدفق الهائـل لملتمسـي اللجـ      
مــن مركــز ال جــئ فكــان لإمكانيــة تــامين الحمايــة لملتمســي اللجــوء داخــل البلــد الأصــلي البــديل 
الداخلي للفرار خارم إقليم دولة الأصـل حيـ  لا يكـون لهـؤلاء الأشـخاص حاجـة لحمايـة دوليـة 

نفـس البلـد بلد الأصـل  يـر المكـان فـي أمام استفادتهم من حماية داخلية في مكان أخر داخل 
 .    أين كان يتعرض للتهديد

المفوضااية السااامية لشااؤون ماان الأماام المتحاادة  ير  الاانين يتلقااون الحمايااة :الأشااخاصأولا
 اللاجئين
 1م0210]دال[ مــن إتفاقيــة جنيــف لعــام  0الــوارد فــي نــص المــادة  الاســتبعادينطبــق شــرط     

مساعدة من أجهزة الأمم المتحدة  يـر المفوضـية السـامية  أو ال على كل شخص يتلقى الحماية
لشــؤون ال جئــين، وهــذا بهــدف عــدم تــداخل ولايــة المفوضــية مــع ولايــاو منرمــاو أخــر  مثــل 

 .2وكالة الأمم المتحدة لإ اثة وتشغيل ال جئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأنروا(
ــيم المنــاطق التــي تعمــل فيهــا الأنــروا يــر أنــه قــد يجــد الشــخص الفلســطيني  نفســه خــارم إق  3ل

وعليه فهو يستطيع الحصول على صفة ال جـئ وفقـا للمعـايير الـواردة فـي اتفاقيـة جنيـف لعـام 
 م .0210
]دال[( مـــن إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام  0الـــوارد فـــي نـــص المـــادة ) الاســـتبعادوقـــد تكـــرس شـــرط      
التـــي  1لمتحـــدة لشـــؤون ال جئـــينمـــن النرـــام الأساســـي لمفوضـــية الأمـــم ا 0م فـــي الفقـــرة 0210

                                  
لا تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتلقون حاليا الحماية أو المساعدة من  –التي تنص على أنه: "... د (  1

ما، مثل هذه م المتحدة لشؤون ال جئين. إذا توقفت لأي سبب الأمهيئاو أو وكالاو تابعة للأمم المتحدة  ير مفوض 
الحماية أو المساعدة ودون أن يكون وضع هؤلاء الأشخاص قد سوي نهائيا وفقا لمقرراو الأمم المتحدة المتعلقة بالموضوع 

 فإنهم يستفيدون حتما من أحكام هذه الاتفاقية..." . 
م، وبمجرد 0242بر ديسم4( المؤرخ في 4-)د 419والتي أنشأو بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:  2

ال جئين الفلسطينيين الذين يتلقون مساعداو من الأنروا من اتفاقية الأمم  استبعادإنشائها أصرو الدول العربية على 
م ومن ولاية المفوضية السامية لشؤون ال جئين لأسبا  تتعلق بحق العودة الذي أقرته الأمم 0210المتحدة ل جئين لسنة 

 المتحدة.
زيرة محمد علي بدر، "ال جئون الفلسطينيون بين حقوق الإنسان وحق العودة"، مجلة الحقيقة، العدد الثال ، أنرر د/ ع -

 ( .001 – 022، ص ص )9114أدرار، سبتمبر 
مرجع ال انرر د/ عزيزة محمد علي بدر،-والضفة العربية وقطاع  زة.  –والأردن  –وسوريا  –وهي المتمثلة في: لبنان 3
 .001، ص نفسه
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نصــــت علــــى أن ولايــــة المفــــوض الســــامي لا تشــــمل أي شــــخص يواصــــل التمتــــع بحمايــــة أو 
مساعدة هيئاو أو وكالاو أخر  تابعة للأمم المتحدة، و بارة وكـالاو أو هيئـاو أخـر  تشـير 

 .2مباشرة إلى الأنروا
صــفة ال جــئ لكــل شــخص تعتـرف الجزائــر مــن خــ ل مكتــب ال جئــين وعـديمي الجنســية ب    

/بــاء( مــن المرســوم 9يخضــع لحمايــة المفــوض الســامي لشــؤون ال جئــين عمــ  بــنص المــادة )
 الخاصة بوضـع ال جئـين م0210المتعلق بتحديد طرق تطبيق إتفاقية جنيف لعام 904–24رقم

 ، فهي بذلك تستبعد منح صفة ال جئ على الإقلـيم الجزائـري و الذيشمل مهام المكتب المذكور
لكــل شــخص يخضــع لحمايــة هيئــة مــا  يــر المفوضــية الســامية لشــؤون ال جئــين، وذلــك تأكيــدا  

 م .0210د( من إتفاقية جنيف لعام /0لنص المادة )
 الحماية الدولية  : الأشخاص النين لا يعتبرون بحاجة إلىثانيا
ي مـــن الثانالاســـتبعادم علـــى شـــرط 0210مـــن إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام  3)هـــاء(0نصــت المـــادة     

فــي بلــد منحــتهم ســلطاتها معرــم  اســتقبالهمالحصــول علــى صــفة ال جــئ للأشــخاص الــذين تــم 
لــم يمنحــوا جنســية ذلــك البلــد، ييقصــد بالإقامــة هنــا  مإلا أنهــالحقــوق التــي يتمتــع بهــا مواطنوهــا 

                                                                                                        
م، والذي بموجبه 0211ديسمبر 04( المؤرخة في 1 –) د 491الذي اعتمد ب ئحة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1

يتعين على المفوض السامي أن يوفر حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة ل جئين الذين يقعون في دائرة 
 اختصاصالمفوضية.

 .00سابق، ص المرجع الن، انرر المفوضية السامية لشؤون ال جئي -
 
، و هي منرمة أممية نالفلسطينييهو إختصار لعبارة وكالة الأمم المتحدة إ اثة و تشغيل ال جئين  (UNRWA) الأنروا2

بكل من ممثلياو ، لها مقران رئيسيان بكل من فيينا و عمان و لها نالفلسطينييتعنى بتنفيذ برامج إ اثة و تشغيل ال جئين 
 اشنطن و القاهرة و القدس المحتلة.نيويور  و و 

في الشرق الأدنى لتكون وكالة مخصصة مؤقتة، على  419لقد تأسست وكالة الأنروا بموجب قرار الجمعية العامة رقم  -
أن تجدد ولايتها كل ث ث سنواو لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، بدأو عملياتها في الأول من ماي لعام 

هام هيئة الإ اثة التي تم تأسيسها من قبل )هيئة الأمم المتحدة لإ اثة ال جئين الفلسطينيين التي أسستها م و تولت م0211
 م( . 0241الأمم المتحدة في نوفمبر 

 الجزيرة، تم الط ع بتاريخ، موسوعة نال جئين الفلسطينييوكالة  وث و تشغيل  -
 ،99:94م على الساعة 9194ييفري 91 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationSandstructures/2011/9/... 
 الذي إتخذ ييهلا تسري هذه الاتفاقية على الشخص الذي لا تعترف له سلطة البلد  –والتي جاء نصها كما يلي: "... هـ(  3

 لواجباو المرتبطة بحمل جنسية هذا البلد....".مقاما بالحقوق وا

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organization


 في الجزائر و في القانون المقارن الإقليميالدولية لحق اللجوء  الأسس: الفصل الأول

56 

، كمــا عبــر عــن ذلــك المشــرع الجزائــري فــي 1الإقامــة الدائمــة وليســت العــابرة أو المحــددة المــدة 
المتعلــــق بشــــروط دخــــول الأجانــــب إلــــى الجزائــــر 00-01مــــن القــــانون رقــــم  (02)مــــادة نــــص ال

فعلية ومعتـادة  إقامةوإقامتهم بها وتنقلهم فيها، حي  إعتبر إقامة الأجنبي على الترا  الوطني 
طالبـا  ودائمـة ومرخصـة بتسـليمه بطاقـة المقـيم مـن قبـل ولايـة مكـان إقامتـه، سـواء كـان المعنـي

ـــالجزائر لمـــدة تزيـــد عـــن أو عـــام  أجيـــرا  ـــذين 0أو مقيمـــا ب ســـنواو أو أكثـــر و كـــذلك أبنـــاءه ال
 سنة. 01يعيشون معه والبالغين سن 

تمتـــع الأجنبـــي المعنـــي  2وراء الإقامـــة الدائمـــة والقانونيـــة علـــى التـــرا  الـــوطني فينـــتج مـــن     
نشـــاط و حقـــه فـــي ممارســـة أي  3بعـــدة حقـــوق منهـــا: حريتـــه فـــي التنقـــل عبـــر الإقلـــيم الجزائـــري 

أو حتــى مهنــة حــرة وفقــا للشــروط القانونيــة والتنريميــة المطلوبــة ،تجــاري أو صــناعي أو حرفــي
 .و يرها لممارسة تلك الأنشطة

فــي مواجهــة طالــب اللجــوء إذ كــان مركــزه القــانوني  الاســتبعادالشــرط مــن  ذلــكيســري  نإذ    
و مــا يقابلهــا مــن  4ممــاث  إلــى حــد مــا لوضــع المــواطن فــي دولــة اللجــوء ييمــا يخــص الحقــوق 

ف  يكــون بــذلك الأجنبــي بحاجــة ،واجبــاو أيضــا كاحترامــه للقــوانين الداخليــة وللنرــام العــام فيهــا
 إلى الحماية الدولية ما دامت الدولة المقيم فيها تمنحه حمايتها مثله مثل مواطنيها.

 : الأشخاص النين لا يعتبرون مستحقين للحماية الدولية ثالثا
فكرة إستبعاد المجـرمين مـن مـنحهم  5ر المنرمة الدولية ل جئين لأول مرةلقد تضمن دستو     

اللجـــــوء، مـــــن ضـــــمن الوثـــــائق الدوليـــــة المتعلقـــــة بـــــال جئين عنـــــدما إعتبـــــر مجرمـــــي الحـــــر  
                                  

المتعلق  00-11( من القانون رقم 01حي  يعتبر المشرع الجزائري الأجنبي المعني بذلك  ير مقيم طبقا لنص المادة ) 1
للإقليم  بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها التي تنص على أنه: "يعتبر  ير مقيم الأجنبي العابر

( يوما  دون أن يكون له القصد في تثبيت إقامته أو 21الجزائري أو الذي يأتي إليه للإقامة به لمدة لا تتجاوز تسعين )
 ممارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور به" .

المتعلق  449 -91المرسوم رقم ( من 1/50)فيتمتع الأجنبي كمبدأ دستوري معتمد في الإقليم الجزائري طبقا لنص المادة 2
 .، بحماية شخصه وأم كه طبقا للقانون م 9191بإصدار التعديل الدستوري لسنة 

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها التي  00-11من القانون رقم  94طبقا لنص المادة 3
 الجزائري...". في الإقليم ةتنص على أنه: "يتنقل الأجنبي الذي يقيم في الجزائر بحري

[ التي تنص: "على الأجنبي الذي ير ب في ممارسة نشاط تجاري أو صناعي 00-11من القانون ]  91وفقا لنص المادة 4
 أو حرفي أو مهنة حرة، أن يستوفي الشروط القانونية والتنريمية المطلوبة لممارسة هذا النشاط ".

 م.0242ديسمبر  01 المتحدة بتاريخعية العامة للأمم وهي التي صوتت على إنشائها الجم5
 . 19سابق، ص المرجع الأنرر ذيب بدوية،  -
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والمتعـــاونين مـــع الأعـــداء والخونـــة، ومـــن ســـاعد الأعـــداء فـــي إضـــطهاد المـــدنيين، والمجـــرمين 
أو مــن كــان عضــوا فــي منرمــة كانــت تعمــل للإطاحــة ، المشــمولين بإتفاقيــاو تســليم المجــرمين

وكـــل مـــن كـــان عضـــوا فـــي منرمـــة إرهابيـــة،  يـــر ، بحكومـــة دولـــة عضـــوة فـــي الأمـــم المتحـــدة
 .1مستحقين للحماية

م ث ثـــة مجموعـــاو ينتمـــون لفئـــة 0210)واو( مـــن إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 0ثـــم حـــددو المـــادة     
 :  من يستحقون الحماية الدولية وهم الأشخاص الذين لا

كما هو معروف عنها  2إقترفوا جريمة بحق الس م أو جريمة حر  أو جريمة ضد الإنسانية .0
نذكر الجرائم و من أهمها  تلك في الوثائق الدولية الموضو ية المتضمنة أحكاما خاصة بمثل

 .1النرام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

                                                                                                        
و قد تناول الإع ن العالمي لحقوق الإنسان كصك دولي في مجال حماية حقوق الإنسان، إستبعاد المجرمين من  -

ا الحق )الحق في منه التي تنص على أنه : ")...( لا ينتفع بهذ 2/14الإستفادة من مركز ال جئ طبقا لنص المادة 
 اللجوء( من قدم للمحاكمة في جرائم  ير سياسية أو لأعمال تناق  أ راض الأمم المتحدة و مبادئها". 

 . 911سابق، ص المرجع الحماية الدولية لطالب اللجوء،ال راجع د/ أيمن أديب س مة الهلسة، 1
الدولية لمنع الإبادة الجما ية والمعاقبة عليها بقرار من  أبرمت بشأنها الاتفاقية نذكر منها جريمة الإبادة الجما ية التي2

يناير  09)دخلت حيز التنفيذ في  م0241ديسمبر  2( المؤرخ في 411ألم ) 921الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
(، فهي م0224سبتمبر  04المؤرخة في  22)م.ر عدد م0224سبتمبر  00(، وقد صادقت عليها الجزائر في 0210
منها على أنها: " أيا من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي  9الإبادة الجما ية في المادة  تعرف

لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة.إلحاق أذ  جسدي أو روحي خطير 
 بأعضاء من الجماعة .

 جزئيا.ف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو إخضاع الجماعة عمدا لررو 
 الجماعة. فرض تدابير تستهدف الدول دون إنجا  الأطفال داخل
 نقل أطفال من الجماعة، عنوة إلى جماعة أخر . 

 (.411-410سابق، ص ص)المرجع ال، لوزارة العدل أنرر المجلة الصادرة عن مديرية الشؤون القضائية والقانونية –
( 9( من نرام روما متطابقا مع ما جاء في نص المادة )2اء تعريف جريمة " الإبادة الجما ية " في نص المادة )ولقد ج

 من الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجما ية والمعاقبة عليها.
الإنسانية أما عن محكمة نورمبورغ العسكرية فقد تضمنت ضمن أحكام نرامها الأساسي قائمة بأفعال تشكل جرائم ضد  -

، و هي كأتي:القتل العمد، الإبادة، م(/2وردو على سبيل الحصر دون أن تتعرض لتقديم تعريف محدد لتلك الجرائم )المادة
 الأسترقاق، النفي، الإضطهاد على أسس عرقية أو دينية. 

و دور الأمم المتحدة في رشيد حمد العنزي ،الجرائم ضد الإنسانية )دراسة في مفهومها و أساسها القانوني /أنرر د -  
 . 049،صم0224مكافحتها،مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية،العدد السادس عشر،جامعة المنصورة،أكتوبر 



 في الجزائر و في القانون المقارن الإقليميالدولية لحق اللجوء  الأسس: الفصل الأول

58 

 .طالب لجوءبلد كمرتكب الجريمة خارم بلد الملجأ قبل دخوله ذلك ال -0
 .لفة لأهداف ومبادا الأمم المتحدةمرتكبو أعمال مخا -9

أن تكـون هنـا  أسـبا  جديـة تـدعو  يكفي لتطبيقهامن خ ل الأحكام السابقة يتضح أنه 
إلــى إعتبــار أن الأعمــال المــذكورة قــد تــم إرتكابهــا مــن طــرف الشــخص المســتبعد مــن الحمايــة 

مث  متابعـة جزائيـة رسـمية ضـده أو محاكمـة  تشترط الدولية، دون أن يتطلب ذلك إثباو، كأن
 جزائية أمام القضاء .

إعتمادا على المفاهيم الدولية التي أعطيت للفئـاو الث ثـة مـن الجـرائم المـذكورة  يتوضـح 
 لدينا الغرض الأساسي من وراء منع اللجوء الإقليمي لمقترفي تلك الجرائم وهو الردع و الحد 

 .2ق الإنسانية المختلفة المضمنة في مختلم المواثيق الدوليةمن إنتهاكاو تلك الحقو 

                                                                                                        
أما عن الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها فقد عرفت جريمة الفصل العنصري بعدما  -

منها ( على أنها تشمل كل سياساو وممارساو  19منها ( ، وذلك في المادة   0مادة جريمة ضد الإنسانية  ) ال اعتبرتها
العزل والتمييز العنصري بين الممارسة في الجنو  الإفريقي، وكل الأفعال ال إنسانية المرتكبة لفرض إقامة وإدامة هيمنة 

منترمة كقتل أعضاء فئة ما، أو إلحاق  إياها بصورة واضطهادهافئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخر  
 .الخأذ  جسدي أو عقلي بهم، أو إعتقالهم وسجنهم بصورة  ير قانونية...

 (.441-441سابق، ص ص)ال مرجعال، لوزارة العدل أنرر مجلة مديرية الشؤون القضائية والقانونية -
الجزائــر  م و وقعــت عليــه9119جويليــة0تــاريخ م و الــذي دخــل حيــز التنفيــذ ب0221جويليــة 00نرــام رومــا المعتمــد بتــاريخ 1

 م.9111ديسمبر 91بتاريخ 
م التي تنص على أنه: لا يجوز طلب اللجوء إذا 0241( من الإع ن العالمي لحقوق الإنسان لعام 04بدءا بنص المادة )2

)د( 0د نص الفقرة كانت هنا  م حقة ناشئة بالفعل عن جريمة  ير سياسية في حق الشخص المعني بطلب اللجوء. ثم نج
الجمعية العامة للأمم المتحدة ب ئحتها  اعتمدتهمن النرام الأساسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ال جئين الذي 

، والذي يقر عدم إمتداد ص حياو المفوضية على الأشخاص الذين توجد م0211ديسمبر 04( بتاريخ 1-) د 491رقم 
( من 04/9م جرائم مشار إليها بأحكام معاهداو تسليم المجرمين أو جريمة معرفة في المادة ) بحقهم أسبا  جدية لارتكابه

 الإع ن العالمي لحقوق الإنسان.
( ( من الإع ن الخاص باللجوء الإقليمي الذي تبنته الجمعية العامة بقرارها 9)0/0وقد تم تأييد ذلك في نص المادة ) 

، عندما منعت طلب اللجوء من قبل أي شخص توجد أسبا  جدية م0220سمبر دي 04( المؤرخ في 99-) د 9409رقم
( 0كما ورد ذلك بالمطابقة مع نص الفقرة ) ،على أنه إرتكب جريمة ضد الس م، أو جريمة حر  أو جريمة ضد الإنسانية

تقال وتسليم وعقا  بخصوص مبادا التعاون الدولي بشأن البح  عن إع م0204لعام  4104من قرار الجمعية العامة رقم 
 الأشخاص مرتكبي جرائم الحر  أو الجرائم ضد الإنسانية.

انرر د/ أحمد أبو الوفا، "الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منرمة الأمم المتحدة والوكالاو الدولية المتخصصة"، - 
 .010، ص م9111الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، مصر، 
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إستبعاد الشخص من دائرة الذين يقبل إبداءهم لطلبـاو اللجـوء، يشـترط أن يكـون  عن أما     
الجرم الذي اقترفه جسيما بمعنى خطيرا، ومعيـار تحديـد الجسـامة أو الخطـورة هنـا يختلـم مـن 

ي الــــداخلي، فــــالجزائر مــــث  تقســــم الجــــرائم فــــي قــــانون دولــــة إلــــى أخــــر  طبقــــا لقانونهــــا العقــــاب
 وفقا لمعيار الخطورة إلى جناياو كأخطر الجرائم درجـة ثـم تليهـا الجـنح فـي الدرجـة 1العقوباو

والتــي تــنص:  منــه 90عمــ  بــنص المــادة ،2الثانيــة وأخيــرا فــي الدرجــة الثـــالثة نجــد المخالفـــاو
جنايـاو وجـنح ومخالفـاو وتطبـق عليهـا العقوبـاو  "تقسم الجرائم تبعـا لخطورتهـا إلـىعلى أنه: 

جســـامة معيــار فقــد إعتمــد المشــرع فــي ذلــك علــى ، "او الجــنح او المخالفــاو المقــررة للجنايــاو
 .3وشدة العقوبة المقررة لكل منها

إلا أنـــه يبقـــى هـــذا التقســـيم الث ثـــي الـــذي اعتمـــده المشـــرع الجزائـــري علـــى أســـاس خطـــورة      
خاصـة ييمـا يتعلـق بمـدة العقوبـة التـي تعتمـد أسـاس لإجـراء التصـنيف بـين الجريمة لـيس دقيقا،

ســنواو ومــع ذلــك تبقــى الجريمــة  (1)الجنايــاو والجــنح، حيــ  قــد يقــرر القــانون عقوبــة تفــوق 
مـن قـانون العقوبـاو أيـن (444/0)مكيفة قانونا على أنهـا جنحـة كمـا هـو عليـه مـث  فـي المـادة 

ذكـرا  ل بالحياء على قاصر لم يكمل سن السادسـة عشـريعاقب المشرع عن جنحة فعل الإخ 
 .4أو شرع في ذلك بدون عنم بالحبس من خمسة سنواو إلى عشر سنواو أو أنثى
مــع الإشــارة إلــى مــا قــد يكــون وارد مــن جــرائم خطيــرة ضــمن نصــوص الإتفاقيــاو الدوليــة      

حترام أحكامهــا مثلمــا هــو التــي تكــون دولــة اللجــوء المســتقبلة طرفــا فيهــا، بحيــ  تكــون ملزمــة بــإ
و يره الدوليـة لمناهضـة التعـذيبعليه مث  بالنسبة لجريمة "التعذيب" التي نصت عليها الإتفاقية 

م، والتــي إعتبــرو 0214أو المهنيــة لعــام  أللإنســانيةمــن ضــرو  المعاملــة أو العقوبــة القاســية و 
ــــي المــــادة  ــــيمنهــــا كــــل  1ف ــــق  مرتكب ــــابلين للتســــليم وف ــــة معاهــــدة لتســــليم أفعــــال التعــــذيب ق أي

                                  
 42المتضمن قانون العقوباو الجزائري المعدل والمتمم )م رعدد  م0222جوان  1المؤرخ في 22/012الأمر رقم  1

 .( م 0222جوان 00المؤرخة في
 .( المتضمن قانون العقوباو الجزائري المعدل والمتمم22/012( من الأمر رقم )90عم  بنص المادة )2
ناياو تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت تكون عقوبة الج 22/012( من الأمر رقم1فطبقا لنص المادة )3

( سنة، وتكون عقوبة الجنح في الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى خمسة سنواو 91( سنواو إلى عشرين )1لمدة تتراوح بين)
 والأكثر دم أما عقوبة المخالفاو فتكون بالحبس من يوم على الأقل إلى شهرين على  91.111 رامة مالية تتجاوز و( 1)

 دم.91.111إلى9111 رامة مالية تتراوح بين 
، م9119د/أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،  4
 .92ص
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المجرمين، وكذلك الوضع بالنسبة للإتفاقية الخاصة بمنع جريمة الإبـادة والمعاقبـة عليهـا طبقـا 
 .1منها (0)لنص المادة
، لمـا لـذلك 2أن يكون طالب اللجوء قد إرتكب جريمـة مـن جـرائم القـانون العـام طكما يشتر      

الــذي أصــبح متفــق عليــه فقهــا وقانونــا مــن ع قــة مــع مبــدأ عــدم تســليم المجــرمين السياســيين 
 )دوليا وداخليا(.

، وانط قـا 3لـم يعـد لهـا أي تعريـف هإلا أنـأقر المشرع الجزائري بوجود الجريمـة السياسـية      
مما أقره الفقه فإن كل ما ورد في قانون العقوباو الجزائري بعنوان "الجناياو والجنح ضد أمن 

يمــة السياســية ومــن هــذا القبيــل نــذكر: جــرائم الخيانـــة الدولــة" يــدخل ضــمن نطــاق مفهــوم الجر 
، والإعتـداءاو والمـؤامراو 5، وجرائم التعدي على الدفاع الوطني والإقتصاد الوطني4والتجسس

، والجـرائم الموصـوفة بأفعـال إرهابيـة 6والجرائم الأخر  ضد سلطة الدولة وس مة أرض الوطن
 ....الخ7أو تخريبية

                                  
 . والتي تنص على أنه:" لا تعتبر الإبادة الجما ية...جريمة سياسية على صعيد تسليم المجرمين  1

 وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالاو بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة ". 
 .412سابق، ص ال مرجعال، لوزارة العدل أنرر مجلة مديرية الشؤون القضائية والقانونية –
إذا إرتبطت جرائمهم السياسية بجرائم عادية  لم يصنم مرتكبوا الجرائم السياسية من ضمن قائمة المجرمين الخطيرين، إلا 2

خطيرة ، فقد إختلم الفقه في وضع معايير للتمييز بين الجرائم العادية والجرائم السياسية فمنهم فريق أول أخد بالمعيار 
الشخصي الذي يعتمد الباع  أو الهدف من الجريمة، وفريق ثاني أخذ بالمعيار الموضوعي أي محل الاعتداء )موضوع 
الجريمة( مهما كان الدافع أو الهدف، وفريق ثال  أخد بالمعيارين معا )المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي(، وفريق 
رابع اعتمد على النتيجة فهي وفقا لأنصاره التي تحدد نوع الجريمة. أما الفريق الخامس ذاو الطابع المختل  وهو الإتجاه 

فقرر أنه: "لا يجوز التسليم من أجل الأفعال الهمجية أو التخريبية أو التي  الذي إعتمده معهد القانون الدولي بجنيف
تحررها قوانين الحر ، كما لا يجوز تسليم مرتكبي الجرائم العادية المرتبطة بجناياو أو جنح سياسية مالم تكن هذه الجرائم 

 فجراو والسرقاو الخطيرة". )أي العادية( هي الأشد مثل الإعتقال والقتل والتسمم والحرائق وإلقاء المت
 .011أنرر المجلة الصادرة عن المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية، المرجع السابق، ص -
 المتضمن قانون الإجراءاو  م0222جوان  1المؤرخ في  22/011(من الأمر رقم 9/  221كما نصت المادة )3

على عدم قبول التسليم )تسليم المجرمين( إذا كانت (م 0222ان جو  1المؤرخة في  41ر عدد موالمتمم، )الجزائية المعدل 
 غرض سياسي.لمن الرروف أن التسليم مطلو   تبينلجناية أو الجنحة ذاو صبغة سياسية أو إذا ا
 المتضمن قانون العقوباو الجزائري، المعدل و المتمم. 22/012من الأمر رقم  24إلى  20الوارد في نص المواد من 4
 المتضمن قانون العقوباو الجزائري، المعدل و المتمم. 22/012من الأمر رقم  24إلى  20نص المواد من  الوارد في5
 سابقا.المذكور  22/012من الأمر رقم  14إلى  00الوارد في نص المواد من  6
لمؤرخ في ا 12/94من نفس الأمر، المعدل بقانون  01مكرر إلى  10مكرر من  14إلى  10الوارد في نص المواد من 7
 (.م9112ديسمبر  94المؤرخة في  14المتعلق بتعديل قانون العقوباو الجزائري )م ر عدد م  9112ديسمبر  91
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بالمعيار الموضوعي للتمييز بـين الجـرائم السياسـية  ذع الجزائري قد أخفعليه يكون المشر       
 يـــر أنـــه ولـــو كانـــت العلـــة فـــي القـــانون الـــدولي مـــن وراء التمييـــز بـــين  ،1وجـــرائم القـــانون العـــام

الجـريمتين هـو تكـريس مبــدأ عـدم تسـليم المجــرمين السياسـيين فـي الع قــاو بـين الـدول ويرهــر 
 (22)فــــإن الدســــتور الجزائــــري إكتفــــى فــــي نــــص المــــادة  ذلــــك عــــادة فــــي نصــــوص دســــاتيرها،

 بالتنصيص علـى عـدم جـواز تسـليم أو طـرد ال جـئ السياسـي الـذي يتمتـع بحـق اللجـوء. ولكـن
منـــه المـــذكورة ســـابقا أن  (221/9)بـــالرجوع لقـــانون الإجـــراءاو الجزائيـــة نجـــد فـــي نـــص المـــادة 
واجدون علـى الإقلـيم الجزائـري يـدخلون مرتكبي الجرائم السياسية )جناية أو جنحة سياسية( المت

في دائرة الممنوع تسليمهم إلى الدولة الأجنبية سواء كانت دولتهم الأصـلية أو أيـة دولـة أجنبيـة 
 أخر  تطلب تسليمهم إياها.

لا يشكل سببا لإسـتبعاد إلا حالـة إرتكـا  شـخص لجريمـة خطيـرة خـارم إقلـيم بلـد الملجـأ       
صــفته لاجئــا تمييــزا لــه عــن ال جــئ الــذي يقتــرف جريمــة خطيــرة بعــد قبــل قبولــه فــي هــذا البلــد ب

دخولـــه لبلـــد الملجـــأ وبعـــد قبولـــه ييـــه ك جـــئ حيـــ  يكـــون هـــذا الأخيـــر خاضـــعا لـــنص المـــادة 
 . 2م0210من اتفاقية جنيف لعام  (44/9)

                                  
مع الإشارة إلى تقلص دائرة الجرائم السياسية ابتداء من النصم الثاني من القرن العشرين بعد إبرام العديد من الإتفاقياو  1

ام معرم الجرائم التي كانت تعتبر سياسية من دائرة الجرائم  السياسية وإدخالها في نطاق الدولية والإقليمية تم وفقا لها إخر 
الجرائم العادية مثل الجرائم الإرهابية، وهذا دون شك قد تم في إطار التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة تلك الجرائم ولنيل 

والتي  م0221ريل أف 99افحة الإرها  الموقعة بالقاهرة في ذلك نجد الاتفاقية العربية لمكعلى مرتكبيها للعقا . وكمثال 
والمتضمن المصادقة على م 0221ديسمبر  04المؤرخ في  404-21صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
لى / ( منها ع9(، تنص في المادة )م0221ديسمبر  04المؤرخة في  24الاتفاقية العربية لمكافحة الإرها  )م ر عدد 

 .منها( من الجرائم السياسية..."  0لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة )المادة )...(أنه: "
( لا يحق ل جئ التذرع بهذه الأحكام إذا ما توفرو بحقه أسبا  وجيهة تؤدي إلى 9 (...)وهي التي تنص على أنه: " 2

 ود ييه أو سبق وأدين بحكم نهائي بجرم هام يشكل خطرا على مجتمع ذلك البلد " .اعتباره خطرا على امن البلد الموج
 . 11سابق، ص المرجع الإرجع إلى المفوضية السامية لشؤون ال جئين، -  
 الاعترافالذي يقضي بعدم ال جئينالفرنسية كما فعل مجلس الدولة الفرنسي الذي أصدر قرار ألغى به قرار لجنة الطعون -

 .لجريمة عامة خطيرة في فرنسا ارتكابهال جئ للطاعن، بسبب بصفة 
- CE, 25 Décembres 1998, M.R, N°165525A, in cour nationale du droit d'asile (France), Trente ans de 

jurisprudence de la cour nationale du droit d'asile et du conseil d'Etat sur l'asile, OP, cit ,p 131: "(…) considérant 

que si la commission d'un crime sur le territoire du pays d'accueil par un demandeur du statut de réfugie est 

passible de sanctions pénales et peut, le cas échéant, entrainer une expulsion dans les conditions prévues par les 

stipulations des articles 32et 33de la convention précitée du 28 juillet 1951, elle n'est pas au nombre des motifs 

pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour application des stipulation 

précitées du paragraphe F de l'article 1
er

 de la convention de Genève; que, des lors, la décision du 12 février 1993 

par la quelle la commission des recours des réfugiés a refusé à M.R la reconnaissance de cette qualité en se 

fondant sur des infractions commises en France par ce dernier est entachée d'erreur de droit ; qu'ainsi et sans qu'il 
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يتوجــــب فــــي كــــل الحــــالاو تقــــدير إعمــــال التقــــدير الفــــردي لمــــد  إســــتحقاق ال جــــئ للحمايــــة 
 .1ه ف  تطبق بنود الإستبعاد بشكل جماعيالممنوحة ل

من ميثاق الأمم  (9)و (0)وردو أهداف الأمم المتحدة ومبادئها في الديباجة والمادتين 
، فهي المفترض أن تهيمن على سلوكاو أفراد أعضاء منرمة الأمم المتحدة وعلى 2المتحدة

يه كي يكون شخص ما إرتكب وفي ع قاتهم بالمجتمع الدولي كله. وعل 3ع قاتهم ييما بينهم
عم  مناييا لتلك المبادا الأممية يجب أن يكون صاحب القراراو أو أحد معاونيهم في 

 . 4الأمم المتحدةمنرمة الدولة العضوة في 
ضمن  الإرها هذا التوجه لم يبقى قائما سيما بعد بروز فكرة مناهضة و مكافحة     

صدور و  م9110رسبتمب 00ا بعد أحداث و أساس ،5المتحدة الأممئمبادو  أهمأهداف
اتخاذ كل التدابير ال زمة إلى الذي يدعوا كل الدول  ،04046مجلس الأمن الدولي رقم قرار 

للتأكد قبل منح مركز ال جئ من أن ملتمسه لم ينرم و لم يسهل ارتكا  أعمال إرهابية و لم 
 .يشار  فيها

 
                                                                                                        

soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M.R est fondé à demander l'annulation de cette décision ; 

(…) " 

 .( 136-137المرجع السابق، ص ص )تطور الحماية الدولية ل جئين، أنرر أيت قاسي حورية،  -
1
Voir HCR, principes directeurs du HCR sur l'application des clauses d'exclusion de l'article 1F de la convention 

de 1951 relative au statut des  réfugiés dans les situations d'afflux massif , Op, Cit, Par18 .  
 وهي التي تتلخص أساسا ييما يلي:  2
 الدوليين.حفظ السلم والأمن  -
 إنماء الع قاو الودية بين الدول على أساس مبدأ التسوية في الحقوق بين الشعو  . -
 تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذاو الصبغة الاقتصادية والاجتما ية والثقايية والإنسانية. -
 . الخب الجنس أو اللغة أو الدين....تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحرياو الأساسية للناس جميعا ب  تمييز بسب -
 الامتناع عن إستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها ضد س مة الأراضي أو الإستق ل السياسي لأية دولة . -
تجدر الإشارة هنا إلى مراعاة التطور الذي قد يلحق بمبادا الأمم المتحدة، ففي مجال حقوق الإنسان الأمر في تطور  3

 جب الأخذ بعين الإعتبار دائما بالمستجداو الدولية، ومحاولة التعامل معها.دائم، وعليه ي
 .11ص ،المرجع السابق  ،المتحدة لشؤون ال جئين للأممر المفوضية السامية ران 4
ه المكمل ل الإع ن، و م 0224الدولي لعام  الإرها القضاء على  إلىالمتعلق بالتدابير الرامية  الإع نسيما من خ ل  5

 م.0220الصادر سنة 
 . 041ص  ،المرجع السابق ،تطور الحماية الدولية ل جئين ،ايت قاسي حورية /انرر د -   

 م. 9110سبتمبر  91المؤرخ في  للأعمالالإرهابيةالدوليين نتيجة  الأمنالمتعلق بالتهديداو التي يتعرض لها الس م و  6
 .المرجع نفسه -   
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 والمقارن ي القانون الجزائري ف اللجوء ومبدأ تسليم المجرمينالثالث:المطل  
، وقد تعـددو تعـاريف مبـدأ 1عرفت المجتمعاو منذ القدم نرام تسليم المجرمين ييما بينها     

كلهــا فــي المعنــى بحيــ  يقصــد بــه حســب رأي الأ لبيــة إجــراء  التقــتتســليم المجــرمين إلا أنهــا 
تطالـب بتسـليمه  تتخلى بمقتضاه الدولة عن شخص موجـود علـى إقليمهـا لسـلطاو دولـة أخـر  

، أو لتنفيذ عقوبة مقضي عليه بهـا مـن محـاكم ارتكابهاإليها لمحاكمته عن جريمة منسوبة إليه 
. فعليــه قــد لا تقتصــر طلبــاو التســليم علــى الأجانــب إذ يمكــن أن تشــمل 2الدولــة طالبــة التســليم

 .3كرعايا الدولة المطلو  إليها التسليم، ما لم ينص قانونها الداخلي على خ ف ذل
إذن مبدأ تسليم المجرمين هو مرهر من مرـاهر التعـاون الـدولي فـي مجـال قمـع الإجـرام      

ـــده لمبـــدأ  ـــى تأيي و ضـــمان عـــدم إفـــ و المجـــرمين مـــن العقـــا ، و يعبـــر مـــن جانـــب أخـــر عل
ر م أهميـة مبـدأ تسـليم المجـرمين فـ ،الجـرائمالإقليمي لتوقيع العقـا  علـى مرتكبـي  الاختصاص

إتفاقيـــة دوليـــة تحويـــه مثلمـــا فعلـــت بعـــ  الإتفاقيـــاو الثنائيـــة والإقليميـــة التـــي إلا أنـــه لا نجـــد 
 .4تعرضت إلى أ لب جوانبه إضافة إلى التشريعاو الجزائية الداخلية للدول

م إلـى موضـوع تسـليم المجـرمين، مـا عـاد مـا نصـت 0210لم تتطرق إتفاقية جنيف لعـام       
تســليم طالــب اللجــوء فــي هــذه الحالــة، خاصــة  عليــه ييمــا يخــص شــروط الإســتبعاد، فهــل يجــوز

 إن كانت الدولة طالبة التسليم هي الدولة التـي هـر  منهـا طالـب اللجـوء خوفـا مـن الإضـطهاد
   فيها؟ )الفرع الأول(

                                  
انصب في البداية على المجرمين السياسيين ثم أرست الثورة الفرنسية لاحقا مبدأ عدم و  يمةفقد عرفته الحضاراو القد 1

قتصر على المجرمين العاديين، و بدأ مبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين فأصبحيتسليم المجرمين في الجرائم السياسية، 
 فاقياو التسليم . يتخذ لنفسه قاعدة داخلية في تشريعاو الدول و ييما تضمنته معرم ات

 .9، ص المرجع السابقإلهام محمد حسن العاقل،  -
 .012المرجع السابق، صنفس أنرر إلهام محمد حسن العاقل،  2
مؤسسة شبا  )د،ط(، د/ أحمد عبد الحميد عشوش و د/ عمر أبو بكر يخشب، "الوسي  في القانون الدولي العام"،  -

 .  042، ص م0211، الإسكندريةالجامعة، 
( من قانون الإجراءاو الجزائية الجزائري على أنه:" لا 121/0مثلما هو عليه في القانون الجزائري، حي  تنص المادة ) 3

 يقبل التسليم في الحالاو التالية:  
إذا كان الشخص المطلو  تسليمه جزائري الجنسية والعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلو  التسليم من 

 .ها..."أجل
مثلما هو عليه في قانون الإجراءاو الجزائية الجزائري الذي نص في البا  الأول من الكتا  السابع منه على تسليم  4

 منه(. 119إلى  112المجرمين )من المادة 
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طبقـــا لمبــــدأ "عــــدم تســــليم المجــــرمين السياســـيين " لا يجــــوز تســــليم ال جئــــين المقتــــرفين        
ئم أعتبــرو مــن عــداد الجــرائم السياســية إمــا بحكــم إخت طهــا لجــرائم سياســية، إلا أنــه تعــرف جــرا

بجـــرم عـــادي خطيـــر )الجـــرم السياســـي( أو بحكـــم الإخـــت ف الـــدولي حـــول مفهومهـــا ممـــا يؤكـــد 
 طبيعتها الإجرامية العادية ر م بقاء الهدف منها سياسي )الجرائم الإرهابية( )الفرع الثاني(. 

 سليم المجرمينالفرع الأو :العلاقة بين اللجوء ومبدأ ت
يعتبـــر مبـــدأ تســـليم المجـــرمين نتيجـــة للتعـــاون الـــدولي للـــدول فـــي مجـــال مكافحـــة الإجـــرام       

وضــمان معاقبــة مرتكبيــه، فــ  وجــود لأيــة معاهــدة دوليــة تحــوي هــذا الموضــوع، بشــكل جــامع 
إجـراء نسبة للأ لبية هو ال، يب1تعددو تعريفاو الفقه الدولي لعبارة تسليم المجرمينفقد  ومانع،

بمقتضــاه تتخلــى الدولــة عــن شــخص موجــود علــى إقليمهــا لســلطاو دولــة أخر تطالــب بتســليمه 
إليها لمحاكمته عن جريمة منسوبة إليه، ارتكبها أو بتنفيذ عقوبة مقتضى عليه بها مـن محـاكم 

 . 2الدولة الطالبة
فـي قوانينهـا بإعتماد مبدأ تسليم المجرمين، إهتمت الـدول بوضـع قواعـد و شـروط محـددة       

الداخلية و ضـمن الإتفاقيـاو الدوليـة التـي تبرمهـا مـع  يرهـا مـن الـدول، بغـرض تقريـر الجـرائم 
 .م، و الأشخاص الذين يجوز تسليمهمالتي يجوز فيها التسلي

ففـــي الجزائـــر مـــث  نـــذكر إتفاقيـــة التعـــاون القضـــائي و الإعانـــاو و الإنابـــاو القضـــائية و      
المجــرمين بينهــا و بــين دولــة الإمــاراو العربيــة المتحــدة الموقعــة بتــاريخ تنفيــذ الأحكــام و تســليم 

، و التي إشترطت ليتم تسليم الأشخاص المتهمين أو المجرمين بين الـدولتين 02143أكتوبر09
 :منها و هي 94توافر شروط عددتها المادة 

                                  
في  م، و أستخدمت لأول مرة0020، أستخدمت لأول مرة في وثيقة رسمية في المرسوم الفرنسي لعام" Extradition "كلمة 1

و قد  " Remettre " or "Restituer " م، أما قبله فكان يستعمل مصطلح "إعادة" و"رد"0191معاهدة وضعتها فرنسا في عام 
و  " Extadition "م ثم أستعمل مصطلح 0119في عام  "Aminens" قبل ذلك في معاهدة" Deliver up أستخدم مصطلح "

 الذي إستقر به العمل .
 )الهامش( نق  عن: 012ن العاقل، المرجع السابق، صأنرر إلهام محمد حس -

-BourdekCharles.k, Research In International law, Part I, Extradition, AmericanJournal of International law, 

vol29, 1935, P66. 
 .012المرجع نفسه، ص 2
 20م ر عدد(،م9110أكتوبر  94المؤرخ في  494-10المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3

 م(.9110أكتوبر  94المؤرخة في 
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طالبة التسـليم أو  أن تكون الجريمة المطلو  التسليم من أجلها قد أرتكبت في إقليم الدولة -0
أن تكون قد أرتكبت خارم إقليم الدولتين و كانـت قـوانين كـل منهـا تعاقـب علـى ذاو الفعـل إذا 

 أرتكب على إقليمها .
أن تكـــون الجريمـــة المعاقـــب عليهـــا بــــالحبس مـــدة ســـنة علـــى الأقــــل فـــي قـــوانين كـــل مــــن  -9

أشـهر  (2)لحبس مـدة سـتة الدولتين المتعاقدتين أو أن يكـون المطلـو  تسـليمه محكـوم عليـه بـا
 على الأقل.

المــذكورة أعــ ه أنــه يشــترط للممارســة تســليم المجــرمين بــين  94يفهــم مــن فقرتــي نــص المــادة  
الدولـــة الجزائريـــة و دول الإمـــاراو العربيـــة المتحـــدة تـــوافر شـــرطين أساســـيين همـــا : شـــرط أن 

التجـريم فـي  ازدواجيـةر تكون الجريمة على درجة معينـة مـن الخطـورة أو الجسـامة، و أن تتـواف
 ك  الدولتين .     

م إلى مبدأ عدم  تسليم طالبي اللجوء أو ال جئين 0210أمام عدم إشارة إتفاقية جنيف لعام 
إلى الدولة طالبة التسليم وخصوصا إن كانت الدولة التي فر منها المعني باللجوء خوفا من 

 اجئ أو طالب اللجوء إذا كان مرتكبفيها، نتساءل هل يمكن تسليم ال  للإضطهادالتعرض 
نص المادة م الإعادة الوارد في الإتفاقية )لجريمة عادية و ير خطيرة، أم أن مبدأ عد

 ؟منها ( يمنع مثل هذا التسليم44/0
ت وجهــاو النرـر الدوليــة والفقهيـة للإجابــة عــن ذلـك الســؤال، فقـد إســتبعدو بعــ  إختلفـ      

م   0210تفســـيرها و مناقشـــتها لأحكـــام إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام  الـــدول منهـــا فرنســـا وبريطانيـــا عنـــد
مــن الإتفاقيــة ومبــدأ  (44)المــادة  مبــدأ عــدم الإعــادة الــذي نصــت عليــه وجــود أيــة ع قــة بــين

نفيــذ دون أي إحتجــام أو تــردد بمبــدأ التالتســليم، فــإذا تــوافرو وفقــا لــذلك شــروط التســليم وجــب 
شـــرقية والإتحــاد الســـويياتي )ســـابقا( نفـــس الموقـــم عــدم الإعـــادة، وقـــد تبنـــت كــل مـــن ألمانيـــا ال

 .1السابق أثناء إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول الملجأ الإقليمي

                                  
 : ، نق  عن942المرجع السابق، ص الحماية الدولية لطالب اللجوء، د/ أيمن أديب س مة الهلسة،  1

UN doc A/CONF .2 /SR. 24 p10, and UN doc A / CONF 2SR 24 p21, as quoted by ROBINSON Nehemiah, 

(France), Convention relating to the status of refugees, A commentary, new York: the institut of jeurish affairs, 

1953,re-published by the division of International protection of the United Nations High commisioner for 

Refugees,1997. 



 في الجزائر و في القانون المقارن الإقليميالدولية لحق اللجوء  الأسس: الفصل الأول

66 

، فمـــنهم مــن يـــر   أن تصـــرف الدولـــة  1أمــا الفقـــه الـــدولي فقــد إنشـــق إلـــى عــدة إتجاهـــاو      
وقامـت  م0210مـن إتفاقيـة جنيـف لعـام  (44)يكون بسوء نية إذا مـا تملصـت مـن نـص المـادة 

بتســليم ال جــئ للدولــة التــي يخشــى أن يتعــرض فيهــا للإضــطهاد بإســتثناء إن وجــد إلتــزام علــى 
عاتق تلك الدولة بموجب إتفاقية دولية،ومنهم إتجاه فقهي  خـر ذهـب إلـى إعتمـاد فكـرة ضـرورة 

ينـا من إتفاقيـة في (41/9)تطبيق القواعد العامة المعمول بها في تطبيق المعاهداو سيما المادة 
، التــــي تعتمــــد علــــى معيــــار الأســــبقية فــــي الرهــــور فــــي الزمــــان لتطبيــــق 2لقــــانون المعاهــــداو

م لا تلتــزم الدولــة فــي هــذه الحالــة 0210الأولويــة، فلــو كانــت إتفاقيــة التســليم ســابقة علــى إتفاقيــة
 . 3بمبدأ التسليم
دولــي  خــر  يعتبــر مبــدأ عــدم الإعــادة أولــى مــن أي إلتــزام ثالــ  إلــى جانــب إتجــاه فقهــي      

 .4على إعتبار أنه من القواعد اهمرة في القانون الدولي
إتخـــذو المفوضـــية الســـامية لشـــؤون ال جئـــين موقفـــا مـــن هـــذه المســـألة حيـــ  أشـــارو فـــي     

م(، علـى أن  0211لسـنة  01)التوصـية رقـم م0211توصية صدرو عـن لجنتهـا التنفيذيـة عـام 
  إشـكالاو عمليـة وعليـه يوجـب علـى الـدول أخـذ مبدأ تسليم ال جئ أو طالب اللجوء يثير فعـ

مبــدأ عــدم الإعــادة إلــى دولــة الإضــطهاد بعــين الإعتبــار فــي إتفاقيــاو التســليم التــي تبرمهــا مــع 
 .5الدول الأخر  أو تنضم إليها في تشريعاتها الداخلية

ليم يعتبــر موقــم المفوضــية الســامية لشــؤون ال جئــين حــول مســألة الع قــة بــين مبــدأ التســ     
وعــــدم إعــــادة ال جــــئ لدولــــة الإضــــطهاد أو إلــــى الدولــــة التــــي يحتمــــل أن يضــــطهد فيهــــا هــــو 

                                  
 ( .941، 942المرجع السابق، ص ص )الحماية الدولية لطالب اللجوء، سة، د/ أيمن أديب س مة الهل1
المؤرخ في  999 -10، والتي إنضمت إليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم رقم م0222 ماي 94المبرمة بتاريخ 2
 م( . 0210أكتوبر  04المؤرخة في  49)م ر عدد  م04/01/0210

حين تنص المعاهدة صراحة على أنها تخضع أو لا تعتبر منايية (...)لى أنه:"( منها ع /412وهي التي تنص في المادة )
 ".سابقة أو لاحقة تسري أحكام هذه المعاهدة الأخيرة  لمعاهدة

م وبينهما معاهدة  0210هذا طبعا بإفتراض أن الدولة الطالبة التسليم والدولة المطلو  منها التسليم طرفا في إتفاقية عام  3
م التي تنص على أنه :"....تحدد 0222( من إتفاقية فيينا لقانون المعاهداو لسنة 41/0ا نجده في المادة ). و هو متسليم

 حقوق و إلتزاماو الدول الأطراف في معاهداو متتابعة المتصلة بموضوع واحد وفقا للفقراو التالية...".
اعد اهمرة في القانون الدولي، يكون ذلك مرفوض أمام غيا  إجماع دولي حول إعتبار مبدأ عدم الإعادة قاعدة من القو  4

 وحتى بإعتباره عرفا دوليا فإنه يثير تساؤلاو حول حدوده ونطاق تطبيقه. 
 . 940المرجع السابق، ص الحماية الدولية لطالب اللجوء، د/ أيمن أديب س مة الهلسة، 5
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الأصو  خصوصا أنه المعتمد حاليا فـي نصـوص أ لـب إتفاقيـاو التسـليم التـي تبرمهـا الـدول 
، و كمــا فعلــت الجزائــر بالنســبة لمختلــم إتفاقيــاو تســليم المجــرمين التــي صــادقت 1ييمــا بينهــا

 99الإتفاقيـــة المبرمـــة مـــع كـــل مـــن الجمهوريـــة البرتغاليـــة الموقعـــة بتـــاريخ  عليهـــا، نـــذكر منهـــا
/ح منهــــــا( ومــــــع تلــــــك المبرمــــــة مــــــع جمهوريــــــة كوريــــــا بتــــــاريخ 4فــــــي المــــــادة ) م9110جــــــانفي
و التـــي تـــنص فـــي معناهـــا علـــى أن رفـــ  التســـليم  2/د منهـــا(4فـــي المـــادة ) م9110فبرايـــر00

م أسـبا  جـادة للإعتقـاد بـأن طلـب التسـليم قـد يكون إذا كان لد  الطـرف المطلـو  منـه التسـلي
قــــدم مــــن أجــــل متابعــــة أو معاقبــــة الشــــخص المطلــــو  بســــبب أصــــله أو جنســــه أو ديانتــــه أو 
جنسيته أو إتجاهاتـه السياسـية أو أنـه يمكـن المسـاس بمركـزه خـ ل الإجـراءاو القضـائية لأحـد 

 .  3هذه الإعتباراو

                                  
كورة لتشمل العناصر الأساسية لتعريف ال جئ من نطاق المادة المذ اأوروبلقد وسعت لجنة الخبراء الخاصة بمجلس 1

م و المتعلقة بالتسليم إلى الدول  ير الاطراف 0211لسنة  2م، كما أوصت من خ ل توصيتها رقم 0210بحسب إتفاقية 
ية ( من الإتفاق4/9لحقوق الإنسان بعدم التسليم إذا كان هنا  أسبا  جدية للإعتقاد بأن المادة ) ةالأوروبيفي الإتفاقية 
 .للتسليم قابلة للتطبيق ةالأوروبي
الخاصة بالتسليم، نذكر منها  ةالأوروبي( من الإتفاقية 4/9نجد أن العديد من الإتفاقياو الدولية قد تبنت نص المادة )-

مادة م ال0200ذ الرهائن لسنة (، و الإتفاقية الدولية لمكافحة أخ1م المادة )0200لقمع الإرها  لسنة  ةالأوروبيالاتفاقية 
د  الدولة المطلو  إليها التسليم لالتي منعت التسليم إذا كان و م، 0210كما فصلت الإتفاقية الأوروبية للتسليم لسنة  .(2)

م أسبا  جوهرية للإعتقاد بان طلب التسليم سبب جريمة عادية قد أعد بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص بسبب التسلي
منه التسليم أسبا  جادة للإعتقاد بأن طلب التسليم قد قدم من أجل متابعة أو  كان لد  الطرف المطلو إذا ذا هيكون 

معاقبة الشخص المطلو  بسبب أصله او جنسه أو أنه يمكن المساس بمركزه خ ل الإجراءاو القضائية لأحد هذه 
 . .الإعتباراو

 ( .   940،  941السابق، ص ص)المرجع الحماية الدولية لطالب اللجوء، أنرر د/ ايمن أديب س مة الهلسة،  -
، م9110سبتمبر سنة  94المؤرخ في  911-10التي صادقت عليها الجزائر على التوالي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2

يتضمن التصديق على إتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية البرتغالية الموقعة 
م يتضمن  9110سبتمبر سنة  94المؤرخ في  910-10م ، و المرسوم الرئاسي رقم 9110يناير سنة  99ي بالجزائر ف

التصديق على إتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية كوريا ، الموقعة بالجزائر في 
 م ( .9110تمبر سنة سب 94،المؤرخة في  12م، )م ر عدد 9110فبراير سنة  00

من الإتفاقية الثنائية التي أبرمت بين الجزائر و البرتغال لسنة ، مثلما نصت عليه مث  المادة الرابعة في الفقرة "ح" 3
 ، و المادة الثالثة في الفقرة د من الإتفاقية الثنائية التي أبرمت بين الجزائر و جمهورية كوريا حول تسليم المجرمين، م9110
 .رتين سابقاالمذكو 
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فقــد نــص و تكريســا للإلتزامــاو الجزائــر الدوليــة،  1أمــا علــى المســتو  التشــريعي الــداخلي      
منــه أنــه لا يســلم أحــد خــارم التــرا  الــوطني إلا بنــاء علــى  (19)الدســتور الجزائــري فــي المــادة 

إلـــى إتفاقيـــاو التســـليم الثنائيـــة التـــي تكـــون  يحيلنـــافهـــذا ماقـــانون تســـليم المجـــرمين وتطبيقـــا لـــه 
جـراءاو الجزائيـة الجزائـري الـذي إحتـو  مختلـم وإلـى قـانون الإ 2الجزائر قد أبرمتهـا مـع الـدول
 . 3البا  الأول ضمن خمسة فصول منه من الكتا  السابعجوانب هذا الموضوع في 

يجيــز قــانون الإجــراءاو الجزائيــة تســليم الحكومــة الجزائريــة شــخص  يــر جزائــري إلــى        
ي إتخــذو فــنــت قــد أراضــي الجمهوريــة، و كا فــوق حكومــة أجنبيــة بنــاءا علــى طلبهــا إذا وجــد 

أو صــدر ضــده حكــم مــن محاكمهــا )طبقــا لــنص ، الدولــة الطالبــةبإســم شــأنه إجــراءاو متابعــة 
. ولا يكـون التسـليم جـائزا إلا إذا كانـت الجريمـة 4من قـانون الإجـراءاو الجزائيـة( 111/0المادة 

 أو مـــن أحـــد، إمـــا فـــي أراضـــي الدولـــة الطالبـــة مـــن أحـــد رعاياهـــا، موضـــوع الطلـــب قـــد أرتكبـــت

                                  
مثلما نجده في  التسليم،و طالب اللجوء من  ال جئتضمنت التشريعاو الداخلية لمعرم الدول المتقدمة ضماناو لحماية 1

 والسويسري...الغ.  الفرنسي،و  البريطاني،التشريع 
 .940المرجع السابق، ص الحماية الدولية لطالب اللجوء، ،أيمن أديب س مة الهلسة/انرر د -

 
ذكر منها الإتفاقياو الدولية الثنائية التي أبرمتها الحكومة الجزائرية مع مختلم دول العالم منها:المبرمة بين الجزائر و ن 2

، الإتفاقية المبرمة بين الحكومة كام و تسليم المجرمينم و المتعلقة بتنفيذ الأح 0229أوو  91فرنسا بتاريخ 
م و المتعلقة بتسليم المجرمين،و التي أبرمت بين  9110أكتوبر  02ريخ وحكومة جمهورية جنو  إفريقيا بتاالجزائرية
 99، و المبرمة بين الحكومة الجزائرية و حكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ م 9114مارس  09و نيجيريا بتاريخ الجزائر 
، المبرمة بين م 9114أكتوبر  02يرانية بتاريخ م ، تلك المبرمة بين الجزائر و الجمهورية الإس مية الإ 9114جويليا 

لبريطانيا  المتحدة، التي أبرمتها الجزائر مع المملكة م 9114مارس  91الإس مية بتاريخ الجزائر وجمهورية الباكستان 
بية ، و التي أبرمتها الجزائر مع جمهورية الصين الشعم 9112جويليا  00ة بلندن بتاريخ الشمالية الموقع ايرلنداالعرمى و 

 .م 9112نوفمبر 2ن بتاريخ ببكي
، على 0201مارس 41:، تاريخ الاط عوعة الجنائية )لائحة الإتفاقياو(انرر الموس -

                                                           13:41laws/BilateralsLst.htm-http://www.arablegalportal.org/criminalالساعة

يتعلق الفصل الأول بشروط تسليم المجرمين و الفصل الثاني بإجراءاو التسليم، أما الفصل الثال  فهو يتعلق بأثار 3
 ، و أخيرا الفصل الخامس في الأشياء المضبوطة . فصل الرابع في العبور)الترانزيت(التسليم، و ال

من قانون الإجراءاو الجزائية الجزائري، تحدد الأحكام الواردة في الكتا  السابع منه شروط  224قا لنص المادة طبو -
 تسليم المجرمين وإجراءاته و ثاره وذلك ما لم تنص المعاهداو والإتفاقياو السياسية على خ ف ذلك.

جزائري إلى حكومة أجنبية بناء على طلبها إذا وجد التي تنص على أنه :"يجوز للحكومة الجزائرية أن تسلم شخصا  ير  4
البة أو صدر حكم ضده من محاكمها في أراضي الجمهورية و كانت قد إتخذو في شأنه إجراءاو متابعة بإسم الدولة الط

."... 

http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/BilateralsLst.htm
http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/BilateralsLst.htm
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وإما خارم أراضيها من أحد الأجانب ، وإما خارم أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة، الأجانب
عن هذه الدولة إذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التـي يجيـز القـانون الجزائـري المتابعـة فيهـا 

 .1في الجزائر حتى ولو أرتكبت من أجنبي في الخارم
حالــة إذا كــان الفعــل  يــر معاقــب عليــه طبقــا  فــي أيــة التســليم يــر أنــه لا يجــوز قبــول 

ـــة أو جنحـــة ـــة جنائي ـــانون الجزائـــري بعقوب ـــة أو الجنحـــة ، 2للق ـــل التســـليم إذا كانـــت الجناي ولا يقب
المرتكبة ذاو صبغة سياسية أو إذا تبين من الرـروف أن التسـليم مطلـو  لغـرض سياسـي إذا 

لأراضـــي الجزائريـــة و لـــو كانـــت قـــد تمـــت متابعـــة الجنايـــة أو الجنحـــة والحكـــم فيهـــا نهائيـــا فـــي ا
إرتكبت خارجها، و إذا كانت الدعو  العمومية قـد سـقطت بالتقـادم قبـل تقـديم الطلـب أو كانـت 
العقوبة قد إنقضت بالتقـادم قبـل القـب  علـى الشـخص المطلـو  تسـليمه و علـى العمـوم كلمـا 

ة الطالبـــة أو الدولـــة إنقضــت الـــدعو  العموميـــة فـــي الدولــة الطالبـــة و ذلـــك طبقـــا لقــوانين الدولـــ
المطلـــو  إليهـــا التســـليم، كـــذلك إذا صـــدر عفـــو فـــي الدولـــة الطالبـــة أو الدولـــة المطلـــو  إليهـــا 
التسليم و يشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة مـن عـداد تلـك التـي كـان مـن الجـائز أن 

. ولا 3نهـاتكون موضوع متابعة في هذه الدولـة إذا إرتكبـت خـارم إقليمهـا مـن شـخص أجنبـي ع
يــتم أيضـــا تســـليم أجنبـــي إذا كـــان موضـــوعا للمتابعـــة فــي الجزائـــر أو كـــان قـــد حكـــم عليـــه فيهـــا 

 .  4وطلب تسليمه بسبب جريمة مغايرة
فعليــه يكــون المشــرع الجزائــري قــد تبنــى مبــدأ "عــدم الإعــادة " وكرســه فــي حالــة غيــا         

الفعــل المرتكــب جنايــة أو جنحــة   أن لا يكــون  بحيــ  يكفــي، 5ثنائيــة التجــريم مــن جهــة الجزائــر
وفقــا لقــانون العقوبــاو الجزائــري، أو عنــدما يكــون الفعــل المرتكــب يشــكل جنايــة أو جنحــة ذاو 

                                  
 من قانون الإجراءاو الجزائية الجزائري. 858/9عم  بنص المادة  1
 ي من قانون الإجراءاو الجزائية الجزائري.في شقها الثان 9/ 859طبقا لنص المادة 2
   الإجراءاو الجزائية الجزائري. على التوالي من قانون  2و  1و 4و  9/ 121عم  بنص المادة  3
 "...إلا بعد الإنتهاء من تلك المتابعة ـو بعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم عليه ....".  4

مؤقتـا للمثـول أمـام محـاكم الدولـة الطالبـة علـى أن يشـترط صـراحة أن يعـاد  ولا يحول هـذا الـنص دون إمكـان إرسـال الأجنبـي
 مـــن قـــانون الإجـــراءاو الجزائيـــة 9و 124/0بمجـــرد قيـــام القضـــاء الأجنبـــي بالفصـــل فـــي الجريمـــة. ..."، طبقـــا لـــنص المـــادة 

 .من نفس القانون  129 بنص المادة ،و عم الجزائري 
انون الإجراءاو الجزائية الجزائري كالتالي :"لا تسليم شخص إلى حكومة من ق 110كما ورد النص عليه في المادة  5

 أجنبية ما لم يكن قد أتخذو في شأنه إجراءاو متابعة عن جريمة منصوص عليها في هذا البا  أو حكم عليه فيها".
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أو لمـا يكـون الغـرض مـن طلـب تسـليم  الشـخص سياسـي، و هـذا حمايـة لحيـاة صبغة سياسية 
 .ن تكونان مهددتين في تلك الحالاوهذا الأخير أو لحريته اللتا

المطلــو  تســليمه مــن طــرف أيــة دولــة أجنبيــة، فــإن المشــرع الجنســية عــن الجزائــري  أمــا       
، علــى أن 1مــن قــانون الإجــراءاو الجزائيــة /1)121)الجزائــري قــد منــع ذلــك مــن خــ ل المــادة 

يته يكــون جزائــري لحرــة إرتكابــه لــذلك الفعــل الإجرامــي المطلــو  التســليم لأجلــه، فــ  تهــم جنســ
 .    بعده قبل إرتكابه للجريمة أو

يعتبر باط  كل تسليم تحصل عليه الحكومة الجزائرية إذا كان في  يـر الحـالاو المنصـوص 
 .2عليها في البا  السابع من قانون الإجراءاو الجزائية، كما سبق توضيحه

يمكن للحكومة الجزائرية أن لا توافق على طلب تسليم أجنبي هي نفسها تحصـلت عليـه       
مـن دولـة أخـر ، يكـون موضـوع التسـليم علـى التسـليم فعـل سـابق ويختلـم  بطلب تسـليمها إيـاه

 .3عن الذي يحاكم من أجله في الجزائر و  ير مرتب  به
 الثاني: اللجوء المبني على أسباب سياسية الفرع
لــم تضــع أ لــب التشــريعاو العربيــة أو الأجنبيــة تعريفــا للجريمــة السياســية وهــذا لصــعوبة      

 قاعــدة واحــدة تعتمــد عليهــا لتعريفهــا، و قــد ظهــرو عــدة إتجاهــاو فقهيــة وضــع معنــى واحــد أو
، ييعتبرهــا أنصــار المــذهب الشخصــي تعبــر عــن  ــرض الجــاني و كمــا تــم التعــرض اليــه ســابقا

يرجعهــا أنصــار المــذهب الموضــوعي إلــى الفعــل المرتكــب، أمــا أنصــار المــذهب المــزدوم فقــد 
المرتكـــب معا،لـــذلك فـــإن الإتجـــاه الحـــدي  عرفوهـــا مـــن ناحيـــة  ـــرض الجـــاني و كـــذلك الفعـــل 

 .4يعرف ما هو ليس بجريمة سياسية وذلك من خ ل إستبعاد السلوكاو والأفعال وأسبابها

                                  
زائري الجنسية و العبرة ذا كان الشخص المطلو  تسليمه جإ -0التي تنص على أنه :"لا يقبل التسليم في الحالاو الأتية :1

 في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلو  التسليم من أجلها...".
( من قانون الإجراءاو الجزائية التي تنص على أـنه:"يكون باط  التسليم الذي تحصل عليه 102/0طبقا لنص المادة ) 2

 ذا البا  ...".الحكومة الجزائرية إذا حصل في  ير الحالاو المنصوص عليها في ه
من قانون الإجراءاو  /1111إلا بعد التأكد من موافقة الدولة التي كانت قد وافقت على التسليم، عم  بنص المادة 3

 الجزائية الجزائري. 
هذا الإتجاه تبلور بداية في الولاياو المتحدة الأمريكية، عند قيام إص حاو ييما يخص التسليم على مستو  الكونجرس، 4

 لعدد من الجرائم نذكر منها:  "EXCLUSIONالجرائم السياسية بأنها إسبعاد " فعرفت
 م(،0201ديسمبر02حتجاز  ير القانوني للطائراو )لاهاي جريمة تدخل نطاق ميثاق قمع الا -أ
 .وماسيينجريمة خطيرة تنطوي على إعتداء على الحياة أو الحرية أو الأشخاص المحميين دوليا بما فيهم الممثلين الدبل - 
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لا شك أن لوضع تعريف للجريمة السياسية أهمية بالغة، فهـي تعتبـر جريمـة داخليـة ذاو  ثـار 
لك تتعـد  اهثـار الداخليـة دولية تتعلق أساسا بتسـليم المجـرمين السياسـيين مـن عدمـه، فهـي بـذ
 قــد فــرلجريمــة سياســية  المرتكــبإلــى  ثــار تترتــب علــى المســتو  الــدولي. فــإذا كــان الشــخص 

خوفا من الإضطهاد على إقليم تلك الدولة إلى دولة أخر  حي  يطلب اللجوء والحمايـة عمـ  
ـــ م0210([ مـــن إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام / واو) 0بـــنص المـــادة ] دول وفرضـــا أن ســـلطاو تلـــك ال

المضــيفة )دولــة اللجــوء( منحتــه اللجــوء علــى إقليمهــا، فهــو بــذلك يكــون لاجئــا لأســبا  سياســية 
ييمنـع تســليمه إلـى الدولــة التــي إقتـرف فيهــا ذلـك الجــرم السياســي علـى أســاس مبـدأ عــدم تســليم 

 .     1المجرمين السياسيين المعتمد دوليا كما هو عليه  في القانون الجزائري 

                                                                                                        
 . جريمة تلتزم الولاياو المتحدة بموجب معاهدة بشأنها إما بالتسليم أو المحاكمة -م
جريمة  بارة عن القتل أو الإعتداء بنية إحداث إصابة جسدية خطيرة، الإ تصا  أو الإختطاف أو أخذ الرهائن أو  -د

 الإعتقال الخطير و  ير القانوني .
 حة نارية .جريمة تنطوي على إستخدام أسل -ه
 جريمة تتألم من تصنيع أو تصدير أو توزيع أو بيع المخدراو أو العقاقير الخطيرة. -و
ز، أو المساهمة كشريك للشخص الذي إرتكب أو حاول أو -محاولة أو مؤامرة لإرتكا  جريمة من الجرائم الواردة في أ -ز

 تأمر على إرتكا  هذه الجرائم . 
 .    20، مرجع سابق، ص أنرر إلهام محدد حسن العاقل -

من الدستور الجزائري التي تنص على أنه: " لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يطرد  14عم  بنص المادة 1
 لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء". 

ذا كانت للجناية أو ( منه على عدم قبول التسليم:"...إ121/9و قد نص قانون الإجراءاو الجزائية الجزائري في المادة ) -
 الجنحة صبغة سياسية أو إذا تبين من الرروف أن التسليم مطلو  لغرض سياسي". . 

فيتضح أن المشرع الجزائري قد تبنى المذهب الموضوعي )المادي( في تمييزه بين الجريمة السياسية و الجريمة العادية   -
يه و موضوعه فإن كان الحق المعتد  عليه هو الدولة أو و هو المذهب الذي يقوم على معيار طبيعة الحق المعتد  عل

أحد المؤسساو الدستورية فإن الجريمة تعتبر سياسية، دون النرر للباع  أو الدافع أو الهدف من الجريمة و ليس بهدفها 
 )القصد العام( .

 . 00أنرر إلهام محمد حسن العاقل، المرجع السابق، ص  -
بالمعيار المادي )الموضوعي(، للتمييز بين الجريمة السياسية و الجريمة العادية في تشديده  فيتجلى أخذ المشرع الجزائري  -

في العقوباو المقررة لجرائم أمن الدولة من جهة الخارم و الداخل من خ ل مواد الفصل الأول من البا  الأول للكتا  
جنح ضد أمن الدولة"، و التي نذكر منها كل من: جرائم الثال  من قانون العقوباو الجزائري، المعنون بــ: "الجناياو و ال

من ق.ع.م(، و جرائم التعدي على الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني )المواد  24إلى20الخيانة و التجسس )المواد من 
 من ق.ع.م( و  يرها .      02إلى21من 
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يســـتبعد نـــوع معـــين مـــن الجـــرائم مـــن نطـــاق الجـــرائم السياســـية إمـــا لإعتبارهـــا  إلا أنـــه قـــد      
الأفعــــال  أو لكونهــــا مــــنجريمـــة مركبــــة أو مختلطــــة نرــــرا لطبيعــــة الأفعــــال التـــي تتكــــون منهــــا 

( أو أولاالمكونــة لجريمــة عاديــة ولكنهــا تقتــرف بــدافع سياســي )الجــرم أو الإ تيــال السياســي( )
سبي يتغير من دولـة إلـى أخـر  ر ـم إنتشـار أفعالهـا وصـيرورتها لإعتبارها ذاو مدلول مرن ون

(، فعندها يكون مقترفيها عرضة للتسـليم مـا دامـت أنهـا ثانياجريمة عالمية )الجرائم الإرهابية( )
 . عادية )جرائم من القانون العام( أصبحت جرائم

يــرة التــي تــدخل ضــمن ومنــه يتقيــد نرــام اللجــوء، بإعتبــار تلــك الجــرائم مــن العاديــة والخط      
بند الإستبعاد من حصول المعنيين به على حق اللجوء على إقليم الدولة المضـيفة طبقـا لـنص 

 .م0210) ([ من إتفاقية جنيف لعام  واو0المادة ]
 : الجرم السياسي وحب اللجوءأولا
 : 1ةليتم تحديد إذا كانت الجريمة سياسية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار العناصر الأتي     
، أي يجب التأكد إن كانت قد أرتكبت لدوافع سياسية حقيقية و ليس اطبيعتها و  ايته -

 لدوافع شخصية أو للربح .
 أن تكون هنا  صلة سببية وثيقة و مباشرة بين الجريمة المرتكبة و رضها السياسي.   -
 أن يرجح العنصر السياسي للجرم على طابع القانون العام الذي يتسم به . -

 ا ير  رجال القانون أن الجريمة هي كل فعل أو تر  نص نهى المشرع عنه عموم
 . 2و رصد لفاعله عقوبة جزائية

من حي  طبيعتها  الأخيرةتأتي الجريمة السياسية كأحد أنواع الجرائم في تصنيف هذه  -
 فنجده إلى جانب كل من الجرائم العسكرية و جرائم القانون العام، إلا أنه يصعب تمييز 

 .   3لجرائم المذكورة، نررا لإنعدام أي معيار قانوني في هذا الشأنا

                                  
 .40ع السابق، صالمرج،أنرر دليل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ال جئين 1
، نق  عن محمد 11، ص م9102دار بلقيس، الجزائر،  )د،ط(،(،ةد/عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام)دراسة مقارن2

 .02، ص م0224زاكي أبو عامر، قانون العقوباو )القسم العام(، )د،ط(، الدار الجامعية، بيروو، 
لمقارن وضع معيار للتمييز بين الجرائم السياسية و جرائم القانون العام فقد حاول كل من الفقه و القضاء في القانون ا3

فأنشق الفقه في ذلك إلى مذهبين : مذهب شخصي يأخذ بالدافع كضاب  للجريمة السياسية ) الدافع لإرتكابها سياسيا أو 
للجريمة السياسية  كان الغرض من تنفيذها سياسي( و مذهب مادي )موضوعي(، المعتمد على موضوع الجريمة كضاب 

 )كل ما يخل بتنريم و سير السلطاو العمومية او بمصلحة سياسية او بحق سياسي للمواطنين( .
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فإن كانت المسألة واضحة بالنسبة للجريمة السياسية البحتة، بإعتبارها تمثل كل إعتداء      
من الخارم فهي ليست كذلك عندما يتعلق  أوواقع على الدولة سواء كان بالداخل 

 .1الجريمة السياسية المرتبطةختلطة )المركبة( و ة السياسية المالأمربصورتي : الجريم
هي المبنية على كل إعتداء على مصلحة فتكون الجريمة السياسية المختلطة)المركبة(     

خاصة بدافع أو بهدف سياسي، و كذلك الجريمة السياسية المرتبطة فهي التي ترتكب بتعدد 
 .الحر  الأهلية، أو التمرد...(لة مادي للجرائم العادية و المرتبطة بحالاو خاصة )كحا

لم يعرف المشرع الجزائري الجريمة السياسية، إلا أنه و إعتمادا على الرأي الفقهي     
المتبني للمعيار الموضوعي )المادي(، يتبين أن المشرع الجزائري قد أخذ بمفهوم الجريمة 

ون العقوباو السياسية ضمن الفصل الأول من البا  الأول من الكتا  الثال  من قان
جرائم الخيانة، التجسس و لجنح ضد أمن الدولة"، نذكر منها:بعنوان "الجناياو وا 2الجزائري 

جرائم التعدي على الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني، و جرائم التقتيل و التخريب المخلة 
 بالدولة و جناياو المساهمة في حركاو التمرد... الخ. 

عتـــداءاو علـــى حيـــاة الملـــو  ورؤســـاء الـــدول، تحـــر  رجـــال الفكـــر فأمـــام تعـــدد وتزايـــد الإ     
 .3ثائرين على" مبدأ تسليم المجرمين السياسيين" وطالبوا بإلغائه

                                                                                                        
، من خ ل مث  ما قضت  المذهب المادي(أما بالنسبة للقضاء، فنجد أن القضاء الفرنسي أخذ بمعيار موضوع الجريمة )

" بإعتبارها: الإ تيال يشكل Paul Doumaفرنسي بول دومة "به محكمة النق  الفرنسية في قضية إ تيال الرئيس ال
 بطبيعته جناية من القانون العام أيا كان الدافع إلى إرتكابه.

، ص م9111، دار هومه، الجزائر،السادسةأنرر د/أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة -
 .(49،44ص)

ة هي التي يقع فيها إعتداء علىحق فرد لتحقيق  رض سياسي، كقتل رئيس دولة الجريمة السياسية المركبة أو المختلط1
بقصد تعديل نرام الحكم، أما الجريمة السياسية المرتبطة فهي المرتكبة في حالة ثورة أو حر  أهلية كالقتل للوصول إلى 

 النصر . 
 . 49المرجع نفسه، ص -
 قانون العقوباو الجزائري المعدل و المتمم.    المتضمنم  0222جوان1المؤرخ في  22/012الأمر رقم 2
الذي حاول الإعتـداء علـى نـابليون الثالـ   "JULES JACQUIN"فما زاد الأمر احتجاجا هو رف  المحاكم البلجيكية تسليم 4

بيـة و لفرنسا مما جعل وزير الخارجية البلجيكـي يعلـن رسـميا أن الحكومـة تنـوي تقـديم مشـروع يسـوي بـين حالـة ملـك دولـة أجن
هـذا الـنص فعـ ، كمـا يـأتي: " لا يعتبـر الإعتـداء علـى شــخص 0111قتـل شـخص عـادي، فـأقر البرلمـان البلجيكـي فـي عـام 

رئيس الحكومة لدولة أجنبية أو أحد أفراد عائلته جريمة سياسية أو فع  مرتبطا بها إذا كان الإعتداء بقصد القتل...أو عمـدا 
 يكي أو شرط الإعتداء. بالتسمم"، فعرف بعدها بالشرط البلج

 . 21سابق، صالمرجع الإرجع إلى إلهام محمد حسن العاقل،  -
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 يبعد أن صارو جريمة القتل بغرض سياسي جريمة عادية في التشريع البلجيكي إنتقل     
منذ ذلك قر ستأم، ف0112ذلك إلى فرنسا عن طريق معاهدة عقدتها مع بلجيكا عام 

إستبعاد جرائم الإ تيال السياسي من الجرائم السياسية ولو   على فكرةالقضاء الفرنسي الحين
كان الباع  عليها سياسيا، ثم أقر مجمع القانون الدولي في دورته المعقودة بأكسفورد عام 

 .1ياسيةم فكرة الإستبعاد تلك بإصداره لعدة قراراو حول تسليم المجرمين، والجرائم الس0211
إذن إعتبـــار جريمـــة الإ تيـــال السياســـي مـــن جـــرائم القـــانون العـــام، التـــي يجـــوز تســـليم مرتكبيهـــا 
للدولــة الطالبــة، يقيــد حــق اللجــوء الــذي يتعــارض مــع حمايــة المجــرمين الخطيــرين ممــا يجعلهــا 
مســـتبعدة مـــن ضـــمن الجـــرائم السياســـية، ومـــن إطـــار إمكانيـــة التســـليم فيهـــا. وقـــد جـــر  العـــرف 

علـــــى إدرام هـــــذا الإســـــتبعاد فـــــي أ لـــــب المعاهـــــداو والإتفاقيـــــاو الدوليـــــة  الجما يـــــة  الـــــدولي
، مثلما فعلت الجزائر في إتفاقياو التسليم التي جمعتها مع مختلـم دول العـالم نـذكر 2والثنائية

 (4)التـي نصـت فـي المـادة  م9110سبتمبر  94منها تلك المبرمة مع الجمهورية البرتغالية في 
إستبعاد  جريمة المساس بحياة رئيس الدولة أو أحد أفراد أسرته أو أي عضـو  منها على شرط

مـــن حكومـــة أحـــد الطـــرفين )الدولـــة طالبـــة التســـليم وتلـــك المطلـــو  منهـــا التســـليم(، مـــن نطـــاق 
بإعتبارهــا تكيــف  علــى أنهــا جــرائم عاديــة )مــن الجــرائم السياســية، ييجــوز إذن تســليم مرتكبيهــا 

 .3القانون العام(

                                  
 من مقرراو دورته تلك ما يلي: " أن الجرائم التي يتوافر فيها كل أركان الجرائم 04نذكر منها ماجاء في النقطة 1

 العادية كالإ تيال و السرقة و الحريق يجب أن لا تحول دون تسليم فاعليها..."
 م .0241كما أكد عليه المؤتمر الدولي لتوحيد قانون العقوباو في إجتماعه بكوبنهاجن عام -   
 . 20نق  عن إلهام محمد حسن العاقل، نفس المرجع، ص  -
ــــاريخ -    ــــك المــــادة السادســــة )أ( مــــن الإتفاقيــــة العربيــــة لمكافحــــة الإرهــــا ، الموقعــــة بالقــــاهرة بت ــــى ذل  99كمــــا نصــــت عل
إذا كانـت الجريمـة المطلـو  مـن أجلهـا التسـليم معتبـرة، -يأتي :"لا يجوز التسليم فـي أي الحـالاو اهتيـة: أ م كما0221أبريل

 بمقتضى القواعد القانونية النافذة لد  الدولة المتعاقدة المطلو  إليها التسليم، جريمة لها صبغة سياسية..." .
( منهــا التــي إســتثنت 4/0م فـي المــادة )0214جامعــة العربيــة لعــام نـذكر منهــا إتفاقيــة التســليم المبرمــة بـين دول الأعضــاء ال2

من الجرائم التي لا يسلم المجرمين السياسيين فيها، جـرائم الإعتـداء علـى الملـو  و رؤسـاء الـدول أو زوجـاتهم أو أصـولهم و 
 .كذلك الإعتداء على أولياء العهد

 .24، ص نفسهأنرر إلهام محمد حسن العاقل، مرجع  -
أيضا إتفاقية التعاون القضائي والإع ناو و الإناباو القضائية وتنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين بين الجمهورية نذكر  3

م، و التي نصت 0214أكتوبر  09الجزائرية الديمقراطية الشعبية و دولة الإماراو العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر بتاريخ 
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ــ1أيضــا مــن الجــرائم الخطيــرةتعتبر   ــيم الجزائــري  ة المســتبعدة مــن إمكاني لجــوء مقترفيهــا إلــى الإقل
التـــي صـــادقت عليهــــا  2م0210/ واو ) ([ مــــن إتفاقيـــة جنيـــف لعــــام  0طبقـــا لـــنص المـــادة ] 

الجزائر، و عند تحديد ما إذكانت الجريمة المرتكبة سياسية أو  ير سياسية يجـب الأخـذ بعـين 
 :  3يالإعتبار ما يأت

طبيعـــة الجريمـــة و  ايتهـــا، بمعنـــى مـــا إذا كانـــت مرتكبـــة لـــدوافع سياســـية أو شخصـــية، مـــع  -
 ضرورة أن تكون للجريمة المرتكبة صلة سببية مع  رضها السياسي.

 .طابع القانون العام الذي يتصم بهيجب ترجيح الجانب السياسي للجريمة عن  -
 

                                                                                                        
إذا كانت الجريمة معتبرة في نرر الدولة المطلو  إليها التسليم جريمة سياسية أو  منها بعدم جواز التسليم 94في المادة 

 مرتبطة بجريمة سياسية .
 ولا تعتبر من الجرائم السياسية حسب نفس نص المادة الجرائم اهتية:  -

فروعه، و كذلك جرائم أ( جرائم التعدي أو الشروع ييه التي تقع على رئيس إحد  الدولتين المتعاقدتين أو زوجه او أحد 
التعدي أو الشروع ييه التي تقع على احد أعضاء المجلس الأعلى لدولة الإماراو العربية المتحدة أو زوجه أو أحد اصوله 

 أو فروعه . 
 ( جرائم القتل و السرقة المصحوبة بإكراه الواقعة ضد الأفراد أو الجرائم الواقعة على الأموال العامة أو وسائل النقل 

 لمواص و.   وا
( من قانون العقوباو الجزائري و التي تنص:"يعاقب بالإعدام، الإعتداء الذي يكون الغرض منه إما 00طبقا لنص المادة )1

 القضاء على نرام الحكم أو تغييره...".
لإتفاقياو وهي التي استبعدو من نطاق الجرائم السياسية)الجناياو و الجنح ضد أمن الدولة( في الجزائر، في نصوص ا-

الدولية لتسليم المجرمين التي تعقدها الجزائر مع مختلم دول العالم لغرض تسليم مقترفيها للدولة طالبة التسليم، و عليه 
 يترتب على ذلك عدم حصولهم على اللجوء على الإقليم الجزائري. 

 بار إخت ف معنى "الجريمة" في يعد من الصعب تحديد معيار الجرائم "الخطيرة" بتطبيق الإستبعاد المذكور بإعت -
التشريعاو القانونية للدول، فقد تعني جريمة خطيرة )جناية مث (، و قد تعني كل ما هو محرور إلى حد أدنى من العقوبة 

م هو الإجرام الجسيم المستوجب 0210)حبس مث (. فالمقصود في نص المادة الأولى/واو) ( من إتفاقية جنيف لعام 
 أو أقل بقليل منه.   لعقوبة الإعدام

 -التي تنص على أنه: "لا تسري هذه الإتفاقية على أي شخص توجد بحقه أسبا  جدية تدعو إلى إعتبار أنه:... (2
 إرتكب جريمة جسيمة خارم بلد الملجأ قبل دخوله هذا البلد ك جئ ..." . 
قبل من خطر قبول لاجئ قد إرتكب جريمة عامة و يكمن الهدف من بند الإستبعاد المذكور حماية المجتمع في البلد المست

 خطيرة، و إنصاف ال جئ الذي إرتكب جريمة عامة أقل خطورة أو إرتكب جرما سياسيا . 
 .40أنرر دليل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ال جئين، المرجع السابق، ص -
 ( .41-40المرجع نفسه، ص ص)3
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 الإرهابية وحب اللجوء : الجرائمثانيا
 يعرف مصطلح "الإرها " تعريفا محددا أو موحدا علـى المسـتو  الـدولي، وقـد حاولـت لا     

بعــــ  التشــــريعاو الداخليـــــة والمنرمــــاو الدوليـــــة العالميــــة والإقليميــــة وضـــــع تعريــــف لجـــــرائم 
أكتـــــوبر  0الإرهـــــا  بعـــــد إ تيـــــال ملـــــك يو ســـــ ييا "إســـــكندر الأول" فـــــي مدينـــــة مرســـــيليا فـــــي 

، ممـــا دفـــع منرمـــة عصـــبة الأمـــم إلـــى 1فرنســـي" لـــويس بـــارتو"م ووزيـــر الخارجيـــة ال0244عـــام
الإسراع لإصدار إتفاقية دولية للمعاقبة عن الأفعال الإرهابية وقمعهـا، فعقـد مـؤتمر فـي جنيـف 

 .2م أقر إتفاقية دولية لمكافحة ومعاقبة الإرها 0240نوفمبر  02بتاريخ 
ياســــي فـــإن كــــل الأفعــــال بمـــا أن الإرهــــا  هـــو إســــتخدام مـــنرم للعنــــم لتحقيــــق  ـــرض س    

، تعتبر جـرائم سياسـية )مختلطـة وفقـا للمـذهب الشخصـي(، 3المنطوية على ذلك العنم المنرم
 ير أنه بعد أن إنتشرو تلك الأفعال الإرهابية في كل أقطار العـالم مـع مـا خلفتـه مـن خسـائر 

ثيــق العالميــة ثقيلــة فــي الأرواح وفــي الممتلكــاو إتجهــت الجهــود فــي المــؤتمراو الدوليــة و الموا
، ونجـد مـن الإتفاقيـاو العربيـة 4إلى إخراجها من نطاق الجرائم السياسية وإعتبارها جرائم عادية

، التـي نصـت فـي المـادة 5الجما ية، التي نصت على ذلك، الإتفاقية العربية لمكافحة الإرها 
ا فـي المـادة الأولـى الثانية فقرة " " منها على أنه لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشـار إليهـ

                                  
 على حكومتهم التي بدورها طلبت من عصبة الأمم تجزئة ذلك العمل.  مما دفع بالفرنسيين إلى الضغ   1
 .21سابق، صالمرجع الأنرر إلهام محمد حسن العاقل،  -
الدولة و يكون هدفها أو  ضدعرفت هذه الإتفاقية في المادة الأولى منها الإرها  باعتبار: "الأعمال الإجرامية الموجهة  2

   شخصياو معينة أو جماعاو من الناس أو لد  الجمهور" .من شأنها إثارة الفزع و الرعب لد
م، في إحد  مقرراته أن الجرائم 0241و قد أقر المؤتمر الدولي السادس لتوحيد القانون الجنائي المنعقد بكوبنهاجن عام 

 التي تخلق خطرا عاما أو حالة رعب لا تعتبر جرائم سياسية .
 . 21مرجع نفسه، صال -
ال مث  في خطم و إحتجاز الرهائن، و إختطاف الأشخاص و قتلهم، و تفجير أماكن تجمع المدنيين أو تتمثل تلك الأفع 3

 الخ.وسائل النقل ، و تخريب أماكن عمومية، و تغيير مسار الطائراو بالقوة ...
 التي تنص علىمنها  4م في المادة 0210مثلما جاء في الإتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس البشري لعام  4

 عدم إعتبار جريمة إبادة الجنس البشري من قبل الجرائم السياسية ويجب فيها التسليم. 
م في المادة الأولى منه إلغاء الصفة السياسية عن الجرائم 0200كما أقر الميثاق الأوروبي لقمع الإرها  لسنة  -

 لتسليم الب  ييما إذا كانت الجريمة سياسية أم لا.المنصوص عليها ييه، وجعل من سلطة الدولة المطلو  منها ا
( منها في فقرتها )أ( أنه لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة المطلو  من أجلها 2التي أكدو من خ ل نص المادة )5

 صبغة سياسية. التسليم معتبرة، بمقتضى القواعد القانونية النافذة لد  الدولة المتعاقدة المطلو  إليها التسليم، جريمة لها
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( منهــا أن مــن أهــم تــدابير 0مــن الجــرائم السياســية، ثــم أكــدو فــي المــادة الثالثــة )ثانيــا / 1منهــا
علـــى مقترفيهـــا ومحـــاكمتهم أو تســـليمهم وفقـــا مكافحـــة تلـــك الجـــرائم الإرهابيـــة هـــو أولا القـــب  

 .2لمطلو  منها التسليملأحكام الإتفاقية، أو وفقا للإتفاقياو الثنائية بين الدولتين الطالبة وا
نجــــــد أيضــــــا أن معاهــــــدة المــــــؤتمر الإســــــ مي لمكافحــــــة الإرهــــــا  الــــــدولي المعتمــــــد بوا ــــــادو 

قـــــد إســـــتبعدو مـــــن نطـــــاق الجـــــرائم السياســـــية الجـــــرائم  3م0222ة جويليـــــ 0ببوركينافاســـــو فـــــي 
 /باء( منها.9وفقا لنص المادة )  1الإرهابية

                                  
،أو على رعاياها أو في أي من الدول المتعاقدة لغرض إرهابيشروع فيها ترتكب تنفيذا الوالتي تتمثل في كل جريمة أو  1

ممتلكتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي،و كل الجرائم المنصوص عليها في الإتفاقياو الدولية الأتية: إتفاقية 
م وإتفاقية لاهاي  0224سبتمبر 04م و الأفعال التي ترتكب على متن الطائراو والموقعة بتاريخ طوكيو الخاصة بالجرائ

الخاصة تريالمون، و إتفاقية م0201ديسمبر  02الموقعة بتاريخ  بشأن مكافحة الإست ء  ير المشروع على الطائراو و
م و إتفاقية نيويور  0200سبتمبر  94قعة في بقمع الأعمال  ير المشروعة الموجهة ضد س مة الطيران المدني و المو 

 الخاصة بقمع و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون و
و ،0202ديسمبر 00و الموقعة في  ، الإتفاقية الخاصة بمنع إختطاف و إحتجاز الرهائنم 0202ديسمبر  04الموقعة في 

 .م0214المتحدة لقانون البحار لسنة فاقية الأمم إت
( منها :"كل فعل من أفعال  العنم أو التهديد به  أيا كانت بواعثه أو أ راضه 9و يعد إرهابا وفقا لنص المادة الأولى ) -

تعري   يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، و يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ،أو ترويعهم بإيذائهم أو
أو حريتهم أو أمنهم للخطر،أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأم   العامة و الخاصة، أو إحت لها أو حياتهم

 الإستي ء عليها ،أو تعوي  أحد الموارد الوطنية للخطر".
 اهتية : و لا تعد جريمة سياسية و لو كانت بدافع سياسي تطبيقا لأحكام تلك الإتفاقية الجرائم  -
 التعدي على سلو  و رؤساء الدول المتعاقدة و الحكام و زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. -0
 التعدي على أولياء العهد، أو نوا  رؤساء الدول، أو رؤساء الحكوماو، أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة  -9
سفراء و الدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون التعدي على الأشخاص المتمتعيين بحماية دولية، بما فيهم ال -4

 لديها .
 القتل العمدي و السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطاو أو وسائل النقل و المواص و .  -4
أعمال التخريب و الإت ف للممتلكاو العامة و الممتلكاو المخصصة لخدمة عامة حتى و لو كانت مملوكة لدولة  -1

 أخر  من الدول المتعاقدة.
جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجراو، أو  يرها من المواد التي تعد لإرتكا  جرائم  -2

 إرهابية .
( من الإتفاقية تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم 1فعم  بنص المادة ) 2
 هابية المطلو  تسليمهم من أي من هذه الدول، و ذلك طبقا للقواعد و الشروط المنصوص عليها في هذه الإتفاقية. الإر 
 21م )م ر عدد 9110سبتمبر  94المؤرخ في  919-10المرسوم الرئاسي رقم  وهيالتي صادقت عليها الجزائر بموجب 9

 م(.9110سبتمبر  92المؤرخة في 
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مــن نطــاق الجــرائم السياســية يجعــل منهــا مــن أشــد  فمنــه يكــون إســتبعاد الجــرائم الإرهابيــة      
لعاديــة خطــورة، فتعمــل كــل التشــريعاو الدوليــة علــى تشــديد عقوبتهــا أو حتــى تكــريس االجــرائم 

 مأسـاةمـن  مجتمعنـا يعـاني، مثلما فعلت الجزائر في التسعينياو عنـدما كـان 2قانون خاص بها
ـــــة بشـــــعة ذهـــــب ضـــــحيتها المـــــواطنين البســـــطاء و وخلفـــــت خســـــائر فادحـــــة  لينالمســـــئو  إرهابي

خــاص لمكافحتــه يحمــل  تشــريعيبالممتلكــاو العامــة والخاصــة ممــا أد  إلــى صــدور مرســوم  
م تعلــق بمكافحــة التخريــب والإرهــا ، نــص فــي المــادة 0229ســبتمبر  41بتــاريخ  14 -29رقــم

الأولــى منــه علــى كــل الأفعــال الموصــوفة بأعمــال تخريبيــة أو إرهابيــة، نــذكر منهــا علــى ســبيل 
المؤسســـاو وســــيرها  واســـتقرارلمثـــال: كـــل مخالفـــة تســــتهدف أمـــن الدولـــة والســـ مة الترابيــــة، ا

علـى الأشـخاص،  بالاعتـداءالأمـن  انعـدامالعادي، بب  الرعـب فـي أوسـاط السـكان وخلـق جـو 
أو بعرقلـــة حركـــة المـــرور أو حريـــة التنقـــل فـــي الطـــرق والســـاحاو العموميـــة أو حريـــة ممارســـة 

 .   عامة و يرهاالعباداو والحرياو ال
 اســتدر تــم إضــافة قســم كامــل مكــرر إلــى قــانون العقوبــاو الجزائــري حيــ   3م0221وفــي عــام 

المشـرع الـنقص الفـادح فـي تجـريم مثـل تلـك الأفعـال الإرهابيـة والتنصـيص علـى أشـد العقوبــاو 
منـه أساسـا مـن إعـدام وسـجن مؤبـد  9مكرر  10و 0مكرر  10على مقترفيها من خ ل المواد 

 .سنة، لكونها جرائم خطيرة وجسيمة 91إلى01مؤقت من وسجن 
كــل فعــل يســتهدف أمــن الدولــة و  ل الإرهــابي أو التخريبــي،المشــرع الجزائــري الفعــ إعتبــر     

ادي عن طريـق أي عمـل الوحدة الوطنية و الس مة الترابية و إستقرار المؤسساو و سيرها الع
 :   رضه ما يأتي

                                                                                                        
منها وهي جاءو متطابقة مع نص المادة الأولى من الاتفاقية العربية  4المادة الأولى / وهي التي نصت عليها في 1

لمكافحة الإرها  مع إضافة بع  الأفعال نذكر منها: التفجيراو الإرهابية )المعاهدة الدولية لقمع التفجيراو الإرهابية 
لم حة البحرية )المعاهدة الخاصة بقمعها م( ، والأعمال  ير المشروعة الموجهة ضد ا0220الموقعة بنيويور  عام 
 م( .0211الموقعة في روما عام 

 مثلما فعلت فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا و إيرلندا.2
 .42سابق، صالمرجع الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة السادسة،ال أحسن بوسقيعة، /د أنرر -
المتضمن تعديل  م0221-19-91المؤرخ في  01-21بموجب الأمر رقم  المذكور 14-29م إلغاء المرسوم رقم تحي   3

قانون العقوباو الجزائري، أين أدمجت كل الأحكام المتعلقة بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ضمن القسم الرابع 
 . منه 2مكرر  10مكرر إلى  10مكرر في المواد من 
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خلــق جــو إنعــدام الأمــن مــن خــ ل الإعتــداء المعنــوي أو  بــ  الرعــب فــي أوســاط الســكان و -
 .أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم الجسدي على الأشخاص أو تعري  حياتهم أو

عرقلـــة حركـــة المـــرور أو حريـــة التنقـــل فـــي الطـــرق و التجمهـــر أو الإعتصـــام فـــي الســـاحاو  -
 العمومية . 

 .س القبورتدنيو الجمهورية و نبش أو  الأئمة الإعتداء على رموز -
علــى وســائل المواصــ و و النقــل و الملكيــاو العموميــة و الخاصــة و الإســتحواذ  الاعتــداء -

 .دون مسوغ قانوني احت لهاعليها أو 
علــى المحــي  أو إدخــال مــادة أو تســريبها فــي الجــو أو فــي بــاطن الأرض أوإلقائهــا  الاعتــداء -

حيـوان أو أو ال نالإنسـا، مـن شـأنها جعـل صـحة عليها، أو فـي الميـاه بمـا فيهـا الميـاه الإقليميـة
 .البيئة الطبيعية في خطر

عرقلــــة عمــــل الســــلطاو العموميــــة أو حريــــة ممارســــة العبــــادة و الحريــــاو العامــــة و ســــير  -
 العام.المؤسساو المساعدة للمرفق 

 النقل.تحويل الطائراو أو السفن أو أي وسيلة أخر  من وسائل  -
 البرية.وية أو البحرية أو إت ف منشآو الم حة الج -
 الاتصال.إت ف وسائل  أوتخريب -
 احتجازالرهائن. -
 المتفجراو أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة . الاعتداءاتباستعمال -
 تمويل إرهابي أو منرمة إرهابية. -
 سيلة كانت .كل إشادة بالأفعال المبينة أع ه أو يشجعها أو يمولها بأية و  -
التــي تشــيد بالأفعــال كــل إعــادة عمــدا طبــع أو نشــر الوثــائق أو المطبوعــاو أو التســجي و  -

 .  المذكور  نفا
كــــل جزائــــري ينشــــ  أو ينخــــرط فــــي الخــــارم فــــي جمعيــــة أو جماعــــة أو منرمــــة إرهابيــــة أو  -

 .  ئراتخريبية، مهما كان شكلها أو تسميتها حتى و إن كانت أفعالها  ير موجهة ضد الجز 
فيهـا أو إسـترادها  الاتجـارحيازة لأسلحة ممنوعة أو ذخائر أو الإسـت ء عليهـا أو حملهـا أو  -

 دون رخصة من السلطة المختصة . استعمالهاأو تصديرها أو صنعها أو تصليحها أو 
بيع عن علم أسلحة بيضاء أو شراؤها أو توزيعهـا أو إسـترادها أو صـنعها لأ ـراض مخالفـة  -

          للقانون .  
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 10)م، أضــاف المشــرع الجزائـري نــص المــادة 9112ثـم فــي تعديلـه لقــانون العقوبــاو عـام      
فعـل ذو طـابع دينـي متمثلة فـي  كلالموصوفة بأنها أفعال إرهابية  الخاصة بالجرائم1(01مكرر 

 الدين والأماكن المقدسـة )المسـاجد( لغيـر مهمتهـا النبيلـة، استعمالفي إطار  ير مشروع وهو 
بــل لفــك تماســك المجتمــع وإثــارة الفــتن بــين أفــراده وترســيخ أفكــار بشــعة بمســلك الــدين، و يكــون 

 .ن طريق الخطب و  يرها من الأفعالذلك ع
من خ ل ما سبق يرهر أن المشرع الجزائري لم يعرف الجريمة الإرهابية و لا الجريمـة       

رهابيــة أو تخريبيــة بمفهــوم واســع و  يــر تعــداد للأفعــال المعتبــرة أفعــالا إ اعتمــدالسياســية، بــل 
دقيق و على سبيل المثال، مع إقرانه لتلـك الأفعـال بالهـدف المتمثـل أساسـا فـي المسـاس بـأمن 

 .2المؤسساو و سيرها العادي استقرارالدولة و الوحدة الوطنية و الس مة الترابية و 
سياســية بــل أصــبحت جــرائم مــا دامــت الأفعــال الموصــوفة بأنهــا جــرائم إرهابيــة لــم تعــد جــرائم 

عاديــة وكيفــت مــن الناحيــة القانونيــة علــى أنهــا خطيــرة )جســيمة(، إذن فهــي تســتثني مــن مبــدأ 
إن كــان ذو  باســتثناءعــدم التســليم، ييجــوز أن يســلم مقترفوهــا مــن طــرف الســلطاو الجزائريــة )

بينهما. لمبرمـةالمجـرمين اتسـليم  إتفاقيـةإلى أيـة دولـة تطلـبهم منهـا فـي إطـار  3جنسية جزائرية(

                                  
و التي عدلت قيم  المتضمن تعديل قانون العقوباو الجزائري م 9112ديسمبر عام 91المؤرخ في  94-12من القانون رقم 1

مارس  1المؤرخة في  01م )م ر عدد 9112ييفري  91المؤرخ في  10-12الغراماو المالية بموجب القانون رقم 
إلى  دم 01.111( سنواو و بغرامة من 4(إلى ث ث )0و التي تنص على أنه:"يعاقب بالحبس من سنة ) م،9112

دم كل من أد  خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام ييه الص ة دون أن يكون  011.111
 معينا أو معتمدا من طرف السلطة العمومية المؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلك.

دم كل من  911.111دم إلى  11.111( سنواو و بغرامة من 1( سنواو إلى خمس)4و يعاقب بالحبس من  ث ث )
أقدم، بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع 

 أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في هذا القسم".
رائم إرهابية متى توافر باع  خصوصي، و خ فا للمشرع الفرنسي مث  الذي أورد قائمة بجرائم القانون العام التي تشكل ج2

، و تحويل وسائل النقل و الاحتجازالمتمثلة أساسا في : المساس بالحياة، المساس الإرادي بس مة الشخص، الخطم و 
 الخ.السرقة، أعمال التخريب و الهدم و النهب، و جرائم المعلوماتية ... 

رائم على ع قة بمشروع فردي أو جماعي تهدف إلى الإخ ل أما الباع  الخصوصي فيتمثل في أن تكون تلك الج -
 .أو الرعب عيز الخطير بالنرام العام عن طريق التف

 .  40المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الجزائي  العام، الطبعة السادسة، د/أحسن بوسقيعة، -
ضمن قانون الإجراءاو الجزائية التي م، المت0222جوان  1المؤرخ في  011 -22من الأمر رقم  111/0عم  بنص  3

" يجوز للحكومة الجزائرية أن تسلم شخصا  ير جزائري إلى حكومة أجنبية بناءا على طلبها إذا وجد في تنص على أنه: 
 ....". اتخذوالأراضي الجمهورية و كانت قد 
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ومــن جانــب  خــر فــإن نطــاق إعمــال مبــدأ مــنح اللجــوء فــي هــذه الحالــة يقيــد لأننــا بصــدد جــرائم 
 .واو ) ( من إتفاقية جنيف الخاصة بال جئ0عادية وجسيمة تطبيقا لنص المادة 

 
 القانون المقارن  السياسة الدولية المتبعة في مجا  اللجوء في:الثاني المبحث

 )حالةالجماعة الأوروبية أنموذجاً(                    
 

م المرجــع الأساســي للســلطاو المختصــة بمــنح مركــز 0210جنيــف لعــام  إتفاقيــةتعتبــر        
إلــى تعريــف ال جــئ الــوارد بهــا، وهــذا دون شــك بالنســبة للــدول التــي  اســتناداللــدول، ال جــئ 

قلـــي   مـــن دولـــة إلـــى  تكـــون قـــد صـــادقت عليهـــا إلا أنـــه يبقـــى تفســـير ذلـــك الحكـــم مختلـــم ولـــو
أخر . زيادة علـى ذلـك فـإن السـلطاو الوطنيـة للـدول قـد تمـنح مراكـز وطنيـة خاصـة للأجانـب 

 تقبالهمباسـم، وذلـك 0210الذين لا يسـتجيبون تمامـا للمعـايير المحـددة فـي إتفاقيـة جنيـف لعـام 
 لأية ضرورة كانت ولو كان ذلك لأسبا  إنسانية )المطلب الأول(.

هــو  م0210اف الــدول علــى المســتو  الإقليمــي حــول أحكــام إتفاقيــة جنيــف لعــام إن إلتفــ      
، الإتفاقيــةدليــل علــى إرادتهــا لتقريــب تشــريعاتها الداخليــة بهــدف تطبيــق أحســن وأفضــل لأحكــام 

وهــذا مـــا يخــدم مصـــلحة طالـــب اللجــوء وال جـــئ، فقـــد كــان الإقلـــيم الأوروبـــي أكثــر تطـــورا  فـــي 
مــة  عــن بــاقي الأقــاليم الأخــر ، وقــد كانــت البدايــة بــارزة بعــد مجــال حمايــة حقــوق الإنســان عا

الحـر  العالميــة الثانيــة، وذلــك فــي ســبيل توحيــد أوروبـا فقــد كــان لتطــور مفهــوم حقــوق الإنســان 
علــى الصــعيد الأوروبــي أثــر مباشــر علــى طــالبي اللجــوء الــذين أصــبحوا يقصــدونها فــي زيــادة 

ممـا دفـع بالـدول الأوروبيـة إلـى السـعي وراء  ،طهادالاضوالأمن من الاستقرار مستمرة بحثا  عن 
وضــع سياســة مشــتركة ييمــا بينهــا لمواجهــة تلــك التــدفقاو للأشــخاص علــى أقاليمهــا، حيــ  تــم 

لكــن التســاؤل المطــروح هــو  إبــرام العديــد مــن النصــوص الإقليميــة بــين دول الإتحــاد الأوروبــي،
 ني(.)المطلب الثاهل انعكس ذلك إيجابا على طالبي اللجوء؟ 

                                                                                                        
ص على أنه : "لا يقبل التسليم في من قانون الإجراءاو الجزائية الجزائري التي تن 121/0و كذلك عم  بنص المادة  -

 الحالاو اهتية: 
إذا كان الشخص المطلو  تسليمه جزائري الجنسية و العبرة في تقدير هذه الصفة وقت وقوع الجريمة المطلو  التسليم  -0

 ".من أجلها 
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أمام ما أسفر عنـه تطبيـق مختلـم الوثـائق القانونيـة الأوروبيـة علـى نرـام اللجـوء بأوروبـا، 
وأمام ضياع طالـب اللجـوء الـذي يـدور فـي حلقـة مفر ـة حيـ  يجـد نفسـه ينتقـل مـن إقلـيم دولـة 

تتكفـل بدراسـة طلبـه وأمـام طلبـاو لجـوء متعـددة ومتكـررة  استقبالإلى أخر  دون أن يجد دولة 
يجــــة، وفــــي ســــبيل البقــــاء أكبــــر وقــــت ممكــــن علــــى الإقلــــيم الأوروبــــي عامــــة، كــــان مــــن دون نت

المتعلقـة  02211جـوان01بتـاريخ  دبلـن اتفاقيـةالضروري التفكير في حل حي  تـم التوقيـع علـى 
بدارســة طلــب اللجــوء فــي إحــد   الــدول الأطــراف للتجمــع الأوروبــي،  ةالمســؤوليبتحديــد الدولــة 

 (.ديد ذلك )المطلب الثال وقد وضعت عدة معايير لتح
       في و م 1591جني  لعام  فاقيةات" الوارد في الاضطهادالمطل  الأو : مصدر مفهوم "

 تحاد الأوروبيالإ قضاء دو  
الذي يؤسس عليه الشخص طلبه  ل ضطهاديفترض أن يكون المصدر الوحيد المقصود      

هو  م0210جنيف لعام  تفاقيةامن  (9ألم0)دولة معينة وفقا  لنص المادة للجوء لإقليم
السلطاو العامة لدولة الأصل )دولة جنسية الشخص إن كانت له جنسية أو دولة الإقامة 
المعتادة له إن كان عديم الجنسية(، إلا أن هذه الفرضية سطحية جدا حي  إنه قد تتعرض 

 ا للشخصتلك السلطاو لمواقم أين تكون عاجزة عن منح أبس  حماية أو قد ترف  منحه
و قد تصدر تهديداو من أشخاص أو جماعاو مختلفة عن السلطاو العامة  ما هو الحل؟ف

لدولة الأصل لطالب اللجوء في حياته أو حريته أو قد يتعرض لخطر المعاملة ال انسانية أو 
 ؟عندهاأساس طلب الشخص للجوءالمنحطة فما هو 

متقاربــــة فــــي ســــبيل الحصــــول علــــى كــــان لقضــــاء دول الإتحــــاد الأوروبــــي مواقــــم عــــدة و      
 .لجوء على أقاليمها )الفرع الأول(مصدر يؤسس الشخص طلبه ل

( مـن 9ألم0الوارد في نص المادة ) الاضطهادمفهوم موسع لمصدر  عتمادا فعوضا  من      
 عنــــدمفهــــوم ضــــيق لــــه  عتمــــادا ، تفضــــل دول الإتحــــاد الأوروبــــي م0210جنيــــف لعــــام  اتفاقيــــة

"Statuts"طريقة إنشاء أنرمة  دهاباعتمامعالجتها لذلك 
 )الفرع الثاني(. 2

                                  
 04بتاريخ  نمر الداوهي التي تم التصديق عليها  من طرف كل الدول الأعضاء بالتجمع الأوروبي فقد صادقت عليها  1

 94لعام  194بقانونها رقم  إيطالياوفعلت ،م0229جويلية  10وصادقت عليها بريطانيا العرمى بتاريخ  ،م0220جوان 
 .م0224سبتمبر  90بتاريخ  ، وألمانيا0224ييفري  11المؤرخ في  010-24وفرنسا بقانونها رقم  ،م0229ديسمبر 

- Voir L. Jeannin, M Mengnini, C Pauti, R.Poupet, Op,Cit, page 74. 
 وهي طريقة كما يراها البع  للتعبير عن موقم يتمثل في أن طالبي اللجوء  ير مر و  فيهم كما ورد في مقال:2
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 دو  الإتحاد الأوروبي بعضفي الأحكام القضائية ل الاضطهادمصدر  الفرع الأو  :
جنيـــف لعـــام  اتفاقيـــة( مـــن 9ألـــم0" المشـــار إليـــه فـــي المـــادة )الاضـــطهادأن " افترضـــناإذ     
صــلية )لطالــب اللجــوء الــذي لدولــة الألم يعنــي فقــ  الــذي يصــدر عــن الســلطاو العامــة 0210

أو دولـــة الإقامـــة لطالـــب اللجـــوء عـــديم الجنســـية(،فهذا ســـيؤدي لا محـــال إلـــى  تهايحمـــل جنســـي
جهــاو  يــر الســلطاو  اضــطهادالتخفيــف مــن طلبــاو اللجــوء وضــياع أشــخاص كثيــرين تحــت 

 العامة في دولهم الأصلية.
ــــة الحــــر  ا     ــــي حال ــــة ف ــــة دولي ــــى حماي ــــة فقــــد يســــتحيل حصــــول الشــــخص عل ــــة أو أي لأهلي

تلــك الدولــة، حيــ  تكــون الســلطاو العامــة لتلــك الدولــة عــاجزة عــن  تصــيبخطيرة اضــطراباو
منح حمايتها لرعاياها، أو  ير راغبة في ذلك. عندها فقـ  تعتـرف الهيئـاو القضـائية الداخليـة 

بـــدون تـــدخل الســـلطة  اضـــطهادبوضـــع ال جـــئ بإمكانيـــة وجـــود  بـــالاعترافوالأجهـــزة المكلفـــة 
صادر عـن أشـخاص  اضطهادبوجود  اعترفمة، مثلما فعل مجلس الدولة الفرنسي عندما العا

خاصــة منرمــة،أو  يــر منرمــة بمجــرد أن تكــون مشــجعة أو مســموح لهــا مــن طــرف الســلطاو 
 .  1العامة لدرجة لا يستطيع المعني المطالبة بحماية هذه الأخيرة

طلبـــاو جهـــة تنرـــر فـــي طعـــون  هـــاباعتبار فقـــد كانـــت لجنـــة طعـــون ال جئـــين الفرنســـية،      
، تعتبـــر أن تســـامح و تســـاهل ســـلطاو الدولـــة مـــع التعـــدياو أو علـــى الإقلـــيم الفرنســـي اللجـــوء

ضـطهاداو، عـن تلـك الإ المسـئولةبالأحر  عدم تقديمها للحماية ال زمة لرعاياها يجعلهـا هـي 
فــي  يابهـاغ قضـائي يحــدد حـالاو غيـا  الســلطاو الشـر ية للدولــة، أو اجتهــادلاحقـا تشـكل و 

مـن الدولـة، و حيـ  تصـدر الإضـطهاداو مـن مجموعـاو أو مليشـياو تعتبـر نفسـها ناحية مـا 
 .2الدولة سلطاوك

                                                                                                        
-F.Moderne,  " Société française pour le droit international : Droit d’asile et des réfugiés ", Pédone, Paris, 1997, 

 P 379. 
1
 Conseil d’Etat Français، 27 mai 1983 (Dankha): Considèrent qu’aux termes de l’article )1er ،A 2( de la 

convention de Genève ( …) considérant qu’il ne résulte pas de ce texte que les persécutions suivies doivent 

émaner directement des autorités publique; que des persécutions exercées par des particulier, organisé où non 

peuvent être retenues، dés lors quelles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l’autorité publique 

de sorte que l’intéressé n’est pas effectivement en mesure de se réclamer  de la protection de celle-ci (….). 

-Voir Denis Aland, «Texte du droit d’asile», (que sais – je), 1
ere

 édition, Presses universitaires de France, Paris, 

Décembre 1998, P 66. 
2
Agnès toppino, Les droits des étrangers en France, ESF édition, France, 2001, pp(112-113).  



 في الجزائر و في القانون المقارن الإقليميالدولية لحق اللجوء  الأسس: الفصل الأول

84 

أن  يجـبيجب أن يصدر إما من الدولة أو علـى الأقل الاضطهادوفقا للقضاء الألماني فإن    
الي فقــد اعتبـــر القضــاء العـــ ،1عــن مــوظفين  يـــر عمــوميين الاضـــطهادإن صــدر  كونمســئولةت

الالمـــاني ان الاضـــطهاد يكـــون سياســـي اذا كـــان صـــادرا عـــن اجهـــزة الدولـــة او اجهـــزة لا تريـــد 
و تعتبـر حـالاو الفوضـى  ،و لا تسـتطيع او لا تريـد مراقبتهـا ،الدولة او لا تستطيع معارضـتها

حيــ  لا يمكــن معاينــة ايــة ســلطة  ،و الحــرو  الاهليــة لا تــدخل ضــمن ذلــك الاطــار المــذكور
 .2دولية
الـذي يمـنح وفقـا لـه وضـع  الاضـطهادأن يكـون مصـدر  اشـترطأما القضاء الإيطالي فقـد      

ال جـــئ، يصـــدر عـــن الســـلطاو الحكوميـــة، أو علـــى الأقـــل تكـــون قـــد ســـمحت بـــذلك )مـــدلول 
(، فهـــو يســـتبعد بـــذلك الجماعــــاو مثـــل ضـــحايا الحـــرو  الأهليـــة أو ضــــحايا  لاضـــطهادعام

 .3بها ك جئين الاعترافي يكون من الصعب العامة لحقوق الإنسان الت الانتهاكاو
إلا أنــــه يتوجــــب التمييــــز بــــين الحقــــوق التــــي لا يســــمح المســــاس بهــــا بعــــد تفشــــي ظــــاهرة      

، مــن بــا  اضــطهاداو تلــك التــي لا يعتبــر المســاس بهــا  اضــطهاداالإرهــا ، و إلا شــكل ذلــك 
ع فـي ذلـك إلـى نـص أنه لـيس كـل إنتهـا  لحـق مـن الحقـوق يعتبـر إضـطهادا، فعليـه يـتم الرجـو 
، التـي تحـدد الحقـوق 4المادة الرابعة من الإتفاقية الدولية الخاصة بـالحقوق المدنيـة و السياسـية

التي لا يجوز المساس بها و هي: الحق في الحياة، الحـق فـي أن لا يخضـع أي فـرد للتعـذيب 
بس الإنســان أو لعقوبـة، أو لمعاملــة قاسـية أو  يــر إنسـانية أو مهنيــة، الحـق فــي عـدم جــواز حـ

على أساس عـدم قدرتـه علـى الوفـاء بـإلتزام تعاقـدي، عـدم جـواز معاقبـة الشـخص علـى جريمـة 

                                  
1
 Selon la Jurisprudence Allemande de (janvier 1996): la  persécution selon l’article 16 de la constitution et 

l’article 51 de la loi sur les étrangers (…) doit émaner soit de L’Etat ou au minimum lui être imputable si elle 

émane d’agents non publics. 

- Voir L. Jeannin M Mengnini, C Pauti,  R Poupet,  OP, Cit,  p45, Recopier de German jurisprudance regarding 

persécution by non-state agents, H.C.R, Bonn, 1996. 
 

2Voir Arrét du 10  Juillet, 1980, Bverfge, Vol 80, P315. 
   -Franck Moderne, Le droit constitutionnel d’asile dans les Etats de l’Union Européenne, Presse Universitaires 
D’aix –Marsseille, Paris, P37. 
3
( …) La persécution doit être exécrée par des autorités gouvernementales des Etats ou au minimum être toléré 

par elle (notion d’agents de persécution). 

-Voir L. Jeannin, M. Meneghini, C Pauti, R Poupet, Op,Cit, P 45. 
التي تتهدد حياة الأمة و المعلن قيامها رسميا، أن تتخذ في في حالاو الطوارا الإستثنائية  – 0التي تنص على أنه:" 4

ا بمقتضى القانون الدولي و عدم إنطوائها على أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالإلتزاماو المترتبة عليه
 تمييزا على أساس العرق ، اللون ، الجنس ، اللغة ، الديانة ، أو الأصل الإجتماعي فق  .

 .(...01و  02و  01و  00(،  9و 0ين )الفقرت 1، 0، 2لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد – 9
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لــم يكــن معاقبــا عليهــا وقــت إرتكابهــا، حــق الفــرد فــي أن يعتــرف بــه كشــخص أمــام القــانون، و 
حـق الفـرد فـي حريـة الفكــر و الضـمير و الديانـة، فعليـه يكـون كــل مسـاس لتلـك الحقـوق يشــكل 

 ير أنه لا يأخذ ذلـك علـى إط قـه كونـه سـيؤدي إلـى التضـييق مـن  نطـاق مفهـوم إضطهادا، 
 من جهة و من جهة أخـر ، توجـد العديـد مـن الأفعـال التـي لا يمكـن حصـرها و لاالإضطهاد،

 .   1إلا أنها تعتبر شك  من أشكال اللإضطهاد تشكل إنتهاكا بالحقوق الأساسية،
الــذي قـد يكـون صـادرا عــن  الاضـطهادحـول مصـدر  الســابقة الاحتمـالاوإلـى جانـب كـل      

الســــلطاو الحكوميــــة، أو الجماعــــاو المنرمــــة أو حتــــى الغيــــر منرمــــة، التــــي تتلقــــى دعمــــا و 
تشــجيعا مــن الســلطاو العموميــة، أو قــد تغيــب  تلــك الســلطاو  كمــا قــد تغيــب أيضــا الســلطاو 

لفرنســـية بصـــفة لجنـــة طعـــون ال جئـــين ا اعترفـــتم حيـــ  0224الفعليـــة، كمـــا حـــدث فـــي عـــام 
ال جــئ للبوســنيين الــذين لــم يكــن بمقــدرتهم طلــب حمايــة الســلطاو العموميــة البوســنية بســبب 

، حيـ  كانـت المنطقـة مراقبـة مـن نكـرواتييالإقليم من طرف السر  و لطالبين لجوء  استعمار
، و فـي نفـس الإطـار 2طلـب حمايـة السـلطاو الكرواتيـة ايسـتطيعو طرف الميلشياو و الذين لم 

                                  
بأن الخوف المبرر من الإصابة بالعقم من قبل الجهاو الحكومية تطبيقا لسياسة حي  قضت المحكمة الفيديرالية الكندية 1

و إعتبرو أن المضايقاو و الضر  بشكل الطفل الواحد في الصين يشكل إضطهادا بسبب الإنتماءإلى فئة إجتما ية معينة،
 متكرر لمدة طويلة من الزمن يعتبر شك  من أشكال الإضطهاد .

 .اعتبارهاضطهادايمكن  الاتفاقيةسترالية العليا أن التهديد بالإيذاء لسبب من الأسبا  المذكورة في وقد قررو المحكمة الأ -
تجنيد فقد قضت محكمة النمسا الإدارية بأن محاولة اضطهاداأما عن الأفعال التي قررو المحاكم أنها ليست و لا تشكل  -

 .اضطهادا و التحقيق لا يعتبر الاعتقال،المخابراو،الشخص في جهاز 
 . ( على التوالي020،001ابق ، ص ص )المرجع السالحماية الدولية لطالب اللجوء، ،انرر د/أديب س مة الهلسة  -

2
 D’après la jurisprudence administrative française :  

- CRR (commission des recours des réfugies), SR, 12fevrier 1993, Dzebric (N
0
216617) : 

  « considérant, qu’on égard a la situation qui règne actuellement sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine . 

M.D, qui pouvait légitimement se refuser a servir dans les milices de l’autorité de fait dite « république serbe 

autoproclamée de Bosnie » et qui se trouve, en raison de cette attitude, exposé a des représailles de cette autorité 

de fait, ne peut se prévaloir utilement de la protection du gouvernement bosniaque dont la juridiction ne s’étend 

pas aujourd’hui a la région placée sous la dépendance de ladite autorité de fait et qui n’a pu assurer cette 

protection a l’intéressé en un autre endroit du territoire nationale …. »  

- C R R, SR, 12fevrier 1993, Dujic (N
0
230571) : 

(…) de nationalité croate et de confession catholique, qui a du fuir la région de Vukovar, dont il est originaire, en 

raison des persécutions dont, comme tout la population croate, il a été victime, ainsi que sa famille de la part des 

milices des  autorités de fait dites «république Serbe autoproclamée de Krajina »,appuyées par les forces de 

l’armée fédérale yougoslave; qu’eu égard a la situation qui règne actuellement sur le territoire de la Croatie, il ne 

peut ce réclamer utilement de la protection des autorités croates dont la juridiction ne s’étend  pas aujourd’hui au 

territoire placé sous la dépendance de l’autorité de fait susmentionnée et qui n’ont pu assurer cette protection a 

l’intéressé en un autre endroit du territoire national; qu’il suit de la que le requérant doit être regardé, dans les 

circonstances présentes, comme craignant avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, de 

retourner dans son pays …. 

    - Voir Denis Aland, Op, Cit, PP (92-93) .          
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ةالاعتراف بمركـز لاجـىء لـم يعطـي بوضع ال جـئ الإيطاليـ الاعترافضت اللجنة المركزية رف
يمكنه الحصول علـى حمايـة حكومتـه عنـد رجوعـه إلـى بلـده  اي تبرير لتاسيس فرضيته بانه لا

 .    1الأصلي
فعليــه، إذا كانـــت الهيئـــاو القضـــائية الوطنيـــة لـــدول الإتحـــاد الأوروبـــي المـــذكورة لا تتوقـــم     

بصــــفة ال جــــئ لطالبيــــه عنــــد وجــــود إضــــطهاداو صــــادرة مباشــــرة عــــن  ل عتــــرافبالضــــرورة 
 0بمفهـوم نـص المـادة ) اضـطهادبوجـود  ل عتـرافالسلطاو العامـة فهـي تتطلـب علـى الأقـل، 

م، أن تكـون تلـك السـلطاو قـد شـجعت أو سـمحت بـذلك 0210جنيـف لعـام  اتفاقيـة( من 9ألم
 .2ضطهادالا
المبنـي عليـه ذلـك الطلـب  الاضـطهادذن تـرف  طلبـاو اللجـوء بسـبب أن فالدول الغربيـة إ    

طلـب لجـوء صـدر  04211، كما فعلت فرنسـا لأزيـد مـن للدولةالعامة  لم يصدر عن السلطاو
ســــنة  انتخابــــاوســــبب النــــزاع المــــدني الــــذي ثــــار بعــــد إلغــــاء بم 0224مــــن جزائــــريين فــــي ســــنة 

الــذي  الاضـطهادك الطلبـاو بحجـة أن طلـب، فقـد رفضـت تلـ 04م، لـم يقبـل منهـا سـو  0229
 يـــر صـــادر مـــن الســـلطاو الجزائريـــة فقـــد وجهـــت تلـــك الطلبـــاو  الطلبـــاو بنيـــت علـــى أساســـه
 .  3بالاضطهادعلى تعليل بأن السلطاو الجزائرية قد سمحت  استناداالقليلة بالإيجا  فق  

يسـمح ذلـك لـن ، فـإن من يمارسالاضـطهادحتى إذا كانت السلطاو العامة للدولة تحار       
 فعالة.تبين أن حمايته  ير كايية أو  ير  اذالطالب اللجوء بمركز ال جئ،  بالاعتراف

                                  
1
Nommée: la Commission Centrale pour la Reconnaissance du Statut de Réfugié italienne (Commisione Centrale 

per il Riconoscimento dello status di rifugiato) . 

- voir L.jeannin, M.Meneghini, C.pauti, R.Poupet, Op, Cit, p46.  
وفق لما ورد في إحد  أعمال المفوضية السامية لشؤون  أنهلحماية حقوق الإنسان الفرنسية،  الاستشاريةصرحت اللجنة 2

مدلول  استعدادلاقتصاربدا أي أجنيف لم تكن عندهم  اتفاقية: "واضعي بأنم0229 ديسمبر 19 المؤرخة فيال جئين 
 المضطهد على ممثلي السلطة القانونية".

م 0224وقد أعيد تأكيد ذلك الموقم من طرف المفوضية السامية لشؤون ال جئين في توصية رفعتها في أكتوبر  - 
 ل جئ.لهيئاو الإتحاد الأوروبي المكلفة بتحديد مدلول ا

-Voir La Commission Nationale Française Consultative des Droits de L’homme, " Avis   concernant l’accueil en 

France des Algériens menacés dans leurs vie ou dans leur libertés ", 11Janvier, 1995.     
ها بالدولة و سلطاتها التي عجزو بدورها عن السيطرة عليها صدر عن جماعاو لا ع قة ل الاضطهادما ي حظ هنا أن 3

 )فالتركيز هنا يكون على غيا  الحماية الوطنية(.
، م9111 نوفمبر،8عن نشرة الهجرة القسرية، العدد (، نق  029، 020المرجع السابق، ص ص) انرر ثريا الحريف، -

 ( .49،44تحت عنوان: الجزائريون في المنفى، ص ص)
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 الاعترافر م محاولة القضاء الداخلي لدول الجماعة الأوروبية المذكورة  توسيع نطاق     
الذي بدوره  يبرر تخوف الشخص مما  الاضطهادبوضع ال جئ، عن طريق توسيع مصدر 

إلى طلب اللجوء على إقليم دولة أجنبية، إلا أن ذلك يبقى  ير كاف، كما أكدو  يدفع  به
 الاضطهادعليه المفوضية السامية لشؤون  ال جئين التي تتمنى أن يتعد  مصدر 

يصدر مباشرة من السلطاو العامة للدولة الأصلية، أو الذي لمنح  مركز  ال جئ، المطلوب
، إلى حالاو يستحيل حتى على هذه 1أو سمحت بذلكأن تكون تلك السلطاو مشجعة له، 

 .)حر  أهلية، عدوان  خارجي...الخ(الأخيرة التنبؤ بها 
 

 : إنشاء أنظمة خاصة لمصلحة الأجان   ير المستفيدين من وض  اللاج الفرع الثاني
لتفســـير موســـع لمعنـــى ال جـــئ الـــوارد فـــي  اعتمادهـــاعوضـــت دول الإتحـــادالأوروبي عـــدم     
م  الــــذي لا يرتكــــز علـــــى تعــــدد مصـــــادر 0210جنيــــف لعـــــام  اتفاقيــــةمـــــن  (9/ألــــم0)المــــادة 
بــذلك التفســير الضــيق مــع إنشــاء أنرمــة خاصــة لمصــلحة  باعتمادهــاإلــى حــد مــا،  الاضــطهاد

وقـــد تكـــون  ،2ل جـــئ الاتفاقيـــةالأشـــخاص الـــذين لا يســـتجيبون للمعـــايير المحـــددة فـــي تعريـــف 

                                  
 ضطهاد:أدواتالا1

عادة بما تقوم به سلطاو بلد ما من أعمال، و قد يصدر أيضا عن أقسام من السكان لا تحترم المعايير  الاضطهاديتحمل 
، الاضطهادة بالموضوع في التعصب الديني الذي يبلغ مبلغ لالتي أقرتها قوانين البلد المعني، و قد تتمثل حاله وثيقة الص

إلا أن أقساما كبيرة من السكان ييه لا يحترمون المعتقداو الدينية لجيرانهم، و عندما يتم  في بلد  ير ديني من نواح أخر ،
إذا تسامحت  اضطهاداهذه الأعمال  اعتبارأخر  من قبل عامة الناس المحليين، يمكن  جرميهأعمال تمييزية أو  ارتكا 

 .    ت عجزها عن ذلكاية فعالة أو أثبتفيها السلطاو عن عمل، أو إذا رفضت السلطاو منح حم
 .91المرجع السابق، ص ،لشؤون ال جئين انرر دليل المفوضية السامية للأمم المتحدة - 
بين الحكوماو بجنيف تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون ال جئين  اجتماعم وخ ل 0229في شهر جويلية من عام 2

وقد عالجت المفوضية الوضعية ، رين من يو س ييا سابقاتراجعت الدول الأوروبية في منح مركز ال جئ للأشخاص الفا
محدد المدة )حق لجوء إقليمي أو حق  لإقامةبصفة مؤقتة مرفق بترخيص  ستقبالهمالحل للدول الأوروبية تمثل في  باقتراحها

 لجوء لأسبا  لإنسانية(.
-Voir Sophie Albert, " Personne déplacées et demandeurs d’asile de l’ex-Yougoslavie ", Revue "Homme et 

migrations", N° 1198, Mai -Juin, 1996, P 61. 
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للأشــخاص، كمــا  المفــاجئحيانــا علــى مواجهــة التــدفق أنرمــة اللجــوء الك ســيكية  يــر قــادرة أ
 .1كان عليه الحال أثناء الحر  في يو وس ييا سابقا خ ل سنواو التسعيناو

الحمايـة المؤقتـة قبـل التسـعيناو بالمـأو   يتسـم ال جئـينلقد كانت المفوضـية السـامية لشـؤون 
(Refuge provisoire)المؤقـــت 

(Asile temporaire)أو الملجـــأ المؤقـــت  2
لقـــد ســـجلت عـــدة  ، و3

إلا أنــه تبـــين عـــدم فعاليتهــا و جـــدواها أمـــام التــدفق المســـتمر و الكبيـــر  4حركــاو نراميـــة دوليـــا
ـــة كحمايـــة بديلـــة فـــي إطـــار الإتحـــاد  للأشـــخاص، ممـــا أد  إلـــى بـــروز مفهـــوم الحمايـــة المؤقت

أكثـر مـن نصـم  دولة من أوروبـا الغربيـة، فإسـتفاد منهـا 15الأوروبي، فقد قبلت بهذه الحماية 
 .5مليون من الأشخاص القادمين من يو وس ييا السابقة )أ لبهم من ألمانيا(

م حيـ  أد   لـق السـلطاو المقدونيـة الحـدود أمـام 1999كوسوفو عام ثم تلت ذلك أزمة      
ن الألبان إلى مطالبتها بتنفيذ برنامج إجـ ء إنسـاني نحـو   بلـدان أخـر  يلاف من الكوسوفياه

ء، بـإج ء و ، فـتم تسـوية الوضـع بآليـة التوزيـع الـدولي للأ بـا6الم، مقابل فتح حـدودهاعبر الع
م تبنـــي المجلـــس الأوروبـــي 2001ن فـــي بلـــدان أخـــر ، يلـــي ذلـــك عـــام إعـــادة تـــوطين ال جئـــي

مـــنح حمايـــة مؤقتــة فـــي حالـــة التــدفق الجمـــاعي للأشـــخاص لمتعلقـــة بالمعـــايير الــدنيا ال للتوجيــه
فقــد  القــائم بــين الــدول الأوروبيــة حــول اللجــوء، الاخــت فر عــن توحيــد ، والتــي تعبــ7النــازحين

                                  
لاو يكون من الأولوية البح  عن أمن الأشخاص و س متهم بأسرع ما يمكن دون أن يضمن لهم اللجوء اففي تلك الح 1

في  ن واحد، و لو كانت مكملة، فهي  بصفة دائمة، فقد يكون ذلك بمثابة حماية مؤقتة تفيد حكوماو الدول و طالبي اللجوء
 م للحصول الرسمي على مركز ال جئ .  0210جنيف لعام  اتفاقيةلا تمنح تدابير للحماية أكثر من التي تمنحها 

-Voir Revue « Protéger les Réfugiés, le rôle du HCR », Publié par le UNHCR, Suisse, Septembre2012, P25. 
 نق  عن :  ،235ة، تطور الحماية الدولية ل جئين، المرجع السابق، ص يت قاسي حوريأد/ 2

-Comité  exécutif du programme du HCR, conclusion (N°151979, par C) in HCR, lexique des conclusion du 

comité exécutif 4
éme

 édition, Genève, 2009, P449 . 
 المرجع نفسه، نق  عن :  3

-Comité exécutif du programme du HCR, conclusion N°19, Asile temporaire, 1980, par C, in HCR, lexique des  

conclusion du comité exécutif, OP, cit, P 450  .   

م الذي أسفر عن تبني 1989م حول ال جئين الفيتناميين، و مؤتمر جنيف لعام 1977نذكر منها مؤتمر جنيف لعام  4 
 ال ووس . ألم فيتنامي و من رعايا  530في إعادة توطين  تقبللنشاط الشامل هدفه الأساسي مخط  ا
 . نق  عن :  (236-237ص ) ن، المرجع السابق، صة الدولية ل جئيتطور الحماي أنرر أيت قاسي حورية، -

- Orial Casanovas, "Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits armés", Recueil des cours, Académie de 

droit international de lahaye, tome 306, 2003, PP (133-134). 
5
Voir HCR, les réfugiés dans le monde : cinquante ans d'action humanitaire, Editions autrement, Paris, 2000, 

P164.   
6
Ibidem, P168  

7
Directive 2001 /55/CE du conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une 

protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un 

équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les 

conséquences de cet accueil . 
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ييمـــا تمثلـــت لـــد  بعـــ  دول الإتحـــادالأوروبي التـــي شـــهدو تطـــورا ملحوظـــا فـــي هـــذا المجـــال 
ال جــئ مــن النــزاع الــدولي والحــر   بالشــخصأ( الخاصــة /49ألمانيا نــص المــادة )افتأضــيأتي:

ـــى قانونهاالخاصـــبالأجانب لعـــا ـــة، إل أجانـــب الـــذين  فهـــي  تعتبـــر الأشـــخاص  ،م0224م الأهلي
 ملــين الحصــول علــى  1يــدخلون إقليمهــا هربــا مــن النــزاع الــدولي أو مــن ويــ و الحــر  الأهليــة

 02/0فـي المقابـل مـن نطـاق تطبيـق نـص المـادة  اسـتبعادهممع  ،ترخيص للإقامة لمدة محددة
لاء حـــق إيـــداعهم  طلبـــاو من هـــؤ الانتـــزاعالأساســـي الألمـــاني  التـــي تـــنص علـــى  مـــن القـــانون 
 ،بمركـز ال جئــين الألمــاني ل عتــرافأمــام المرصـد الفيــدرالي  2لهــم بمركـز ال جئــين ل عتـراف
م علـى شـكل رخـص إقامـة لمـدة عـام 9109قرار لمـنح الإقامـة المؤقتـة عـام  2201أصدروفقد 

 .3ال جئقرار منح مركز  1021بصورة ورقة إلكترونية صادرة عن البلدية وهذا كان مقابل 
فعليه يكون القانون هو الذي يحدد شروط منح وسحب تلـك الأوضـاع الخاصـة والإنسـانية     

يضـع فـي المقابـل سـلطاو واسـعة فـي يـد  ممـاتجاه الأجانـب المتـدفقين البـاحثين عـن الحمايـة، 
ـــرامج  ـــة لتقريـــر و وضـــع ب  هـــؤلاء المســـتفيدين وتـــرحيلهم إلـــى لإعـــادةالســـلطاو العامـــة الألماني

 هم.أوطان
ــــــدايســــــمح القــــــانون         ــــــي  ركيانمال ــــــق بالأجانــــــب 0214جــــــوان 11المؤرخــــــة ف م و المتعل

لأسـبا  قريبـة، لكـن مختلفـة عـن تلـك  المنصـوص عليهـا  الاضـطهادللأشخاص الخائفين مـن 
م، أولأســبا  جديــة أخــر  بالحصـــول علــى نرــام يــدعى بنرـــام 0210جنيــف لعـــام  اتفاقيــةفــي 

                                                                                                        
   Sur le site : http://eur-1ex.europa.eu.  

م ترحيلهوالذين تم ،الفارين من وي و الحر  الهاربين إلى ألمانيا نالبوسنييلمراعاة حالة  وجهوهو التعديل الذي كان م1
 م.0222أعتمد بأكتوبر  ببرنامج

-Voir L.Jeannin ،M. Menghini, C.pauti, R .Poupet, OP, Cit, P 47. 

-Voir Heinz Fassmann, ‘’ Réfugiés et demandeurs d’Asile en Europe’’, Revue "Homme et migrations", N° 1198, 

Mai -Juin, 1996, P 48. 
 

م، كالحق في رخصة العمل، المساعدة 0210جنيف لعام  اتفاقيةمعترف بها في ييستفيدون عندها من الحقوق ال2
 الخ...الاجتما ية.

-D’après L.Jeannin, M. Menghini, C.pauti, R .Poupet, OP, Cit, P 48. 
3
Voir  "Concertation sur L’Asile (étude comparée des systèmes d’asile dans sept pays de l’Union Européenne", 

Service de l’Asile, Direction Générale des étrangers en France, Ministère de L’intérieur,  Octobre, 2013,  PP 

(11et31). 

http://eur-1ex.europa.eu/
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ــــاكتو    ى ذلــــك فهــــو يســــمح بالحصــــول علــــى  رخصــــة الإقامةلأســــبا ،زيــــادةعل"StatutFacto"ف
 .1ستثنائيةإ أخر   إنسانيةأو لأسبا 

  الاستثنائيالترخيص  نرام نيا العرمى أنرمة خاصة نذكر منهابريطا توجد في     
الذي يمنح في حالة عدم دخول وضعية الشخص المعني في إطار  ((E.L.Rللإقامة
توجد أسبا  في  الب الأحيان ذاو طابع إنساني تبرر م، ولكن  0210جنيف لعام اتفاقية

إلا أنه قد يمنح لمجموعة من  بقاءه على الإقليم البريطاني، فهو يمنح عادة بصفة فردية
 .   2استثناءاالأشخاص 
بـإنكلترا سـمي بنرـام "ال جـئ المؤقـت"،  أنشـئالخاصة أيضا نجد نرام  الأنرمةومن تلك     

 م0229الإنجليزي عـامي ال جئين البوسنيين الذين دخلوا الإقليم فهو أنشئ خصيصا  لمواجهة
منـه بمجـرد أن تصـبح وضـعية الدولـة الأصـلية ل جئـين  الاستفادةم، على أن  تنتهي 0224و 
 .  3 منة
مــن اللجنــة  بــاقتراحإســبانيا بــدورها نرــام رخــص الإقامــة التــي يمنحهــا وزيرهــا للداخليــة  تعــرف

لجـــأ، و التـــي تكـــون لأســـبا  إنســـانية أو لـــدواع المصـــلحة العامـــة، الوزاريـــة حـــول اللجـــوء و الم
م، إلا أنهــم أر مــوا  0210جنيــف لعــام  اتفاقيــةلأشــخاص لا تتــوفر فــيهم الشــروط الــواردة فــي 

                                  
، كأن يمنح لعائ و فيها أطفال  تية من دول في حالة نزاع دولي، أو حي  تكون أوضاع  يشهم جد صعبة )المجاعة9
 نهائية.ا طالبوا اللجوء الذين رفضت طلباتهم للجوء بصفة (، و قد يستفيد منه أيضالفقر
لوحدهم أو  الدانمر أطفال قصر إلى  حضورالتي قد يمنح وفقا لها هذا النرام، في  الاستثنائيةوتتمثل الأسبا      

 لأجانب رفضت طلباو لجوءهم، أو الذين رف  طلب منحهم اللجوء أو المركز الذي يعطى لأسبا  إنسانية)الوضع
 الإنساني(، ولا يستطعون الدخول إلى دولتهم الأصلية .                                                                          

-Voir L . Jeannin, M. Meneghini, C .pauti, R. Poupet, OP, Cit, P 48. 
وكـــذلك  ،وع إلـــى لبنــان أثنـــاء قيـــام الحــر  الأهليـــة فيهـــاللبنـــانيين الخـــائفين مــن الرجـــ وم 0214لبولـــونيين قبــل لمثلمــا مـــنح  2

 الخ.م...0224م، و الصوماليين بعد 0221أثناء الحر  الأهلية لعام  نوالليبيريي،الكويت عند  زو العراق لب دهم مواطنين
 خص منه يمكنهالش استفادةوبعد مرور سبعة سنواو من  سنواو،وقد تمدد مرتين لمدة ث ثة  كاملة،قد يمنح لمدة سنة  -

 .Ibid, P49-مث .                                                                     أن يطلب رخصة للإقامة الدائمة
م حـوالي  0229 النرـام منـذمن هذا  استفادلهم بمركز ال جئ، و قد  الاعترافيبقى لهم الحق في طلب الميزة ييه هو أنه 3

 ة.البوسنمن  لاجئ 9111
-Voir L. Jeannin, M. Meneghini, C .pauti, R. Poupet, OP, Cit, P49.   

 ال جئ.قرار منح مركز  2141م بمقابل 9109قرار سنة  041و قد بلغت قراراو منح الحماية المؤقتة  -
-Voir « Concertation sur L’Asile (étude comparée des Systèmes d’asile dans sept pays de L’Union Européenne), 

Op, Cit, P11.                                                
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 خطيـــرة ذاو طبيعـــة سياســـة، أو اضـــطراباوعلـــى مغـــادرة دولهـــم الأصـــلية بســـبب نزاعـــاو،أو 
 .1دينية إثنية،أو
مجموعــة مــن الأنرمــة الخاصــة لتســوية وضــعية المتــدفقين علــى أمــا إيطاليــا فقــد عرفــت      

إقليمها أساسا من الصوماليين ومن مواطني يو سـ ييا سـابقا، فقـد كـان لهـم إمكانيـة الحصـول 
تكـون قابلـة للتجديـد مـرة كـل سـنة، وتمـنح لمـدة سـنة إنسـانية  على رخصة إقامة مؤقتة لأسـبا 

ي العمـل وفـي الدراسـة بإيطاليـا )فقـد قبـل حـوالي بع  الحقوق  للمستفيدين منها مثل: الحق فـ
مـــواطن مـــن يو ســـ ييا ســـابقا علـــى الإقلـــيم الإيطـــالي لأســـبا   21.111صـــوماليا و  01.111

المتعلــــق بــــالهجرة فــــي  م0221مــــارس  12المــــؤرخ فــــي  41إنســــانية(،وقد وضــــع القــــانون رقــــم 
تـدابير  يـر العاديـة منـه نرامـا خاصـا يحتـوي مجموعـة مـن ال 01/0إيطاليا،ضمن نص المادة 

، فهـي تـدابير ذاو طبيعـة مؤقتـة يجـب أن توضـع عـن طريـق اسـتثنائيةفي حـالاو   ل ستقبال
مرسوم يصدره رئيس مجلس الوزراء، ويكون لأسبا  إنسانية في حـالاو النزاعـاو أو الكـوارث 
 .2الطبيعة، أو لأحداث خطيرة و أخر  خاصة تمس دول  ير أطراف في الإتحاد الأوروبي

للإقامة، أول نرام يحدد شروط تواجـد الأجانـب علـى  الاستثنائيبفرنسا كان نرام القبول      
الإقلــيم الفرنســي بعــد رفــ  طلبــاو لجوئهم،بحيــ  تمـــنح لهــم بطاقــة إقامــة فــي إطــار إنســـاني 
لأســبا  تعتمــدها الســلطاو المختصــة، أو إذا أثبتــوا وجــود خطــر علــى حيــاتهم، أو حــريتهم إذا 

 .  3همعادوا إلى دول

                                  
 م. 0224المعدل سنة  من القانون حول اللجوء، 00/9عم  بنص المادة  1

- D’aprés L.jeannin, M.Meneghini, C. pauti, R. Poupet, OP, Cit, P50. 
 ير قانونية من تسوية  وضعية أجنبي في 911.111م 0221نوفمبر  01المؤرخ في  412إستفاد نتيجة للمرسوم رقم  9

قراراو رف  منحهم مركز ال جئ بإيطاليا الصادر من  استأنفواوضعيتهم بإيطاليا و قد كان بع  طالبي اللجوء الذين 
من ذلك  استفادواقد بمركز ال جئ، و التي تم استئنافها أمام المحاكم الإدارية المحلية  ل عترافطرف اللجنة المركزية 
 المذكور( .   412التنريم )المرسوم رقم 

-Voir L. Jeannin, M. Meneghini, C .pauti, R. Poupet, OP, Cit, P 51. 

قرار لمنح مركز ال جئ تكون على شكل  0201مقابل  م9109قرار منح الحماية المؤقتة عام  4401وقد سجلت   -
 سنواو.   4بطاقة إقامة لمدة 

- Voir « Concertation sur L’Asile (étude comparée des Systèmes d’asile dans sept pays de L’Union Européenne), 

Op, Cit, PP  ) 11et31(.                                                                                                                            
م و هو النرام الذي صدر عن طريق منشور وزاري صادر عن 0210جنيف لعام  اتفاقية( من 44قا لنص المادة )تطبي 3

 .NOR/INT/91/D/00163/Cم تحت رقم: 0220جويلية 04وزير الداخلية الفرنسي في
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وقــد أســتبدل هــذا النرــام بنرــام يمــنح اللجــوء الإقليمــي مباشــرة للأشــخاص الــذين لا يعتــرف     
م المتعلــق بــدخول وإقامــة 0221مــاي00مــن قــانون  (40)لهــم بوضــع ال جــئ عمــ   بــنص المــادة 

منــه، أن  (40)المــادة  عتبــروا ، وقــد "Reseda"الأجانــب بفرنســا وبحــق اللجــوء والمســمى بقــانون 
المتعلقـــة بحـــق اللجـــوء  م0219جويليـــة  91المـــؤرخ فـــي  124-91مـــن القـــانون رقـــم  (9) المـــادة

 للقبــول فــي اللجـــوءالـــنص علــى أنــه :"بــدون فقــد الطـــرف اهخــر نت مكملــة بفقــرة جديــدة تضــم
الإقليمــــي، فــــإن مــــدير الإدارة )الإدارة الفرنســــية لشــــؤون ال جئــــين(، أو رئــــيس لجنــــة الطعــــون 

لداخلية حالة كل شخص لم يعترف له بوصم ال جـئ ويعتبرونـه لوزير ا ، سيرفعون المختصة
. تمــــنح بطاقـــة للإقامـــة المؤقتـــة للأجنبــــي طالـــب اللجـــوء الإقليمــــي 1يســـتحق اللجـــوء الإقليمـــي"

فتســمح لــه بممارســة وظيفــة، و تكــون لمــدة عــام بعنــوان "حيــاة خاصــة، حيــاة عائليــة"، تتحــول 
ة سـنواو إقامـة دائمـة و  يـر منقطعـة بفرنسـا، بعدها إلـى بطاقـة مقـيم إذا بررهـا المعنـي بخمسـ

 و مخالفـــة ماعــالتهديــداو لحياتــه أو حريتــه، أو لم اســتمرارو يكــون تحديــدها مــرتب  بإثبــاو 
 .لحقوق الإنسان ةالاتفاقيةالأوروبيمن  4لنص المادة 

 91المــؤرخ فــي  124-91مــن القــانون رقــم  04ييكــون مــا ســبق قولــه عمــ  بــنص المــادة      
-21من القانون رقـم  42/02م، المتعلقة بحق اللجوء كما هي مدمجة في المادة 0219 جويلية
 . م0221ماي  00المؤرخ في  442

                                                                                                        
ون بفرنسا في م متعلق بإعادة دراسة وضعياو بع  فئاو الأجانب المتواجد0202جوان94لقد تم إصدار منشور بتاريخ  -

حالة  ير قانونية، و هو الذي يرمي إلى تسوية وضعية الأجانب المهددين "بأخطار في حياتهم" في حالة عودتهم لدولهم 
 الصادرة عن سلطاو  ير الحكوماو الشر ية )القانونية( . تلك الأصلية، و ذلك أساسا 

الإضطهاداو الصادرة عن السلطاو  ير السلطاو  الاعتبار فعليه يتبين لدينا هنا مدلول اللجوء الإقليمي الذي يأخذ بعين
م و التو ل التدريجي في القانون الداخلي 0210جنيف لعام لاتفاقيةالشر ية )القانونية(، وهي مقاربة تتوس  المدلول المحدد 

للإقامة على أقاليمها قبل  الاستثنائيةالأوروبية لحقوق الإنسان حول مختلم إمكانياو القبول  الاتفاقيةمن  4للدول للمادة 
 م .  0221ماي00صدور قانون 

-Voir L. Jeannin, M. Meneghini, C .pauti, R. Poupet, OP, Cit, P 51. 
دار النهضة  ،بشأن دخول وإقامة الأجانب في فرنسا وحق اللجوء 21/442جمال محمود الكردي، القانون الفرنسي رقم /د 1

 .22م، ص0222 ،القاهرة ،العربية
2
 أنه:التي تنص على 

« Dans les conditions compatible avec les intérêts du pays, l’asile territorial peut être accordé par le ministre de 

l’intérieur aprés consultation du ministre des affaires étrangères a un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa 

liberté est menacée dans son pays ou qu’il y est expose a des traitements contraires a l’article de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales… »  .  
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على م، 0210هذا ما سيسمح للأشخاص  ير المضطهدين بمفهوم اتفاقية جنيف لعام     
 يحصلوا علىاعتبار أن الدولة ليست المسئولة عن الاضطهاد، بأن يقيموا بفرنسا و أن 

ملحوظا  في عدد طالبي  ارتفاعماي في تسجيل  00. وعليه يعود الفضل إلى قانون 1حمايتها
مع  ،2م0222في عام  00409طالب للجوء مقابل  90409م، 0220فقد كان عام اللجوء، 

قرار منح لمركز  0091قرار للحماية المؤقتة بفرنسا مقابل  0141التسجيل أنه تم منح 
لى تعدد السبل أمام طالبي فهو يدل ع شيءوهذا إن دل على ، 3م9109ال جئ في عام 

 ، و حماية و لو كانت مؤقتة.     أو  م، للحصول على اللجوء
أن تلـــك الأنرمــة الخاصـــة لمعالجـــة وضـــعية الأشــخاص الـــذين تـــم رفـــ   ممــا لاشـــك ييـــه    

بالغـة، أهميـة  م ذاو1951جنيـف لعـام  اتفاقيـةمنحهم مركـز ال جـئ وفـق الشـروط الـواردة فـي 
فهـي تخـدم مصـلحة هـؤلاء الأجانـب الفـارين مـن بلـدانهم لأسـبا  إنسـانية، أو لغيرهـا كمـا سـبق 
تفصيله. إلا أنه يؤخذ عليها صفتها المؤقتـة مـن جانـب، وحرمانهـا للمسـتفيد منهـا مـن حقـه فـي 

 ال جئ من جانب  خر. مركزطلب منحه
لإخت فهـا مـن دولـة إلـى أخـر  مـن قد يكون لعمومية أسـس مـنح تلـك الأنرمـة المؤقتـة  و     

دول الإتحاد الأوروبي أثر سلبي على مـن  يطلبهـا ومـن يسـتفيد منهـا، فمـث  الـذي يسـتفيد مـن 
لـــيس كمــــن يســــتفيد مــــن الرخصـــة للإقامــــة المؤقتــــة بألمانيــــا  الخــــاص الــــدانمركي "facto"نرـــام 

اية المؤقتـة فـي ظـل الفيدرالية، هذا من جهة و من جهة أخر  فإنه يفترض أن تكون مدة الحم
م، و هــي نوعــا 2001وفــق التوجيــه الأوروبيــة لعــام  4ســنواو (3)تلــك الأنرمــة لا تتعــد  ثــ ث 

 ما طويلة كـإجراء إسـتثنائي، إلا أن الـدول الأوروبيـة كمـا رأينـا لـم تحترمهـا، فتحولـت بـذلك تلـك
حصــول  الحمايــة المؤقتــة إلــى وضــعية طويلــة، طالــت و أثــرو ســلبا علــى إمكانيــة النرــر فــي

المســــتفيدين مــــن تلــــك الأنرمــــة المؤقتــــة علــــى مركــــز ال جــــئ، خصوصــــا و أن الحقــــوق التــــي 

                                  
 Voir Denis Alland, Op, Cit, P50. -  

ي يد الدولة ممثلة في وزارة الداخلية للشخص بالحق في الإقامة لمدة محددة، ييكون بذلك يسمح بالسلطة التي تكون ف1
 اللجوء الإقليمي يعني فق  الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على الحق في الإقامة بأي شكل  خر.

   -Voir Luc Legoux, "Crise de l’Asile, Crise de valeurs", Revue " Homme et migration " ,N°1198, Mai-Juin, 

1996, p 76. 

 .22ص، السابق جمال محمود الكردي، المرجع/د2
3
 Voir « Concertation sur L’Asile (étude comparée des Systèmes d’asile dans sept pays de L’Union Européenne), 

Op, Cit, P11.  
4
D'apres l'article 4 de la directive 2001/55/CE. 
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، مقارنـة بتلـك التـي توفرهـا إتفاقيـة جنيـف لعـام 1يسـتطيعون الإسـتفادة منهـا فـي ظلهـا قليلـة جـدا
م، بإعتبارهـــا وضـــعية مؤقتـــة، و إســـتعجالية فـــي مواجهـــة تـــدفقاو جماعـــاو الأشـــخاص 1951

 .2و النزاعاو و الحرو  الأهلية في بلدانهم الأصليةالهاربين من وي 
تجدر الإشارة هنا إلى ميـل بعـ  الـدول الأوروبيـة مـع المفوضـية السـامية ل جئـين إلـى       

م، لمواجهـــة الأشـــخاص الهـــاربين مـــن ليبيـــا علـــى إثـــر 2001إعمـــال التوجيـــه الأوروبيـــة لســـنة 
إعتــراض شــديد مــن طــرف أ لــب الــدول  م، لكــن هــذا الإقتــراح قــد لاقــى2011الأزمــة بهــا ســنة 

الأوروبيـــة علـــى أســـاس أن إعتمادهـــا ســـيكون معيـــار لجـــذ  و تشـــجيع أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن 
الأشــخاص للجــوء إلــى أوروبــا، لكــن فــي نهايــة الأمــر كــان عــددهم محــدود جــدا ممــا أد  إلــى 

 .3إستبعاد تطبيقها  نذا 
م، أمـام التـدفق الهائـل للسـوريين 2011 دول أوروبا مرة أخر  تنفيذ توجيهاتها لعامأكدو       

م، حيـ  منحــت دول الإتحــاد 2011ملتمسـين اللجــوء بهـا، علــى إثـر الأزمــة الســورية منـذ بدايــة 
معرمهـــم مـــن ســـورية  م2016مـــن طـــالبي اللجـــوء فـــي عـــام  400ألـــم و  710الحمايـــة لنحـــو 

ة الحمايــة فئــ :لإحصــاءاو الأوروبــي فــي ثــ ث فئــاوتمثلــت أساســا حســب مــا أفــاد بــه مكتــب ا

                                  
 بذلك.الحماية ضد الرد، و العودة اهمنة نحو بلد الأصل عندما تسمح الرروف  منها: نذكر 1

- Voir  Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion N°74, 1994, paragraphe r in HCR, Lexique des 

conclusions du comité exécutif, 4
éme

 édition, Geneve, 2009, P451, http://www.unhcr.fr/501fcd919.pdf
 

كما قد تفرض الدول المانحة تلك الحماية المؤقتة قيود على بع  الحقوق الناتجة عن تلك الحماية مثلما فعلت ألمانيا  2
 م، بفرضها لقيود على لم شمل الأسر بالنسبة ل جئيين على إقليمها الحاصلين على الحماية المؤقتة. 2016عام 
 90تاريخ الاط ع:،م03-02-2016نية توافق على تشديد إجراءاو اللجوء على الجزائريين، أنرر: الحكومة الألما -
 على الموقع:   ،3309/ ، على الساعة:9191ماي

http://www.dw.com/ar/%D8%AD8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%...  

طلب لجوء سوري سنة  11.300نمار  للحد من وصول المزيد من المهاجرين بعد تلقيها ما يزيد عن اقد سارعت الدو  -
م، عن طريق وضع إع ناو مدفوعة الثمن باللغة العربية في أربع صحم لبنانية للإع ن عن تشديد القيود، مثل 2015

 الاجتما ية. تخفي  المنافع 
أفريل 92تاريخ الاط ع م، 2015سبتمبر  9و تلك تتهر ،  لاجئينهذه دول تستقبل  ،رقامأنرر: القائمة كاملة بالأ -

 على الموقع:02:09م، على الساعة 9194
http://www.radiosawa.com/a/syrian-refugees-caintries-welcome/280535.... 

 التوجيه بشكل عام. ذلكلكن هذا ما يؤدي إلى التساؤل حول الوضعية في اللجوء إلى  3
-Voi Modeline garlick et Joanne vanselm, "De l'engagement a la pratique : l'intervention de LUE, Revue de 

migration forcée (RMF), N°39, (2011-2012), P21. 

 

http://www.dw.com/ar/%D8%AD8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%25
http://www.radiosawa.com/a/syrian-refugees-caintries-welcome/280535
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و فئـــة ال جـــئ بنســـبة %8و فئـــة تـــرخيص الإقامـــة لـــدواعي إنســـانية بنســـبة%37المؤقتـــة بنســـبة 
%551. 
تلــك الأشـــكال مــن الأنرمــة المؤقتـــة التــي تمنحهـــا دول  بعـــد حــول هنــا فقــ  يثـــور التســاؤل    

الإتحــاد الأوروبــي للأشــخاص المتــدفقين علــى حــدودها و أقاليمهــا عــن معــايير التمتــع بحقــوق 
نسـان و عــن حـدود المبــادا الإنسـانية التــي توفرهــا، فعليـه و لنقائصــها يتوجـب وضــع مركــز الإ

قـــانوني لهـــا شـــامل و موحـــد بإطـــار قـــانوني واضـــح دون أن يخـــل ذلـــك بحـــق هـــؤلاء فـــي طلـــب 
اللجـــوء، فـــي حالـــة إســـتمرار الرـــروف التـــي تجعـــل مـــنهم يخـــافون مـــن الإضـــطهاد فـــي دولهـــم 

 .  نرمة المؤقتة التي إستفادوا منهالك الأالأصلية و بالتالي وضع نهاية لت
 المطل  الثاني: السياسة الأوروبية المشتركة في مجا  اللجوء

ــــرتب  بتشــــريع يوحــــد         ــــة، يجعلهــــا ت ــــين الــــدول الأوروبي ــــي المشــــتر  ب إن الأصــــل الجغراف
مرجعهـــــا الإقليمـــــي، إلـــــى جانـــــب القواعـــــد المعتمـــــدة فـــــي إطـــــار المجلـــــس الأوروبـــــي والإتحـــــاد 

روبي، فتشكل بذلك تلك القواعد مصـادرا تتعلـق بكـل المسـائل التـي تعنـي الـدول الأوروبيـة، الأو 
 .ا ما يتعلق بحق اللجوء وال جئينبما فيه
دول المجلــس الأوروبــي علــى الإتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق  البدايــة كانــت بمصــادقة     

وقــد عمــل المجلــس الأوروبــي  ،م0211نــوفمبر  14الإنســان والحريــاو الأساســية المؤرخــة فــي 
منذ نشأته على تقريب تشريعاو الـدول الأطـراف بهـدف تطبيـق أحسـن وأفضـل لأحكـام إتفاقيـة 

"Le comitéadhok"م أنشئت لجنة مشـتركة 0200وفي عام  ،م0210جنيف لعام 
مـن الخبـراء  2

الأساسـي هـو  عملهـاالأوجه القانونية للجـوء الإقليمـي ل جئـين ولعـديمي الجنسـية، كـان لتحديد 
فــاقين متعلقـين بــذلك لـم يريــا تمشـروعين لإتلدراســة طلـب اللجــوء، فوضع المسـئولةتحديـد الدولــة 
 .3م0221جوان 01ن بتاريخ الجماعة الأوروبية لإتفاقية دبلالنور نررا  لتبني 

                                  
، م2016أفريل 26،  خر تحدي  م 2016ألم طلب لجوء في  700ل الإتحاد الأوروبي وافقت على أكثر من أنرر دو  1

 على الموقع: م 9194جانفي  00تاريخ الاط ع 
http://www.france24.com/ar/201704026-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8...  
2
Le comite ad hoc d’experts sur les aspects juridique de l’asile territorial, des refugies et des apatrides 

(C.A.H.A.R) . 

- Voir L .Jeannin, M.Meneghini, C.pouti, R. Poupet, Op, Cit, P58    
3
IBID, pp (57 -58), Recopier de M.O, wiederkehr, «l’œuvre du conseil de l’Europe dans le domaine dudroit 

d’asile et des refugies », Droit d’asile et des refugies colloque de Caen, Paris, éd, Pedone, Société Française pour 

le droit international, 1997, P419.   

http://www.france24.com/ar/201704026-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8
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المبرمــة علــى مســتو  المجلــس الأوروبــي، أنهــا تخــص أكثــر  الاتفاقيــاومــا ي حــظ عــن      
. إلــى جانــب تلــك 1يطلبــون اللجــوء مركــز ال جــئ عــن اللــذينن إســتفادوا مــن الأشــخاص الــذي

الإتفاقــــاو نجــــد العديــــد مــــن التوصــــياو، واللــــوائح، المعتمــــدة مــــن طــــرف المجلــــس  البرلمــــاني 
 .2للمجلس الأوروبي

يوجـد خــارم نطــاق عمــل المجلــس الأوروبــي العديــد مــن النصــوص الإقليميــة القانونيــة التــي     
تعبـر عـن إنطـ ق سياسـة أوروبيـة مشـتركة فـي مجـال  والتـيلإتحاد الأوروبي، ترب  بين دول ا

اللجــــــوء )الفــــــرع الأول(. ومنــــــذ الثمانينــــــاو أصــــــبحت الأعمــــــال المشــــــتركة  للــــــدول الأطــــــراف 
ــــة أمســــتردام  ــــرام إتفاقي ــــك بــــروزا هــــو إب ــــر مــــا زاد ذل ــــي تطــــور معتب بخصــــوص حــــق اللجــــوء ف

"LeTraité d’Amsterdam" ـــة منرمـــة، يبعـــد أن كانـــت ، والتـــي أســـفرو عنهـــ ا شـــراكة أوروبي
سياســـة اللجـــوء  بـــارة عـــن تعـــاون بـــين حكومـــاو الـــدول ، أصـــبحت الموضـــوع الأساســـي  فـــي 

 .  الجماعي الأوروبي )الفرع الثاني(جدول أعمال التنريم 
 سياسة أوروبية مشتركة في مجا  اللجوء  انطلاقالفرع الأو : 

الأعضــاء فــي التجمــع الأوروبــي العمــل جما يــا فــي فــي بدايــة الثمانينــاو بــدأو الــدول       
علـى وضـع  اعتمـدمجال توحيد سياستها في مواجهـة ال جئـين ، فتحركـت نحـو تنرـيم أوروبـي 

                                  
أفريل 91بتاريخ   بوغنبستراز م الموقع 0212التأشيراو ل جئين لعام مثلما هو عليه في الإتفاق الأوروبي المتعلق بحذف 1

م، و 0221سبتمبر  14دخل حيز التنفيذ بتاريخ  والذيم  من طرف أربعة عشر دولة عضوة بالمجلس الأوروبي 0212
 أي عمل منتج.  هو يسمح بالإعفاء من التأشيرة ال جئ المقيم أقل من ث ثة أشهر على إقليم إحد  الأطراف دون ممارسة

 0م، و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 0211أكتوبر  02أو الإتفاق حول تحويل المسؤولية تجاه ال جئين المبرم بتاريخ  -
م، و هو يحدد الشروط التي يكون وفقا لها تغيير إقامة ال جئ من دولة إلى أخر  من الجماعة، تؤدي إلى 0211ديسمبر 

ند السفر، فعليه تكون مدة سنتين إقامة فعلية و  ير منقطعة ضرورية في الدولة الثانيةإلا إذا تحويل المسؤولية لإصدار س
قبلت هذه الأخيرة ببقاء ال جئ على إقليمها قبل نهاية تلك المدة، و بذلك تتحمل مسؤولية ذلك الشخص، فقاعدة عامة، 

 جئ. يعاد ال جئ خ ل مدة سنتين إلى الدولة التي منحت له مركز ال 
- IBID, P59 . 

 -Voir aussi L .Jeannin, M.Meneghini, C.Pauti, R Poupet, Op, Cit, PP (58-59). 
حي  كانت تلك التوصياو واللوائح موجهة إلى ال جئين القادمين من دول معينة ومحددة كمثل: ال جئين القادمين من 2

من يو س ييا سابقا  اسرائيل وأشخاصأتواتركزوا ب سوفيتيينفلسطين وإيران والعراق وتركيا ويهود 
 .، و الألبانيين من الكوسوفو"Hong kong"الفيتناميين الطالبين اللجوء بهون كونغ "People Boat"والبوابيل
م، أصبح يعتني أيضا بال جئين في الدول الأوروبية أوروبا الوسطى و الشرقية، الوافدين إليها هاربين من 0212و بعد  -

 دول معبر في طريقهم إلى أوروبا الغربية .  عتبروهاا دولهم و 
- IBIDEM, P 14.           
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(، و فـي سـبيل حمايـة تلـك أولاالعديد من النصوص القانونية المتعلقة بحق اللجـوء وال جئـين )
 (.ثانياتركة  كلفت بتلك المهام )العمل على تنفيذها تم إنشاء هيئاو جما ية مشالنصوص و 

 من النصوص المشتركة في مجا  اللجوء  إعتماد العديد: أولا
بـدأ حــق اللجــوء يرهــر فــي الإتحــاد الأوروبــي فــي الــدول المكونــة لــه مــن خــ ل تطبيقهــا        
دول الإتحـــاد  انتهجتهـــام، و قـــد تطـــور كنتيجـــة لسياســـاو مشـــتركة 0210تفاقيـــة جنيـــف لعـــام لإ

 .1شنغن ضاءفية في التسعيناو، بع قة مع إنشاء ظهرو بدا
روبــي علــى تطــوير سياســة مشــتركة فــي مجــال اللجــوء و الهجــرة و و لقــد عمــل الإتحــاد الأ     

مـن  20مراقبة الحدود الخارجية على أساس التضامن بين الدول الأعضاء عم  بنص المـادة 
م، فــي وقـــت 0229لجــوء عـــام ، فقــد وصــلت طلبـــاو ال2الإتفــاق حــول عمـــل الإتحــاد الأوروبـــي

طلـب أودع فـي الإتحـاد الأوروبـي المتشـكل  نـذا  مـن  209111الأزمة فـي البوسـنة و صـربيا 
طلـب مـودع فـي الإتحـاد الأوروبـي المتشـكل مـن  494111م، 9110دولة، ثم وصلت عام  01
، و بعــدها م9112عــام  911111دولــة، لتــنخفظ قلــي  بعــدها و تســتقر نوعــا مــا فــي حــدود 90
 241111م، و 9104طلـب فـي  440111م لتصـل 9109ود للإرتفاع مـن جديـد إبتـداءا مـن تع

 .  3م9101طلب سجل في بداية عام  011111م، و أكثر من 9104في عام 
لمواجهة هذه الرـاهرة المتزايـدة عكفـت المجموعـة الأوروبيـة منـذ الثمانينـاو حـول الأسـئلة      

م، إقترحـــت اللجنـــة الأوروبيـــة علـــى المجلـــس 0211 والمســـائل التـــي تعنـــي ال جئـــين، ففـــي عـــام

                                  
ضاء بدون أية رقابة، و ف، حرية التنقل بين الدول المشكلة لهذا الجنسيتهن لكل شخص مهما كانت غضاء شنفيكون في  1

ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا،  دولة المشكلة للإتحاد الأوروبي، نذكر منها : 91دولة من  99تتمثل تلك الدول في 
 إيطاليا، البرتغال، النمسا، السويد...الخ . 

- Voir la politique européenne d’une immigration et d’asile, Synthèse du 09-11-2017,Vu le 18 Mars 2023, 

             Sur le site : http://toute leurope eu/actualite/la-politique 
2
L’article 67(TFUE) précise que : « L’union Européenne développe une politique commune en matière d’asile, 

d’immigration et de contrôle des frontières extérieures qui s’est fondée sur la solidarité entre Etats membres ». 

ياسة مشتركة ترمي إلى تداخل بين التنريماو الوطنية حول دخول و إقامة رعايا دول الغير حي  تهدف أساسا و هي س -
 إلى:
 ضمان دخول الأشخاص و المراقبة الفعالة للدخول عبر الحدود الخارجية  -

  - Julien-laferrière (François), «L’union Européenne : Schengen et la circulation » dans : DEWITTE (philipe), 

Immigration et intégration, Paris XIII, Edition la découverte, 1999, p366. 

أنرر أيضا رؤوف قميني،  لياو مكافحة الهجرة  ير الشر ية )دراسة تحليلية في ضوء القانون الجنائي الدولي(، )د،ط(،  -
      .   901، ص9102دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر ، 

3
 Voir Marion Tissier-Raffin, « Crise Européenne d’asile : l’Europe n’est pas a la hauteur de ses ambition », 

Revue des droits de l’homme, Vol 8, 2015, Sur le site: http://journals, openedition orgirevdh/1519  

http://toute/
http://journals/
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الأوروبــي مــن بــين المواضــيع الواجبــة المناقشــة ضــمن "موضــوع الســوق الأوروبيــة الداخليــة"، 
مســألة حــق اللجــوء ومركــز ال جئــين لضــمان التنقــل الحــر للأشــخاص علــى مســتو  المجموعــة 

 "Luxembourg"لوكســمبورم  الأوروبيــة، وقــد كــان الإتفــاق الأوروبــي الوحيــد الموقــع عليــه فــي
يشمل إنشاء سوق  داخلية أوروبية  تضمن التنقـل الحـر للأشـخاص ،م0212ييفيري  91بتاريخ 
فقــد ســجلت مجموعــة مــن  1منــه( 11م)عمــ   بــنص المــادة 0224جــانفي 10بتــداء  مــن تــاريخ إ

سـالفا ،  القراراو ييما يخـص إنشـاء تلـك "السـوق الأوروبيـة" قبـل الموعـد المحـدد لـذلك والمـذكور
 .لإتحادومن أهم تلك القراراو الإلتزام بإلغاء كل مراقبة على مستو  الحدود الداخليةلدولا

الــدول الأوروبيــة  تســلحلكــن مــا ي حــظ عــن تلــك المجهــوداو هــو  رضــها المتمثــل أساســا  فــي 
ح يكــون بالوصــول إلــى وضــع نرــام مــن التســللمواجهــة حركــة معتبــرة مــن طــالبي اللجــوء، وهــذا 

لية للــدول لدراســة طلبــاو اللجــوء الموجهــة لإحــد  الــدول الأعضــاء بالمجموعــة، وهــذا المســؤو 
 ليس للأسم لضب  معايير مشتركة بين تلك الدول لتحديد مركز ال جئين.

كما تم تسجيل لاحقا  تبني الإتحـاد الأوروبـي ميثاقـا  للحقـوق الأساسـية للإتحـاد الأوروبـي،      
تميــز بإحتوائــه علــى مجموعـــة كبيــرة مــن  ،(Solemn Déclaration)كــان علــى شــكل إعــ ن مقــدس

منه، وهو يبقى ر ـم عـدم إلزاميتـه  01الحقوق منها: الحق في طلب اللجوء عم   بنص المادة 
مصدرا  يعتمد عليه القضاء الأوروبـي، كمـا قـد يصـبح ملزمـا  مـن الناحيـة ، من الناحية القانونية

، وقــد كــان إلــى جانــب كــل ذلــك لفــوم 2ة العــدل الأوروبيــةالقانونيــة مســتقب   فتســتند عليــه محكمــ
ر دور مهم ومعتبر وخاصة ييما يخص تحضـي "Le Groupe adhoc immigration"أدهو  للهجرة 

 .النصوص المتعلقة بطالبي اللجوء
                                  

يمكــن تســجيل العديــد مــن المجهــوداو الأوروبيــة فــي ســبيل تشــجيع سياســة اللجــوء نــذكر منهــا صــدور ال ئحــة المؤرخــة فــي 1
م عن المجموعـة البرلمانيـة الأوروبيـة، بخصـوص تكثيـف القواعـد المطبقـة علـى طـالبي اللجـوء مؤسسـة علـى 0210مارس00

أجريــت بألمانيــا وبلجيكــا وإيطاليــا، والــدانمر ، " Heinz oskar vetter"أعمــال نائــب ألمــاني يعــرف باســم "هنــز أوســكار فيتــر 
 وفرنسا وإسبانيا.
م تم إقتراح مشروع حول تقريب وجمع القواعد المتعلقـة بحـق اللجـوء بتلـك المتعلقـة بمركـز ال جئـين 0211في أفريل من عام 

ل دول المجتمــع الأوروبــي، وقــد كانــت كــل مــن طــرف لجنــة المجموعــاو الأوروبيــة علــى مجموعــة مــن الخبــراء ينتمــون إلــى كــ
 ."Dublin "وإتفاقية دبلن "Schengenالإنشغالاو الواردة في ذلك المشروع مضمنة في إتفاقية تنفيذ إتفاق شنغن "

- Voir L.Jeannin, M.Meneghini, R.Poupet, Op, Cit, P62.  
 راد من الإستناد إلى نصوصه لد  المحاكم الوطنية .كما قد يصبح ملزما من الناحية القانونية مستقب ، فيتمكن الأف 2
نق  عن  ،(414-414المرجع السابق، ص ص )الحماية الدولية لطالب اللجوء، أنرر د/أيمن أديب س مة الهلسة،  -

 . 111، ص9119د/ص ح الدين عام، قانون التنريم الدولي، طبعة مصورة، دار النهضة العربية القاهرة، 
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                : إنشاااااااااء فااااااااوج عماااااااال فرعااااااااي للجااااااااوء ضاااااااامن الفااااااااوج أدهااااااااو  للهجاااااااارة                          ثانيااااااااا
وزراء منـــم، وهـــو مشـــكل مـــن وزراء الداخليـــة أو 0212بلنـــدن عـــام  نشـــأ الفـــوم أدهـــو  للهجـــرةأ

لمجموعــة الأوروبيــة، لالعــدل لاثنتــي عشــرة دولــة عضــوة، ومــن أمــين دائــم لــد  مجلــس الــوزراء 
ـــه المتمثـــل أصـــ   فـــي وضـــع نرـــام لإلغـــاء كـــل الشـــكلياو علـــى مســـتو  الحـــدود  لتســـهيل عمل

تجســيدا  للتنقــل الحــر للأشـخاص، و يقســم الفــوم أدهــو   الأوروبيـة بالنسـبة لمــواطني المجموعــة
إلـــى أفـــوام ومجموعـــاو عمـــل مـــن بينهـــا نجـــد مجموعـــة عمـــل خاصـــة بـــاللجوء مكلـــم بـــإقتراح 
 .1مبادا تؤدي إلى الحصول على سياسة مشتركة لوضع حد للتعسم في مجال حق اللجوء

م بـاللجوء 0211ان وحرياته الأساسية لعام لم تهتم الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنس     
ولا بحماية ال جئين بصفة مباشرة، ر م نصـها علـى وجـو  إحتـرام العديـد مـن حقـوق الإنسـان 

على وجـو  ضـمان التمتـع منهـا الـذي ينصـ04المـادة  نصوالحرياو الفردية ، ومن أهمها نجد 
لاســيما الــذي يقــوم علــى أســاس بــالحقوق والحريــاو الــواردة فــي هــذه الإتفاقيــة بــدون أي تمييــز و 

الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الـدين أو اهراء السياسـية أو  يرهـا، أو الأصـل القـومي 
 .2أو الإجتماعي أو الإنتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة أو المي د أو أي وضع  خر

ء مـن أحكـام هـذه الإتفاقيـة فمن هذا المبدأ فق  يتأتى السند القانوني لإستفادة طالب اللجو      
علــــى إقلــــيم الدولــــة الطــــرف. وفــــي هــــذا الســــياق نجــــد الميثــــاق الأوروبـــــي  مــــادام أنــــه موجــــود

م، كبرنـامج عمـل مقـدم مـن طـرف الـدول الأوروبيـة الـذي يعطـي 0220الإجتماعي المنشأ عـام 
ــــة الخبــــراء المســــتقلة" مــــن أهــــم  ــــة تــــدعى "لجن لتشــــكيلة وضــــعت مــــن قبــــل المجموعــــة البرلماني

                                  
1
 "Le groupe ad hoc immigration" a été créé le 20 octobre 1986 lors d'une réunion des ministres chargés de 

l'immigration des Etats membres de la communauté européenne، sous présidence anglaise". 

(، بالفوم le groupe ad hoc Immigration)مع العلم أنه منذ دخول "معاهدة ماستريش" أعيد تسمية الفوم أدهو  للهجرة  -
 .(groupe asileبفوم اللجوء ) (sous groupe asile)، و الفوم الفرعي للجوء I (Groupe directeur I)المدير

مــع الإشــارة إلــى أن هــذه المجموعــة للعمــل الخاصــة بــاللجوء تعمــل تحــت وصــاية وســلطة الفــوم أدهــو  الــذي يعمــل بــدوره  -
السياســية للــوزراء،  ومــن أهــم الأعمــال التــي قامــت بهــا مجموعــة العمــل المــذكورة هــو وضــع إتفاقيــة تحــت التصــرف والمراقبــة 

دوب ن وتدابير تطبيقهـا علـى أرض الواقـع مثـل: تـدابير الإثبـاو لفـرض المسـؤولية، والمواعيـد فـي مجـال التحويـل...الخ، وقـد 
 اهمن" و"طلباو اللجوء  ير المؤسسة". عمل على تحضير لوائح لندن حول مفاهيم "الدولة أو البلد الثال 

- L. Jeannin, M. Meneghini, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit,  PP) 63-64) . 
2
L'ARTICLE (14) de la convention Européenne de sauvegarde les droits de l'homme et des libertés 

fondamentales de 1950 dispose: "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit 

être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les 

opinions politiques ou toute autre opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité 

nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation". 

-Voir Philippe Ardant, les textes sur les droits de l'homme, 2
ème

 édition, presse universitaires de France, Paris, 

1990, PP (72-73). 
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 حيتها النرر في الشـكاو  المقدمـة مـن طـرف عـدة جهـاو علـى شـكل تنريمـاو يمكـن أن ص
رعايــة فــي الطــالبين لتكــون مــث  منرمــة  يــر حكوميــة نيابــة عــن مجموعــة مــن طــالبي اللجــوء 

 .1طبعا  مجال إختصاص الميثاق 
الأوروبيـة تفاقيـة على  رار ما سبق نجد لجنة من الخبـراء أنشـأتها المـادة الأولـى مـن الإ      

تلكاللجنة ، تختصــ2م0210لتــي تحــ  مــن الكرامــة لعــام اللإنســانية المناهضــة التعــذيب والمعاملة
أحوال المعتقلين والمحرومين من حريتهم وتوفير الحماية لهم عند الضرورة، و ذلـك مـن بدراسة

لمختلفـة خ ل السماح للدول الأطراف فيها لأعضاء تلك اللجنة القيام بزيـارة أمـاكن الإعتقـال ا
من الإتفاقية(، فإن صدو السلطاو المعنية ذلك وتعنتـت فـي أفعالهـا قامـت اللجنـة  0) المادة 

بدرجة كبيرة عـن الحمايـة الأوروبيـة المشـتركة مـرة أخـر   فهذا مايعبربنشر تقاريرها حول ذلك 
 .3الذين قد يتعرضون للإعتقاللطالبي اللجوء 

 وروبية المنتهجة في مجا  اللجوءالفرع الثاني: تعزيز وتكثي  السياسة الأ 
ر ــم تســجيل حركيــة علــى مســتو  التجمــع الأوروبــي لتحقيــق سياســة مشــتركة فــي مجــال      

اللجــوء إلا أنهــا بقيــت بســيطة أمــام عمــق متطلبــاو طــالبي اللجــوء الــذين يــدقون أبــوا  الــدول 
يميـة مشـتركة الأوروبية فكان مـن الضـروري تقويـة و تعزيـز تلـك السياسـة بإعتمـاد نصـوص إقل

(، وتوســــع مــــن نطــــاق تلــــك الشــــراكة أولاتبســــ  أكثــــر مــــن إمكانيــــة فــــتح الأبــــوا  أمــــام هــــؤلاء )
 .(ثانيا)"LeTraité d’Amsterdam"معاهدة أمستردام   المنرمة بالتوقيع على
 : مجا  للحركة أولا : الإتحاد الأوروبي

أتي إتفـــاق ماســـتريش م، يـــ1986بعـــد خمســـة ســـنواو مـــن الإتفـــاق الأوروبـــي الوحيـــد ســـنة      
م، لتكملتـه 1993نوفمبر  1م، و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1992ييفري  07الموقع بتاريخ 

م، و ليأســس 1991كنتيجــة للقمــة الأوروبيــة المنعقــدة  نــذا  بماســتريش )هولنــدا( فــي ديســمبر 

                                  
لاقتصادية والاجتما ية والثقايية على الصعيد الأوروبي كالحق في العمل وحماية حماية الحقوق ا سئوليةمأعطيت له 1

م مثل: الحماية من 0220ومساعدة العمال...الخ. وقد تم مراجعة نصوصه وإضافة لمجموعة أخر  من الحقوق سنة 
 الخ... الفقر.
 .  412السابق، ص المرجع  الحماية الدولية لطالب اللجوء، أنرر د/ايمن أديب س مة الهلسة، -
 دول أوروبية عليها. 11م من شهر ييفري بعد مصادقة 0212التي دخلت حيز التنفيذ عام 2
 . 410المرجع السابق، ص ، نفس أنرر في ذلك د/أيمن أديب س مة الهلسة 3
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عـام دولـة فـي  15، و التـي أصـبحت 2دولـة عضـوة فـي المجموعـة 12بـين  1الإتحاد الأوروبـي
 .دولة بعد توقيع كرواتيا عليها 28دولة حتى إتفاق ليسبون، و ثم 27م و 1995

 :   3فقد كانت أهداف إتفاق ماستريش أساسا كما يأتي
 .ية الشر ية الديمقراطية للمؤسساوتقو  -
 المؤسساو.تطوير فعالية  -
 .ة البعد الإجتماعي للمجموعةتنمي -
    .  وضع سياسة خارجية و أمنية مشتركة -

فــــي الأســــاس نجــــد إتفــــاق ماســــتريش يغطــــي ث ثــــة مجــــالاو مــــذكورة بتســــمية مصــــطلح       
تعــــرف الركيــــزة الأولــــى دور المؤسســــاو الجما يــــة التقليــــدي، أمــــا الركيــــزة  "Piliers""ركــــائز" 

الثانية فتتضمن "السياسة الخارجية والأمن الجماعي"، و تتمثـل الركيـزة الثالثـة المعنيـة "بأحكـام 
فـــي مجـــال العدالـــة والشـــؤون الخارجيـــة"، الركيـــزة الوحيـــدة التـــي إحتـــوو علـــى المســـائل التعـــاون 

، وقــد أعتبــرو المرتبطــة بــاللجوء والهجــرة وكــذا التعــاون فــي قطــاع الشــرطة والعدالــة والجمــار 
معاهــدة ماســتريش المســائل المتعلقــة بــاللجوء مــن المســائل ذاو المصــلحة المشــتركة فــي إطــار 

 .4الأوروبي و المعاهداو الدولية تحقيق أهداف الإتحاد
وضـــــعت الركيـــــزة الثالثـــــة لتســـــهيل و تأكيـــــد التنقـــــل الحـــــر للأشـــــخاص بـــــين دول الإتحـــــاد     

ـــادين  الأوروبـــي، حيـــ  تتخـــذ القـــراراو فـــي هـــذا الشـــأن بالإجمـــاع، و تتركـــز أساســـا حـــول المي
 :  5اهتية
 .ارجية للمجموعة و تكثيف المراقبةعبور الحدود الخ -
 الدولي.ضد الإرها ، الإجراء، المتاجرة بالمخدراو و الغش  المكافحة -

                                  
1
 Voir Traité de Maastricht : définition de traité de Mastricht et la création de l'EU, Vu le 12 Decembre 2024,  

sur le site : http://www.glossaire-international.com/pages/tous les -termes/traite-de... 
يا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال و المملكة ، إيطالايرلندايونان، ، إسبانيا، فرنسا، الالدانمر المتمثلة في: ألمانيا، بلجيكا،  2

 المتحدة)سابقا(. 
- Voir : le traité de Maastricht(1992)-droit traités-toute l'Europe,07-02-2017,Vu le 15 Juin2020, sur le site : 

http://www.toute l'Europe.eu/actualite/le-traite-de-maastricht-1992.html 
3
 IBID.  

م، و الإتفاقية المتعلقة 1950نوفمبر  4إحترام الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية المؤرخة في ك 4
م، و أخذا أيضا بعين الإعتبار الحماية الممنوحة من الدول الأعضاء 1951جويليا  28بمركز ال جئيين المؤرخة في 

 للأشخاص المرطهدين لأسبا  سياسية .
- Voir L.Jeannin, M.Megneghini, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P 65.  
5
Voir  le traité de Maastricht (1992)-Droit, Traites-tout l'Europe, Op, Cit. 

http://www.glossaire-international.com/pages/tous
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 الشراكة في مجال العدالة الجنائية و المدنية .  -
، مجهــــز بنرــــام تبــــادل المعلومــــاو بــــين الشــــرطة (Europol)إنشــــاء مرصــــد أوروبــــي للشــــرطة -

 الدولية.
 شر ية.مكافحة الهجرة الغير  -
 .سياسة مشتركة للجوء -

: مركز الإستع م ماستريش أيضا جهازين دائمين هما ركيزة الثالثة لإتفاقوقد تضمنت ال     
، ومركز الإست م والبح  والتبادل في (C.I.R.E.A)و الم حرة والتبادل في مجال اللجوء 

، ييكون إختصاص المركز الأول هو تقييم مشتر  (C.I.R.E.F.I)مجال عبور الحدود والهجرة 
لهم الأصلية، بإعتبار أنه يعطي للدول الأوروبية تقارير سرية لوضعية طالبي اللجوء في دو 

متحصل عليها أساسا  من معلوماو لقنصلياو، وكذلك نتيجة لمهماو مشتركة أو ثنائية، أو 
حتى من طرف دولة واحدة عضوة تكون البلد الأصلي أو البلد الثال  المستقبل، ييكون 

ير منح مركز ال جئ، أما عن المركز الثاني مصير تلك التقارير هو الهيئاو المكلفة بتقر 
فإن مهمته تكمن في مقارنة المعطياو الخاصة من جهة للإعتراف بمركز ال جئ لطالبي 

مع الدول الأصلية، ولا يكون إلا  المبرمةاللجوء في تلك الدول ومن جهة أخر  الإتفاقات
تو  المركز، و لقد أنشأ لممثلي الدولة الحق في الإط ع على المعطياو المخزنة على مس
ليس له  م1992جوان  11أثناء إجتماع للوزراء المكلفين بالهجرة، في ليسبون بتاريخ 

ص حياو تقريرية، و يسمح كذلك بتبادل و نشر المعلوماو المكتوبة حول التنريماو، 
والسياساو، والقضاء و المعطياو الإحصائية للدول الأعضاء التي تنرم نقاشاو بين 

 . 1اء الوطنيين حول حق اللجوءالخبر 
فتكــون بــذلك هــذه التركيبــة الأوروبيــة الجديــدة الناتجــة عــن إتفــاق ماســتريش خطــوة أولــى      

ومهمة نحو تشكيلة أكثر تفتح حي  تكون مسائل اللجـوء تحتـل مكانـة ضـمن النرـام الجمـاعي 
ى الإرادة السياسـية بأساليبه القضائية والبرلمانية، وكل ذلك كما سـبق إيضـاحه يتوقـم فقـ  علـ

للـــدول حيـــ  كـــان الـــبع  منهــــا يعـــارض الفكـــرة فـــي أساســــها وتصـــر علـــى ذلـــك، حتــــى وأن 
ـــى إط قـــه الضـــمان الكامـــل للإســـتقبال  ـــة إفترضـــنا العكـــس فهـــذا لا يعنـــي عل والأحســـن لحماي

 .  ال جئين بأوروبا

                                  
1
Voir L.jeannin, M.Megneghini, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P 67 . 
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 :وبي في مجال اللجوء بمرحلتين همالقد مر النرام التنسيقي الأور       
م، حاولــت الــدول الأوروبيــة توحيــد سياســتها  0224مرحلــة الأولــى الممتــدة إلــى  ايــة عــام ال -

وتطبيقاتهــا فــي مجــال العبــور إلــى الأقــاليم، وهــذا ر ــم إخــت ف الإجــراءاو والأنرمــة القانونيــة 
قد كان ذلك بإتخاذها تدابير مكملة تـتلخص فـي حريـة التنقـل، و هـذا لأن تكـوين  و الأوروبية،
تمعـــة يســـتلزم مكـــان دون حـــدود داخليـــة، يعـــادل المكـــان المشـــتر ، وهـــذا مـــا يتطلـــب أوروبــا مج

قواعــد مشــتركة للــدخول إلــى هــذا المكــان وقواعــد مشــتركة أخــر  ييمــا يخــص إجــراء الإعتــراف 
م، مجلــس 0229ديســمبر مــن عــام 01بمركـز ال جــئ فيهــا، فإســتجابة لهــذا وذا  إعتمــد بتــاريخ 

حـــاد الأوروبـــي ال ئحـــة المتعلقـــة بـــالتنريم  التنســـيقي للمشـــاكل الـــوزاراء للشـــؤون الخارجيـــة للإت
، و إعتمـــد 1المرتبطـــة بالـــدول الغيـــر مســـتقبلة، و تلـــك المتعلقـــة بطلبـــاو اللجـــوء  يـــر المؤسســـة

 .     2م، ال ئحة المتعلقة بالتجمع العائلي1993للهجرة بكوبنهاجن في جوان  "ad hoc"الفوم 
م علــى تنســيق إجــراءاو 0224عكفــت الــدول الأوروبيــة منــذ بعــد الإنتهــاء مــن المرحلــة الأولــى 

م إعتمــــــد المجلــــــس الأوروبــــــي 1995مــــــارس  12ومعــــــايير الإعتــــــراف بمركــــــز ال جــــــئ، ففــــــي 
لائحـــة متعلقـــة بالضـــماناو الـــدنيا لإجـــراء طلـــب اللجـــوء، حيـــ  يتمتـــع طالـــب  (Cannesكـــان)ب

 م0221جـوان 90تلتهـا فـي اللجوء خ ل المرحلة المؤقتة لدراسـة طلبـه بمجموعـة مـن الحقـوق، 
لائحـــــة ثانيـــــة للمجلـــــس الأوروبـــــي حـــــول توزيـــــع الأشـــــخاص المتنقلـــــين مـــــا بـــــين دول الإتحـــــاد 

م متعلــق بــالتطبيق 0222مــارس  14الأوروبــي، بالإضــافة إلــى إتخــاذ وضــعية مشــتركة بتــاريخ 
ن ، دو م0210( مـن إتفاقيـة جنيـف لعـام 9)ألـم/ 10المنسق لمفهوم "ال جئ" الوارد في المـادة 

م، المتضــمنة 1994أكتــوبر 31أن ننســى الأحكــام الختاميــة للمجلــس الأوروبــي الصــادرة بتــاريخ 

                                  
ر مؤسسة، و التي تتطلب إجراء للدراسة مستعجل، و هي المتمثلة من تضع ال ئحة فئتين من الطلباو، المفترض أنها  ي 1

جهة في طلباو يكون فيها الخوف من الإضطهاد منعدم الأساس، و من جهة أخر  نجد تلك الطلباو المبنية على طعن 
 تعسفي لطلباو اللجوء، أو  ش مقصود. 

- IBID,  P 65 . 

الملخصة في " البلد الأصلي اهمن و بلد الاستقبال و طلب اللجوء  ير  إعتبرها البع  مفاهيم خطيرة لحق اللجوء وهي -
 المؤسس" .

-Voir Frédéric Tiberghien, Naissances et crise du système de Genève », Revue " Homme et migration",  )1945-

1995), p15. 
2
 IBID, P 65 . 
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لشــروط إعــادة قبــول الــدول الأعضــاء للأشــخاص المقيمــة بصــفة  يــر شــر ية علــى إقلــيم دولــة 
 .  1عضوة، و يكون لهم رخصة إقامة بدولة عضوة أخر  
وضــــوع اللجـــوء مــــن خــــ ل فــــي م الأوروبـــير ـــم هــــذه الخطــــوة الجريئـــة لــــدول الإتحــــاد 

 مختلم النصوص المعتمدة إلا أنها تبقى حبيسة لوائح تفتقد إلى أية قوة قانونية ملزمة. 
وهــذا إن دل علــى شــيء فهــو يــدل علــى عــدم إتفــاق الــدول الأوروبيــة حــول المســائل التــي ترفــع 

لهذه اللـوائح و من المستو  الحمائي لطالبي اللجـوء وال جـئين، إلا أنـه لا يجب أن نستبعد ما 
الإســـتنتاجاو مـــن إلتـــزام معنــــوي وأدبــــي قــــد تأخــــذه الــــدول بعـــين الإعتبـــار عنـــد ســـنها لقوانينهـــا 

 الداخلية المختلفة.
 اللجوء  لتوجيهات الجديدة في مجا  حبا:: معاهدة أمسترداماثاني

جــوان  17و16عتمــدو معاهــدة أمســتردام مــن طــرف المجلــس الأوروبــي المجتمــع يــومي أ      
م بأمســـتردام مـــن طـــرف وزراء خارجيـــة 0220أكتـــوبر  19، تـــم التوقيـــع عليهـــا بتـــاريخ 2م1997
العضــــوة فــــي الإتحــــاد، الــــذي كــــان بمثابــــة تعــــديل لأحكــــام المعاهــــدة حــــول الإتحــــاد  15الــــدول 
، فقــد أدمــج ضــمن الركيــزة الأولــى لمعاهــدة ماســتريش عنــوان جديــد تحــت رقــم أربعــة 3الأوروبــي

(IV)الــــدخول، اللجــــوء، الهجــــرة، وسياســــاو أخــــر  مرتبطــــة بالتنقــــل الحــــر  كمــــا يلــــي: "تأشــــيرة
منهــا تقــرر إمكانيــة تخلــي مجلــس وزراء التجمــع الأوروبــي  4(37Kللأشــخاص"، فنجــد المــادة )

                                  
"، يسمح بالتعرف على طالبي اللجوء EURODACتمثل في نرام " يضاف إلى ذلك وضع نرام تنسيقي بين دول الإتحاد 1

 عن دراسة الطلب . المسئولةمن خ ل بصماتهم الوراثية، و ذلك لتسهيل تعيين الدولة 
- Voir Frédéric Tiberghien, Op, Cit, P 66. 

- "EURODAC"  و المهاجرين  ير تسمية تطلق على قاعدة بياناو تتضمن البصماو الوراثية لكل طالبي اللجوء
الشرعيين، تسمح إذا كان الشخص قد سبق و أن طلب اللجوء في بلد أوروبي  خر، أو إذا دخل بشكل  ير شرعي إقليم 

 الإتحاد الأوروبي. 
- Voir EURODAC et les nouvelles règles d'asile : une meilleure protection pour tous, 23-04-2013, sur le site : 

http://www.europarl.europa.eu>new>society .  
2
Voir  Traités (de Rome, de Maastricht, d'Amsterdam, de Nice, de lisbonne), Quelque grands traités ont jalonné 

la construction de L'UE,Vu le 9 Fevrier 2024 sur le site : geoconfluence.ens-lyon.fr>glossaire>t… 
، و قد عدل إتفاق ماستريش الذي أنشأ الإتحاد الأوروبي، و لقد تناول عدة م1999ماي  1و قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3

 ميادين مثل السياسة الخارجية، التوظيف، الأمن و العدالة .
   - Voir : Traités d'Amsterdam, sur  le site : Finance demarche. fr>traite-damsterdam 
4
 ARTICLE 73K du traité d'Amsterdam de 1997 dispose: "le conseil statuant conformément à la procédure visée 

à l'article 730، arrête dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam: 1/ Des mesures 

relatives à l'asile conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 

relatifs au statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents، dans les domaines suivants: 

a) critères et mécanisme de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile 

présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers; b) normes minimales régissant 

l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membre; c) norme minimales concernant les conditions que 
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عـــن الفصـــل بالإجمـــاع لمـــدة خمســـة ســـنواو، ييكـــون الفصـــل باتخـــاذ إجـــراء التقريـــر بإزدواجيـــة 
المؤهلة، وهذا ييمـا يخـص التـدابير الخاصـة بـاللجوء  اهراء ما بين الرأي البرلماني و بالأ لبية

م وبروتوكــول نيويــور  0210وال جئــين التــي يجــب أن تكــون متطابقــة مــع إتفاقيــة جنيــف لعــام 
م وكـــل المعاهـــداو المشـــتملة علـــى المجـــالاو اهتيـــة، المتمثلـــة وفقـــا   0220الملحـــق بهـــا لعـــام 
 : 1الذكر ييما يأتي من معاهدة أمستـردام السالفة (K73§1)لنص المادة 

إحـد   أمـامالمعايير والميكانيزماو المقررة للدولة المسـؤولية بدراسـة طلـب لجـوء المعـروض  -
 .الأطراف من طرف ر ية لدولة الغيرالدول 
 المعايير الدنيا المنرمة لإستقبال طالبي اللجوء في الدول الأطراف.  -
للحصــول علــى  رهــا لــد  رعايــا الدولــة الغيــرالواجــب توافالمعــايير الــدنيا المتعلقــة بالشــروط  -

 مركز ال جئ.
 المعايير الدنيا المتعلقة بإجراءاو الحصول أو سحب مركز ال جئ في الدول الأطراف. -
مـــن  القـــادمون المعـــايير الـــدنيا المتعلقـــة بالحصـــول علـــى حمايـــة مؤقتـــة للأشـــخاص المتنقلـــة  -

أخـر  م الأصلية ولأشـخاص  خـرين ولأسـبا  الدول الغير الذين لا يستطيعون العودة إلى دوله
 إلى حماية دولية. يكونون فيها بحاجة

ن الــدول الأطــراف لإســتقبال مــمعــايير ترمــي إلــى ضــمان تــوازن بــين المجهــوداو المبذولــة  -
 ال جئين والأشخاص المتنقلين وتحمل نتائج هذا الاستقبال .

                                                                                                        
doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut du réfugie، d) norme minimales 

concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les Etats membre; 2/ Des mesures 

relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées dans les domaines suivants/ a) norme minimales relatives à 

l'octroi d'une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance du pays tiers qui ne peuvent rentrer 

dans leur pays d'origine et aux personnes qui pour d'autre raisons ont besoin d'une protection internationale;   b) 

normes tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir les réfugiés 

et des personnes déplacées et supportes les conséquences de cet accueil;  

-Denis Alland, Op,  Cit, PP (31 - 32). 
القراراو بإجماع مجلس الوزاراء  تتخذبل نهاية مدة الخمسة السنواو التابعة بدخول معاهدة أمستردام حيز التنفيذ ق 1

للمجموعاو على أساس إقتراح اللجنة الأوروبية أو بمبادرة من أحد أعضاء الإتحاد الأوروبي، لكن بمجرد  نهاية مدة 
ل ص حياو للمبادرة، بإعتبار أن مجلس الوزراء سيفصل فق  على الخمسة سنواو, تعقد الدول الأطراف في الإتحاد ك

أساس إقتراح من اللجنة، التي تكون بدورها ملزمة بدراسة كل طلب من طلباو الدول لتوجهها لاحقا على شكل إقتراحاو 
 للمجلس الأوروبي .

-L. Jeannin, M. Meneghini, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, PP(68-69) 
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نـــاو وبروتوكـــولاو مـــن بينهـــا ألحـــق بمعاهـــدة أمســـتردام مجموعـــة مـــن م حـــق تتمثـــل فـــي إع 
 .1المتعلق بحق اللجوء لرعايا الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي 12البروتوكول رقم 

م بعـــد 0222مـــاي 10فهكـــذا تكـــون معاهـــدة أمســـتردام التـــي دخلـــت حيـــز التنفيـــذ بتـــاريخ       
ين حكومـاو ، قد نقلت سياسـة اللجـوء مـن التعـاون مـا بـ2مصادقة أ لب الدول الأوروبية عليها

دول الإتحــاد إلـــى التنرــيم الجمـــاعي الأوروبـــي، وهــذا مـــا يمثــل فعـــ   ثـــورة وتغييــر جـــذري دفـــع 
ببع  الدول الأوروبية إلى تعديل تشريعاتها الداخلية لمسايرة القانون الموحد الأوروبـي )مثلمـا 

ر ـم ، لكن يبقى هذا ضمن سياسة الهجرة و ليس بإعتبار اللجـوء حـق منفصـل، 3فعلت فرنسا(
ــــادا الحريــــة و  ــــى مب ــــا عل ــــي يريــــد أن يكــــون "مبني ــــأن الإتحــــاد الأوروب ــــراف ب التســــليم و الإعت
الديمقراطيـــة، و إحتـــرام حقـــوق الإنســـان و الحريـــاو السياســـية و كـــذلك دولـــة القـــانون، كمبـــادا 

يعرف نفسه كمثل "حيـز للحريـة، للأمـن و العدالة"،هـذا مـن جهـة  والأعضاء"،  لمشتركة للدو 
 .4اللجوء ستساهم في تحقيق كل ذلك ربأن تدابي رخر  فإن معاهدة أمستردام تقو من جهة أ

                                  
ذي يؤكد أن كل دول الإتحاد الأوروبي هذه "دول  منة" وعليه يكون  طلب لجوء أحد رعاياها  ير مؤسس، و قد وهو ال1

تقرر أية دولة طرف بصفة فردية دراسة طلب اللجوء، تحت تحفظ إع م المجلس، ييكون البروتوكول قد منح للدول 
وقد عارضت المفوضية السامية لشؤون ال جئين بشدة  الأطراف ص حية القرار التي لا يمكن المساس بها بأي شكل كان،

هذا البروتوكول وكذلك بع  المنرماو  ير الحكومية على أساس أنه يعرقل ويناق  تماما  مبدأ عالمية إتفاقية جنيف 
 م ويعيد النرر فيها .0210لعام 

- L. Jeannin, M. Meneghini, C. Pauti, R. Poupet, Op, P69. 
 01م وكانت أول دولة من الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك، ثم السويد بتاريخ 0221ماي  10مانيا بتاريخ صادقت عليها أل2

م، بعدها فلندا 0221جوان  94م، ثم الدانمار  بتاريخ 0221جوان  01م، ثم تلتها بريطانيا العرمى بتاريخ 0221ماي 
 14م، وثم لكسمبروغ في 0221جويلية  94اريخ م، وإيطاليا بت0221جويلية  90م، وبتاريخ 0221جويلية  01بتاريخ 
 10م، وبعدها البرتغال بتاريخ 0222جانفي  11م، وإسبانيا بتاريخ 0221م، ثم تلتها هولندا في أواخر 0221سبتمبر 
 م . 0222جانفي 

-IBID, P70 . 
تي إحتوو عليها المعاهدة تمس على معاهدة أمستردام إلا بعد تعديل جزئي لدستورها لأن الأحكام المث  لم تصادق فرنسا 3

م، وقد تمت المصادقة على 0222جانفي  01سيادة الفرنسية وقد تم ذلك فع   بتعديل دستورها بتاريخ للبالمبادا الأساسية 
 م.0222مارس  14المعاهدة من طرف الجمعية العامة الفرنسية بتاريخ 

-D'après Thierry Mariani, "Quelle politique d'asile pour l'Europe, Documents d'information de l'Assemblée 

nationale,  N°817، 2003،P141. 
4
 D'après son article 61 qui dispose que: "afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de 

sécurité et de justice, le conseil arrête (des) mesures en matière d'asile }...{" . 

-   Voir le rapport d'activité de la commission nationale consultative des droits de l'homme, la lutte contre le 

racisme et la Xénophobie (2001), la documentation française, Paris, 2002, P 297 .  
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وعليــه إن كانــت الأهــداف المســطرة أساســا  فــي معاهــدة أمســتردام هــي التوصــل الجمــاعي إلــى 
وضع "مبـادا دنيـا" لموضـوع اللجـوء وال جئـين كمـا فصـلناه فقـد سـجل الإجتمـاع  يـر العـادي 

لـدول الأطـراف إلـى التقـدم إلـى الأمـام لم دعـوة 0222أكتـوبر  02و  01للمجلس الأوروبييـومي 
وإتخـــاذ خطـــواو فعليـــة وفعالـــة نحـــو تحقيـــق "سياســـة أوروبيـــة مشـــتركة لموضـــوع اللجـــوء" وهـــو 

، فقـــد أظهـــر فعـــ  التغيـــر فـــي الإتجاهـــاو، بحيـــ  أقـــر "Tempère"المعـــروف بإجتمـــاع تـــومبير 
مــن إتحــاد أوروبــي، متفــتح و  مــن،  المجلــس الأوروبــي بشــكل معبــر عنــه بأنــه يكــون "الهــدف

مرتب  بشـدة بـإحترام إلتزامـاو إتفاقيـة جنيـف حـول ال جئـين و وسـائل أخـر  فـي مجـال حقـوق 
الإنســان، و قــادر علــى الإســتجابة للإحتياجــاو الإنســانية علــى أســاس التضــامن"، و يؤكــد مــرة 

حـق فـي طلـب اللجـوء"، أخر  أيضا "الأهمية التـي يعطيهـا الإتحـاد و دولـه للإحتـرام المطلـق لل
و يضيف أنه "يتوجب العمل على وضع نرام للجـوء الأوروبـي مشـتر  مؤسـس علـى التطبيـق 

و الشــامل لإتفاقيــة جنيــف و الضــمان بــذلك بأنــه لــن يعــاد أحــد إلــى حيــ  قــد يتعــرض  الحرفــي
 .1للإضطهاد، بمعنى إعتماد مبدأ عدم الإعادة"

تحــاد الأوروبــي عبــئ ثقيــل، يهــدف إلــى وضــع لقــد حمــل المجلــس الأوروبــي بتــومبير، الإ      
حمايــة مشــتركة للجــوء، و نرــام متماثــل لــه فــي كــل دول الإتحــاد، و لا يكــون ذلــك إلا بتقلــيص 
الإخت فــاو و التفاوتــاو المســجلة فــي هــذا المجــال ضــمن الإجــراءاو المتخــذة مــن طــرف دول 

 .2الإتحاد

                                  
1
 Selon les points 4et 5 du conseil Européen de Tampere comme suite :  

"l'objectif  d'une union européenne, ouverte et sure, pleinement attachée au respect des obligations de la 

convention de Genève sur les réfugiés et des autres instruments pertinents en matière de droits de l'homme et 

capable de répondre aux besoins humanitaires sur la base de la solidarité","l'importance que l'union et ses Etats 

membres attachent au respect absolu du droit de demander l'asile, et qu'il est convenu de travailler à la mise 

emplace d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de 

Genève et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là ou il risque ou nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire de 

maintenir le principe de non-refoulement" . 

- IBID, P 298. 
م، في  اية 2000 نوفمبر 22وجهت اللجنة الأوروبية للمجلس و البرلمان الأوروبيين مداخلة بتاريخ ففي هذا الإتجاه  2

الأهمية كتوجيه لسياسة أوروبية للجوء، إشتمل على عدة مبادا تتضمن ذلك، نذكر منها: القدرة على الإستجابة للطلباو 
مطلق، ضرورة تسجيل إجراء اللجوء في سياسة  الإنسانية على أساس التضامن، إحترام الحق في طلب اللجوء بشكل

مشتركة للهجرة التي تحافظ خصوصية القبول الإنساني و حق اللجوء في الإتحاد الأوروبي، مع إيجاد توازن بين ذلك 
الإحترام و الأهداف المشروعة للوقاية و المكافحة ضد الهجرة  ير الشر ية، وضع شروط اللجوء على قدم المساواة بين كل 

 ول الإتحاد للحد من الحركاو القانونية المتأثرة فق  بالإخت ف أنرمة الحماية . د
-Voir le rapport d'activité de la commission nationale consultative des droits de l'homme, OP, cit,  P299.   
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الأوروبـي، و المؤسسـة علـى تضـمين  المقاربة المنتهجة من طرف دول الإتحـاد تإن كان     
حماية حق اللجوء للإقليم الأوروبي ضمن سياسـة الهجـرة و مكافحـة الهجـرة  يـر شـر ية التـي 
ـــة للأشـــخاص و حـــركتهم تجـــاه  تتعـــرض للتخطـــي  و البرمجـــة المســـبقة تحســـبا للتـــدفقاو الهائل

حقـوق الإنسـان فــي الإقلـيم الأوروبـي، فـإن طلبـاو اللجــوء و التـي تكـون مبنيـة علــى إنتهاكـاو ل
الـدول الأصـلية لا يمكـن تحديـدها فـي الوقـت و لا فـي المكـان، أي لا يمكـن التخطـي  المسـبق 
 لها ولا وضع برامج لمناقشتها، فعليه يتطلب الأمر سياسة للجوء منفصلة و قائمة بذاتها.

ـــــاريخ       ـــــي بت ـــــدم المجلـــــس الأوروب ـــــومبير الأوروبـــــي، تق إعتبـــــارا لمـــــا ترتـــــب عـــــن مجلـــــس ت
م، إلـــــى تســـــجيل "حـــــق اللجـــــوء" فـــــي فصـــــل "الحريـــــاو" مـــــن ميثاقـــــه للحقـــــوق 2000يســـــمبرد7

، فقــد أصــبح الإهتمــام بــه بصــفة 2، ممــا يكــرس فعــ  الإرتبــاط الأوروبــي بهــذا الحــق1الأساســية
مســتقلة، يــيكمن الإشــكال فــي كيفيــة تطبيقــه و تكريســه، حيــ  وضــعت اللجنــة الأوروبيــة، فــي 

طر من طرف الإتحـاد و المتمثـل فـي إعتبـار اللجـوء إجـراء سبيل تحقيق الهدف الأساسي المس
ــــة عمــــل مشــــكلة مــــن  ــــدول الإتحــــاد و وضــــعه ضــــمن نرــــام موحــــد و شــــامل، طريق مشــــتر  ل

 :  3مرحلتين
مرحلــة أولــى تتجلــى فــي إيجــاد مســتو  تنســيقي أدنــى مــن قواعــد و إجــراءاو الحصــول علــى -

رمتهـــا الوطنيـــة، مـــع إلتزامهـــا مركـــز ال جـــئ، كمرحلـــة قصـــيرة المـــد ، أيـــن تحـــتفظ الـــدول بأن
بـــإحترام بعـــ  المعـــايير و الشـــروط المشـــتركة، و لهـــا الحريـــة فـــي تمديـــد تلـــك المعـــايير الـــدنيا 

 .المتوجبة للحصول على مركز ال جئلإجراءاو أخر   ير تلك 

                                  
كله النهائي من طرف رؤساء اللجنة ، ثم أعتمد بصفة رسمية بشم2000ديسمبر7تم الإع ن عنه لأول مرة   بتاريخ 1

ون بم، فأصبح لها قوة قانونية في معاهدة ليس2007ديسمبر12الأوروبية و البرلمان الأوروبي و المجلس الأوروبي بتاريخ 
 منها. 2/0م(، وفق المادة 9110-09-04)بالبرتغال بتاريخ 

-Voir: Toute l’Europe (justice et droits, la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 28-07-2014, 

sur le site : http://www.tout leurope.eu actualite 

   -Voir aussi : traité de Lisbonne (modifiant le traité sur l’union européenne, et certains actes connexes), signé à 

Lisbonne le 13 Décembre 2007, sur le site : www.assemblee-nationale.fr>projets>P...(PdF) 
 ،)من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان على أنه ) كما جاء في النص الأصلي 01بحي  تنص المادة 2

-Article 18 dispose que :                                                                                                                                              

    « le droit d’asile garanti dans le respect des règles de la convention (…) et conforment au traité instituant la 

communauté européenne »                                                                                                                          

- Voir Charte des droits fondamentaux, de l’Union Européenne (2000/C364/01) , Journal Officiel des 

Communautés Européenne,   C364/01, 18-12-2000, sur le site : www.europarl.eu>pdf>text_fr  
3
Voir le rapport d’activité de la commission nationale consultative des droits de l’homme, Op, Cit, P300.  

http://www.tout/
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ثانيــة متمثلــة فــي إعتبــار الإجــراء المشــتر  بــين دول الإتحــاد يعنــي تضــييق نطــاق  مرحلــة-
للـــدول فـــي مجـــال ســـلطاتها ييمـــا يخـــص نقـــاط الت قـــي ييمـــا بينهـــا مثـــل نقطـــة  الحريـــة المقدمـــة
 اهجال. 

اللجـوء ر م ما سبق إعتماده من طرف اللجنة الأوروبية، في مجال التكريس الفعلي لحق      
لك يتطلب أكثـر حيـ  يبقـى أمـام ذد بصفة موحدة بين دول الإتحاد على مستو  أقاليمها إلا أن 

علــى الفصــل فــي بعــ  المفــاهيم التــي تــرب  بــين دول المصــدر و الــدول تلــك الــدول العكــم 
المريفة و المستقبلة و حتى دول العبور لطالبي اللجوء، و هـي أساسـا:  الـدول اهمنـة، الـدول 

 الخ.الغير... 
 

 القانونية لطل  اللجوء في أوروبا  مصادرتطور ال الثالث:المطل  
 اتفـاقيتينوء في أوروبا بصفة قانونيـة وفعالـة فـي إطـار تطورو القواعد المتعلقة بحق اللج     
، كـــل واحــدة فـــي حيزهـــا م0221جــوان  02و  01ن و شـــنغن، المــوقعتين علـــى التــوالي فـــي دبلــ

، فوضعت الدول الأوروبية من خ لها مبدأ مـزدوم: أنـه يتوجـب 1الدولي الأوروبي الخاص بها
عـــن تلـــك  كمســـئولةقـــا لعـــدة معـــايير دراســـة كـــل طلـــب للجـــوء، و أن دولـــة واحـــدة فقـــ  تعـــين وف

 الدراسة .  
بضرورة، التصـدي  زيادة  الوعيقبل معرفة محتو  تلك الإتفاقية التي سجلت  يجبلكنه      

للتدفقاو الكبيرة للأشخاص نحو القارة الأوروبية، بإجراءاو منرمـة، و بفاعليـة أكبـر ممـا كـان 
ســبيل تحقيــق ذلــك )الفــرع الأول(،  التعــرف علــى ظــروف إعتمادهــا فــيعليــه الوضــع قــب ، و 

ومــن ثــم التطــرق إلــى أهــم القواعــد الخاصــة بحــق اللجــوء وبطــالبي اللجــوء ومــا يترتــب عنهــا مــن 
 أثار)الفرع الثاني( .

                                  
(، إتفاقية م، بشنغن )بلكسمبورغ0211جوان04فقد وقعت كل من ألمانيا و بلجيكا و فرنسا و لوكسمبورغ و هولندا بتاريخ  1

م، 0221جوان02سنواو توقيع إتفاقية شنغن بتاريخ  1متعلقة بالنزع المندريجي لمراقبة الحدود المشتركة، تبعتها بعد 
للتطبيق المشتر  و التي إنضمت إليها كل من إسبانيا و البرتغال، إيطاليا، اليونان، النمسا، فنلندا، و السويد و لاحقا في 

 من ايسلندا و النرويج . م إنضم إليها كل0220سنة 
 . 901أنرر رؤوف قمني، المرجع السابق، ص  -
دولة أوروبية إنضمت إليها 00م، بدوب ن من طرف 0221جوان01أما إتفاقية دبلن فقد تم التوقيع عليها بتاريخ  -
 م . 0220جوان04بتاريخ  الدانمر لاحقا

-Voir : Dublin : demande d’asile et Etat responsable, gisti, Plein Droit, N°20, Février1993, Sur le 

Site :http://www.gisti.org/doc/plein-droit/20/dublein.html 

http://www.gisti.org/doc/plein-droit/20/dublein.html
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 "La C. Dublin"ن للفرع الأو  : خصوصية إتفاقية دبا
لـــدول ن ضـــماناو جديـــدة لطـــالبي اللجـــوء الـــذين يتقـــدمون أمـــام إحـــد  ابلـــدتمـــنح إتفاقيـــة     

الإتحـــاد الأوروبـــي، والتـــي تكـــون أيضـــا أعضـــاء فـــي الإتفاقيـــة، وقـــد كـــان مـــي د  الأطـــراف فـــي
 (.أولا) 1الإتفاقية مرتب  جدا  بإتفاق شنغن والإتفاقية المطبقة له

عـن وجـود طالـب اللجـوء  المسـئولةن مبدأ تعيين الدولـة في الفلسفة العامة لإتفاقية دبلنجد     
 (.ثانياتي عليها دراسة طلبه وإلتزاماو أخر  )بالإتحاد الأوروبي وال

 ن بلدفاقية : مضمون إتأولا
ن فــي نفــس المرحلــة التــي وضــع فيهــا إتفــاق شــنغن الــذي يســتلزم علينــا لــوضــعت إتفاقيــة دب    

نضـمام الإالرجوع إليه ومعرفة ظروف إبرامه، وما دام أنـه لا يحـق إلا لـدول الإتحـاد الأوروبـي 
ليــه يمكــن تصــور وجــود إتفاقيــاو موازيــة تجمــع الــدول  يــر الأطــراف فــي ن، فعإلــى إتفاقيــة دبلــ

 الإتحاد، ومنه سنتطرق إلى هاتين الفكرتين في نقطتين كما يلي:
 .تفاق شنغن والإتفاقية المجسدة لهإبرام إ -0
 .و ما زامنها من الاتفاقياوبلن دإتفاقية  -9

 إبرام إتفاق شنغن والإتفاقية المجسدة له-1
إزالــة كــل  "Fontainebleau"م قــرر المجلــس الأوروبــي لفونتنبلــوا 0214وان مــن عــام فــي جــ     

الشــــكلياو فــــي مجــــال الشــــرطة والجمــــار  بالنســــبة للأشــــخاص المســــافرون داخــــل المجموعــــة 
الأوروبيــة، وقــد بــادرو كــل مــن فرنســا والجمهوريــة الفيدراليــة الألمانيــة إلــى إبــرام إتفــاق ثنـــائي 

يهـدف إلـى الإلغـاء التـدريجي لمراقبـة الأشـخاص علـى "A. Sarrebruck"إتفـاق سـاريبريك بعرف 
 .2الحدود الفرنكوألمانية

                                  
تالية المقدمة من طرف نفس هو وضع حد لطلباو اللجوء المتعددة أو المت الاتفاقيتينفقد كان أهم هدف مشتر  لهتين 1

 الأجنبي في عدة دول.
-D’après Nicole Guimezanes, Le statut juridique des réfugies, Revue internationale de droit comparé, Vol 46,  

N° 2, Avril- Juin 1994, P606. 
 روع فع  ، أنرر: هذا كان أم   في تقوية  مال الاتحاد الأوروبي في هذا المجال وتجسيد المش2

- L. Jeannin, M. Meneghini, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P73. 
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م وقعـــت فرنســـا والجمهوريـــة الفيدراليـــة الألمانيـــة والـــدول الث ثـــة 0211جـــوان04فـــي تـــاريخ      
، إتفــاق شــنغن الموجــه إلــى إلغــاء كــل مراقبــة علــى "Benelux"للتجمــع الاقتصــادي للبينيلــوكس 

 .1مشتركة ونقلها إلى الحدود الخارجية المشتركةالحدود ال
 فقد تمثلت أهم أهداف هذا الإتفاق ييما يلي :      
 وضع سياسة مشتركة لتأشيراو الدخول. -أ
 تعميم التشريعاو حول الأسلحة. - 
تقريــب السياســاو والتطبيقــاو فــي مجــال محاربــة أخطــر الجــرائم )الإرهــا ، الهجــرة  يــر  -جـــ

 الشر ية...الخ(.
للأسم لم يسجل الإتفاق المذكور أيـة نقطـة حـول موضـوع اللجـوء وال جئـين، و  إلا أنه      

م على الإتفاقية التطبيقية لإتفاق شنغن والتي لـم 0221جوان02ثم تم التوقيع لاحقا  وفي تاريخ 
م بسـبعة دول أعضـاء هـي: ألمانيـا، بلجيكـا، 0221مـارس  92تدخل حيز التنفيذ إلا فـي تـاريخ 

الإتفاقيــة فــي تعاقــد واســع المجــال تلــك انيا، فرنســا، لوكســمبورغ، البرتغــال، وهولنــدا. تتمثــل إســب
حيــ  تأســس علــى التعــاون الحــدودي، بوضــع قواعــد ومبــادا متعلقــة بإنشــاء منطقــة حــرة لتنقــل 
ـــة للحـــدود الداخليـــة ـــدابير تعويضـــية لإلغـــاء المراقب ـــى ت ـــادة عل ، و 2الممتلكـــاو والأشـــخاص، زي

حكام متعلقة بتأشيراو الدخول، والعقوباو تجاه الناقلين وعلى نرـام الإسـتع م أتحوي أيضاعلى
(S.I.S)شنغن 

3
 . 

                                  
 91م(، وإسبانيا مع البرتغال )0221نوفمبر  90وقد لحق بالدول الأولى الموقعة على الإتفاق ييما بعد كل من: إيطاليا )1

. 0221جانفي  10ي الاتحاد الأوروبي بتاريخ (، ومن ثم النمسا التي دخلت ف0229نوفمبر  12(، واليونان )0220جوان 
أصبحت كل من  0222ديسمبر  02أصبحت الدول الاسكندينايية الخمسة أعضاء م حرة. وفي  0222ماي  10وفي 

 .                               م0211الدانمار ، والسويد وفلندا أعضاء  ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عام
-Thierry Mariani, Op, Cit, P141. 

 
من الإتفاقية التي تنص على أنه : "يمكن عبور الحدود الداخلية للدول العضوة في أي ظرف من  9جاءو في المادة  2

 ييه رقابة على الأشخاص" . تكون  دون أن
 . 991أنرر رؤوف قميني، المرجع السابق، ص  -
ى محاولة الدول الأعضاء به الحد من دخول المهاجرين من الإتفاقية التطبيقية، و هو يهدف إل 29نصت عليه المادة  3

 ير الشرعيين الذين كانوا يتحايلون بالدخول من الدول التي قصدوها و التي رفضت طلبهم بالسفر إليها، عن طريق 
 .حصولهم على تأشيرة بالسفر إلى دولة أخر  لغرض السياحة ثم يسافرون منها إلى الدولة التي قصدوها الأولى

 . 902رجع نفسه، ص الم -
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ــــى هــــذا المســــتو  أيضــــا نســــجل ضــــعم شــــديد فــــي أخــــذ موضــــوع اللجــــوء  إلا أنــــه عل
لـــم تشـــمل الإتفاقيـــة التنفيذيـــة لإتفـــاق شـــنغن ســـو  جـــزء  أنـــهوال جئـــين بعـــين الإعتبـــار، حيـــ  
مـــن  41إلـــى المـــادة  91عشـــرة نصـــوص قانونيـــة مـــن المـــادة  مختصـــر مـــن النصـــوص، تقريبـــا  

(VII)العنوان السابع 
1. 

تنفيــــــذي بمقــــــاييس مجلــــــس وزراء الإتحــــــاد لحســــــن تطبيــــــق إتفــــــاق شــــــنغن أنشــــــئمجلس 
فهــو يهــدف أساســا إلــى الســهر علــى التطبيــق الصــحيح للإتفاقيــة التطبيقيــة لإتفــاق  2الأوروبــي

شكل من ممثلي دول شنغن، مع إسـتطاعته تشـكيل منها(، و يت 040شنغن )طبقا لنص المادة 
مـن الإتفاقيـة التطبيقيـة شـنغن(، فهـذا  049أفوام عمـل لتحضـير القـراراو )عمـ  بـنص المـادة 

ما يطرح تساؤل حول إنعدام وجـود ضـماناو للإسـتق لية، علمـا أن الإتفاقيـة التطبيقيـة بشـنغن 
 .3لا تمنح أية طرق للطعن

ي بســــلطاو واســــعة، لا يتوقـــم فقــــ  عنــــد الســــهر علــــى التطبيــــق يتمتـــع المجلــــس التنفيــــذ     
الأمثل للإتفاقية لشنغن بل يتمتع بسلطة القرار، حي  يكون لـه سـلطة وضـع تنريمـاو تنفيذيـة 
تكون لها نفس القوة القانونية للإتفـاق، فعليـه كـان يأتمـل ييـه أن يضـع مسـتقب  قواعـد مشـتركة 

 .  4و يسهل التنسيق في مجال عملية اللجوء
إلـى جانـب المجلــس التنفيـذي أنشــئ نرـام إسـتع مي شــنغن كبرنـامج  لــي يحـوي معلومــاو     

 ير المر و  بهم في الدول الأطراف، توضع هذه المعطياو تحت تصـرف 5متعلقة بالأجانب
 .1الدول الأطراف وبعد تقديمها ضماناو بسريتها خصوصا  تجاه طالبي اللجوء

                                  
مادة المتبقية فقد  040التي تتضمن مبدأ حرية إختراق الحدود الداخلية، أما عن 4مادة منها المادة  049على  اشتملت1

 عرفت التدابير التكميلية والتعويضية منها ما مس بصفة مباشرة وبصفة  ير مباشرة طالب اللجوء .
- Voir François Julien Laferrière, « les accords européens, La raison des Etats et la maitrise des flux 

Migratoires’’, Revue "Homme et Migrations ‘’, N°1198, Mai-Juin, P50.  
 عدة معايير لتطبيق إتفاق شنغن، أساسا في مجال التأشيراو و الهجرة .المجلس التنفيذي الأوروبي إعتمد  2

- Voir : http://senat.fr/europe/schengen.html 
 كما عبرو عن ذلك المناقشاو البرلمانية البلجيكية عندما إنتهت إلى الطرح اهتي :  3

     « Quelles instance jugera si les données transmises sont incorrectes ou n’auraient pas pu être transmises » 

- Doc, parl, sénat, N°464-1(SE 1991-1992) ,17 juillet, sur le site : 

http://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-1993-8-page-... 
4
Voir : Renée Dedecker, l’asile et la libre circulation des personnes dans l’accord de Schengen, Revue CRISQ, 

N°1393-1394, 1993, sur le site http://www.cairn.into/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-1993-8-page-...  
للدول الأعضاء في المجموعة الإقتصادية  ةشنغن كل من لا يعتبر ر ي ( من إتفاقية10يعتبر أجنبيا وفقا للمادة )5

 الأوروبية.
   -« … Etranger :"Toute personne autre que les ressortissants des Etats membres de la communauté économique 

européenne ».   

http://senat.fr/europe/schengen.html
http://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-1993-8-page-
http://www.cairn.into/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-1993-8-page-
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فيـــذ فـــي ســـبعة دول أعضـــاء أوجـــد قواعـــد جديـــدة فـــي إن دخـــول إتفاقيـــة شـــنغن حيـــز التن
مجــال التنقــل، فتأشــيرة الــدخول الموحــدة الممنوحــة لشــخص مــا يريــد طلــب اللجــوء تجعــل الدولــة 
التــي منحتــه إياهــا تقــوم بدراســة طلبــه وهــذا مــا يمثــل بطريقــة مــا تقييــد وتعيــين دقيــق إقليمــي فــي 

اط شرط الحصـول علـى تأشـيرة الـدخول مجال التنقل لطالبي اللجوء، ومن جهة أخر  فإن إرتب
بميكــــانزم شــــنغن أمــــر فضــــيع للغايــــة، فهــــو يــــؤدي إلــــى إنخفــــاض محســــوس ومعتبــــر لطلبــــاو 
الحصول على تأشيراو الدخول إن علمنا أن معرم الدول الأصلية لطالبي اللجوء معلن عنهـا 

س الأوروبـي المجلـ تـذمرفي قائمـة الجنسـياو المعرضـة لإلزاميـة تأشـيرة الـدخول الموحـدة، فقـد 
كثيرا  من جراء تعارض وجود إلزاميـة الحصـول علـى تأشـيرة الـدخول لإحـد  الأقـاليم الأوروبيـة 
مــع القــوانين التــي تحــوي فــي فحواهــا عقوبــاو تقــع علــى النــاقلين عبــر البــر والبحــر والجــو علــى 

  ؟2حد سواء، فما هو الحل أمام طالب اللجوء
لهــا إمكانيـة للإعــادة  3ول الأطـراف فــي حيـز شـنغنزيـادة علـى مــا قـد ســبق قولـه فـإن الــد      

المؤقتــة للرقابــة علــى حــدودها الوطنيــة فــي حالــة مــا إذا كانــت مهــددة فــي نرامهــا العــام أو فــي 
و 94أشـهر )عمـ  بـنص المـادة  2يوما لمدة قصـو  تتمثـل فـي  41أمنها لمدة قابلة للتجديد بـ 

لأحـــداث الربيـــع العربـــي الـــذي خلـــم  مـــا بعـــدها مـــن قـــانون الحـــدود شـــنغن(، و عليـــه و نتيجـــة
او العربيـــة فـــي دولهـــم الأصـــل نحـــو الإقلـــيم الأوروبـــي، ور هـــرو  م يـــين الأشـــخاص مـــن الثـــ

                                                                                                        
 فهذا ما يؤكد رغبة واضعي إتفاقية شنغن في التوسيع لإشتمال كل دول الإتحاد الأوروبي.

   - Voir http://eur-lex.europa.eu>HTML, Vu le 11 SEPTEMBRE 2016 
قة بالأجانب المستبعدين معلومة متعل 111111م، سجل على مجموع 0222وفقا  لإحصائياو للمجموعة شنغن لمارس 1

 من طرف فرنسا. 04111من طرف ألمانيا و 402111من الدخول، 
 
بي اللجوء طالم حول هذه الوضعية التي تطرح إشكالية0220كان موضوع نقد الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي عام 2

طاراو الأوروبية دون أية وثيقة قانونية لتعقد ( المتعلقة أساسا  بوصول طالبي اللجوء إلى الم0024مسبقا ، في لائحتها رقم )
 إجراءاو حصولهم على تأشيراو الدخول.

- D'après Thierry Mariani, Op, Cit, P141. 
المتمثلة في كل من : قبل خروم بريطاني العرمى منها و دولة عضوة في الإتحاد الأوروبي  92يحتوي على كان الذي  3

رغ، هولندا، إسلندا، النرويج، سويسرا، ليشنشتاين، الدانمار ، إسبانيا، إستونيا، فلندا، اليونان، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، لكسمبو 
المجر، ليتونيا، ليثوانيا، مالطا، بولونيا، البرتغال، جمهورية الشيك، سلوفانيا، سلوفاكيا، السويد، أما عن إرلندا و بريطانيا 

المعلوماتي شنغن اما الثانية  فتشار  في بع  احكام الشراكة في م فلها مركز خاص حي  تشار  الأولى فق  في النرا
 .مجال الشرطة، و مكافحة المجرمين و نرام شنغن

-
 Voir : le fonctionnement de l’espace Schengen, Synthèse du 04-09-2017, Sur le Site : 

http://www.tonteleurope .eu/actualite/le- fonctionnement-de-l-espace-sche… , Vu le 13 Mars 2022.
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م، فــي مجــال 9104شــهرا عــام  94تحصــلت كــل مــن فرنســا و إيطاليــا علــى أجــل وصــل إلــى 
 .  1إعادة مراقبتها لحدودها الداخلية

 و ما زامنها من اتفاقيات   إتفاقية دبلن -2
م للــوزراء المكلفــين بموضــوع 0212مــاي09تطبيقــا للقــراراو المتخــذة بمدريــد أثنــاء إجتمــاع      

" للهجـرة تـم التوقيـع علـى إتفاقيـة دبلـن بتـاريخ G. Ad Hocالهجرة وبفضل عمل الفـوم أدهـو  "
بدراســـة طلـــب  المســـئولةم، بالعاصـــمة الإيرلنديـــة"دبلن" المتعلقـــة بتحديـــد الدولـــة 0221جـــوان01

في إحد   الدول الأطراف للتجمع الأوروبي، وقد تم لاحقـا  التصـديق عليهـا مـن طـرف اللجوء 
 (.م0220سبتمبر  10)دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  2كل الدول الأعضاء المجموعة الأوروبية

ن دفعــة معتبــرة للضــماناو الممنوحــة لطــالبي اللجــوء علــى المســتو  يمثــل موضــوع إتفاقيــة دبلــ
عـن دراسـة طلـب اللجـوء وأساسـا   المسـئولةحدد المعـايير المحـددة للدولـة الأوروبي، سيما أنها ت

 للتجمــــــعقامـــــة أو الـــــدخول  يـــــر المراقـــــب للإقلـــــيم، أو ل  لمـــــدةتأشـــــيرة الـــــدخول أو لمنحهـــــا ل
 العائلي... الخ. 

توقيع إتفاقية دبلن بين دول المجموعة الأوروبيـة فإنـه يتصـور إعتمـاد إتفاقيـاو  عتبارإيب      
بينهــا و مــا بــين دول  يــر عضــوة فــي الإتحــاد، يكــون موضــوعها و إلتزاماتهــا مثــل  أخــر  مــا

                                  
م، على أن لا توقع 0229جوان90تم إعتماد مشروع تلك الإتفاقياو من طرف الوزاراء المكلفون بالهجرة بليسبون بتاريخ  1

 م .0220سبتمبر  0تلك الإتفاقياو إلا إبتداءا من تاريخ 
-
 Voir : le fonctionnement de l’espace Schengen, Synthèse du 04-09-2017, Op, Cit, pp (74-75) . 

 94م، من إيطاليا بتاريخ 0229جويلية  0م، من بريطانيا العرمى بتاريخ 0220جوان  04من طرف الدانمار  بتاريخ  2
 م . 0224سبتمبر  90م، و من ألمانيا بتاريخ 0224ييفري  1م، من طرف فرنسا بتاريخ 0229ديسمبر 

   - Voir l.Jeannin, M.Menegheni, C.Pauti, R.poupet, Op, Cit, p 74 . 

قبرص، تتمثل كل الدول الأطراف فيها و التي تعرف أيضا "بمنطقة دبلن"، الدول اهتية : فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا،  -
لندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اليونان، مالطا، البرتغال، إسبانيا، المجر)هنغاريا(، رومانيا، بلغاريا، ولاتفيا، ليتوانيا، إستوانيا، فن

هولندا، السويد، الدانمار ، بولندا، بريطانيا، لوكسمبورغ و إيرلندا، كدول أطراف في الإتحاد التشيك، النمسا، كرواتيا،
 .الأوروبي، إضافة إلى دول أوروبية أخر  ليست أطرافا في الإتحاد هي : سويسرا، إيسلندا، النرويج و لختنشتاين

جويليا  02، تم الاط ع بتاريخ م9102أفريل  99لي حمدان، ما هو نرام دبلن ل جئين؟ نشر بتاريخ أنرر مقال د/ع -
 على الموقع :  ،01:41، على الساعة 9191

Orient-news net>news-show>…-ما- هو- نرام  



 في الجزائر و في القانون المقارن الإقليميالدولية لحق اللجوء  الأسس: الفصل الأول

115 

م، و تحتـرم 0210التي تقررها إتفاقية دوب ن، فهي تكون أيضا أطرافا في إتفاقيـة جنيـف لعـام 
 .  1خاصة ال جئينفعليا الإلتزاماو الدولية لحماية حقوق الإنسان عامة و حقوق 

أجنبـي يضــع قدميــه علـى إحــد  أقـاليم دول الإتحــاد الأوروبــي،  إتفاقيــة دبلـن لكــل تتضـمن    
فحـــص طلبـــه للجـــوء الـــذي يتقـــدم بـــه مـــن جانـــب، و مـــن جانـــب  خـــر فهـــي تجنـــب قيـــام طالـــب 
اللجـــوء بتقـــديم طلبـــاو متعـــددة فـــي دول مختلفـــة بفضـــل نرـــام بصـــماو الأصـــابع المخزنـــة فـــي 

فــإن إتفاقيـة دبلـن تضـمن أيضــا ، بـالموازاة مــع فحـص طلبـاو اللجـوء 2قاعـدة معلومـاو أوروبيـة
تبـــادل مـــوظفي الإداراو المتخصصـــة فـــي قضـــايا اللجـــوء بـــين الـــدول الأعضـــاء للتعـــرف علـــى 

 .   3الوسائل التنريمية و إمكانياو الدعم المتبادل و تسهيل التعاون 
الصـادر عـن  9114/444رقـم  IIتنريم دبلـنإعتمادم تم 9114ييفري 01لاحقا و بتاريخ        
عــن دراســة  المســئولةلأوروبــي لوضــع معــايير و ميكانيزمــاو تعيــين الدولــة العضــو المجلــس ا

دولــة طــرف مــن ر يــة لدولــة ثالثــة، إحتــو  علــى تعــدي و علــى إتفاقيــة لطلــب اللجــوء المقــدم 
كقاعـــدة عامـــة، و تتمثـــل  Iفهـــو يعتمـــد علـــى نفـــس الشـــروط المعتمـــدة مـــن إتفاقيـــة دبلـــن ،Iدبلـــن

ضــوة فــي دراســة طلــب اللجــوء لمســؤوليتها الأكبــر حــول دخــول أساســا  فــي مســؤولية الدولــة الع
المعني بالطلب هذا من جهة، ومن جهـة أخـر  فهـو يضـع مواعيـد للإجـراءاو أقصـر مـدة مـن 

 .م جديدة في مصلحة التجمع العائلي، وأحكاIالمتخذة في إطار إتفاقية دبلن 
م نرـام يـورودا  9114فيجـان01تـم وضـع فـي  IIلوصول إلى تفعيل أكبر لميكانيزم دبلنل     

"Système Eurodac" المتمثــل فــي نرــام يــتم ييــه مقارنــة البصــماو الوراثيــة لطــالبي اللجــوء علــى
مســـتو  الإتحـــاد الأوروبـــي، كمــــا أســـلفنا الإشـــارة إليــــه فـــ  تـــزول بصــــمة مـــن هـــذا النرــــام إلا 

 .حيازة صاحبها جنسية إحد  الأعضاءبإنقضاء عشر سنواو عليها أو ب

                                  
م، و النمسا 9112لم لعام عادو تلك المراقبة على الحدود الداخلية لجوازاو السفر كل من ألمانيا إثر كأس العاا و قد  1

 م. 9101م، ثم فرنسا لاحقا على إثر إعتداءاو نوفمبر 9109م، و بولونيا للأورو 9111بمناسبة الأورو 
 ير الشرعي للحدود الخارجية، وضع  اجتيازهمكأول ملم جماعي لطالبي اللجوء، و كذلك الأجانب الموقوفون بسبب  2

 .(JOCE L .316/1du 15 Décembre 2000)م، 9111ديسمبر 00ي بموجب تنريم المجلس الأوروبي المؤرخ ف

-Voir : la commission consultative nationale (française) des droit de l’homme, Op, Cit, P308 . 
جويليا 00م، تم الاط ع بتاريخ 9101نوفمبر  00و أوروبا ..إعادة تصديرالأزمة،  ال جئون أنرر: محمد  يادي،  3

 منشور على الموقع :  2:91م، على الساعة 9111
http://www.aljazeera.net>2015/11/17 . 
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نــه تؤخــذ بصــماو أي طالــب لجــوء فــي أول دولــة يــدخلها مــن بــين الــدول الموقعــة لــذلك فإ    
، فتــدرم فــي قاعــدة البيانــاو المشــتركة و بالتــالي يمكــن تحديــد مــا إن كــان Iعلــى إتفاقيــة دبلــن

صــاحبها تقــدم بطلــب لجــوء فــي دولــة أوروبيــة أخــر   يــر التــي يوجــد فيهــا أم لا، و فــي حالــة 
صــاص  يــر مختصــة بطلــب لجوئــه، و يعــاد إلــى الدولــة الأولــى قيامــه بــذلك تعتبــر دولــة الإخت

ــــن، ثمالتــــي بصــــم فيهــــا ــــة دبل ــــى إتفاقي ــــدة عل ــــت تعــــدي و جدي ــــإقتراح مــــن المفوضــــية ، Iأدخل ب
م، و أصـبحت نافـذة 9104جوان  فيم، تمت الموافقة عليها 9111ديسمبر  4الأوروبية بتاريخ 

 . III"1م، تحت إسم "إتفاقية دبلن9104جانفي 10في 
م، نحـــو الـــدول الأوروبيـــة أطلقـــت اللجنـــة الأوروبيـــة 9101تحـــت تـــأثير أزمـــة الهجـــرة عـــام     

، المرحلـــة الأولــى لمراجعــة كاملـــة بنرــام اللجــوء المشـــتر ، أي كــل مـــا م9102مــاي  4بتــاريخ 
، و نرام يورودا  و كذلك إقتراح بإنشاء وكالـة الإتحـاد الأوروبـي للجـوء، IIIيتعلق بنرام دبلن
وضع قاعدة متينة لسياسة لجوء عادلة و دائمـة، و لإعتبـار نرـام "دبلـن" كحجـر  و هذا بهدف

(RAEC)الزاوية لنرام اللجوء الأوروبي المشتر  
2. 

ـــــد الضـــــماناو المشـــــتركة للأشـــــخاص الهـــــاربين مـــــن       ـــــر مـــــن الضـــــروري تأكي أصـــــبح أكث
اللجـوء علـى  الإضطهاد و الذين يبحثون عن حماية دولية، فكان من الواجب أن يحول طـالبي

مـن طـرف المجلـس الأوروبـي  9111/11إجراءاو عادلة و فعالة، لذلك تم إعتماد التوجيه رقم 
ـــدنيا الخاصـــة بـــإجراء الحصـــول و ســـحب م9111ديســـمبر  0بتـــاريخ  ، و المتعلقـــة بالمعـــايير ال

صفة ال جئ في الدول الأعضاء، فقد وضـعت القواعـد الواجبـة التطبيـق طيلـة مـدة النرـر فـي 
للجـــوء )طـــرق رفـــع طلـــب اللجـــوء، طـــرق دراســـة الطلـــب، المســـاعداو المقدمـــة لطالـــب طلـــب ا

اللجوء، طرق الطعن، حق الإقامة أثناء مدة الطعن، التدابير المتخذة فـي حالـة هـر  المعنـي، 
التوجيه كان التنـازلاو المقـررة  هو طريقة دراسة الطلباو المتكررة(، الإشكال المسجل حول هذ

                                  
م، على 9111جويليا 00م، تم الاط ع بتاريخ 90/11/9101دبلن ل جئين،  خر تحدي   مضامين إتفاقية ال جئ،1

 <http://www.aljazeera.net…>events                                           منشور على الموقع :  01:91الساعة 
 إلى:ترمي التغيراو و المراجعاو المقترحة أساسا  2
إجراءاو الحصول على الحماية الدولية و  علىتبسي  قواعد "دبلن" لتفعيل تطبيقه من جهة لتشريع حصول طالبي اللجوء  -

 راو الدول الأعضاء لتطبيق النرام .لزيادة قدراو إدا
 إنشاء ميكانيزم تصحيحي للتوزيع، ليضمن حد أقصى من التضامن و توزيع عادل للمسؤولياو بين الدول الأعضاء.  -

- Voir : Dr.Constantin hruschka, « Dublin est mort/longue vie à Dublin ! la proposition de réforme du 4 mai 

2016 de la commission, 20 mai2016,Vu le 12 Avril 2021,  Sur le Site : www.gdr-elsj.eu>2016/5/20>asile 

http://www.aljazeera.net/


 في الجزائر و في القانون المقارن الإقليميالدولية لحق اللجوء  الأسس: الفصل الأول

117 

لـك ذحتفا  بأنرمتها الوطنية في هذا المجال مما تتطلب إعادة النرر في للدول الأعضاء بالإ
عــن المجلــس و البرلمــان الأوروبيــان بتــاريخ  ةالصــادر  9104/49التوجيــه، فجــاءو التوجيــه رقــم

بـالإجراءاو  ةم(، المتعلقـ9101جويليـة  90م )دخـل حيـز التطبيـق إبتـداءا مـن 9104جوان  92
، حيــ  م9111ة الدوليــة، و التــي كانــت أدق مــن توجيــه المشــتركة للحصــول و لســحب الحمايــ

وضــع نرـــام متناســـق تكـــون وفقــا لـــه القـــراراو المتعلقـــة بــاللجوء أكثـــر عدالـــة و فعاليـــة، فتكـــون 
دراســـة الطلبـــاو مـــن كـــل الـــدول الأعضـــاء بـــنفس المســـتو  المطلـــو  محترمـــة بـــذلك المســـائل 

 :  1اهتية
  يتوجــب علــى الــدول الأعضــاء إتخــاذ التوجيــه طــرق رفــع طلــب اللجــوء، حيــ ةوضــح هــذت -

وء أن يفعــل ذلــك تــدابير خاصــة مــث  علــى مســتو  الحــدود ليتســنى لكــل مــن يريــد طلــب اللجــ
 .بسرعة وبشكل فعلي

السلطاو المكلفة بدراسة الطلباو تكون مكونة، إضافة لتقديم مساعداو لطالب اللجوء ممـا  -
 أشهر(. 2د  إجراء طلب اللجوء سيسمح بدراسة سريعة لملفه و بشكل تام )حي  لا يتع

لمـرض أو لتعرضـه لإضـرا  -لإعاقـة-يتلقى كـل شـخص يحتـام إلـى مسـاعدة خاصـة لسـنه -
 نفسي(، من أجل إضافي لعرض حالته.

 أما عن الأطفال الغير مصطحبين، فتكفل لهم السلطاو الوطنية للدول ممثل مؤهل.
اءاو خاصـة تـدرس فـي إطـار إجـر الطلباو التي لها أقـل الحرـو  لتكـون مؤسسـة جيـدا، قـد  -

 .)مستعجلة، على الحدود(
الأحكــــام المنرمــــة للطعــــون القضــــائية أصــــبحت أكثــــر وضــــوحا، بحيــــ  تنتهــــي العديــــد مــــن  -

القضـــايا أمـــام المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان بســـترازيورغ مـــا يعتبـــر مكلفـــا و مولـــد لعـــدم 
 .  لمحكمة الأوروبيةخفم الضغ  على االثقة، فتكون تلك الإجراءاو الجديدة ت

فــي إنترــار الــرد علــى طلبــاو اللجــوء المقدمــة، يتوجــب أن يتحصــل علــى بعــ  الحقــوق      
الضــرورية و الأساســية و التــي تضــمن لهــم مســتو  طــالبوا اللجــوء مــن الحيــاة الكريمــة، و قــد 

، و م9114جـــانفي  90الصـــادرة عـــن المجلـــس الأوروبـــي بتـــاريخ  9114/2تكفـــل التوجيـــه رقـــم 
ـــدنيا لإســـتقبال طـــالبي اللجـــوء فـــي الـــدول الأطـــراف، فـــي إنترـــار دراســـة المتع لقـــة بالمعـــايير ال

طلباتهم، فتـوفر لهـم مـث : السـكن، الرعايـة الصـحية، و العمـل و الرعايـة السـيكولوجية، إلا أن 
                                  

1
Le régime d’asile européen commun, l’union européenne et l’asile, PS, Vu le 12 Avril 2021, Sur le Site : 

http://ec..europa –eu/home-affaires/sites/homeAffairs/Files/e-library/docs/ce…  
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ذلــك كــان يختلــم مــن دولــة إلــى أخــر  ممــا يــؤدي إلــى عــدم تناســب مســتو  تلــك الإجــراءاو، 
 92الصــادرة عــن البرلمـان و المجلــس الأوروبيــين بتــاريخ  9104/44رقـم  فعليـه جــاءو التوجيــه

، لتضع المعايير التي يتم وفقا لها إسـتقبال الأشـخاص الطـالبين للحمايـة الدوليـة م9104جوان 
م، بهـدف تطـوير معـايير الإسـتقبال تلـك 9101جويليـة  90و التي دخلت حيز التطبيـق بتـاريخ 
 :  1ين أهم تلك المعايير ما يأتيعلى مستو  الإتحاد، نذكر من ب

 طويلة.وضعت التوجيه قائمة معتبرة لأسبا  الحجز التي تجنب الحجز لمدة  -
تحــوي ضــماناو قانونيــة هامــة مثــل الحــق فــي الــدفاع، و الحصــول علــى معلومــاو مكتوبــة  -

 عند رفع طعن ضد قرار الوضع في الحجز.
، و المحــــامون مثــــل : الإتصــــال  تتضــــمن شــــروط للإســــتقبال خاصــــة فــــي مراكــــز الإحتجــــاز -

 بالمنرماو  ير الحكومية و بأفراد عائلتهم .
 أشهر. 2يتحصل طالب اللجوء على العمل في مدة لا تتعد   -

 92الصـــادرة عـــن المجلـــس الأوروبـــي بتـــاريخ  9114/14رقـــم  أمـــا عـــن التوجيـــه الأوروبـــي     
لتــي يجــب أن تتــوفر فــي رعايــا م، و المتعلقــة بالمعــايير الــدنيا الخاصــة بشــروط ا9114أفريــل 

الـــدول الثالثـــة أو عـــديمي الجنســـية للمطالبـــة بمركـــز ال جـــئ أو الأشـــخاص و لأســـبا  أخـــر  
يحتــاجون إلــى حمايــة دوليــة، و الخاصــة أيضــا بمحتــو  تلــك المراكــز، فهــي وضــعت مجموعــة 
ـــائق الســـفر ـــة ضـــد الإعـــادة، شـــهاداو الإقامـــة، وث ـــذكر منهـــا المتعلقـــة بالحماي ، مـــن الحقـــوق ن
الحصول على عمل، على التعليم، الضمان الإجتماعي، الرعايـة الصـحية، المسـكن و لتـدابير 
الإندمام، و كذلك الأحكام الخاصة و المطبقـة علـى الأطفـال و الأشـخاص الضـعيفة، إلا أنـه 

م، تبقـى تطبيقاتهـا  امضـة ممـا أد  إلـى 9144و ر م أهمية تلـك الحقـوق المحتـواة فـي توجيـه 
ـــة لـــدول الإتحـــاد الأوروبـــي فـــي مجـــال اللجـــوء، إخـــت ف فـــي ال تشـــريعاو و التطبيقـــاو الوطني

فتكون بذلك فرص حصول الشخص على الحماية الدوليـة تختلـم مـن دولـة إلـى أخـر ، فعليـه 
ديسـمبر  04الصـادرة عـن البرلمـان و المجلـس الأوروبيـين بتـاريخ  9100/21جاء التوجيـه رقـم 

بالشــروط التــي يجــب أن تتــوفر فــي رعايــا الــدول الثالثــة أو  م المتعلقــة بالمعــايير المتعلقــة9100
ـــــة، أو مركـــــز موحـــــد  أو الأشـــــخاص  ل جئـــــينعـــــديمي الجنســـــية للإســـــتفادة مـــــن حمايـــــة دولي

المســـتفيدين مـــن حمايـــة المؤقتـــة و لمحتـــو  تلـــك الحمايـــة )التـــي دخلـــت حيـــز التطبيـــق بتـــاريخ 

                                  
1
Le régime d’asile européen commun, Op, Cit, P5. 
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عاملــــــة موحــــــدة و عادلــــــة م(، لتطــــــوير نو يــــــة إتخــــــاذ القــــــرار و لضــــــمان م9104ديســــــمبر 90
مـن معـايير  اه بينما إحتو للأشخاص الفارين من الإضطهاد، و الحرو ، و التعذيب، نذكر من 

 :  1ما يأتي
 تحدد أسبا  الحصول على حماية دولية. -
تضمن الأخذ بعين الإعتبار و بشكل كبيـر المصـلحة العليـا للأطفـال، و الأشـكال المرتبطـة  -

جـــوء، و كـــذلك ييمـــا يخـــص تطبيـــق الأحكـــام الخاصـــة بالحمايـــة بـــالجنس، فـــي تقبـــل طلبـــاو الل
 الدولية .
. الإنـدمام رتعطي الأولوية للمستفيدين مـن الحمايـة الدوليـة، للحصـول علـى الحقـوق و تـدابي-

مـن نـوفمبر  14و14إعتمد رؤساء الدول والحكوماو للإتحاد الأوروبي )مجلس الإتحاد( يومي 
م، و قمـة 0222ابة مواصـلة لبرنـامج تـومبير المعتمـدة فـي م برنامج لاهاي الذ  يعد بمث9114

والــذي قــرر أهــدافا لتقويــة الحريــة و الأمــن ضــمن الإتحــاد  2م9114"ســالونكي" المنعقــدة بجــوان 
 : 3م،و كانت أهدافه الرئيسية9101و م 9111الأوروبي خ ل الفترة الممتدة ما بين 

 .ية الحقوق الأساسية كحرية التنقلتقو  -
 .  الخارجية للإتحاد الأوروبي إدارة متكاملة للحدودتطوير  -
 . و ضمان إجراءاو وقائية فعالةفرض إجراءاو مشتركة  -
 

 الفرع الثاني : أثار إتفاقية دبلن المترتبة على طال  اللجوء      
المبدأ العام في إتفاقية دبلن كما سبق التطرق إليه هـو إختصـاص الدولـة الأولـى مـن دول     
(، وتكــون أولااللجــوء فــى معالجــة و دراســة طلبــه )الأوروبــي التــي وصــل اليهــا طالــب  الإتحــاد

 (.ثانيابذلك ملزمة بمجموعة من الإلتزاماو )
                                  

1
Voir L’Union Européenne et l’asile (le régime d’asile européen commun), Commition européenne, Vu le 13 

Mars2021.                                                                                                                                       

http://ec.europa.eu>ceas_factsheet_fr(pdf) 
أين حاول رؤساء دول الإتحاد الأوروبي على التوالي تبني سياسة مشتركة للتعامل مع الهجرة من أجل سد الثغراو في  2

موحدة بين دول الإتحاد للتصدي للهجرة  ير الشر ية و تضييق فرص الدخول إلى المجال الإقتصادي، ولوضع معايير 
 أوروبا إلا وفق محددة .

 90أنررمحمد بشير جو ، سياساو الإتحاد الأوروبي تجاه الهجرة ... إتجاهاتها  و إنعكاساتها على المهاجرين الأفارقة،  -
 موقع : على ال م9190ماي  02تم الاط ع بتاريخ م،9100نوفمبر 

http://Kitabat.com>cu/tural        >...                                                                                                                          
3
 IBID. 
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  لة المسؤولة : معايير تعيين الدو أولا
عـــن  المســـئولةعـــددو إتفاقيـــة دبلـــن مجموعـــة مـــن المعـــايير التـــي تســـمح بتعيـــين الدولـــة       

 (.9 أنه سجلت العديد من الصعوباو والعراقيل في تطبيقها)(، إلا0دراسة طلب اللجوء)
 تعدد معايير دراسة طل  اللجوء  في إطار الإتفاقية -1
لتحديـد الدولـة الوحيـدة  تدرجية)سـلمية(وضعت إتفاقية دبلن مجموعة مـن المعـايير بصـفة      
هــا لكونهــا طــرف علــى عاتقالتــي تقــعو يرهــا مــن الإلتزامــاو  1عــن دراســة طلــب اللجــوء المســئولة

 في الإتفاقية .
تختلم طبيعة تلك المعايير، فمنها ما هـو لصـيق بالوضـعية الشخصـية لطالـب اللجـوء، ومنهـا 

 ما هو مرتب  بأسبا  وصوله إلى أقاليم الدول الأطراف، وهي تتلخص ييما يأتي: 
انونيـــة وجـــود أحـــد أفـــراد عائلـــة طالـــب اللجـــوء فـــي إحـــد  أقـــاليم الـــدول، يقـــيم فيهـــا بصـــفة ق -أ

أو إبنـه القاصـر  زوجـهمن الإتفاقية  كأن يكون  14ويتمتع بمركز ال جئ )عم   بنص المادة 
 كان طالب اللجوء قاصرا ( . انأو أبوه أو أمه 

 .من الإتفاقية( 11منح شهادة الإقامة )عم   بنص المادة  - 
 للدخول.منح تأشيرة للدخول أو ترخيص -م
 د دولة طرف .قانوني لحدو الالعبور  ير  -د
 مراقبة دخول الأجنبي إلى أقاليم الدول الأطراف . -هـ
ــــة الــــدول      ــــة المنرمــــة لمعامل ــــة و الإجــــراءاو العملي يمكــــن تلخــــيص أهــــم المعــــايير القانوني

 :   2الأعضاء فيها مع قضايا اللجوء ييما يأتي
دولـة يصـل  علـى أول ءاللجـو تقع مسؤولية النرر في طلب اللجوء المقـدم مـن أحـد طـالبي  -0

حــدودها أو يوجــدعلى أراضــيها و تؤخــذ فيهــا بصــمته، إلا إذا كانــت لــه إقامــة أو حاصــل علــى 
 المســئولةتأشــيرة لــدخول دولــة أخــر  عضــو فــي إتفاقيــة دبلــن، فعنــدها تكــون هــذه الأخيــرة هــي 

 .عن دراسة طلب اللجوء
                                  

( 92/0( من إتفاقية دبلن وهي الموافقة للمادة )4/0معبر عنها بصفة ضمنية في المادة ) المسئولةقاعدة الدولة الوحيدة  1
 من الإتفاقية التنفيذية لإتفاق شنغن.                 

-L . Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op. Cit, P76. 

-Voir aussi : la commission Nationale (Française) consultative des droits de l’homme, Op, Cit, p307.  
 سابق. المرجع الأنرر مضامين إتفاقية دبلن ل جئيين،  2
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فــي إعــادة طالــب  تحــتفظ كــل دولــة عضــو فــي إتفاقيــة دبلــن طبقــا لقوانينهــا الداخليــة بحقهــا -9
اللجوء إلى دولته إذا وجدو أنه لا يستحق منحه إقامة لجوء، طبقا لأحكام إتفاقية جنيـف لعـام 

 .م0210
تبطل مسؤولية"دولة البصمة"، بإعتبارها أول دولة عضوة دخلها ال جئ عن النرر في  -4 

في طلبه البتعن المسئولةطلب اللجوء إذا  ادر طالب اللجوء أثناء عملية تحديد الدولة 
على أشهر، أو إذا حصل  4أراضي جميع الدول الأعضاء في الإتفاقية في مدة لا تقل عن 

 . إقامة من دولة أخر  عضو فيها
سنة(، و لم يكن مصحوبا بأحد أفراد  01إذا كان طالب اللجوء قاصرا )ما دون سن  -4

خر ، فإنه تكون تلك أسرته البالغين، و كان أحدهم موجودا بشكل قانوني في دولة عضو أ
 عن البت في طلب لجوئه.  المسئولةالدولة هي 

إذا أحد أفراد أسرة طالب اللجوء لديه إقامة لاجئ في دولة عضو أخر  أو طلب لجوء  -1
عن النرر في طلب لجوئه إذا قبل  مسئولةلا يزال النرر ييه جاريا، فإن هذه الدولة تكون 

 الأشخاص المعنيون بذلك. 
طالب اللجوء يحوز أكثر من إقامة أو تأشيرة دخول لدول أعضاء في الإتفاقية  إذا كان -2

عن البت في طلبه للجوء هي المانحة لأطول مدة، أو المختفي داخل  المسئولةفإن الدولة 
لمفتوحة له إحد  دول "منطقة دبلن" لمدة تزيد عن سنتين بعد إنتهاء ص حية الإقامة ا

 .لغرض دراسة طلب لجوئه
ذا أثبت دخول طالب اللجوء دولة عضو أخر  بصورة  ير قانونية و لم يقدم فيها طلبا إ -0

عن المسئولةللجوء قبل دخوله الدولة العضو التي قدم فيها طلبه، فإن الدولة الأولى هي 
خول  ير شهرا من تاريخ الد 09الب  في لجوئه، لكن تسق  تلك المسؤولية بعد مرور 

 . القانوني للدولة الثانية
_ إذا طلب أحد أفراد من أسرة واحدة اللجوء و لدولة واحدة، لكن بعضهم يخضع وفقا 1

عن  المسئولةلمعايير هذه الإتفاقية لمسؤولية دولة أخر  ف  يمكن تفريقهم بين دولتين فتكون 
النرر في طلبهم أين طلب اللجوء العدد الأكبر منهم، فإذا تساو  العددان يكون الإختصاص 

 .هم سناعن النرر في لجوء أكبر  المسئولةللدولة 
على كل دولة عضو الإستجابة لطلب "الإسترجاع" الذي تقدمه دولة عضو أخر   -2

 . دة طالب لجوء كانت هي دولة بصمتهلإستعا
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يحق للشخص تقديم طلب لجوء ثان في أية دولة عضو إذا كان قد قدم طلبا  خر في  -01
درته دول "منطقة دبلن" مدة خمس سنواو و بصمه في دولة مماثلة، لكن شريطة ثبوو مغا

 .         كان باصما في إحد  دوائر اللجوء إحد  سفاراو هذه الدول، و عشر سنواو إذا
علـى أسـاس المعـايير السـابقة الـذكر،  المسـئولةأما في حالة عدم إمكانيـة تعيـين الدولـة 

بـنص عـن دراسـته )عمـ    مسـئولةهيءأمامها طلـب اللجو  قدمفتكون الدولة الطرف الأولى التي 
 .من الإتفاقية( 0/0
 تطبيقهاوصعوبات  المسئولةإستبعاد المعايير المحددة للدولة  -2
عـــن دراســـة طلـــب اللجـــوء إلزامـــا امـــام وجـــود حكـــم  المســـئولةتســـتبعد معـــايير تحديـــد الدولـــة     

وافقــة طالــب يقضــي بإمكانيــة كــل دولــة طــرف فــي "منطقــة دبلــن" بدراســة طلــب اللجــوء، مــع م
اللجوء بدون الإحتكـام إلـى تلـك المعـايير لأسـبا  ترجـع إلـى تقـدير الدولـة الطـرف ذاتهـا )طبقـا  

 .من الإتفاقية( 4/4دة لنص الما
للمعـايير  وفقـا المسـئولةهنا  قاعدتان تجمدان القاعدة العامـة التـي تقضـي بتعيـين الدولـة و     

 :1وهما االمذكورة سالف
دراســة طلــب اللجــوء، بينمــا يكــون ذلــك مــن مســؤولية  دولــة طــرف  إذا قــررو دولــة طــرف -أ

 .من الإتفاقية 2أخر ، فهذا ما يحرر هذه الأخيرة من إلتزاماتها طبقا  لنص المادة 
الدراسة الجارية لطلب اللجوء أو إتخاذ القرار بشأنه، يحرر طرف  خر مـن دراسـة جديـدة  - 

 .من الاتفاقية( 14للطلب )وفقا  لنص المادة 
تكمن العوائق الأساسية لتطبيق إتفاقية دبلن في إيجاد إثباو لمسـؤولية الدولـة الطـرف، مـا     

دام أن العناصــر المثبتــة للــدخول  يــر قــانوني لحــدود إقليمهــا أو البقــاء  يــر الشــرعي ييــه هــي 
، وقـد يصـعب عناصر من الصعب إثباتها، فقد يتخلص طالـب اللجـوء مـث   مـن تأشـيرة دخولـه

، ومنــه يجمــد 2قلــيم الدولــة الطــرف الأولــى الــذي دخلــه أولا  أمــام غيــا  مراقبــة الشــرطةتحديــد إ
 .في الإتفاقية في هذه الحالة أيضامعيار التفضيل المقرر 

                                  
1
L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P78 . 

خبرة سنة من تنفيذ الإتفاقية أثبتت صعوبة تحديد المسار الذي سلكه طالب اللجوء للوصول إلى أي دولة دخل من خ ل 2
% من طلباو اللجوء المودعة بفرنسا وجهت إلى ألمانيا، فقد قبلت هذه  01. فقد أحصى حوالي إقليمها المشتر  الأوروبي

 الأخيرة مسؤولية أقل من ثل  منها، بينما رفضت الباقي على أساس أنها  ير متأكدة كفاية مسؤولية تكفلها بها.
- Voir François Julien-Laferrière, Op, Cit, p52. 
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أما عن معيار التجمع العائلي، ف  يمكن تصور تطبيقه إلا نسـبيا لأنـه لا يعنـي إلا أفـراد      
الأطفال القصر، فالقليل من طـالبي اللجـوء مـن يكونـون  الخلية العائلية المتكونة من الأبوين و

 .1قصر أو أطفال قصر  ير متزوجين ل جئين معترف بهم كذلك ل جئينأبوين 
مــن خــ ل إتفاقيــة دبلــن، لــم يعــد بإمكــان طــالبي اللجــوء إختيــار دولــة اللجــوء فــي الإتحــاد     

ســـمح بالحفـــا  لا علـــى الوحـــدة الأوروبـــي، إضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن المعـــايير المعتمـــدة فيهـــا لا ت
 .    2العائلية و لا الرواب  الثقايية و اللغوية مع الدول المستقبلة

فهـــذا مـــادفع الـــدول الأطـــراف فـــي إتفاقيـــة دبلـــن، التقريـــر بـــأن تكـــون متســـاهلة مـــع أدلـــة       
الإثباو فتكتفي بوثائق تكون دالة على عبور طـالبي اللجـوء إلـى دولـة مـا، لكـن تبقـى كـل هـذه 

تخص الــدول الأطــراف فــي الإتفاقيــة فــالمهم لطــالبي اللجــوء أن توجــد دولــة تتكفــل بهــم، المســائل
 الالتزاماو . فتترتب عليها مجموعة من

ففي نفس الإطار ولمواجهـة تلـك الإشـكالاو اقترحـت اللجنـة الأوروبيـة  وثيقـة عمـل علـى      
ن "إعــادة دراســة إتفاقيــة م تحــت عنــوا9111مــارس  90المجلــس الأوروبــي صــدرو منهــا بتــاريخ 

دبلن" حي  إلتزمت بتقديم مجموعة مـن التوجيهـاو للمجلـس الأوروبـي حـول معـايير وميكـانيزم 
 .3تحويل طالب اللجوء من إقليم دولة في الإتحاد إلى أخر  

لقد كانت الحلول المقدمة للإشكالاو في تطبيق إتفاقيـة دبلـن، تعبـر عـن الإرادة فـي تقويـة     
، كــذلك إعتمــاد تعريــف 4ير أمنيــة أكثــر منــه تحقيــق حمايــة أحســن لطالــب اللجــوءالنرــام بتــداب

من الإتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة حقـوق  1موسع لمدلول عائلة ال جئ إستنادا على نص المادة 
، ليشـــمل الأشـــخاص 5الإنســـان المتعلقـــة بـــالحق فـــي إحتـــرام الحيـــاة العائليـــة و الحيـــاة الخاصـــة

العائليـة و الـذين كـانوا يعيشـون فـي البلـد الأصـلي و الـذين يحتجـون المنتمون بنفس المجموعة 

                                  
1
Voir François Julien-Laferrière,« les accords européens, La raison des Etats et la maitrise des flux 

Migratoires",OP ,Cit,  p52 
2
 Rapport d’activité de la commission nationale (française) des droit de l’homme, OP ,Cit , p307 . 

3
IBID, P307. 

م، لمراقبة البصماو الوراثية بتنريم المجلس الأوروبي رقم 9111يسمبر " في دEurodac"حي  وضع نرام يورودا   4
م المتعلق بإنشاء نرام يورودا  لمقارنة البصماو الوراثية بغرض التطبيق 9111ديسمبر  00، المؤرخ في 9111/9091

 الفعال لإتفاقية دبلن .
- Voir le régime d’asile européen commun, Op, Cit, p8 . 

م المتعلق بـــ "تحويل مسؤولية دراسة طلباو اللجوء 9111ديسمبر  40بقرار صادر عن مجلس دبلن المؤرخة في  المقررة 5
 م. 9111نوفمبر  0المؤرخ في  910)م.ر للمجلس الأوروبي(، ل 9111/0اهتية من الأفراد العائلة"، تحت رقم 

- Voir  Rapport de la commission consultative (francaise) des droits de l’homme, Op, Cit, p308. 
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بشـــكل كامـــل أو أساســـي لمســـاعدة فعليـــة مـــن طالـــب اللجـــوء مـــث  : النســـاء الحوامـــل، الأولاد 
حــــديثين العهــــد بــــالولادة، المرضــــى بــــامراض خطيــــرة، المعــــاقين، المســــنين، حيــــ  يطبــــق هــــذا 

  العائليــة" لمــنح اللجــوء و لــيس لمعيــار تحيــين المــدلول علــى معيــار إختيــاري متعلــق "بالأســبا
 .1الدولة المسؤولة المتعلق "بالرابطة العائلية"

م، عــدة تعــدي و علــى إتفاقيــة دبلــن ســميت "بإتفاقيــة 9104ييفــري  01أدخلــت بتــاريخ 
، تتأســـس هـــذه الأخيـــرة علـــى مبـــدأ أساســـي يقتضـــي أن تكـــون مســـؤولية دراســـة طلـــب II"2دبلـــن

الدولـــة الأولــى العضـــو التــي لعبـــت دور أساســـي فــي دخـــول أو بقـــاء   اللجــوء تقـــع علــى عـــاتق
طالب اللجوء على إقليم الإتحـاد الأوروبـي فتكـون المعـايير المحـددة لتلـك المسـؤولية موضـوعة 
على شكل تدرجي )سلمي(، تذهب مـن الإعتبـاراو العائليـة إلـى  ايـة الحيـازة الحديثـة للتأشـيرة 

ورا بالتســاؤل حــول معرفــة هــل كــان دخــول طالــب اللجــوء أو شــهادة إقامــة فــي دولــة عضــو، مــر 
 .  وروبي بطريقة شر ية أو  ير شر يةللإتحاد الأ
لاســـيما أمـــام التـــدفقاو الهائلـــة لطـــالبي IIنرـــرا للنقـــائص الكثيـــرة التـــي إعتـــرو إتفاقيـــة دبلـــن    

ـــا، اليونـــان، إيطاليـــا ... اللجـــوء علـــى بعـــ  دول الإتحـــاد الأوروبـــي دون الأخـــر )مث : ألماني
الــخ(، كــان لابــد مــن تخفيــف الضــغ  و مواجهــة إخــت ل طاقــاو إســتعا  هــؤلاء، و إخــت ف 
أنرمـة اللجـوء الوطنيـة لــد  دول الإتحـاد، فكـان الحـل هــو تعـدي و إصـ حية أخـر  إقترحتهــا 

و  م9104م، تمـــت الموافقـــة عليهـــا فـــي جــــوان 9111ديســـمبر  4المفوضـــية الأوروبيـــة بتـــاريخ 
 .III"3، سميت بإتفاقية "دبلنم9104جانفي  0 دخلت حيز التطبيق في

ـــن      ـــة طـــالبي اللجـــوء، و IIIإشـــتملت إتفاقيـــة "دبل " علـــى إجـــراءاو محـــددة فـــي مجـــال حماي
 :  4طورو من فعالية نرام اللجوء بسبب التدابير اهتية

                                  
1
IBID.  

، و الذي وضع م9114ييفري  01، لإجتماعه المنعقد بتاريخ 9114/444صدرو بموجب تنريم المجلس الأوروبي رقم  2
عن دراسة طلب اللجوء لإحد  الدول الأعضاء، من طرف ر ية لدولة  المسئولةمعايير و ميكانيزماو لتعيين الدولة العضو 

 ثة.ثال
-  Voir Le régime d’asile Européen commun, Op, Cit, p7 . 

جوان  92المؤرخ في  9104/214التي صدرو بموجب تنريم الإتحاد الأوروبي )للبرلمان و المجلس الأوروبيين(، رقم  3
لية المرفوع لد  بدراسة طلب حماية دو  المسئولةم، و الذي وضع المعايير و الميكانيزماو المحددة للدولة العضو 9104

 من طرف ر ية لدول ثالثة أو عديم الجنسية.  العضوإحد  الدول 
- IBID. 
4
 Voir le régime d’asile Européen commun, Op, Cit, p7. 
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وضـــع ميكـــانيزم إنـــذار ســـريع، و تحضـــير و تســـيير الأزمـــاو، يرمـــي للدراســـة مـــن الجـــذور  -
 لأنرمة الوطنية للجوء أو المشاكل الناتجة عن ضغوطاو خاصة .أسبا  تعطل ا

سلســـلة مـــن الأحكـــام حـــول حمايـــة طـــالبي اللجـــوء مثـــل: الضـــماناو لمصـــلحة القصـــر، و  -
 العائلي...الخ.توسيع إمكانياو التجمع 

ضمان حق الشخص بالبقاء على الإقليم في إنترار القرار القضائي لتعليـق قـرار نقلـه بعـد  -
 عنه. صدور نتيجة ط

 إلزامية السهر على منح مساعدة قضائية بمجرد طلبها. -
 سبب واحد للإحتجاز و هو في حالة إمكانية الفرار، مع التضييق الشديد لمدة الإحتجاز  -
 إلزامية ضمان الحق في الطعن ضد كل قرار للنقل. -
جـب ي جال أكثر دقـة و أسـرع، لاتوضيح للإجراءاو القانونية ما بين الدول الأعضاء مثل  -

شــــهر للتكفــــل بطالــــب اللجــــوء،  00أن تتعــــد  الإجــــراءاو المقــــررة فــــي إتفاقيــــة دبلــــن مــــدة 
 .      ا عدا في حالة فراره أو إحتجازه(أشهر لإعادة التكفل به )م2أو
م، نـص يحمـل إجابـاو 9102مـاي  4تم إقتراح لاحقا من طرف اللجنـة الأوروبيـة بتـاريخ      

م نحـو دول الإتحـاد الأوروبـي، يأسـس علـى عـدة 9101 حول أزمة الهجـرة الغيـر مسـبوقة لسـنة
 :1ركائز هي

، و هـذا لتفـادي نرــام "L’asile à la carte"تـدابير المتخـذة سـابقا ضـد "لجـوء البطاقـةالتقويـة  -
يكون ييه لطالبي اللجوء الحريـة فـي إختيـار دول إسـتقبالهم )حسـب مصـلحتهم الإقتصـادية 

ديد مـن الـدول الأوروبيـة فـي نفـس الوقـت، و تبقـى ...الخ(، أو حتى إلتماس اللجوء في الع
 مسؤولية دراسة طلباو اللجوء للدولة المستقبلة الأولى في الإتحاد الأوروبي .

اللجنــة الأوروبيــة التعــرف الأحســن للطلبــاو الغيــر مؤسســة، و الغيــر مقبولــة، لتكــون  تتمنــى -
دولـة للجـوء )بأوروبـا("، إجراءاو الإعادة أكثر فعالية، لا سيما إذا جاء الشخص مـن "أول 
 منــة )مــن أيــن جــاء  مــن "دولــة ثالثــة  منــة مــن أيــن عبــر طالــب اللجــوء"، أو "دولــة أصــلية

 .  طالب اللجوء("

                                  
1
 Voir  Jean-Baptiste François, « Dublin IV » au centre des litiges sur l’asile européen, (21/02/2018), Sur le site : 

http://www.la-croix.com>Monde 
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تقترح اللجنة الأوروبية ميكانيزم لتوزيع طالبي اللجـوء بالإتحـاد الأوروبـي فـي حالـة الضـغ   -
إيطاليــا و إيطاليــا ســنتي الشــديد علــى إحــد  الــدول العضــوة )كمــا حــدث بالنســبة لليونــان و 

 ( .        م9102-9100
ـــدول الأطـــراف فـــي الإتحـــاد للإتفـــاق        ـــة أخـــذ وقـــت لـــد  ال إلا أن إقتـــراح اللجنـــة الأوروبي
فيتمثل أحدهما فـي مـدلول " الدولـة الأصـل اهمنـة" التـي تتطلـب مـن الـدول الأعضـاء  1لسببين

دولة تركيا، لكن عارض ذلك العديـد مـن فيها اللجنة  تالإتفاق حول قائمة مشتركة حي  أدرج
البرلمــــانيين ذلــــك علــــى أســــاس أن نرــــام الــــرئيس رجــــب طيــــب أردو ــــان لا يضــــمن المســــتو  
المطلـــو  مـــن الحمايـــة، أمـــا الســـبب الثـــاني فيتجلـــى فـــي رفـــ  بعـــ  دول الإتحـــاد الأوروبـــي 

 .  هولندا –بولونيا  -ا نجد : المجرلنرام توزيع طالبي اللجوء منه
، و علــى إثــر مــا إقترحتــه اللجنــة IIIيل معالجــة مــرة أخــر  نقــائص إتفاقيــة دبلــنفــي ســب      

م، فصوو أعضـاءه علـى تعـديل 9100أكتوبر  02الأوروبية، إجتمع البرلمان الأوروبي بتاريخ 
مناقشــة أعضــاء البرلمــان لبنــد توزيــع طــالبي اللجــوء  نهــا، نــذكر مIIIجديــد لبنــود إتفاقيــة دبلــن 
اء فـي إتفاقيـة دبلـن حسـب حصـة كـل دولـة و فـي حالـة رفـ  طالـب على كافة الـدول الأعضـ

اللجـــوء لهـــذا التوزيـــع ســـيتم إلغـــاء لجوئـــه فـــي أوروبـــا، و هـــذا فـــي إنترـــار إعتمـــاد قـــوانيين دبلـــن 
 م بعد التشـاور بـين الـدول الأعضـاء فـي الإتحـاد الأوروبـي9101، أو دبلن 2(IVالجديدة )دبلن
 .بصفة نهائية

ا  الأســــــاس فــــــي نرــــــام دبلــــــن، بإعتبــــــار قاعــــــدة داكتيلوســــــكوبيك بإعتبــــــار نرــــــام يــــــورود    
"Dactyloscopiques" فقــــد توجــــب م9114، للإتحــــاد الأوروبــــي فــــي مجــــال اللجــــوء، فعالــــة منــــذ ،

نوعــا مــا أساســا لتقلــيص أجــل بعــ  بعــ  الــدول الأعضــاء للإجابــة عــن الإنشــغالاو  3تحيينــه

                                  
1
Voir  Jean-Baptiste François, Op, Cit. 

" إلى  اية قمة IVفقد أعطى المجلس الأوروبي فرصة لرؤساء الدول في الإتحاد الأوروبي للإتفاق حول إتفاقية "دبلن 2
 م، و هذا لتصحيح عيو  نرام دبلن المعمول به .9101جوان 

- IBID. 
م و 9104جوان  92، المؤرخ في 9104/214جب النرام الصادر عن المجلس الأوروبي و البرلمان الأوروبي رقم بمو  3

الواضع  9104/214المتعلق بإنشاء يورودا  لمقارنة البصماو الوراثية بغرض التطبيق الفعال لنرام الإتحاد الأوروبي رقم 
بدراسة طلب للحماية الدولية المرفوع لد  دولة من الدول الأعضاء من  المسئولةلمعايير و ميكانيزماو تعيين الدولة العضو 

طرف ر ية لدول أخر  أو عديم الجنسية، و المتعلق بطلباو المقارنة مع معطياو نيورودا  المقدمة من سلطاو الدول 
ء لوكالة أوروبية المتضمن إنشا 9110/0100، و معدل تنريم الإتحاد الأوروبي رقم (Europol)الأعضاء و من اوروبول 
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ضــد الإرهــا  و كــل الأشــكال الخطيــرة المتعلقــة بحمايــة المعطيــاو و المســاهمة فــي المكافحــة 
للإجرام، و يضمن إنسـجام تـام مـع التشـريعاو الدوليـة المعاصـرة فـي مجـال اللجـوء و يتجـاو  

 أحسن بمتطلباو حماية المعطياو. 
 المسؤولة: الإلتزامات المفروضة على الدولة ثانيا
عـــن دراســـة طلـــب  المســـئولةتـــتلخص أساســـا  تلـــك الإلتزامـــاو التـــي تقـــع علـــى عـــاتق الدولـــة    

 :1اللجوء، في نقطتين أساسيتين هما
 .(0)التكفل بطالب اللجوء ودراسة طلبه بصفة فعلية  -
 .(9طالب اللجوء المتواجد في دولة طرف أخر   قبول إعادة -
 التكفل بطال  اللجوء والدراسة الفعلية لطلبه -1
حـق فـي الطالـب اللجـوء  يقصد بمصطلح التكفل الـواردة فـي إتفاقيـة دبلـن دون شـك مـنح      

عــن دراســة طلبــه، و هــي التــي يصــل إلــى  المســئولةالبقــاء المؤقــت علــى إقلــيم الدولــة الطــرف 
حــدودها أو يوجــد علــى إقليمهــا و تؤخــذ فيهــا بصــمته، فيــتم حفرهــا فــي الإتحــاد الأوروبــي وفــق 

تقــل بعــد المــذكور ســابقا فــإذا إن 2نرــام يــورودا  الموجــود بمقــر المفوضــية الأوروبيــة ببروكســل
أوروبي  خر فإن نرام يورودا  يخبر سلطاو ذلك البلد أي بلد من دول الإتحـاد بلد ذلك إلى 

الأوروبــي دخلهــا طالــب اللجــوء أولا، كمــا أن بصــماو الأصــابع تلــك يمكــن أن تثبــت ييمــا إذا 
كــــان طالــــب اللجــــوء قــــد ســــافر بطريقــــة  يــــر شــــر ية عبــــر دولــــة أخــــر  عضــــو فــــي الإتحــــاد 

رحـل إلـى أول بلـد أوروبـي إنتقل طالب اللجوء إلى بلـد  خـر أوروبـي فإنـه قـد ي الأوروبي، و إذا
 .وصل إليه

                                                                                                        
للتسيير العملياتي للأنرمة المعلوماتية على أعلى مستو  ضمن منطقة الحرية، الأمن و العدالة )المطبق إبتداء من 

 م( . 9101جويليا 91
- Voir le régime d’asile Européen commun, Op, Cit, p8.  

 
1
L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, PP (31-80). 

مع العلم أنه يتم حفظ البصماو في قاعدة بياناو نرام يورودا  لمدة عشر سنواو، و حين حصول ال جئ على جنسية  2
إحد  دول الإتحاد الأوروبي فإن بصماته المحفوظة تحذف و قد يتم ذلك أيضا إذا تحصل على حق الإقامة أو يغادر 

 لب اللجوء عن إعطاء بصماته يمكن إحتجازه .أما إذا رف  طا ،الإتحاد الأوروبي نهائيا
-91أنرر ويسلي دوكري )ترجمة لعارض جابو(، كيف يتم تسجيل و تحديد هوية طالبي اللجوء في الإتحاد الأوروبي،) -
 www.inemigrants.net>post…<يتم-كيف :(، على الموقعم10-9100
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م، 9101بعــــد تــــدفق طــــالبي اللجــــوء علــــى دول الإتحــــاد الأوروبــــي بشــــكل رهيــــب عـــــام       
م بغــرض تحســين نرــام 9102أصــدرو المفوضــية الأوروبيــة دلــي  توجيهيــا فــي مــاي مــن عــام 

ي اللجــــوء بيومتريــــا فمــــن بــــين مقترحاتــــه عــــدم الإكتفــــاء بأخــــذ "يــــورودا " و تحديــــد هويــــة طــــالب
بصـــماو الأصـــابع بـــل تأخـــذ أيضـــا صـــورة بيومتريـــة للوجـــه أيضـــا، و يخفـــ  عمـــر مـــن تأخـــذ 

. وإن كـان موجـودا  علـى إقلـيم 1سـنة كمـا كـان قـب  04سـنواو عوضـا مـن سـن  2بصمته إلـى 
عـن دراسـة طلبـه  مسـئولة يـر علـى الإقامـة فيهـا أو علـى تأشـيرة لـدخولها  دولة طرف حاص 

بالتكفــل بــه، و أن لــم  المســئولةللجــوء يقــع عليهــا عــبء أن تطلــب صــراحة مــن الدولــة الطــرف 
ا مـن تـاريخ إيـداع طلـب اللجـوء إنتقلـت المسـؤولية إليهـا عمـ   بـنص  2أشـهر 12تفعل لمـدة  بـدء 
جـــوء إقلـــيم الإتحـــاد مـــن الإتفاقيـــة، وقـــد ينتهـــي الإلتـــزام بالتكفـــل إذا  ـــادر طالـــب الل 00المـــادة 

الأوروبــي لمــدة تســاوي علــى الأقــل ث ثــة أشــهر، أو إذا مــنح لــه مــن طــرف دولــة طــرف أخــر  
تــرخيص بالإقامــة، حيــ  تنتقــل إلــى هــذه الأخيــرة المســؤولية بدراســة طلبــه للجــوء )وفقــا  لــنص 

 .3من الإتفاقية( 4/0المادة 
تأشيرة دخول لدول كذلك الأمر إذا كان طالب اللجوء يحوز أكثر من إقامة أو 

أعضاء في إتفاقية دبلن فإن إلزام التكفل يقع على عاتق الدولة التي منحته الإقامة أو 
التأشيرة الأطولفترة، و نفس الحالة تكون منطبقة عندما يدخل بتأشيرة منتهية بأقل من ستة 

 ة عضوة.  أشهر أو كانت إقامته لإحد  الدول الأطراف منتهية بفترة أقل من سنتين، إلى دول
تلـــي مرحلـــة التكفـــل بطالـــب اللجـــوء مرحلـــة الإلتـــزام بالدراســـة الفعليـــة لطلبـــه مـــن طـــرف الدولـــة 

ييقصــــد بمصــــطلح "الفعليــــة" ييمــــا يخــــص دراســــة طلــــب اللجــــوء البســــاطة و ،المسئولةالطــــرف 
السرعة، والثقة سواء قدم الطلب على حدود إقليمها أوفـوق إقليمهـا عمـ   بالتوجيهـاو المقترحـة 

، فهــي تقتــرح معــايير أساســية تحــدد وفقــا 4م مــن طــرف اللجنــة الأوروبيــة9111ســبتمبر  91فــي 
منهــــا(، و إجــــراءاو  4لهــــا بعــــ  القواعــــد الإجرائيــــة الــــدنيا المتعلقــــة بقبــــول الطلــــب )الفصــــل 

                                  
 أنرر ويسلي دوكري )ترجمة لعارض جابو(، المرجع نفسه. 1
 مختفيا.شهرا إذا كان  01تي تمدد إلى سنة واحدة إذا كان طالب اللجوء مسجونا و لا2

 أنرر مضامين إتفاقية دبلن ل جئين، المرجع السابق. -
3
 L. Jeannin،M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op. Cit, PP (79-80).                                                                                  

وهي المتعلقة بالمعايير الدنيا المتعلقة بإجراء الحصول و سحب مركز ال جئ في الدول الأعضاء المشار إليها سابقا في  4
 (.001،000هذا البح ، ص ص)
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منهـــــا(، و إقترحـــــت  1منهـــــا(، و إجـــــراءاو الطعـــــن )الفصـــــل  4تحديديـــــة للموضـــــوع )الفصـــــل 
وقد ذهبت إلى أبعـد مـن  ،)الدول اهمنة، طلب  ير مؤسس( يميف مشتركة لبع  المفاهر تعا

ذلـــك حيـــ  إقترحـــت أن تكـــون الهيئـــة المختصـــة بـــالإعتراف بمركـــز ال جـــئ فـــي إقلـــيم الدولـــة 
عــن قبــول الطلــب شــك   وموضــوعا ، فــ  يجــب أن تكــون ســلطة  المســئولةالمعنيــة هــي الوحيــدة 

دود، وأن يكــون قرارهــا خاضــعا  لســلم مــن الشــرطة و لا ســلطة مكلفــة بمراقبــة الــدخول عنــد الحــ
تدرجي هرمي، حي  يخضع للطعن أمام هيئة إدارية أو قضائية، و تكون قراراو هـذه الأخيـرة 

 .1بدورها قابلة للإستئناف أمام هيئة قضائية
ولكــن مــا الجــدو  مــن هــذا الإلتــزام ونحــن نعلــم أن إتفاقيــة دبلــن تضــمن هــذه الدراســة فــي      

 حالة وجود دولة ثالثة )الغير( مستقبلة ؟ حالة واحدة فق  وهي
الثالثـة )الغيـر( ملجـأ لكـل إلتزامـاو أوروبـا، فتتحـرر الـدول الأوروبيـة  ةفهذا ما يجعل مـن الدولـ
 المعنيون بها شيئا  فشيئا  خارم الإطار الأوروبي. و يبعدمن طلباو اللجوء، 

 دة قبو  طال  اللجوءإجراء إعا-2
علــى   يــر شــر يةإعــادة قبــول طالــب اللجــوء المتواجــد بصــفة  لةالمســئو يجــب علــى الدولــة     

إقلــيم دولــة أخــر  طــرف فــي إتفاقيــة دبلــن، أو الــذي أودع طلــب لجــوء جديــد أمــام دولــة أخــر  
،  فهــذا الإلتــزام إن عبــر عــن شــيء فهــو المســئولةطــرف بعــد ســحبه لطلبــه الأول أمــام الدولــة 
 .2يدة لدراسة طلب اللجوءوح مسئولةيعبر عن أهم أثر من أثار وجود دولة 
 :3يمكن إدرام حالاو إعادة القبول ييما يأتي

إذا كان الشخص المتقدم بطلـب اللجـوء أمـام إحـد  دول منطقـة دبلـن و لديـه عائلـة قـدمت  -
طلب اللجوء في دولة أخر  من دول دبلن و حصلت علـى الإقامـة فيهـا، فـإن الدولـة التـي 

ي ن دولــة الإختصــاص و ســتعيده إلــى الدولــة التــتقــدم أمامهــا طالــب اللجــوء بطلبــه لــن تكــو 
 .تقدمت فيها عائلته بطلب اللجوء

                                  
1
 Voir le rapport d'activité de la Commission Nationale Consultative des Droits de L'homme, Op, Cit, PP (309-

310). 
م، أصبحت فرنسا لا تدرس إلا طلباو اللجوء الأولى، ولا تأخذ الطلباو 0224نوفمبر 91منذ مؤتمر فرساي المؤرخ في 2

 الأخر  إلا بصفة استثنائية.
-Voir Philippe Ségur, les multiples visages du droit d’Asile, Revue de la ligue des droit de l'homme “Homme et 

Libertés”, Op, Cit, P11. 
           على الموقع ، 04:94م، على الساعة 9199جان  04تم الاط ع بتاريخ أنرر "تفاصيل إتفاقية دبلن للبصماو"،  3

  8rbtna.Com http:<4-المعلومة-تفاصيل                                                                                
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إذا حصل الشخص على فيـزا أو إقامـة فـي بلـد مـن بلـدان دبلـن ثـم تـر  ذلـك البلـد و ذهـب  -
عيده إلــى البلــد إلــى بلــد  خــر لــدبلن و طلــب اللجــوء ييــه فلــن يقبــل هــذا الأخيــر ذلــك بــل ســي

 .  الأول
لـى دولـة مــن دول دبلـن و طلـب منهــا اللجـوء و هـو يكــون قـد مــر إذا ذهـب طالـب اللجــوء إ -

عبــر إحــد  دول دبلــن أخــر ، فــإن يقــع علــى الدولــة التــي طلــب منهــا اللجــوء عنــد رده إلــى 
 .  ر عبرها بإعتبارها دولة الإختصاصالدولة التي م

إذا طلــب الشــخص اللجــوء علــى إقلــيم دولــة مــن دول دبلــن و رفضــت لــه ذلــك، فــذهب إلــى  -
ر  مــن دول دبلــن و طلــب اللجــوء فيهــا فــإن هــذه الأخيــرة ســتخاطب الــدول الأولــى دولــة أخــ

التـــي طلــــب فيهـــا اللجــــوء و تطلـــب منهــــا إعادتــــه و إرجاعـــه إليهــــا، فـــإذا رفضــــت إســــتقبال 
ـــــة  الشـــــخص مـــــرة أخـــــر  علـــــى إقليمهـــــا، كانـــــت الدولـــــة التـــــي يصـــــلها الشـــــخص هـــــي دول

 الإختصاص .   
لــــواردة فــــي إتفاقيــــة دبلــــن يجــــب أن يطبــــق كــــل مــــن لكــــي يــــتم إحتــــرام كــــل الضــــماناو ا      

ميكــانزمي القبــول وإعــادة القبــول بصــفة بســيطة وميســورة وســريعة، وقــد تــم تحديــد مــدد الإعمــال 
بكــل مــن الميكــانزمين فــي الإتفاقيــة كمــا يلــي: مــدة عشــرة أشــهر بالنســبة لقبــول طالــب اللجــوء 

مـدة أربعـون يومـا  بالنسـبة لحالـة المتواجد على إقليم دولة طـرف  يـر مختصـة بدراسـة طلبـه، و 
 .1إعادة قبوله

ـــيم      ـــة تنقـــل الأشـــخاص فـــي الإقل ـــأطير عنصـــر حري ـــر الطبيعـــي لت ـــن الأث ـــة دبل ـــر إتفاقي تعتب
المشــتر ، فــالأجنبي الــذي تحصــل علــى تــرخيص بالبقــاء علــى إقلــيم مــا مــن طــرف  الأوروبــي

هـــدف التنقـــل بحريـــة علـــى ر  بالدولـــة المســـؤولة، يواجـــه بـــه كـــل دول الإتحـــاد الأوروبـــي الأخـــ
 .مستواه 
ر ـــم كـــل الضـــماناو والجوانـــب القانونيـــة و الإيجابيـــة التـــي أتـــت بهـــا إتفاقيـــة دبلـــن مقارنـــة     

بسابقاتها، لخدمة مصلحة ال جئين على المستو  الأوروبي، إلا أنها لا تمـس بـأي شـكل كـان 

                                  
1
 Patrick Stéfanini et Frédérique Doublet, Revue du marché commun et de l'union Européenne, "Le droit d'asile 

en Europe", N°347, 1991, P398. 
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لدراســـة  طلبـــاو اللجـــوء بإســـتق لية الإجـــراءاو الوطنيـــة المتخـــذة مـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
 .1ول عتراف بمركز ال جئ

 تكون مكفولةو اللجوء يجب على الدول الأطراف تبادل المعلوماو ييما يخص طالبي      
بضماناو لحماية الحرياو الفردية والحياة الخاصة للأشخاص، لهذا الغرض إحتوو الاتفاقية 

والحفا  على كل المعطياو على أحكام  دقيقة ومحددة ييما يخص إرسال، وإستعمال 
 :2المقصودة، وتتمثل تلك المعلوماو والمعطياو ييما يلي

 .هوية طالب اللجوء -
 .المسار الذي إتبعه -
تـــراخيص الـــدخول وتأشـــيراو الـــدخول التـــي منحـــت لـــه مـــن طـــرف الـــدول الأطـــراف والدولـــة  -

 .بدراسة طلبه للجوء المسئولة
 .ن طرف طالب اللجوء والدولة الطرفتوالي مأسبا  الطلب والقرار المتخذين على ال -

فــي حالـة الغلـ  أو الخطــأ مـن طـرف طالــب  للتغييـر والتصـحيحمعرضــة وتكـون هـذه المعلومـاو 
بضــمان إحتــرام القواعــد  الأطــراف الإلتــزاماللجــوء المعنــي بنفســه، وفــي المقابــل يقــع علــى الــدول 

 .يما يخص موضوع المعطياوالواردة في الإتفاقية ي
الـدول الأطـراف، والـذي قـد  ممثلـي لحكومـاو كـلمجلسـا  مشـك   مـن  دبلـنشأو اتفاقيـة أن     

العـام  المتعلقـة بالنرـامتحضر أعماله لجنة المجموعاو الأوروبيـة، يكلـم بدراسـة كـل المسـائل 
الخاصة بتنفيذ أو تفسـير الإتفاقيـة، ويخـتص بوضـع كـل المواجهـاو والتعـدي و التـي قـد تطـرأ 

الإتفاقيـــة، وقـــد يتـــدخل لصـــالح توقيـــف تنفيـــذ الإتفاقيـــة مؤقتـــا عنـــد إحـــد    عنـــد الضـــرورة علـــى
 .3الدول الأطراف لتغيير طارا في الرروف

                                  
ووفقا  لتشريعها الوطني وإلتزاماتها الدولية، وتبقى  المسئولةحي  أنها تحدد أن دراسة طلب اللجوء يكون من طرف الدولة 1
وبروتوكول نيويور   م0210لعام  جنيفتزاماو الدولية والوحيدة المفروضة على الدولة هي الواردة في كل من إتفاقية الإل

 م . 0220جانفي  40بتاريخ الملحق بها
- Voir L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P81                                                
2
IBID, P398 . 

تتخذ قراراته بالإجماع ما عدا ما تعلق بتعليق تنفيذ الإتفاقية على مستو  إحد   الدول الأطراف حي  يتطلب أ لبية ثلثـي  3
 من أعضاءه فق  .

-Voir L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P398.                                         
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لدراســة طلــب اللجــوء،  المســئولةومنــه نخلــص للقــول أن إتفاقيــة دبلــن حــول تقريــر الدولــة      
فهـــي كانـــت أول وســـيلة قانونيـــة وضـــعت مـــن طـــرف الـــدول الأطـــراف للمجموعـــة الأوروبيـــة،  

تشمل أحكام لفائدة طالبي اللجوء أكثر مما نصت عليه إتفاقية شنغن التطبيقيـة الموقـع بتـاريخ 
لـد  بعـ  الـدول نرـرا  1م، إلا أنه هنا  من يعتبرها  ير فاعلة و  ير مطبقـة0221جوان02

مـــث ، لأن الوســـائل الممكنـــة تعـــوزهم للقيـــام بـــذلك، أو لأســـبا   ال جئـــينلتوقفهـــا عـــن تســـجيل 
ية فهذا الإجراء في إتفاقية دبلن لا يضمن بما ييـه الكفايـة حـق اللجـوء، و علـى رأي أحـد إنسان

ــــن تســــببت فــــي  ــــة دبل ــــإن إتفاقي ــــة فــــي بروكســــل ف ــــراء بمركــــز دراســــاو السياســــية الأوروبي الخب
إنقســاماو مــا بــين الــدول الأعضــاء، حيــ  شــرع الــبع  منهــا فــي إبعــاد طــالبي اللجــوء نحــو 

ا من جهة، و من جهة أخر  فإن الشروط المختلفة حسـب الـدول فيهـا الدول التيدخلوا منها هذ
 . 2يخص اللجوء جعلت من هؤلاء يفترسون الطرقاو

تشـــير معطيـــاو اللجـــوء لأوروبـــا إلـــى أن نرـــام دبلـــن، و هـــو "نرـــام بلـــد اللجـــوء الأول" لـــم يعـــد 
ـــم تـــتم كمـــا يجـــب، كمـــا أنـــه لـــم تؤخـــذ مـــنهم بصـــم ال جئـــينفعـــالا، بحيـــ  أن تســـجي و  او ل

الأصابع، و أكثرهم يتركون لمواصلة طريقهم إلى دول أوروبيـة  يـر دول الوصـول الأول مثـل 
 .  3ألمانيا و السويد

" على أساس إعتماده للترحيل الإلزامـي لطالـب اللجـوء فـي دولـة طلـب فيهـا IIنتقد نرام "دبلن أ
لعـائ و و المسـاس اللجوء إلى الدولة المختصة و فقا له بدراسة طلبه ممـا ينجـر عنـه تفريـق ا

بحقوق هؤلاء لاسـيما بـرف  حقهـم فـي الطعـن ضـد قـرار الترحيـل، و قـد أد  أيضـا إلـى توليـد 
                                  

 ،أشارو إليه النائبة في البرلمان الأوروبي إيليانا إيوتوفا كما 1
 01تم الاط ع بتاريخ (، م9101-12-01، )ال جئينأنرر مقال لــ:  يسى بوقانون، إتفاقية دبلن و حدودها إزاء أزمة 

 على الموقع : 2:09م، على الساعة9199ييفري 
 <…<arabic.euronews.comالعالم

 المرجع نفسه.  2
م، 9199ييفري  01تم الاط ع بتاريخ ( م9101ييفري  1ر "إتفاقية دبلن حول بلد اللجوء الأول لم تعد فعالة"، )أنر 3

 على الموقع :  0:00على الساعة 
http://sverigesnadio.se>sida>artikel  
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الضــغ  علــى الــدول الســاحلية للإتحــاد الأوروبــي حيــ  يقصــدها طــالبي اللجــوء أولا، و عمومــا 
اليونـان فإن هؤلاء لا ير بون البقاء بتلك الدول التـي يعتبرونهـا دول معبـر فقـ  مثـل إيطاليـا و 

 مثل ألمانيا، و السويد.  الاقتصاديتجاه دول المقصد حي  الرخاء 

لـــم يتوقـــم الأمـــر عنـــدما ســـبق قولـــه بـــل أقـــرو المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي      
، قرار التوقيف المؤقت لترحيل طالبي اللجوء إلـى اليونـان مـن طـرف كـل دول 1م9100جانفي 
دول المعنيــــة بهــــذا الترحيــــل هــــي كــــل مــــن النمســــا، بلجيكــــا، الأوروبي، و قــــد كانــــت الــــالإتحــــاد

م(، هنغاريـا، إيسـلندا، إيرلنـدا، هولنـدا، 9102الدنمار ، فنلندا، فرنسا، ألمانيا )دام حتى جـانفي 
، و الســـبب فــي كـــل ذلـــك كــان إقـــرار المحكمـــة 2النــرويج، الســـويد، المملكـــة المتحــدة و سويســـرا

ن الإتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان مـن طـرف اليونـان مـ 4بالأ لبية بوجود إنتهاكاو للمادة 
ــــة(، بســــبب ظــــروف إحتجــــاز  )المضــــمنة لمنــــع العقوبــــاو و المعــــام و ال إنســــانية أو المهني

)الحـق فـي الطعـن الفعليـة(  04الخصم باليونان و لرروف حياته بها، و كذلك لإنتها  المـادة 
خصــم، مــن جهــة و لإنتهــا  نــص بســبب نقــص إجــراءاو طلــب اللجــوء المتبعــة مــن طــرف ال

مـــن طـــرف بلجيكـــا لعـــرض طالـــب اللجـــوء لأخطـــار مرتبطـــة لـــتقص إجـــراءاو اللجـــوء  4المــادة 

                                  
1
 Arrêt de grande chambre de la Cour Européen des Droit de l’homme, Affaire MSS C Belgique et Grèce 

(requête n°30696 /09, Définitif). 

- Faits principaux de l’affaire : le requérant, MSS, ressortissant afghan, a quitté Kaboul au début de l’année 

2008, et traversant L’Iran et Turquie, est entré dans L’union européenne(UE) par la Grèce. 

   Le 10 février 2009, il est arrivé en Belgique, ou il a demandé l’asile. En vertu du Règlement Dublin II(2), 

l’office belge des étrangers a demandé aux autorités grecques de prendre en charge la demande, d’asile. Alors 

que l’affaire était pendante, le HCR a adressé une lettre au Ministre belge des migration et de la politique d’asile 

critiquant les lacunes de la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Grèce et 

recommandant la suspension des transferts vers la Grèce .Fin mai 2009, l’office des étrangers a néanmoins 

ordonné au requérant de quitter le pays pour la Grèce ou il serait en mesure de présenter une demande  

d’asile, L’office des étrangers n’a reçu aucune réponse des autorités grecques dans délai de deux mois prévu 

pour le règlement, qu’il a considère comme une acceptation tacite de sa demande (…) le requérant fut transféré 

en Grèce le 15 juin 2009 (…) il fut placé en détention (dans des conditions inhumaines .Après sa libération  et la 

délivrance d’une carte de demande d’asile le 18 juin 2009, il a vécu dans la rue, sans moyens de subsistance(…).    

- Voir Antoine Buyse, Dublin II grand chambre judgment-Expulsion dans L’UE, (21 janvier 2001),Vu le 19 

Avril 2019, sur le site : 

http://w2.eu.net/2011/01/22/front-2-dublin-kick/ 

  
2
Voir Greece DublinIII/w2eu.info-welcome to Europe (ar) دبلن ثلاثة اليونان, ( م0242جويليا ) , Vu le 19 Avril 2019,Sur 

le site : w2eu.info>greece.ar>articles>greece -...  

http://w2.eu.net/2011/01/22/front-2-dublin-kick/
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المـــذكورة، و لإنتهاكهـــا  4باليونـــان و لتعريضـــه لرـــروف حجـــز و حيـــاة مخالفـــة لـــنص المـــادة 
 المذكورة بسبب غيا  الطعون الفعلية ضد أمر طرد الخصم . 04لنص المادة 

، يشـمل حـق كـل مـن IIIضا توسيع نرام يورودا  للبصماو في ظل نرام دبلنسجل أي      
الشرطة و كـل سـلطاو الأمـن فـي دولـة الإتحـاد الأوروبـي التـي دخـل إليهـا طالـب اللجـوء، فـي 

. إلا أن و للتفتيشـــاو الأمنيـــة عنـــد وصـــولهم الوصـــول إلـــى تلـــك المعطيـــاو، بغـــرض تســـجيلهم
تــويي  قدمتــه لجنــة الحريــاو ي لمشــروع إصــ ح فــقــد عيــب بــدوره، و تعــرض  IIIنرــام دبلــن 

المدنيــــة و وافــــق عليــــه أكثريــــة أعضــــاء البرلمــــان الأوروبــــي لإجــــراء المحادثــــاو مــــع المجلــــس 
م، 9100نـوفمبر  02الأوروبي )الممثل لحكومـاو الـدول الأوروبيـة( فـي تصـويت جـر  بتـاريخ 

قبــول جميــع دول و ضــمان  الجــة نقــاط الضــعم فــي النرــام يكــون ذلــك الإصــ ح بهــدف مع
الإتحـــاد الأوروبـــي لحصـــتها العادلـــة مـــن المســـؤولية فـــي إستضـــافة طـــالبي اللجـــوء فـــي الإتحـــاد 

 .   1الأوروبي

                                  
تلقائيا عن معالجة طلب لجوئه، و  مرة مسئولاالتعدي و المقترحة يكون البلد الذي يصل إليه طالب اللجوء لأول  يبموجب2

اللجوء منخ ل نقلهم سريعا و تلقائيا إلى بلد  خر  ير  يبدلا من ذلك ينبغي أن تتشار  جميع بلدان الإتحاد الأوروبي طالب
وط الامامية، لتي تم التعبير عنها في ورقة الإقتراحاو بـــــ "الدول التي تقع في الخطالبلدان التي "يتكدس" فيها ال جئون و ا

أكدو تلك التعدي و أيضا أن يكون نرام دبلن الجديد قادرا على ضمان إنتقال طالب اللجوء بسرعة و بصورة عادلة بين و 
 الدول الأعضاء.

تم م(، 9100ديسمبر  11ترحة لــ "إص ح" نرام دبلن، )أنرر محي الدين حسين، ما هي الإص حاو الجديدة المق-
 ،على الموقع:4:11م، على الساعة 9190جويليا 02الاط ع بتاريخ 

 <www.infomigrants.net>post...التع-ما هي                                                                    
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ساســية لحــق اللجـــوء فــي أ لبيــة دول العــالم، بمــا فيهـــا الأداخليــة ال مصــادرال تعــددو         
دســتورية التــي تحتــل فعلــى رأس تلــك المصــادر الداخليــة نجــد الأحكــام ال ،ةالأوروبيــالمجموعــة 

مكانة أساسية فـي قمـة هـرم التـدرم السـلمي للمبـادا الداخليـة بصـفة عامـة، وتكـون أولـى حتـى 
و التـي بـدورها تعلـو علـى على الإلتزامـاو الدوليـة المتمثلـة فـي المعاهـداو والإتفاقيـاو الدوليـة 

 ل(.)المبح  الأو 1كما هو عليه في معرم دول العالم بما فيها الجزائرالقوانين 

والقـوانين والقضـاء الـداخلي مـن أهميـة فـي مجـال اللجـوء  العادية كما لا تخلو التشريعاو      
، فوجـود تشـريعاو وطنيـة لـد  الـدول متعلقـة بحـق اللجـوء لا يعبـر إلا عموم ا وحماية ال جئين
ف علـى تنفيـذ وتكـريس أحكـام إتفاقيـاو اللجـوء الدوليـة سـيما إتفاقيـة جنيـ هاعن التزامها وحرصـ

على المستو  الجهوي أو الإقليمي كمـا و م، 0220عام لم والبروتوكول الملحق بها 0210لعام 
 ) المبح  الثاني(. ةالأوروبي مجموعةهو عليه بالنسبة لدول ال

 
 

  

                                  
التي تنص على  المتعلق باصدار تعديل الدستور الجزائري و 449-91رقم  المرسوم الرئاسي من 014وفقا لنص المادة 1

على  الدستور تسموما يلي: "المعاهداو التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في 
 .القانون"
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 المبحث الأو :الأسس الدستورية لحب اللجوء الإقليمي
لـدول، فهـي تقـرر أحكـام متعلقـة نادرا  ما ترد الأحكام المتعلقة بحق اللجوء فـي دسـاتير ا       

بالأجانب بصفة عامة، وتبقى في  البية الأحيان صامتة ييما يخـص حـق اللجـوء عامـة وحـق 
اللجــوء الإقليمــي بصــفة خاصــة، وحتــى بوجــود أحكــام دســتورية تخصــه فــي الــبع  منهــا فهــي 
و تتأرجح بين إعتباره حق شخصي وحق سيادي للدولة من جهة، ومن جهـة أخـر  فقـد تتسـع أ
م 0210تضـــيق المعـــايير التـــي تســـتند عليهـــا لمـــنح اللجـــوء مقارنـــة بأحكـــام إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 

 )المطلب الأول(.
ورود مختلم الأحكام المتعلقة بحق اللجوء في دساتير الدول لا يعني بالضـرورة تطبيقهـا      

ضــع تحفرــاو عمليــا  وفعليــا ، فقــد تطــول عمليــة الإعتــراف بهــا، أو قــد يــتم ذلــك الإعتــراف مــع و 
 تكون بمثابة عراقيل أمام التنفيذ الفعلي لتلك الأحكام) المطلب الثاني(.

أمــام غيــا  نرــام تشــريعي خــاص بحــق اللجــوء وأمــام  مــوض أو ســطحية الأحكــام الدســتورية 
الداخلية المتعلقة به، يكـون المجـال واسـع أمـام الإدارة فتأخـذ عنـدها الممارسـة الإداريـة نصـيب 

 ) المطلب الثال (.اتنفيذ تلك الأحكام كما تراه مناسب  وافر في تفسير و 
 المطل  الأو : مضمون الأحكام الدستورية الخاصة بحب اللجوء الإقليمي 

تقــوم الــدول تبعــا  لإلتزاماتهــا الدوليــة بــإدرام أحكــام الإتفاقيــاو الدوليــة التــي تلتــزم بهــا فــي       
ومــن تلــك المفــاهيم نجــد "ال جــئ" وهــو دســاتيرها بالدرجــة الأولــى بصــفة صــريحة أو ضــمنية، 

المســتفيد مــن حــق اللجــوء، إلا أنهــا تختلــم فــي تعريــف ال جــئ بــين الاتســاع والتضــييق مــن 
 نطاق الإستفادة) الفرع الأول(.

وإعتبــــارا  أن الدســــاتير الداخليــــة للــــدول هــــي القــــوانين الأساســــية فيهــــا، والمــــر ة الواضــــحة       
تها الدولية في الداخل، فمن المفروض مطابقـة الأولـى للثانيـة لتجسيد وتكريس مضامين إلتزاما

فهــــل هــــذا مــــا هــــو عليــــه الحــــال فعــــ   لــــد  بعــــ  دســــاتير دول الإتحــــاد الأوروبــــي والدســــتور 
ــــاق  أو التطــــابق مــــع الإضــــافة و التعــــديل؟)الفرع  ــــى التن ــــا  إخــــت ف بمعن الجزائــــري، أم هن

 الثاني(.
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 جوء الإقليمي ضمن الأحكام الدستوريةمن حب الل ينالأو : المستفيد الفرع
ليس من السهل تحديد مضمون الأحكام الدستورية الداخلية للدول مهمـا كـان موضـوعها،      

نرــرا  لعمــق الأســس التــي تعتمــد عليهــا الســلطة المختصــة بصــيا تها ولإخــت ف وتغيــر ظــروف 
 (.أولاالمراحل التي تعتمد عليها في ذلك )

فسير تلك الأحكام الدستورية ليس من الأمر اليسـير لمـا يتطلبـه مـن من جهة أخر  فإن ت     
الرجــــوع إلــــى تحليــــل تطــــور تطبيقهــــا وتنفيــــذها إلــــى جانــــب مختلــــم المفــــاهيم الدوليــــة المتغيــــرة 
والمتطورة وفقا  لضروراو الحالاو الدولية المستجدة، ففي مجال حق اللجوء الإقليمي نصـطدم 

دســتورية للــدول بعــدة مفــاهيم يســتلزم ضــبطها قبــل ذلــك مثــل عنــد دراســتنا لتفســيراو الأحكــام ال
 .(ثانيامفهوم الديمقراطية، ومفهوم الحرياو العامة، ومفهوم الإضطهاد السياسي و يرها)

  : ظروف إعتماد مضامين الأحكام الدستورية المتعلقة باللجوءأولا
سـتورية المتعلقـة بـاللجوء مما لا شك ييه أن معرفـة التطـور التـاريخي لإعتمـاد الأحكـام الد     

مــن الــدول اخــر هنــا  عــدد و عامـة يســاهم إلــى أبعــد نطــاق فــي معرفــة وفهــم ظــروف إعتمادهــا، 
ـــذلك المـــرور والإســـتعانة  مـــن إعتبرتـــه حـــق مســـتوجب لتطبيـــق  يـــر المباشـــر، حيـــ  يتطلـــب ل

ـــنفس  مـــع بـــاقي الحقـــوق الأساســـية المتعلقـــة  المســـتو  بوســـيلة تشـــريعية، بمـــا أنهـــا لا تضـــعه ب
هنــا  عــدد قليــل جــدا  مــن الــدول مــن منحــت أهميــة قصــو  لحــق اللجــوء مــن و ، (0)لوطنيينبــا

تدوينه في دساتيرها، وثانيا بإعطائه مكانة تعادل مكانة الحقوق الأساسـية الخاصـة بخ ل أولا  
 .(9)بالوطنيين وهذا بمنحه حماية مباشرة

بينهـا ا مـ، لوضـوح التفرقـة ييومنه فقد أنصبت دراستي لهذه النقطة علـى بعـ  الـدول فقـ     
، مع تطرقي إلى مكانتـه فـي الدسـتور ةالأوروبي مجموعةموضوع حق اللجوء وهي دول ال حول

 الجزائري.
 الأحكام الدستورية المتخنة حب اللجوء كحب شخصي يطبب بصفة  ير مباشرة:-1

منــه  1(01/14م فــي المــادة )0240ديســمبر  90يعتبــر الدســتور الايطــالي المــؤرخ فــي         
للنص المذكور يكون للأجنبي الـذي منـع  فوفقا، شخصية حق اللجوء، حقا  أساسيا  ذاو طبيعة

                                  
1
   Article 10/3 proclame:(…)L’étranger auquel, l’exercice effectif des libertés démocratiques garanties 

par la constitution Italienne est interdit  dans son pays, a droit d’asile sur le territoire de la république, selon les 

conditions fixées par la loi(…) »                                                                                                                                 

  -Voir : Constitution de la république  italienne ( Gazzetta  Ufficiale 27 Decembre 1947, N°298),Vu le 17 Mai 

2000, Sur le site ,   

fr -cttn->docum>ita.ces.es www 
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ـــى الاراضـــي الجمهوريـــة  ـــب اللجـــوء عل ـــده الديموقراطيـــة الحـــق بطل ـــه فـــي بل مـــن ممارســـة حريت
لايطاليــا وفــق للشــروط المحــددة قانونــا، ييرهــر بــذلك الطبيعــة الدســتورية الشخصــية لهــذا الحــق 

ل  بــارة "ل جنبــي الحــق فــي اللجـــوء فــوق الاقلــيم الايطــالي"، فهــو مــرتب  بالشـــخص مــن خــ 
الاجنبــي الــذي يطلبــه و لــيس بالدولــة التــي تمنحــه، هــذا مــن جهــة و مــن جهــة اخــر  لــم يتــر  
المشرع الدستوري للقانون الا تحديـد شـروط تطبيقـه، و تـر  حـق الاعتـراف بـه للدسـتور وحـده، 

 .1لحق ضمن المباد ء الاساسية للدولة الايطاليةدون ان نتناسى ورود هذا ا
منها الزامية القبول على الاقليم الوطني الايطالي ، الطرح السابق عدة اثار نفينجر ع

 ، ية لارتباطها بالشخصسوالزامية دراسة ملم  طلب اللجوء وكذلك منح الحرياو المعتبرة اسا
 .2رف ل نسان"صالتراث  ير القابل للت وكما تاكد دائما  المحكمة الدستورية الايطالية  "

ديقها علــى اتفاقيــة صــت نــدمفرــاو  التــي ابــدتها ايطاليــا عحكــذلك لا يفوتنــا ان نســطر علــى الت
(، حيـــ   م0224ســـبتمبر  41المـــؤرخ فـــي  411شـــنغن والاتفاقيـــة التطبيقيـــة لهـــا ) قـــانون رقـــم 

مـن دسـتورها، حتـى  01/4اللجوء مباشرة عم  بنص المادة  احتفرت بالحق في دراسة طلباو
 و لو كانت المسؤولية في ذلك ترجع الى دولة اخر  موقعة عليهما.

فـــي المـــوازاة مـــع اعتبـــار حـــق اللجـــوء الدســـتوري فـــي ايطاليـــا حـــق شخصـــي  يـــر مباشـــر       
و  « Biscaretti di Ruffia »لتطلبـــــه لقـــــانون يبـــــين شـــــروط تطبيقـــــه،  يعتمـــــد الـــــبع  مثـــــل 

« G.Tamburo » و« G. Maresca » الذين كتبوا في مؤلفاتهم انه لا يكـون لهـذا الحـق معنـى حقيقـي

                                                                                                        
م، حي  اعترف هذا          0224نوفمبر  90في قرار اصدرته بتاريخ  "Milanمحكمة استئناف لمي ن "ذلك  ايدوكما  -

من الدستور الايطالي، حق حقيقي شخصي قابل ليثار و يدافع عنه  01/4الاخير لاجنبي تتوافر ييه كل شروط المادة 
ة التي تتصرف بناءا امام القاضي العادي المؤهل للنطق حول الطابع الاساسي لهذا الحق، ما يستبعد سلطة الادارة العام

 على تصوراو خاصة و  ير قابلة للمناقشة و بتدابير  ير مؤسسة.
- Franck Moderne, "Le droit constitutionnel d’Asile dans les Etats de l’Union Européenne ",Edition Economica, 

France, 1997, P12. 

 
 الي.الايط ورمن الدست 09الى  0الواردة ضمن المواد من  1

-IBID.  
 .التي يعتبرها البع  تتمثل في الحق في الاجتماع او الح  النقابي  او حرية التعبير او حرية الذها  والايا  ... الخ 2

-IBID, p81 
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مـــن الدســتور الايطــالي، فعليــه يكـــون  01/4الا بعــد ان يبينــه القــانون المشـــار اليــه فــي المــادة 
 دخول و اقامة طالبي اللجوء يخضع لسلطة الادارة.

طـالي جـاء القـانون رقـم المـذكورة مـن الدسـتور الاي 01/4تكريسا و تبعا لحكم نـص المـادة      
1المســـمى بقـــانون مـــارتليم  0221ييفـــري  91المـــؤرخ فـــي  42

"Loi Martelli" الا انـــه يتعلـــق ،
حصـــريا بالاجانـــب الـــذين يمكـــنهم الحصـــول علـــى صـــفة ال جـــىء بمفهـــوم الاتفاقيـــاو الدوليـــة 
الســـارية، يبمفهـــوم مخـــالم يكـــون طالـــب اللجـــوء الـــذي لا يســـتطيع تبريـــر الاســـتفادة مـــن صـــفة 
ال جــىء بمفهــوم اتفاقيــة جنيــف، لا يؤخــذ بعــين الاعتبــار و لا تطبــق عليــه ايــة قواعــد خاصــة، 
فينـــدمج فـــي فئـــة الاجانـــب الـــذين يبحثـــون و يريـــدون الـــدخول ل قلـــيم الايطـــالي بمـــنحهم تاشـــيرة 
 الدخول، فهو بعيد كل البعد عن ضمان حقوق الاشخاص الذين يطلبون الحماية في ايطاليا.

 « Turco- Napolitano » المسمى  : 21/41م بقانون 0221تلي في عدل قانون مر 
، 2م حول الهجرة9119جويليا  41المؤرخ في  012تحت رقم  « Bossi-Fini »ثم بقانون     

من اتفاقية  10دون ان يكون الا امكانية الاعتراف له بمركز ال جىء عم  بنص المادة 
الانسانية اذا اعتبر بانه يوجد بدولته الاصلية  او الحصول على الحماية، م0210جنيف لعام 

 .3خطر ذاو طابع عام يمنعه من الرجوع اليه

                                  
ـــانون مـــؤرخ فـــي 1 م حـــول المعـــايير الإســـتعجالية فـــي مجـــال اللجـــوء السياســـي 0212ديســـمبر  41الـــذي أخـــذ عـــن مرســـوم ق

تمـم هـو الـذي و لتسـوية القانونيـة لوضـعية هـؤلاء الرعايـا الموجـودون علـى إقلـيم الجمهوريـة الإيطاليـة. للمجموعاو الأوروبيـة وا
ـــم  ـــانون رقـــم 0224جـــوان04المـــؤرخ فـــي  010بمرســـوم قـــانون رق ـــذي يصـــبح الق م، 0224أوو 09المـــؤرخ فـــي  922م، وال

( Décret loi diniرسـوم قـانون دينـي )م المسـمى بم0221نـوفمبر  01المـؤرخ فـي  412والمعدل بـدوره بمرسـوم قـانون رقـم 
المتضمن الأحكام الإستعجالية في مجال الهجرة والمتعلق بالدخول والإقامة على الإقليم الـوطني لرعايـا الـدول التـي لا تنتمـي 

 للإتحاد الأوروبي.
 

-Voir  Franck Moderne, Op,Cit, P77. 

  
2
Voir  Rapport de la fédération internationale des ligues des droits de l’homme, N

0
419, « Droit d’asile en Italie : 

l’accée aux procédures et le traitement des demandeures d’asile, Juin2005, p7, Vu le 14Fevrie r2020, Sur le 

Site : tbinternet.ohchr.org>cat>Ita>IN… 

 
تراف بمركز ال جىء، كهيئة مشكلة من موظفين من وزارتي الداخلية و يتخذ القرار من طرف اللجنة المركزية ل ع 3

 الشؤون الخارجية بحضور بشكل استشاري ممثلين عن المفوضية السامية لشؤون ال جئين.
-IBiD, P8.                                                                                                                                 

 و هي تتمتع بنوع من الاستق لية ر م طابعها التشكيلي الوزاري. -
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فكــان هــذا القــانون يبحــ  عــن تقــاطع بــين متطلبــاو الدولــة فــي مجــال حمايــة النرــام العــام مــن 
 .جهة و احترام الحقوق الدستورية المضمونة لطالبي اللجوء من جهة

منه  04/14فقد خصص المادة  م 0201ديسمبر  90مؤرخ في أما الدستور الإسباني ال      
وهي التي توضح بصريح النص أن القانون هو الذي سيضع المصطلحاو ، 1لحق اللجوء

التي سيتمتع بها وفقا لها مواطنين دول اخر  يحق اللجوء في اسبانيا وقد ورد هذا النص في 
حي  كانت ،والواجباو الاساسية" العنوان الاول من الدستور الاسباني المتضمن " الحقوق 

مح   لنقاش حاد دار بين المجموعاو الاشتراكية من الدستور الاسباني المذكورة  04/4المادة 
التي كانت تتمنى أن يكون حق  (Minorité catalane)والرأسمالية للكنغرس، والأقلية الكت نية 

لديمقراطية، أما أطراف الوس  اللجوء مضمون من طرف الدستور ومرتب  بالدفاع عن القيم ا
إلىاتفاقية جنيف  الاحتكام  حكام ومحتوياو القانون الدولي بمعنىباواليمين كانت تريد الاكتفاء

، فكانتالإحالة للقانون هي الحل لتنفيذ وتطبيق الارجح وقد كان الرأيالأخير هو  ،م0210لعام 
طلب ذلك عدة سنواو تلو ، فقد حق اللجوء، دون أي تحديد أو تدقيق لمحتو  القانون المط

 طلباو اللجوء. المطلوبة لقبوللمعرفة الأسبا  و  ،2لإع نه
المتعلــق بتنرــيم قــانون اللجــوء  0214مــارس  92المــؤرخ فــي  0214/1حــاول القــانون رقــم      

مــن  04/4ووضــعية ال جــئ، إعطــاء نــوع مــن الاســتق لية لحــق اللجــوء الــوراد فــي نــص المــادة 
ني المذكور، بحيـ  أنـه يرهـر مـن خـ ل مضـمون نـص القـانون أنـه يميـز بـين الدستور الاسبا

حــق اللجــوء ووضــعية ال جــئ ويضــع لكــل منهمــا نرــام قــانوني خــاص  بحيــ  اصــبح القــانون 
يعطـــي مفـــاهيم لنصـــوص دســـتورية،  وقـــداعتبر اللجـــوء منحـــة مـــن الدولـــة فـــي اطـــار ممارســـتها 

                                                                                                        
-Voir Franck Moderne, Op cit, P85 

 
1L'Article (13/04) de la constitution Espagnole dispose que: "…La loi établira les termes selon les quels les 
citoyens d'autres pays pourront jouir du droit d'asile en Espagne». 
- Voir Franck Moderne, Op, Cit, P70. 
 
2Loi N° 5/1984 en date du 26mars1984 portant réglementation du droit d'asile et de la condition de réfugié.  
Complétée par le décret N°511/1985 du 20 février 1985, et modifiée par la loi no 9-94 du 19 Mai 1994. 
 –IBID, PP(71,72). 
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لحــق فــي اللجــوء الــى الحــق فــي طلــب اللجــوء لســيادتها، ووفــق لمعــايير تحــددها فتحــول بــذلك ا
 .1ولة تبقى السيدة قي قبوله اولالد

م الذي ازال كل الشكو  في نجال سيادة الدولة في 0224ماي  02ثم جاء قانون 
منه أن حق اللجوء المعترف  9/0قبول طلباو اللجوء اورفضها بما أنه أقر في نص المادة 

ب الذين اعترف لهم رة  هي الحماية الممنوحة ل جانمن الدستور المذكو  04/4به في المادة 
 .2بصفة ال جئ

فعليه أصبح اللجوء يمثل  الحماية الممنوحة ل جئ وال جئ هو المعرف في الاتفاقية 
جنيف او في الاتفاقياو الاوروبية  التابعة لها، فقد زالت كل الخصوصية القانونية لحق 

حمي دستوريا  من المشرع انفسه وينتقل مفهومه من اللجوء الدستوري، مما يعني أنه  ير م
 اتفاقية دولية الى اخر .  
ايطاليا واسبانيا( قد انقص من قوة حق دخل المشرع بالنسبة لتلك الدول )إذن يكون ت

اللجوء الدستوري الذي لم يكن بذاته محدد منذ البداية في قوانييها الاساسية) دساتيرها( دون 
اتفاقية شنغن ودبلن وحتى معاهدة ق الدولية الاتفاقية الاوروبية )الوثائتأثير مختلم ان ننسى 

 امستردام..الخ( التي ساهمت في ذلك.
 للجوء كحب شخصي يطبب بصفة مباشرةالدستورية المعتبرة حب ا الأحكام -2

، حي  لم تكتفي بـالنص عليـه فـي بعد اقصىهي الدول التي أعطت لحق اللجوء  القليل      
ـــة الممنوحـــة مضـــامين د ـــة مـــع الحقـــوق التقليدي ســـاتيرها بـــل وضـــعته فـــي نفـــس الصـــم والمرتب

نجـد مـن أبرزهـا ألمانيـا الفيدراليـة، وأيضـا فرنسـا ولكـن  ،للوطنيين، وأيضا بمنحـه حمايـة مباشـرة
 بأقل درجة البرتغال.

م أهمية قصو  لنررية حق اللجوء 0242ماي94أعطى الدستور الألماني المؤرخ في     
منه أعتبر  حق اللجوء  02/19بالرجوع لنص المادة يه حق أساسي ذا طبيعة شخصيةباعتبار 

، وهذا بدون أي تحفظ كان ولا أية شروط أو 3بكل وضوح حق يمنح للمضطهدين السياسيين

                                  
 .المذكور أع ه 0214/1 رقم من القانون  9عم  بنص المادة  1
 

3
Article 16/02 dispose: "…Les persécutés politiques jouissent du droit d'asile", 

-Voir Franck Moderne, Op, Cit, P34. 
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"من القانونالأساسيالألماني مما يجعل من حق  Iأسبا . وقد كان هذا النص ضمن الشطر" 
الا ان هذا الحق الدستوري لا .1خل المشرع بأي شكل كاناللجوء حق يطبق مباشرة دون تد

يجب  ان يتعارض مع اي حق دستوري اخر واساسي ولا مع اي مبدأ دستوري فتكون بذلك 
هذه الاخيرة   هي التي تحد من نطاق إعماله ر م إمكانية المطالبة له امام المحاكم مباشرة 

 .2شخصي قبإعتباره ح
لتشريع المتعلق في او الألمانية، فقد أدمج حق اللجوء أولا  أما ييما يخص التشريعا     

، ثم أخرم منه في عام 3وما بعدها منه( 91)المادة  م0221أفريل  91بالأجانب ضمن قانون 
. إلاأن الحدث الدستوري الأكثر أهمية في م0219جويلية  02م ووضع ضمن قانون 0219

م، الذي لم يحذف ولم 0224جوان91تاريخ مجال حق اللجوء بألمانيا هو التعديل الدستوري ب
، 02م، بل تم فق  نقلها إلى المادة 0242المذكورة في دستور  02/9يمس نص المادة 

فهي قد إحتفرت بقيمتها وهذا يعني أن حق اللجوء بقي كحق أساسي شخصي يتمتع 4(0)أ/
 .في الدستور بنفس حماية باقي الحقوق الأساسيةالأخر  

                                  
فقد  ،بدون أية استثناءاو لمصلحة ال جئين السياسيينبه ان حق اللجوء حق شخصي معترف م ك0224إلى  اية عام  1

وقد كانت طلباو اللجوء  ،كان طالبي اللجوء يستفيدون من وضعية قانونية قوية مع عدة إمكانياو للطعن في حالة الرف 
 انيا الفدرالية بصفة قانونية.تأخذ وقت طويل لتدرس مما يسمح لطالبي اللجوء بالبقاء طوي  على إقليمألم

-Voir Heinz Fassmann , Réfugiés et Demandeurs d’asile en Europe, Revue « Homme et Libertes » , Op,cit, pp 

(42-43). 
  

 D.Capitant , H.I pollern, O.Kimminich..et autres :مثالأعتبره بع  الكتا  إ فقد  2

منه(  00ا دستورية اخر  ومع الفلسفة العامة للدستور كمساسه بمبدأ المساواة ) المادة  ير دستوري لعدم توافقه مع مباد
( التابعة لبلونيا او Reichدون خارم اقليم المانيا والذين يعيشون مث  في الاقاليم القديمة  ل)جباعتبار أن الالمان المتوا

ومن جهة اخر  فأنه لم  ،الدستوري للمصطلح هذا من جهة ل تحاد السويياتي سابقا يمكنهم المطالبة بحق اللجوء بالمعنى
 يقرر التدابير المناسبة لتجنب استعماله بشكل تعسفي.

-Voir Franck Moderne, Op, Cit, P35.                                                                                                           

   
 اياسيو المضطهدين س "Fugitifsترف بحق طلب اللجوء للهاربين أو الفارين"والذي إع 3

-IBID, P36. 
وهي المادة القانونية التي حافرت على مبدأ منح المشرع ص حياو معتبرة للتقليص من طلباو اللجوء باللعب على مدلول 4

 ء.البلد الامن سواء تعلق بالدلوة العبور او بالدولة الاصلية لطالب اللجو 
 

-Voir les recentes  modifivation  Apportées aux  legislations sur les droits d’asile, Sénat (1 Mai 

www.senat. frhttp:// :  ur le site,S2018) 
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ديباجة الدستور المؤرخ  نم 4كييف دستوري في فرنسا من خ ل فقرة كان حق اللجوء ذاو ت
سبب نشاطاته على م في تمنح حق اللجوء لكل شخص مضطهدين ب0242اكتوبر  90في 

 .1مصلحة الحريةل اقليم الجمهورية
لقد جعل النص  السالم الذكر من حق اللجوء حق شخصي للفرد ويعبر عن تطور 

ول يتمثل في اعتبار الحق اللجوء مدلول قانوني والثاني في : الانحق اللجوء على مستويي
 رس فكرة ان حق اللجوء يعتبر حق مقتصر على الدولة تمنحه لكل مضطهد بسبب 

 نشاطاته لمصلحة الحرية.
كــان الحكــم الدســتوري الســالم الــذكر واضــح علــى اعتبــار حــق اللجــوء حــق أساســي  فــإن     

لـــد الإســـتقبال )فرنســـا( بمنحـــه بصـــفة قانونيـــة، يبقـــى وشخصـــي ينـــتج أثـــر أساســـي وهـــو إلتزامب
تصرف مجلس الدولة متردد أن لم نقل متناق ، حي  يؤكد من جهة إعتبار حق اللجـوء حـق 
دســتوري ومضــمون ومنــه يعتــرف بأنــه حــق شخصــي ذا تنفيــذ مباشــر، ومــن جهــة أخــر  فهــو 

يــر موجــودة بعــد يفــرغ هــذا التصــور مــن محتــواه، حيــ  يجعــل مــن تنفيــذه عــن طريــق قــوانين  
ييكـون 2)داخلية بالطبع( وإتفاقياو دولية والتي ليس في مضمونها أي حكم يتعلق بحـق اللجـوء

بـــذلك تطبيـــق حـــق اللجـــوء مـــرتب  بوســـاطة مـــن قـــوانيين واتفاقيـــاو دوليـــة مدمجـــة فـــي القـــانون 
م حيـ  سـجل 0211وقد توضح الأمر أكثر وتأكد في ديباجة الدستور الفرنسي لعـام .3الداخلي
 مبدئيا. ق اللجوء في صم الحقوق ذاو القيم الدستوريةح

                                                                                                        
م أن دول العبور الامنة هي دول الاعضاء في 0224من الدستور الالماني لسنة  02/4وقد اعتبر نص المادة -
 .م واتفاقية روما0210لمجموعاو الاروبية والتي تضمن في الوقت ذاته احترام  اتفاقية جنيف لعام ا

-Voir Franck Moderne, Op, Cit, PP(73-74). 

 
1
L’alinéa 4 du préambule de la condition françaises de 1946 stipule : »… Tout homme persécuté en 

raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République » 

 
2
 Franck Moderne, Op, Cit, P47. 

 
 م وقوانيين والتنريماو التي ادخلتها حيز التنفيذ. 0210تمثلت اساسا تلك الوساطة في اتفاقية جنيف لعام  3

-Voir HUGUES FULCHIRON,Réforme du droit des étrangers, Edition Litec, Paris, 1999,p108.     -
وقد اعتبر كل من مجلس الدولة والمجلس الدستوري الفرنسيين أن المبدأ المعتمد في ديباجة الدستور الفرنسي، من 
 90تصريحاته الغامضة  لترب  المشرع مع السلطاو العامة لذلك فقد أكد مجلس الدولة ارض اللجوء" الصادر بتاريخ 

نسي المعدلبتاريخ م والذي اعتبرهالدستور الفر 0242أكتوبر  90م أن المبدأ المقرر في أحكام ديباجة دستور 0214ر سبتمب
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ييم   1م0224اوو  04المؤرخ في  491-24أصدر المجلس الدستوري الفرنسي القرار رقم 
، 2يخص  القانون المتعلق بضب  الهجرة وشروط دخول واستقبال وبقاء الاجانب بفرنسا

المجلس الدستوري من شكلت منعرجا مهما في مجال دستورية حق اللجوء بحي  اعترف 
من ديباجة الدستور الفرنسي لعام  02/4خ له ان حق اللجوء المنوص عليه في نص المادة 

ييستبعد بذلك قانون ضب  الهجرة وشروط   3م، هو حق اساسي وذاو قيمة دستورية0242
 94المؤرخ في  "Loipasqua"دخول واستقبال وبقاء الاجانب بفرنسا الذي أصبح قانون باسكي 

م الذي يرمي الى حرمان طالب اللجوء من إمكانية التقدم أمام الللجنة الفرنسية 0224اوو 
منذ رف  طلبه مسبقا من طرف دولة اخر  موقعة  (OFPRA)ل جئين وعديمي الجنسية 
للمحافظ بالرف  للمعنيين من  دبلن وكذلك للنص الذي يسمح  على اتفاقياو شنغن و

 الدخول الى الاقليم الفرنسي.
هـــذا القـــرار يعتـــرف بحـــق اللجـــوء للمضـــطهدين فـــي دولهـــم الأصـــلية لأفعـــالهم وتصـــرفاتهم      

لصـــالح الحريـــة ويحتـــوي علـــى عـــدد هائـــل مـــن الضـــماناو نـــذكر منهـــا: الالتـــزام بقبـــول مؤقـــت 
لطالب اللجوء على إقليم الجمهورية الفرنسية، والالتزام بدراسة وضعيته في جميـع الحـالاو، و 

دفاع أثنــــاء دراســــة الملــــم، ومنحــــه الحقــــوق والحريــــاو المعتــــرف بهــــا عــــادة احتــــرام حقــــوق الــــ
 .4للأجانب المقيمين بصفة دائمة بفرنسا

                                                                                                        
م، مرجعا أن منح اللجوء فوق اراضي الجمهورية الفرنسية لكل شخص مضطهد في دولتهالاصلية بسبب 0211أكتوبر  14

ي غيا  التحديداو الدقيقة، إلا في الحالاو والحدود المقررة نشاطاته لمصلحة الحرية لا يفرض على السلطة النرامية ف
 ولية المضمنة في القانون الفرنسيضمن الأحكام المعروفة في القوانين والاتفاقياو الد

-IBID, P 108. 
  

جوء كحق التفسيري في كونه يعد الركيزة لحق الل أثرمنشئ. فيتمثل  أثر تفسيري، و أثرهما:  اثرينهذا القرار يترتب من 1
المنشئ فيتلخص في منحه الإستق لية وقوة خاصة في مرحلة يعتبره المشرع الفرنسي مصدر  أثردستوري وأساسي، أما 

 .للهجرة  ير الشر ية فيصعب التحكم 

 

.- Voir Franck Moderne, Op,Cit, P54.                                                                                                                         

    
2
Voir la décision N° 93-325 DC du 13 Aout 1993 du conseil constitutionnel Français, sur le site         

www.conseil.contitutionnel.fr>...>1993                                                                                              
3
Voir HUGUES FULCHIRON, Op, Cit, PP(108-109). 

 
مثل: الحرية الفردية، والأمن، وحرية التنقل، وحرية الزوام، والحق في  يش حياة عائلية عادية، والحق في الحماية 4

 الاجتما ية، واللجوء للعدالة...الخ. 
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لتجــاوز كــل العراقيــل قــررو الحكومــة الفرنســية بعــد التشــاور مــع مجلــس الدولــة بــأن تبــادر      
و م  0224نـــوفمبر  91المـــؤرخ فـــي  0212-24بتعـــديل الدســـتور فجـــاء بموجـــب القـــانون رقـــم 

، والمتعلـــق بالاتفاقيـــاو الدوليـــة فـــي مجـــال حـــق 1م0211اكتـــوبر  4ور المتضـــمن تعـــديل دســـت
تضــع حــل   14/02اللجــوء حيــ  اصــاف للعنــوان الســادس للدســتور المعــدل مــادة قانونيــة رقــم 

شــنغن التطبيقيــة لتفــاق  الدســتوري الفرنســي للتنفيــذ الفعــال ل ل شــكالية التــي ســطرها المجلــس
زام الدولــة الفرنســية بدراســة فــي جميــع الحــالاو طلبــاو لجــوء المضــطهدين وذلــك بحــذفها لالتــ

 تفاق.الاروا من دولة أوروبية طرف في عب بسبب الحرية، شريطة أن يكونوا قد
ثم تأتي الفقرة الثانية من نفس المادة لتنص علـى شـيء  ريـب، وهـو أنـه ر ـم عـدم دخـول     

يبقى لها الحق في منح اللجوء لكـل أجنبـي طلب اللجوء ضمن ص حياو السلطاو الفرنسية، 
اللجــوء . نجــد أنــه يجعلمنحــق 3مضــطهد بســبب الحريــة، أو يطلــب حمايــة فرنســا لــه لســبب  خــر

ذا يعنيأن نـص المـادة ه فهلم حق شخصي أساسي، حقا  للدولة، 0242بعدما كان في دستور 
 م؟0242المذكور يعتبر لاغيا  لمقدمة دستور ( 9و0(/0)14) 
ابة تكون دون تـردد بـ  لان التسـليم يكـون بـذلك يعنـي القضـاء علـى الاعتـراف بحـق الاج     

اللجـــوء كحـــق دســـتوري و اساســـي، واجـــب الحمايـــة و امـــا الحـــق المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة 
، فـــالامرين مختلفـــين، لكـــن النصـــين يلتقيـــان عنـــد 4الجديـــدة، فتعبـــر عـــن حـــق الدولـــة( 9)14/0

                                                                                                        
  

1
Loi constitutionnelle N°93-1256 du 25 novembre 1993- conseil constitutionnel, novembre 1993 sur le  

                                                                                                   .constitutionnel.fr>francais-www.conseilsite  

 
2
 L’article 53/1 Stipule : « la République peut conclure avec les Etats europééns qui sont liés par les 

engagements identique  aux siens en matiére d’asile et de protection des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales des accords  déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demande d’asile qui 

leur sont présentées. 

Toutefois, meme si la demande n’entre pas dans  leur compétence en vertu de ces accordes les autorités 

de la compétence en vertu de ces  accordes, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile a 

tout étrangers pérsécuté en raison de son action en faveur de la libérté ou qui sollicite la protéction de la France 

pour un autre motif. »  

 

Voir Journal Officiel de la République Francaise, 26 Novembre 1993, N°16296, sur le site :               - 

www.conseil-constitutionnel.FR>revisions(PDF)     
3
L'Article 53-1/2stipule: "…même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords، les 

autorités de la république ont toujours le droit de donnerasile à tout étranger persécuté en raison de son action en 

faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif". 

 –Voir Franck Moderne , Op, Cit,P58.   
ة للفرد الأجنبي فوق إقليمها بهدف حماية ييكون بذالك هذا الحق السيادي للدولة يتمثل في الحماية التي تمنحها الدول4

 .الاصلية حياته، أو حريته، أوأمنه، التي هي في خطر في دولته
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سي المضطهدين بسبب الحرية الذين قد يطلبـون مزيـة حـق قـد طالبي اللجوء عا  الاقليم الفرن
 يتحصلون عليه كحق اساسي معترف لهم به دستوريا.

أما عن الاجانب الذين لا يدخلون في فئة " المكافحين من أجل الحرية " بمعنى ديباجة      
حق م وقد يستفيدون أيضا من  0210فقد يستفيدون من إتفاقية جنيف لعام  م 0242دستور 

ييكون بذلك حق اللجوء الدستوري مقرر  م0224من دستور  14/0اللجوء طبقا لنص المادة 
ج بينهما بل العكس بالمحافرة على مالى جانب الحق في مركز اتفاقي اللجوء دون الد

 Patrick"كما ورد في محضر البروييسور باتريك ويل  1خصوصية حق اللجوء الدستوري 

Weilالوزير الاول ليونيل جوزيان بدراستين الاولى حول الجنسية  " المكلم انذا  من طرف
 .2والثانية حول دخول وإقامة الاجانب بفرنسا

د البروييسور ويل ضمان حماية افضل للمضطهدين من خ ل إقتراحه أن يرد القد ار 
في القانون منح الدولة اللجوء لفرد  الذي لم يتمكن من الحصول على مركز ال جئ سواء 

م او بفضل الدستور ولمنه يتحمل ان يتعرض 0210فضل اتفاقية جنيف لعام كان ب
لل ضطهاد اذا عاد الى دولته فمن خ ل ذلك يكون اللجوء  الاقليمي يعني الاشخاص 
المضطهدين من جماعاو ارهابية او يحتمل ان يتعرضوا لاخطار تمس بحياتهم اذا ماعادوا 

 .3ئة المكافحين بسبب الحريةمن فالى دولهم الاضلية دون ان يكونوا 

                                                                                                        
- D’après Xavier Vandendriessche ‘’Le droit des Etranger’’,2eme édition, édition Dalloz, 2001, p56.  
  

 
1
Selon le rapport weil (remis par patrick weil, professeur à l’institut d’études politiques de paris au 

premier Ministre en date du 31 juillet 1997. 

Franck Moderne, Op, Cit, P62.- 

 
فقد اقر الوزير الاول انذا  ليونيل جوزيان أن محضر ويل احتو  على فقرة التوازن  بين القدرة على ضب  الهجرة من  و 2

النصوص  من طرف فرنسا من جهة اخر  ممتنا اخذ البرلمان الفرنسي ذلك بعين الاعتبار عند التعامل مع الاستقبال
 القانونية )مشاريع القوانين( التي ستعرض عليه لاحقا.

-Voir Eric Aeschimann, Jospin Entérine, L’esprit « équilibre »du rapport weil : l’immigration a été hier 

le principal sujet du séménaire de rentrée du gouvernement 22 aout 1997,Vu le 12 Juin2021, Sur le site :              

                       

www.libération. Fr>1997/08/22    
3
Voir HUGES FULCHIRON, Op, Cit, P 128.                                                                                              

  

http://www.libération/
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لدولة تمارسها بإسم سيادتها لص حية ل فالمسألة هنا لم تعد تتعلق " بحق الفرد" بل
فلها سلطة منح اللجوء الاقليمي وفقا لمعاييرها وارداتها الخاصة  ييكون بذلك التعديل 

السيادي  منه قد اكد الحق (9)14/0ولا سيما نص المادة  م0224الدستوري الفرنسي لعام 
لمنح اللجوء لكل اجنبي مضطهد بسبب دفاعه عن الحرية أو كان يطلب الحمية منها لأي 
سبب اخر كان وذلك حتى لو لم يكن الطلب من ص حياو السلطاو الفرنسية طبقا 

 ل تفاقياو التي تكون قد أبرمتها مع الدول الاوروبية الاخر .
فـي كأساس لمـنح اللجـوء الإقليمـي يرتـب عـدة نتـائج لة للدو التسليم بمبدأ السيادة الإقليمية      

حريـة نذكر منها: حق الدولة المانحة فـي التكييـف المنفـرد، ومبـدأ 1يد سلطاتها )وزير الداخلية(
 الدولة بمنحه على إقليمها. التزام

حـق اللجـوء بصـفة واسـعة ومطلقـة مثلمـا فعلـت يعتريبإلى حد اهن لم نجـد دسـتور لدولـة       
م المعـــدل بتـــاريخ 0202أفريـــل  19الدســـتورية للبرتغـــال فنجـــد دســـتورها المـــؤرخ فـــي  النصـــوص
، يثير حق اللجوء بطريقـة م0220وأخيرا  في عام  م0229، وفي سنة م0212ثم بتاريخ  م0219
عتبـر يمـن الميثـاق الأساسـي البرتغـالي  2(44/0)نـص المـادة  الى حـد بعيـد، نجـد مـث   ايجابية

لعــديمي الجنســية المضــطهدين أو المعرضــين لتهديــد خطيــر و جانــب حــق اللجــوء مضــمون للأ
ـــين  للمتابعـــاو بســـبب أفعـــالهم ـــوطني، والســـلم ب ـــأو ال ـــة، وللتحـــرر الاجتما ي لصـــالح الديمقراطي

لقــد ذهــب الدســتور البرتغــالي إلــى أبعــد الحــدود ، الشــعو ، وللحريــة وحقــوق الشــخص الإنســاني
 النقاط التالية: تطبيقه من حي  ب  حدد في نطاق حي  جعل من حق اللجوء حق

 فهو يخص الأجانب وعديمي الجنسية. -
 يشمل الاضطهاداو الفعلية و التهديداو الخطيرة بالاضطهاد.  فهو -

                                  
حبذا لو ذهبت الحكومة الفرنسية الى ابعد من ذلك ليكون اللجوء الاقليمي أكثر من مجرد طريقة إضايية بحماية  1

 .ئلحصول على مركز ال جلالمضطهدين الطالبين الحماية من فرنسا والذين لم يحالفهم الحظ  
-IBID, PP (129-130). 
2L'Article 33/7 dispose: "…Le droit d'asile est garanti aux étrangers et aux apatrides persécutés ou gravement 
menacés de poursuites en raison de leurs activités en faveur de la démocratie de la libération sociale ou 
nationale de la paix entre les peuples, de la liberté et des droits de la personne humaine".  
- Voir FRANK MODERNE, Op, Cit, P65. 
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لحرية ولكـــن أيضـــا الـــذين فـــي ســـبي  فهـــو يقـــرر حمايـــة للمضـــطهدين بســـبب كفـــاحهم -
تمـاعي، أو الـوطني، أو تلومهم دولهم الأصـلية عـن أفعـالهم وتصـرفاتهم لمصـلحة التحـرر الإج

 لصالح السلم بين الشعو ، أو حتى بسبب ولصالح حقوق الشخص الإنساني.
أما عن الطبيعـة القانونيـة لحـق اللجـوء فـي الدسـتور البرتغـالي فقـد أعتبـر  حـق أساسـي 

للدسـتور تحـت عنـوان "الحقـوق،  IIالبـا مـا دام أنـه تـم الـنص عليـه فـي  معترف به وشخصي 
" فهــو إذن مطلــق ولا يحتمــل أي تقييــد أو إســتثناء مــا عــدا ربمــا الاساســية والحريــاو والضــمانا

 رتب  بالنرام العام والأمن على الإقليم البرتغالي.ا تعلق وما 
أما عن الجزائر فقد ضمنت كل دساتيرها حق اللجوء بدرجاو متفاوتة، فقد تضمنه 

حق 2منه 90ي المادة تحت عنوان: الحقوق الأساسية ف 1م0224الدستور الجزائري لعام 
الإلتجاء لكل من يكافح في سبيل الحرية فكان هذا دليل على إعتبار حق اللجوء على 
الأراضي الجمهورية حق شخصي وذا ضمانة كاملة مثله مثل باقي الحقوق 

 .3الأساسيةالأخر المعترف بها
ه الجزائر  فعلي لا ان المشرع الجزائري لم يعتمد قانونا خاص بتنريم مركز ال جئين فيإ    

او الصلة ذجئين الى كل من التشريعاو الداخلية ال  الرجوع في عملية تنريم وضعية
تعلقة بوضعية مضافة الى مرجعية قانونية خاصة وحيدة إ لدولية التي التزمت بها الجزائر،وا

 0210المحدد لطرق تطبيق اتفاقية جنيف لسنة 904-24ال جئين متمثلة في المرسوم رقم 
 .4م

                                  
 م(.0224سبتمبر  01المؤرخة في  24م، )م ر عدد 0224مبر  تسب 1الدستور المؤرخ في  1
 ن يكافح في سبيل الحرية"."تضمن الجمهورية الجزائرية حق الالتجاء لكل م انه:تنص على التي 2
 
منه  01منه(، الحق في التعليم ) المادة 04منه (، الحق في حرمة المسكن )المادة  04كمثل الحق في التصويت )المادة  3

  (...الغ.
 2تم الاط ع بتاريخ م،9101جوان 92 الم نجو ، التمكين القانوني ل جىء في الجزائر، مجلة القانون و الاعمال،  4

                                                   www.droitetentreprise.comمنشور على الموقع:  ،2:91م، على الساعة 9190 جانفي

                                                                            
 م.0224جويليا  41المؤرخة في  024رسوم في الجريدة الرسمية، عددنشر هذا الم-

http://www.droitetentreprise.com/
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فينجر من وراء المادة الدستورية المذكورة التزام قانوني على عاتق الدولة الجزائرية  المستقبلة 
بدراسة طلباو اللجوء لتلك الفئم من الملتمسين اللجوء المتمثلة في المكافحين في سبيل 

 . مةنيين القليلة ان لم نقل المنعدالحرية فق  ويبقى تكريس تلك المادة الدستورية ضمن القوا
وكذلك اصدارها للمرسوم رقم  م0210عتبار اسبقية انضمام الجزائر ل تفاقية جنيف لعام إب
مما يأكد نية المشرع  م0224عن صدور دستور المحدد لطرق تطبيقها في الجزائر 24-904

في سبيل  الدستوري في اعتبار حق اللجوء ل قليم الجزائري للمضطهدين بسبب مكافحتهم
 .ا من الاسبا  حق قانوني في يد الدولة)سلطاتها(الحرية دون  يره

حاط ال جئ السياسي بصفة قانونية بضمانه ا فقد 1م0202الجزائري لعام دستورالماأ     
بالحرياو الاساسية و حقوق المعنون الرابع منه ضمن الفصل  عدم الرد عدم التسليم و

  إلتزام كل السلطاو في ، فهذا إن دل على شيء فهو يدل على وجو الانسان و المواطن
 .اوأساسي احق شخصيهذا الر بقد أعتان الدستور الدولة بهذه الضمانة ما دام 

توري الجزائري قد سنجد أن المشرع الد  م0202من دستور  01بالتمعن في نص المادة     
اقر ضمانتي عدم التسليم وعدم الرد ل جئ المضطهد لاسبا  سياسية في بلده الاصلي او 

يضطهد هنا  لنشاطاته او ميولاته السياسية شريطة ان يتمتع بحق اللجوء في  ان يخاف
ييكون بذلك هذا النص الدستوري قد حدد حق  ،الجزائر في اطار قانون يمنحه ذلك

احالة المشرع تكون بذلك و  ،أن يدخل الاقليم الجزائري والبقاء ييهبدستورياوشخصيا ل جنبي 
لمشرع بالغاء ذلك الحق لكن فق  لون لا يعني بتاتا اعطاء حق الدستوري في النص الى القان
فهنا فق  يشكل  النص الدستوري اساسا لحق طالب اللجوء  ،تحديد شروط  ممارسته
وحصره  في المجال السياسي( في الدخول والبقاء في الاقليم  هالسياسي ) ر م تحديد سبب

وهو ما يعبر  الثاني من هذه الدراسة  في البا الجزائري بطرقه وحالاته التي سنتعرض لها 
 عن حق اللجوء الاقليمي.

                                  
م على ما يلي: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 0202جوان  90من الدستور الجزائري المؤرخ في  01تنص المادة 1

 م(.0202نوفمبر 94المؤرخة في  24يسلم أو يطرد لاجئ سياسي ليتمتع قانونا  بحق اللجوء"،)م ر عدد 
 



حق اللجوء الاقليمي في التشريع الجزائري و في القانون ية لالاسس الداخل:  الفصل الثاني

 المقارن

422 

منه  222في المادة  م0222منه ودستور  221في المادة  م0212كل من دستور  يختلم     
 22ضمن نص المادة 3(م9111نوفمبر  01المؤرخ في  02-11م ) قانون 9111وكذلك دستور

 144في المادة  م9102دستور لسنة ، و حتى عن تعديل الم المذكور0202دستور  نعمنه 
في إدرام حق اللجوء كمبدأ منه  11/4في المادة  م9191و الامر سواء في دستور منه، 

دستوري في الفصل الخامس الخاص بالواجباو عوضا من الفصل الرابع المتعلق بالحقوق 
د فتحول بذلك حق اللجوء الدستوري من طابعه القانوني كحق شخصي للفر   5والحرياو

للمضطهد في بلد بسبب كفاحه في سبيل الحرية الى واجب على عاتق الدولة الجزائرية 
يضمنه الدستور لكل اجنبي  مضطهد لاسبا   سياسية يكون القانون الجزائري اعترف بحقه 

 عدم تسليمه ولا رده من حي  اتى.و في اللجوء الى اقليم الجمهورية 
أصبح الحق في اللجوء لاقليم الجمهورية الجزائرية م 0202فعليه ن حظ انه منذ دستور     

حق دستورية خاص بال جئ السياسي الذي يتطلب اعتراف القانون الداخلي له بحق اللجوء 
 لك حمايته من مبدأ التسليم ومبدأ الرد الى دولته الاصلية.ذليترتب عن 

                                  
و هو  تنص على ما يلي: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا  بحق اللجوء"،لتي ا1

م المتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق عليه 0212ييفري  91المؤرخ في  01-12الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 م(.0212مارس  10خة فيالمؤر  2)م ر عدد م، 0212فيبراير  94في استفتاء 

  
م، على أنه: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 0222نوفمبر  91من الدستور الجزائري المؤرخ في  22تنص المادة 2

 441-22و هو الدستور الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  يسلم أو يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا  بحق اللجوء"،
)م ر م،0222نوفمبر  91متعلق باصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء م ال0222ديسمبر  0المؤرخ في 
 م(.0222ديسمبر  11المؤرخة في  02عدد 
 
 .قانونا بحق اللجوء" سياسي يتمتعمن الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجئ  بأي حالمنه على أنه " لا يمكن  21تنص المادة 3

نوفمبر  02المؤرخة في  24م )م ر عدد 9111نوفمبر  01المؤرخ في  12-11و هو الصادر بموجب القانون رقم 
 م(.9111
 
"، و هو قانونا بحق اللجوء سياسي يتمتعمن الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجئ  بأي حاللا يمكن نه:"أالتي تنص على  4

 م(.9102مارس  0المؤرخة في  04م، )م ر 9102مارس  2المؤرخ في  10-02الصادر بموجب القانون رقم 
م  "الحقوق 0224م معنون "الحياو الاساسية و حقوق الانسان و المواطن"، و في دستور 0202الذي كان في دستور  5

 الاساسية" .
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 ها كحق اساسيفيتير الدول المدروسة ر م وروده إختلفت مكانة حق اللجوء لد  دسا    
م( فقد كان لتدخل المشرع اثر في اضعاف قوته بسبب 0212ماعدا الدساتير الجزائرية منذ )

عدم ثبوته بشكل كاف اص  كما هو عليه في ايطاليا واسبانيا وبالنسبة للبع   الاخر مثل 
دستورية  المانيا وفرنسا فقد كان لمتطلباو منطقة شنغن تأثيرمباشر عليها لدرجة تعدي تها ال

على  تي حافرتالبرتغال الدولة الى تقليص محتواه الاساسي، ماعدا ربما متتالية مما اد  وال
مفهوم هذا الحق في قانونها الاساسي باعتباره ليس ببلد يطلب اللجوء ييه بكثرة  من جهة، 

م 0210طلباو اللجوء فق  على اساس اتفاقية جنيف لعام  ةساولأن المشرع فيها يرمي الى در 
 .1ونرام شنعن

  ة المتعلقة بحب اللجوء الإقليميالأحكام الدستوري الشروط الواردة في :ثانيا
  تـهالأحكام الدستورية في نصها على حق اللجوء بصفة عامة بين التـي اعتبر  تلقد تراوح     

أن عملية تنفيذه تتوقـم علـى  حق دستوري شخصي وأساسي ذاو تنفيذ مباشر، والتي إعتبرو
ـــه نحـــن ن إرادة ـــا  للحـــالاو، وعلي هـــذه  (0)ســـأل عـــن مـــد  وضـــوحتســـلطاو وأجهـــزة أخـــر  وفق
 (9)وإستطاعة تفسيرها ببساطة؟ الأحكام

 القراءة الأولى للأحكام الدستورية: -1
مــن الدســتور الإيطــالي المــذكورة أنفــا  نجــد أنهــا لا تتطلــب  01/4بــالرجوع إلــي نــص المــادة     

الممارســة الفعليــة  مــنهــذا الأخيــر  يمنــع، بــل يكفــي أن الإضــطهاد لمــنح حــق اللجــوء لأجنبــي
 في بلده الأصلي. 2للحرياو الديمقراطية المضمونة في الدستور الإيطالي

وعليــه فالدســتور الإيطــالي يجعــل مــن مــنح حــق اللجــوء مــرتب  أساســا  بحالــة المنــع أو عــدم     
دم مـنح اللجـوء لأجنبـي مـتهم أص  ، فهذا يعني بصفة طبيعية عالديموقراطية التمتع بالحرياو 

                                  
1
Voir Franck Moderne, Op, Cit, p 85 

 
الحرية نذكر منها ما نص عليها الدستور الايطالي في الجزء الاول منه بعنوان"في حقوق المواطنين و واجباتهم":  2

الشخصية )عدم جواز الاعتقال او التحري او التفتيش الشخصي الا بامر معلل من السلطاو القضائية وفق الصيغ و 
منه، و حية المراسلة و كل انواع الاتصال الاخر  و سريتها)لا  04الاحوال المنصوص عليها قانونا( عم  بنص المادة 
ادر عن السلطاو ااقضائية فق  و مع ضماناو ينص عليها القانون( عم  تنتهكان و لا تقيدان الا بموجب قرار معلل ص

منه، حرية تنقل المواطنين في اي جزء من الترا  الوطني الايطالي و حريتهم في مغادرته و العودة اليه  01بنص المادة 
 منه،...الغ. 02عم  بنص المادة 

- voir L.Jeannin,M.Meneghani, c.pauti, R.poupet, Op, Cit, P9. 
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 (01/4)جنحـــة مـــن القـــانون العـــام، ويعنـــي أيضـــا بـــأن محتـــو  نـــص المـــادة لارتكابهل فـــي بلـــده
المــذكورة لا تخــص مــواطني الــدول التــي تعتــرف بــالحقوق الديمقراطيــة ولكنهــا قــد ضــيقت مــن 

الطـوارا   ع نهـا حالـةلإمـث   ما كان يكـون تطبيق إحد   تلك الحقوق بصفة إستثنائية لسبب 
فـــــالنص الدســـــتوري يخـــــص فقـــــ  الـــــدول الديكتاتوريـــــة حيـــــ  ألغيـــــت كـــــل الحقـــــوق والحريـــــاو 

 .1الأساسية
، تضــع فــي الفقــرة الرابعــة منــه نجــد انهــا م0241مقدمــة الدســتور الفرنســي لعــام  بــالرجوع الــى   

ل عتــراف للشــخص بحــق اللجــوء الــى اقلــيم الجمهوريــة الفرنســية  و هــي تتمثــل  شــروط محــددة
 :2في
لاضطهاد هنا ورد بمفهوم واسع ودون تحديد إن كان ا و ،أن يكون الشخص مضطهد -

 إضطهاد جسدي او معنوي.
أي نشاط اخر)سياسي، ه لصالح الحرية، وليسنشاطأن يكون سبب ذلك الاضطهاد هو  -

 (.ديني
( من بما بالدستور الايطالير قة مقارنة ضي)روطها بصفة دقيقة ومحددة وحصرية أتت ش -

 اقليم الجمهورية كحكم دستوري.مستفيدين من حق اللجوء على الاشخاص الفئة حي  
مع الفقرة الرابعة من ديباجة  م0224 من الدستور الجزائري لعام  01يتشابه بذلك نص المادة 
حي  تطلب المشرع الدستوري أن يكون الاجنبي الملتمس  م0241الدستور الفرنسي لسنة 

ضطهد في  بلده الاصلي بسبب  كفاحه في سبيل  الحرية اللجوء على اقليم الحمهوريتين م
فهذا التشابه ليس بغريب باعتبار الجزائر كانت مستعمرة فرنسية وقد كانت كل التشريعاو 

فترة الستيناو و السبعيناو نوعا ما( متشابهة الى  )الجزائرية الاولى بعد الاستق ل مباشرة 

                                  
ــة فــي الحيــاة المدنيــة أو السياســية ولكنــالأجنبــي  يكــون 1 العــيش فــي دولــة  ان  يعتبــر ه يــر مضــطهد لســبب مشــاركته الفعال

، و بذلك سبب يجعله يتطابق مع المعايير الموضوعة في الدستور الايطالييعد يعارض معنوياته المدنية والأدبية،  مسيطرة 
،                    2:90م، علـــــــى الســـــــاعة 9199أفريـــــــل  90، تـــــــم الاطـــــــ ع بتـــــــاريخ ي ايطاليـــــــايـــــــدخل فـــــــي فئـــــــة المحميـــــــين دســـــــتوريا فـــــــ

                                                                                                                       ara-cttn->docum>itawww.ces.es    
2
Selon le préambule (Alinéa 4) de la constitution française de 1949, IV république,  أفريل  90، تم الاط ع بتاريخ

،2:90م، على الساعة 9199  

constitutionnzl.fr>francais-www.conseil                                                        
. 
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سية ماعدا ما كان منها متناقضا مع السيادة حد إن لم نقل متطابقة مع التشريعاو الفرن
 الوطنية.
فهــي مــن جهــة تشــترط وجــود إضــطهاداو ســواء كانــت ذاو طبيعــة جســدية أو معنويــة        

بالضــرورة، ومــن جهــة ثانيــة تشــترط فعــل معــين يكــون قــد تــم فعــ   ولصــالح الحريــة  ومــن جهــة 
فإننا نجـد أنـالأولى أكثـر دقـة، ووضـع من الدستور الايطالي  (01/14)ثالثة فإن قرناها بالمادة 

تلــك الشــروط الث ثــة يجعــل منهــا أكثــر تضــييقا  عنــدما نــأتي إلــى التجســيد لمعنهــا عنــد مرحلــة 
 تحديد فئة المستفيدين من حق اللجوء كحكم دستوري.

الاجنبـي منه تتخذ شـرط وحيـد لحصــول ( 02/10)الدستور الألماني، فنجد أن المادة  أما      
"شـرط الاضـطهاد السياسـي"، ييقتـر  وهـو المتمثـل فــي فوق الاقليم الالماني للجـوء علـى حق ا
مـن بـين أسـبا  منحـه اللجـوء الدسـتور الفرنسـي الـذي إشـترط مفهوم حـق اللجـوء فـي بذلك من 
أن يكــون هــذا الأخيــر قــد تعــرض لإضــطهاد مهمــا كــان نوعــه علــى اقلــيم الجمهوريــة لأجنبــي 

 (01/4)فهو يبتعـد عـن الدسـتور الإيطـالي الـذي تكتفـي المـادة  بلالمقاجسدي أو معنوي، وفي 
منــــه المــــذكورة ســــالفا  بإنعــــدام إمكانيــــة الممارســــة الفعليــــة للحريــــاو الديمقراطيــــة المعروفــــة فــــي  

ـــا البلـــد الأصـــلي لطالـــب اللجـــوء، دون اشـــتراط تـــوافر حالـــة إضـــطهاد مهمـــا كانـــت  فـــي إيطالي
اني الـــــذي يتطلـــــب شـــــرط الإضـــــطهاد السياســـــي صـــــورته وشـــــكله مثلمـــــا فعـــــل الدســـــتور الألمـــــ

 .1بالضب 
 م9191وقــد كانــت كــل الدســاتير التــي عرفتهــا الجزائــر إلــى حــين الدســتور الأخيــر لعــام 

يمـنح اللجــوء علـى إقلــيم الجمهوريــة  لكــي ليسـت بالبعيــدة مـن الدســتور الألمـاني حيــ  إشـترطت
م   0224تثناء دسـتور منحت له صفة لاجئ سياسي باسـا سياسي ان يكون الشخص مضطهدا 

ق فـي الالتجـاء والحمايـة علـى الذي يعتـرف بحـق دسـتوري للجـوء يمـنح علـى اثـره ل جنبـي الحـ
لي بســبب كفاحــه فــي ســبيل بلــده الاصــ فــيالجمهوريــة الجزائريــة علــى اســاس إضــطهاده  ماقلــي
 .الحرية

                                  
شير إلىأفعال اتخذو من طرف دولة ما ضد الفرد، فتستبعد بذلك أي معنى  خر كأن يكون النزاع المسلح كلمة "سياسي" ت1

 .مث  أو حالاو عنم عامة... الخ

- D'apres’’Le Haut Commissariatdes Nations Uniespourlesréfugiés’’, les Réfugiés dans le Monde ,Edition la 

Découverte, Paris, 1995,P 203. 
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الـدول تير مـن الدسـتور البرتغـالي أكثـر دقـة مـن جميـع تلـك دسـا (44/1)بذلك نجد نص المادة 
 :ب  حدودكما ياتيحق اللجوء جعل من نطاق تطبيق المذكورةالمدروسة 

 لأجانب وعديمي الجنسية على حد سواء.يعني ا -
 .الاضطهاد ايضالمضطهدين أوالمهددين با يعني -
الحماية للمضطهدين بسبب كفاحهم لصالح الحرية و كذلكللذين تلـومهم دولهـم منح ي -

او التحــرر الاجتمــاعي او الــوطني او لصــالح الســلم بــين الشــعو  و الاصــلية لقيــامهم بنشــاط
 .لصالح حقوق الشخص الانساني

اســبا  نخلــص مــن خــ ل القــراءة الأولــى لــبع  الأحكــام الدســتورية للــدول المختــارة بــأن      
حق منح اللجوء علـى أقاليمهـا تختلـم وتتعـد  مـن دولـة إلىـأخر ، فقـد تشـتر  فـي بعـ  منح 

لكــن تبقــى  ،  مــن بعضــها الــبع  وقــد تبتعــد وتتــواز  فــي الــبع  اهخــر منهــاشــروطها فتقتــر 
ها تلك الأحكام ليس من البساطة دائمـا نتتلك القراءة سطحية ويكون تفسير المبادا التي تضم

 كما سنبينه في النقطة الموالية.
 جوءللتعلقة بالماتفسير المبادئ الدستورية  شكالات المعترضة الا -2 

شرط الممارسـة الفعليـة للحريـاو الديمقراطيـة يصـعب  نجد ان  ع للدستور الإيطاليبالرجو      
ـــة للأجنبـــي فـــي بلـــده  ـــة الوضـــعية الفعلي ـــده حيـــ  يجـــب التحليـــل بمقارن فـــي حقيقـــة الأمـــر تأكي

ويجــب أن يكــون  م0240الأصــلي مــع الوضــعية المحققــة للمــواطن الإيطــالي فــي دســتور عــام 
الاعتبــــار المعطيــــاو التاريخيــــة والإجتما يــــة والسياســــية  التقيــــيم هنــــا عــــام بحيــــ  يأخــــذ بعــــين

والأيديولوجية للبلد الأصلي.ولا نكتفي بالقراءةالأولية والبسيطة لدستور ذلك البلد التي قد تكـون 
. وإذا تمعنــــا النررأكثــــر فــــي نــــص المــــادة 1 امضــــة، وتخفــــي حقــــائق  يــــر التــــي تتضــــح بهــــا

نا أنـه إلىجانـب مـا ذكـر سـالفا  فهـو يحيلنـا إلـى مـن الدسـتور الإيطـالي المـدروس لوجـد( 01/14)
عــدة مشــاكل دوليــة وعالميــة أهمهــا تتمثــل فــي معرفــة المقصــود بمصــطلح "الديمقراطيــة"، التــي 
تعتبـر فــي حقيقــة الأمــر مصــطلح لــين يختلــم مدلولــه مــن دولــة لأخــر ، ويتعــدد بتعــدد المجــال 

                                  
فمجرد إحتواء هذا الدستور ونصه على عدة حقوق، ومصادقة الدولة أو البلد على إتفاقاو دولية متعلقة بحماية الحرياو 1

والحقوق الأساسية لا يدلان على أي شيء ولا يكفيان لدلالة على إحترام تلك الدولة أو ذلك البلد لتلك الحقوق والواجباو 
   كلها. انرر:                  

- L.Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P95. 
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اطيـــة إقتصـــادية، أو ديمقراطيـــة الـــذي نســـتعين بـــه ييـــه فقـــد نجـــد ديمقراطيـــة سياســـية، أو ديمقر 
 ثقايية...الخ.

نجد أن ما قيـل عـن الدسـتور الإيطـالي ينطبـق أيضـا علـى الدسـتور الفرنسـي الـذي يخفـي      
بدوره عناصر للشك حـول مضـمونه، الـذي لـم توضـحه حتـى نيـة واضـعي أعمالـه التحضـيرية، 

ــــة" ــــدقيق أو توضــــيح لمصــــطلح "لصــــالح الحري ــــم يوجــــد أي ت مــــدلول مصــــطلح ، و لا حتــــى فل
 ."النشاط"او"التصرف" و طبيعته القانونية

فلـــم يوجـــد أي تـــدقيق أو توضـــيح ييمـــا يخـــص مفهـــوم "الفعـــل أو العمـــل" خاصـــة مـــا يعنـــي     
طبيعة ودرجة مسؤولية فاعله، وحتى الغمـوض الـذي يـدور حـول ضـرورة أن يكـون ذلـك الفعـل 

لدســتور الألمــاني حيــ  تثيــر أو التصــرف "لصــالح الحريــة". نفــس الشــيء نجــده علــى مســتو  ا
منــه العديــد مــن التســاؤلاو وهــي أساســا : أنكــان لا يشــترط فعــ   أو عمــ   مــن  (02/10)المــادة 

جانـــب الشـــخص الأجنبيفمـــاذا يقصـــد إذن بمصـــطلح "الإضـــطهاد السياســـي"؟، وهـــل يشـــترط و 
م يكفي حد أدنى من الإضطهاد ؟، وهل يكون الإضـطهاد جسـدي أو معنـوي؟ وعنـد ربـ  مفهـو 
"الاضــطهاد" "بالسياســة"، فهــل هــذا يعنــي أنالاضــطهاد ذاو طبيعــة دينيــة أو عرقيــة مســتبعدان 

 من هذا الإعتراف؟
الأساســـي البرتغـــالي فـــر م كونـــه ســـابقة لا مثيـــل لهـــا ييمـــا يخـــص ن حتـــى بـــالرجوع للقـــانو      

تســاءل الــنص علــى حــق اللجــوء والتــدقيق فــي كــل المعــايير المتطلبــة فــي المســتفيد منــه إلاأنــه ن
أنكانــــت  يــــر أســــبا  الاضــــطهاد المــــذكورة لا تســــمح بالإســــتفادة منــــه وخصوصــــا  وأن بعــــ  
المفاهيم عامة ولينة تتغير محتوياتها من إقليمإلىآخر مثل: مفهوم الحرية ومفهـوم الديمقراطيـة، 
ومفهوم حقوق الفرد الشخصية. وما الحد الفاصل بين فكرة الإضطهاد مهمـا كـان سـببه و بـين 

 عنه القانونالأساسي بمصطلح التهديد الخطير بالمتابعاو؟ ما عبر
فكل تلك الشكو  تؤدي بالضـرورة إلـى تعـدد التفاسـير وإخت فهـا وكثـرة التـأوي و حـول 
نفـــس الحكـــم وبخصـــوص نفـــس المبـــادا وهـــذا مـــا يعطـــي الحريـــة والســـلطة للســـلطاو التنفيذيـــة 

فئاو الأجانب. ولتفـادي ذلـك وبهـدف بإخت فها لد  الدول في تنفيذ وتطبيق حق اللجوء على 
تها مع مفهـوم ال جـئ الـواردة رنتقييم محتو  المضامين الدستورية لمختلم الدول يستوجب مقا

 م.0210في إتفاقية جنيف بشأن مركز ال جئين لعام 
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الاتحاااد   دو و الاحكااام الدسااتورية لاابعض   اتفاقيااة جنياا اللاجااىء بااين الثاااني: الفاارع 
 الاوروبي

معرفـة الحكـم الـذي  يكمنفـيالأساسي  في منح الدولة اللجوءللأجانب علـى إقليمهـا  الأمر     
تســتند عليــه تلــك الدولــة  داخليــا لتعريفهــا للمســتفيد مــن ذلــك الحــق وعليــه فقــد تعــددو المفــاهيم 

لاجئ وإبتعدو بدرجاو  متفاوتة عن مفهومه الوارد في اتفاقية جنيف لعـام لمن هو الدستورية 
 (.أولافمنها ما كانأوسع ومنها كانأضيق ) م   0210

مفهـوم ال جـئ فـي الأحكـام الدسـتورية الداخليـة للـدول تختلـم و تتفـاوو  تبعا لاخت ف
معها فـي الدرجـة الضـماناو الدسـتورية التـي تمـنح لهـذا المسـتفيد مـن اللجـوء علـى إقلـيم الدولـة 

 (.ثانيا)
 ض الدو لبع "اللاج " في الأحكام الدستورية هوممف :أولا
مع  مفهومه الوارد  1م0210إذا قارنا بدء  مفهوم ال جئ الوارد في اتفاقية جنيف لعام      

في الدستورين الفرنسي والألماني لوجدناه في الأولأوسع بكثير حي  إشتمل من جهة عدة 
أسبا  مبنية على الخوف من الإضطهاد: كان يكون لأراء سياسية أو دينية، أوالإنتماءإلى 

 إمافي موادهما يشترطان  الدستورين الفرنسي والألماني بينما ،ما ق أو مجموعة إجتما يةعر 
ضمن تصرف سياسي أو ضمنيا  إشتراط تالحرية" الم "تصرف لصالح ان يكون الاضطهاد
 (9/أ)0م إكتفت في المادة 0210ومن جهة أخر  فأن إتفاقية جنيف لعام  ،"اضطهاد سياسي"

د" للإستفادة من مركز ال جئ حي  تكتفي السلطة المختصة منها "بخوف من الإضطها
بإمكانه إثباو ذلك  ون كي ناللجوء على أبدراسة طلب اللجوء بالخوف الشخصي لطالب 

بدلائل موضو ية معقولة، أما عن الدستورين الفرنسي والألماني فهما يتطلبان لا محال 
 .2ر الشخصي"إضطهاد" بمفهومه الموضوعي دون الإلتفاتة حتى للعنص

                                  
1

( منها:"كل من وجد)...( بسبب خوف له ما يبرره بسبب عرقه او دينه او جنسيته او 0/)أ 4باعتباره عملا بنص المادة 

 ..(".انتماءه الى فئة اجتماعية معينة او بسبب ارائه السياسية خارجالبلاد التي يحمل جنسيتها).
م، أن 0212نوفمبر  92هذا ما فعله القضاء الألماني حي  قرر في قرار للمحكمة الإدارية الفيدرالية الألمانية بتاريخ 2

مفهوم الإضطهاد السياسي الوارد في القانون الأساسي الألماني لا يتطابق ولا يعادل مفهومه الوارد في اتفاقية جنيف لعام 
لا تكون ضحية للإضطهاد السياسي بمفهوم القانون الأساسي الألماني، وقد تكون كذلك وفق م. فهذا ما يعني أنه قد 0210

 م. انرر:              0210اتفاقية جنيف لعام 
-L.Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P P97-98. 
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لا  م0242من ديباجة الدستور الفرنسي لعام  4ن الفقرة إف م0210خ فا لاتفاقية جنيف لعام 
، أو ان تكون هذه الاخيرة قد سمحت ن الاضطهاد ناتج عن سلطاو الدولةتتطلب ان يكو 

ته  مجموعة والدولة لم تستطع حمايتها من فحية لاضطهاد خلضبها إراديا فقد يتعلق الامر ب
 .1كذل
إتفاقيـــة جنيـــف بشـــأن مركـــز ال جئـــين لا تتطلـــب الإلتـــزام السياســـي فـــان أخـــر   مـــن زاويـــة    

حـــد أدنـــى مـــن بييمـــا  الا مـــا تعلـــق والـــدلائل أوالإثبـــاو عليـــه، مثلمـــا يتطلبـــه الدســـتور الفرنســـي 
 من الدستور الإيطالي. (01/14)المادة  تماماالشروط"، والتي لم تنص عليها 

الأساســي البرتغــالي يقتــر  كثيــرا  فــي إتســاعه لمفهــوم مصــطلح "ال جــئ"  ن القــانو  نجــد أن    
م، حيـ  أشـمل 0210منه المـذكورة سـابقا ، مـن إتفاقيـة جنيـف لعـام  (44/11)وفقا  لنص المادة 

يختلــم فــي  لكنــه أحقيــة مــنح اللجــوء للمضــطهد والمهــدد بصــفة خطيــرة بالمتابعــة لعــدة أســبا  
 رحـر تالديمقراطية، أو ال انشطة في مجالية من حي  سبب: الإتفاق نه  نصت عليهتعدادها ع

 وحقوق الشخص الإنساني.الحرية ام بين الشعو ، أو لس االإجتما يأو الوطني، أو 
م عنمــــا هــــو عليــــه فــــي 0210إذا قارنــــا مفهــــوم ال جــــئ المقــــرر فــــي إتفاقيــــة جنيــــف لعــــام     

م نجــد إخــت ف 9191لأخيــر لعــام الدســاتير التــي عرفتهــا الجزائــر وبــالأحر  تعــديل الدســتور ا
ل جئــين المضــطهدين لأســبا  سياســية  ي حــق دســتور  ةصــارخ حيــ  إكتفــى هــذا الأخيربضــمان

دون أية إشارة للأسبا  المتعددة الواردة بالإتفاقية من جانب ولم ينص بتاتـا  علـى الخـوف مـن 
  خر. الإضطهاد بتعدد أسبابه من جانب

                                  
بي تأسيسا على نص و ن المجلس الاور م الصادر ع 0222مارس  4بي المؤرخ في و تسجيل الموقم المشتر  الاور  1

م  0210لاتفاق الاتحاد الاوروبي والمتعلق بالتطبيق المشتر  لتعريف مصطلح ال جئبمفهوم اتفاقية جنيف لعام  44المادة 
والذي يأخذ بكل الاضطهاداو التي تنتج من الغير N°L 63/2 du 13 Mars 1996) م ر مجلس الدولة الفرنسي رقم 

منها وقد جاء النص  9و 0طاق تطبيق اتفاقية جنيف على أن تتأسس على الاسبا  الواردة في الفقرتين ويدخلونها في ن
 كما يأتي: 

« On considére que les pérsécution commises par  les tiers sont comprise dans le  champ d’application 

de la Convention de Genève lorque’elles ont un caractère personnalisé et qu’elles sont en couragées ou 

autorisées par les pouvoirs publics. Lorsque les pouvoirs publics reste inactifs, ces persécutions doivent donner 

lieu a un examen particulier de chaque demande de statut de réfugies, conforme aux jurisprudences nationales, 

au regard notamment du caractère volontaire ou non de l’inaction constatée, les personnes concernées pourront y 

être éligibles en tout état de cause à des formes appropries de protection conformes au droit nationale » 

-IBID, P119.                                                                                                                                                    
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لإخت ف المسجل عن مفهوم مصطلح "ال جـئ" كان هذا كله ييما يخص الفرق وا فإن
عنمــا هــو عليــه فــي الأحكــام الدســتورية لعــدة دول، فمــا هــو  م0210الــوارد بإتفاقيــة جنيــف لعــام 

الحـــال بالنســـبة للضـــماناو التـــي أحـــي  بهـــا ال جئـــين بمختلـــم الصـــور فـــي مختلـــم المبـــادا 
 الدستورية لتلك الدول يا تر ؟

 ممنوحة للاجىءالضمانات  الدستورية ال: ثانيا
الأحكــام الدســتورية المدروســة لــبع  الــدول نجــد أنهــا إتفقــت كلهــا علــى مــنح  بــالرجوع إلــى    

م 0210ضــماناو إضــايية لطالــب اللجــوء  يــر التــي تــم الــنص عليهــا فــي إتفاقيــة جنيــف لعــام 
المتمثلـــــــة أساســـــــا  فـــــــي ضـــــــماناو: عـــــــدم الإبعـــــــاد، وعـــــــدم الطـــــــرد وعـــــــدم الإعـــــــادةإلى دولـــــــة 

 الخ...الإضطهاد.
الدســــتور الإيطــــالي الــــذي قـــــرر حــــق اللجــــوء كحــــق شخصـــــي يمــــنح الحــــق فــــي الـــــدخول     

ــــة علــــى الإقليمالإيطــــالي بالنســــبة للأشــــخاص الــــذين يســــتجيبون للشــــروط  والإقامةبصــــفة مؤقت
ييكـون بـذلك قـد ميـز طالـب اللجـوء عـن بـاقي الأجانـب الـذين  ،منـه 01/14المحددة في المادة 

عليـه يكـون دخـول طالـب اللجـوء ، ف" فـي قبـولهم علـى الإقلـيمشروعةملا يتمتعون إلا "بمصلحة 
الإيطــالي مقبــول فــي جميــع الحــالاو ودون أيــة شــروط، وحتــى مهمــا كانــت الحالــة  الإقلــيم إلــى

التي يتقدم بها، ف  يشترط منه أن يكـون مرفوقـا  بتأشـيرة الـدخول، ولا أن تكـون بحوزتـه وسـائل 
لدســــتور الإيطــــالي حــــق اللجــــوء حــــق شخصــــي يعنــــي ولــــيس هــــذا فقــــ  بــــل إعتبــــار ا ،العــــيش

أيضاالإلتزام بدراسة ملم طالـب اللجـوء والتمتـع بجميـع الحريـاو الأساسـية اللصـيقة بالشـخص 
 .1كإنسان
التــرخيس م تشــمل علــى الحــق فــي 0242الفقــرة الرابعــة مــن مقدمــة الدســتور الفرنســي لعــام     
، وبــذلك 2م وتصــرفاتهم لصــالح الحريــةالإقامــة المؤقتــة للأشــخاص المضــطهدين بســبب أفعــالهب

 .1ينجر إلتزام دراسة ملفاتهم لطلب اللجوء

                                  
1
Voir L.Jeanin,M.Meneghani, C.pauti, R.poupet, Op, Cit, p99.                                                                                 

    
م، و المتعلق بضب  0224اوو 04المؤرخ في   DC 491-24كما اكد ذلك المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم 2

 Considérant que le respect du droit d’asile, principede (…) » :منه، كما باتي 0الهجرة  ير الشر ية في الفقرة 

valeurs constitutionnelle implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit , autorisé a 

demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’ a ce qu’il ait été statué sur sa demande ; que sous réserve de la 

conciliation de cette exigence, avec la sauvegarde de l’ordre public, l’admission au  séjour qui lui est ainsi 

nécessairement consentie doit lui permettre d’exercer effeectivement  les droits de la nationalité française de 
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زيادة على ذلك فإنه يستفيد كل طالبي اللجوء على الأقـاليم الفرنسـية بحقـوق الـدفاع أثنـاء      
ص يرختــالنرـر فـي ملفـاتهم وبكـل الحقـوق والحريــاو المعتـرف بهـا للأجانـب المتحصـلين علـى 

إلاأن هــذا الوضــع لــم يبقــى علــى حالــه بعــد التعــديل الدســتوري الفرنســي لعــام  الإقامــة بفرنســا. ب
الإقامة المؤقتــة لكــل شــخص مضــطهد لمثــل بالترخيصــبم حيــ  لــم يعــد مــنح هــذا الحــق 0224

، بــل توســع لاي ســبب اخــر، حتــى و لــو كــان طلــب بمجــرد أن يطلــب ذلــكفقــ  تلــك الأفعــال 
ختصـاص السـلطاو الفرنســية وفـق الاتفاقيــاو اللجـوء الـذي يولــد هـذا الحـق المؤقــت لـيس مــن ا

 .2الدولية المبرمة بين فرنسا و  يرها من الدول الاوروبية
منه فهـو   /أ02حق اللجوء في المادة  تبنىالألماني الذي  الأساسي ييما يخص القانون اما    

قلــيم بعــاد: يتمثــل البعــد الأول فــي حــق الــدخول والبقــاء المؤقــت علــى الإيمــنح ضــمان ث ثــي الأ
الفيــدرالي الألمــاني، ويــتلخص البعــد الثــاني فــي الحمايــة الفعليــة ضــد أيــة إضــطهاداو جديــدة، 

مـــن (02/4)الإمكانيـــة الممنوحـــة مـــن طـــرف المـــادةفـــي  وأخيـــرا  يتضـــمن البعـــد الثالـــ  للضـــمان
 .3قانونية إذا أحس طالب اللجوء أنه أنتهك في حقوقه حماية القانونالأساسي بالرجوع إلى

مث   توضيح تلك الحمايةالألمانية لطالب اللجوء من خ ل قرار المحكمة الدسـتورية  وقد تم   
ـــذي قـــرر أنالقـــانون المتضـــمن حـــق اللجـــوء تهـــدف إلىالحمايـــة 4م0214مـــاي 19المـــؤرخ فـــي  ال

                                                                                                        
nationalité étrangère ou apatride, u, droit fondamentale à caractères constitutionnel ; (..) ».                                     

              

 Préfet de l’hérault C ) م كما ياتي:0220ديسمبر  04و هذا ما اكده ايضا مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في -
Dakoury et Nkodia), considérant que ces dispositions ( art 1

 er
 conv. De Généve et loi du 25 juillet 1952) 

impliquent nécessairement que l’étranger qui solicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe 

autorisé à demeurer provisoiemnt sur le territoire  jusqu’à ce qu’il ait été statue sur sa demande ; (…) ».             

Voir Denis alland, Op, cit, pp (54,70).                                                                                                                     
 : رأنر ,م0211أكتوبر  14وهي الفقرة التي تم تحويلها حرييا  لا حقا  إلى مقدمة الدستور الفرنسي المعدل بتاريخ 1

-CEDH, 25 Juin 1996, Amuur c/France (Rec, 1996, III, n
o
11), §41 : La cour relève d’abord que la France 

consacre, par le 4
em

  alinéa  du perméable de la constitutiion de 1946(…). 

- Denis Aland, op, cit, P35. 
2
Voir HUGUES FULCHIRON, Op, Cit, p 129 

3
L'Article19/4 dispose: "Quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d'un recours 

juridictionnel. L'lorsqu’' aucune autre juridiction n'est compétente ،le recours est porté durant la juridiction 

ordinaire (…)". 

-L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P100. 
4
IL ressort de l'arrêt prés cité que: "Le droit d'asile demeurer provisoirement،que la loi associe à la demande 

d'asile, a pour objet de protéger provisoirement celui qui est probablement persécuté politique contre les 

persécutions qu'il allègue; il doit pouvoir séjourner provisoirement sur le territoire fédéral،et aissi se tenir a l’abri 

des ateintes qu’il redoute de la part de l’Etat prétendument persécuteur. Ceci permet en même temps d'assurer 

que l'intéressé pourra bénéficier d'une protection définitive dans le pays au cas où son droit à l'asile serait 

confirmé ultérieurement par une reconnaissance définitive de sa qualité de bénéficiaire du droit d'asile".  

-Voir Franck Moderne,  Op, Cit, P107. 
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المؤقتة للمضطهد سياسيا  ضد الإضطهاد المعرض له، ييكون له بذلك حق البقاء مؤقتا  علـى 
ــــ ــــدرالي ومن ــــة المــــدعى أنهــــا الإقلــــيم الفي ه يحتمــــي مــــن الإنتهاكــــاو المتوقعــــة مــــن طــــرف الدول

وهــذا مــا يســمح فــي نفــس الوقــت بالضــمان للمعنــي بالإســتفادة بحمايــة نهائيــة فــي  ،المضــطهدة
الدولة في حالة مـا إذاكـان حقـه فـي اللجـوء مؤكـد بالمقابـل بـالإعتراف النهـائي بمركـز المسـتفيد 

 من حق اللجوء.
المــنرم و  م0224ســبتمبر  92المــؤرخ فــي (24/01) رها فــي القــانون رقــمالبرتغــال بــدو دولــة    

مـن  لـتمسطلب اللجوء هو الـذي ي :"لحق اللجوء ينص صراحة في المادة الأولى منه على أن
 صـفة مـع إثارتـه ل م0210إتفاقيـة جنيـف لعـام التـي تقررهـا حمايـة الخ له الأجنبـي  مـن الدولـة 
 .1م0210توكول نيويور  الملحق بإتفاقية جنيف لعام من برو  (0)ال جئ بمفهوم المادة 

،  2أمام السلطاو البرتغالية المختصةعليه التقدم مباشرة فنجد هنا أن طالب اللجوء     
منحه وإستفادته من رخصة البقاء المؤقتة، وهذا حتى لتمتع بالحماية على الإقليم البرتغالي ي
ن فيهأمام المحكمة الإدارية العليا فتمنح له رف  حي  يطعللجوء هوالطلبه  كانت نتيجةلو 

 .3هييطعن يتم الفصلرخصة للبقاء المؤقت حتى 
م 0221ييفري  91في  خالمؤر  42رقم  القانون جوء هو لن اول نص ينرم مسالة حق الاك   

 المسمى بمرسوم قانون ديني م0221نوفمير  01المؤرخ في  412المتمم بالمرسوم قانون رقم 
"Dini"،  جوء ييه خاص فق  بالاشخاص الذين يمكنهم الحصول على صفة لكان الفقد

ال جئ  بتطبيق معايير اتفاقية جنيف لا سيما المادة الاولى منها وهي التي لا توفر الا 
ضماناو سلبية في هذا المجال لا تتعد  ضمانة عدم الرد الى الحدود او الى دولة 

ل حق اللجوء على الاقليم الايطالي هنا في فعليه يكون البح  عن مدلو  ،الاضطهاد مث 

                                  
1
Voir Franck Moderne,  Op, Cit ,P114. 

  
المتمثلة في وزير الداخلية باقتراع من المحافظ الوطني ل جئين )قاضي ل من القضائي معين لهذا الغرض في مجلس  2

 09و  00الوزراء(، فتتكفل مصلحة الاجانب و الحدود بمنح الوثائق الرسمية لطلب اللجوء، و هذا عم  بنص المادتين 
 .01-24من قانون 

المذكور، و حقه في  01 /24من قانون  9/ 00ييكون حقه في الطعن امام المحكمة الادارية العليا وفقا لنص  المادة  3
 .منه 9 / 04رخصة البقاء المؤقتة على الاقليم  البرتغالي وفق نص المادة 

- IBID, P115.                                                                                                                                                         
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على اقليم الايطالي دون ايه لبقاء الفقه والقضاء حي  اثبتا لطالب اللجوء حق فعلي لقبوله و 
 .1الغرضوثائق رسمية تقدم لهذا

إيطاليا وضعت مثل باقي الدول قائمة لعدة أسبا  يرف  وفقا  لها إستقبالالأجانب 
لمعتبرون لاجئون في دولة أخر ، أو الذين أقاموا لمدة معينة )مثل الأجانب اعلى اقليمها 

 الأسبا تلكم...الخ (، ولكنه إذا لم تتوفر إحد  0210في دولة مرتبطة بإتفاقية جنيف لعام 
مؤقتة إلىغاية إنتهاء إجراء الص للإقامة يرختبتسليم  اإقليميختص محافظ الشرطة الم يقوم 

 .2الإعتراف
م على طاولة مجلس  0220ماي  04المودع بتاريخ  9491قم أما مشروع  القانون ر 

الدولة الايطالي المتعلق بمعايير الحماية الانسانية وحق اللجوء والذي يهدف اساسا الى 
الاسراع في دارسة طلباو اللجوء بادخال اجراء " الدراسة المسبقة" ليتسنى رف  جزء من 

حتوي على اية ميزة لطالبي اللجوء الذين الطلباو مسبقا قبل التطرق لموضوعها لكنه لم ي
بحي  يكون  ،من الدستورالايطالي 01/4يستجيبون للشروط  الواردة في نص  المادة 
ون من مركز ال جئ هم تقريبا المستفيد ،المستفيدون من حق اللجوء عم  بنص المادة منه

 3الملحق بها والبروتوكول  م0210كما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام  

                                  
المراقبة التقنية للتراخيص التميزية  م0204لقد رفضت المحكمة الدستورية الايطالية في قرار اصدرته بتاريخ   سبتمبر  1

 لمنح الترخيص مؤقت للبقاء على الاقليم الايطالي.
ولة الايطالي بدوره بتحفره الشديد حةل مثل تلك الرقابة على الحود فقد اعتبر ان السلطة الادارية الحق اعترف مجلس الد

 في التصرف وفق لتصورها بمتطلباو النرام العام سواء تعلق الامر بالاجانب او بطالبي اللجوء
-Voir Franck ModerneOp, Cit, P116, (CE, 27 Fervrier, 1952, No208, CE, 2 Mai 1958, no374).            

 
بطلب من المعني او من المرصد، تقوم اللجنة المركزية الادارية المكلفة بمنح او رف  منح مركز ال جىء باستدعاء  2

 الاجنبي لسماعه شخصيا مما يعني وجوده على الاقليم الايطالي.
-Voir Franck Moderne, Op, Cit, P116.                                                                                              
3
  l’article 1

er 
de projet de loi n°2425 stipule » l’Etat Italien garantit le droit d’asile  conformément à l’ordonnance  

constitutionnel et aux conventions internationales, aux quelles l’Italie est partie »                                                                                                                                                      

-Voir Franck Moderne, Op, Cit, p117.                                                                                             

 .م 0221نوفمبر  1وقد تم اعتماده من طرف مجلس الدولة الايطالي بتاريخ -
-Voir Franck Moderne, «propos sur le droit d’asile, Vu le 17 Mars 2000,                                      
                            

www.ejournale.Unam.mx>cuc00108                                                                                                               
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يوما ابتداء  41سمح بذلك ايطاليا بحق الوصول الى اقيلمها والبقاء ييه بصفة مؤقتة لمدة تف
من تاريخ تبليغ المعني بقرار اللجنة المركزية حول طلب لجوءه لمن يمنح له ترخيصا بالبقاء 

 .1ظ  في  اطار البح  حول اللجوءمن طرف المحاف
كون أن على اقليمها رخصة للبقاء المؤقتة منح أما إسبانيا فر م صعوبة الحدي  عن      

دستورها كما سبق القول يحيل بصفة شاملة وعامة كل القضايا بخصوص حق اللجوء إلى 
م المتعلق بحق 0214مارس  92المؤرخ في ( 14/11) بالرجوع للقانون رقمو أنه ى المشرع، إل

ييفري  01مؤرخ في ال(21/914)اللجوء وبمركز ال جئين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم
المذكوريميز بين "ال جىء" و " المستفيد من حق اللجوء"،  م0214قانون  ، نجد أن(2)م0221

من حق اللجوء " فقد كان يمكن طلب اللجوء من الاشخاص الذين لم يكن بإمكانهم الحصول 
على مركز ال جئ اما حق  اللجوء فقد كان يبرر منحه لاسبا  انسانية مما كان يسمح 

يتم حذف ذلك التمييز م 0224ايضا بمنحه لاسبا  اقتصادية لكن بتعديل هذا القانون سنة 
فأصبح ال جئين الذين ليست له صفة ال جئ يستطيع ان يستفيد  من حق  اللجوء ولا 
يستطيع  بذلك الدخول ولاقامة على الاقليم الاسباني الا وفقا وفي اطار القانون العام حول 

قد اضافة امكانية القبول لاسبا  " انسانية او للمصلحة م0224كون قانون الاجانب فعليه ي
العامة " الدخول ل قليم الاسباني ل شخاص الذين ليسوا ب  جئين بمعنى اتفاقية جنيف لعام 

ولكنهم ار موا على تر  دولهم للحرو  اولاضطراباو خطيرة ذاو طابع سياسي او  م0210
 3اثني او ديني

                                  
 المذكور. 9491رقم  مشروع قانون من  4من المادة  0و  2عم  بنص الفقرتين  1

 
 
2
IBID, P118.  

3
 Voir l’immigration et Le droit d’asile,  Sénat, Op, Cit,  

عم   ،بعد ايداع الشخص الاجنبي لطلب لجوءه بها امام السلطاو المختصة مؤكد ، ييكون  بذلك ترخيص الاقامة المؤقت على الاقليم الاسباني -
 بنصه:، م0224من التنريم المطبق لقانون  00بنص المادة 

« Toute demande d’asile présentée sur le territoire espagnol  suppose une autorisation de séjour 
provisoire en Espagne, quelle que soit la situation juridique  du demandeur, en fonction de la législation sur les 

étrangers ou des documents détenus par l’intéressé (...) ».                                                              
Voir Franck Moderne, Op, cit, p118.                                                                            - 
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ستور الجزائري  امضا  ييما يخص هذه الضمانة حي  إقتصر على حماية بقي الد     
بصفة قانونية فوق الترا  الوطني، دون  هشريطة ان يكون تواجدهوأم كالاجنبي شخص ال

أيةحماية للمتواجدين بصفة  ير شر ية على الترا  الوطني، وهنا يأخذ بمفهوم  إلى الإشارة
المذكور حي  يطرد أو يبعد كل أجنبي  1ر الجزائري من الدستو 11/0المخالفة لنص المادة 

يتواجد على الترا  الوطني بصفة  ير شر ية، وهذا ما نجده فع   مكرسا  على أرض الواقع 
حي  يبعد الفئاو من الأجانب الماليين والنيجيريين ويردون إلى الحدود حي  عبروها عبر 

ق تثبت وضعيتهم القانونية على الإقليم الحدود الجزائرية المشتركة مع دولهم دون أية وثائ
 الجزائري.

 11/4يمنــع الدســتور الجزائــري كــل تســليم او ابعــاد ل جئــين السياســيين، عمــ  بــنص المــادة    
م، الا انـه لـم تسـجل ايـة اشـارة ييـه الـى الحـق فـي طلـب اللجـوء، و لا للحـق 9191من دسـتور 

او الاخـــر  طبقـــا لاحكـــام اتفاقيـــة فـــي الهـــرو  مـــن الاضـــطهاد و كـــل الاشـــكال مـــن الانتهاكـــ
 . 2م0210جنيف لعام 

مام غيا  قانون خاص باللجوء وال جئين في الجزائر  يعيش طالبي اللجوء فوق الاقليم أ   
الوطني الجزائري في ظروف صعبة على جميع المستوياو فهم مرتبطون بالاعاناو المادية 

خيرة تعمل بتنسيق مع  المكتبالجزائري وهذه الا (HCR)للمفوضية السامية لشؤون ال جئين 
و اله ل الاحمر الجزائري وهذا في سبيل توسيع حماية  3(Bapra)ل جئين وعديمي الجنسية 

 .1ال جئين في الجزائر وتطوير ظروف حياتهم

                                  
ني م على ما يلي: "يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق الترا  الوط0222من الدستور الجزائري لعام  20تنص المادة  1

، و م9111من الدستور الجزائري الأخير لعام  20قانونيا  بحماية شخصه وأم كه طبقا  للقانون". وهي الموافقة لنص المادة 
 .م9191من دستور  11/0م، و اخيرا لنص المادة  9102من دستور  10لنص 

2
VoirREFUGIES, MIGRANTS et Demandeurs d’Asile,  Sur le site : 

et … -migrants-.org>refugiesamsestyalgerie 

تمييز وال جئين ضد الانتهاكاو بدون ايففي هذا الاطار طلبت منرمة العفو الدولية من الجزائر حماية كل المهاجرين - 
واحكام البروتوكول الملحق  ،م0210 ماتفاقية جنيف لعا مبينهم على اساس نرام هجرتهم ودعت السلطاو الى دمج احكا

لية وكذلك المعايير الاخر  للقانون الدولي المتعلقة بحماية الاشخاص المحتاجين خفي قوانييها الدا ،م0220لها لعام 
 للحماية الدولية واعطاء حماية ل جئين المعترف بهم كذلك من طرف المفوضية السامية لشؤون ال جئين .

دد لطرق تطبيق اتفاقية جنيف لعام المح م0224لعام  904-24من المرسوم رقم  0الذي انشئ عم  بنص المادة  3
 :الجزائر وهي تنص على انهمركز ال جئين في بم المتعلقة 0210

“Il est créé auprès du Ministère des affaires étrangère un bureau pour la protection des réfugies et opatrides" .   



حق اللجوء الاقليمي في التشريع الجزائري و في القانون ية لالاسس الداخل:  الفصل الثاني

 المقارن

411 

قرو حماية خاصة للطفل ال جئ من أر م كل ما سبق الاشارة اليه نحد ان الجزائر قد     
وذلك ما يتضح من خ ل نص المادة 2م9101الطفل الذي اعتمدته عام  خ ل قانون حماية

منه اين عرفت الطفل ال جئ الواجب تحديد الياو وقواعد حمايته كما اكدو المادة  3الثانية
حماية الطفل، أن الطفل ال جئ هو طفل في لمن القانون الجزائري  4الثانيةالثانية في فقرتها 

 الالياو المقررة في هذا القانون.كل التدابير و  لية يجب حمايته حسبفعخطر 
 في مجا  اللجوء لأحكام الدستوريةا تطبيبالمطل  الثاني: 

الإعتراف بالقوة القانونية للأحكام الدستورية  في مجال اللجوء كان  بطيئـا  جـدا وهـذا مـا      
رع رة )الفــاثــر علــى الضــماناو الممنوحــة لطــالبي اللجــوء حيــ  أصــبحت ضــيقة إلــى درجــة كبيــ

 .الأول (
بعـد أفلم تكتم بع  الدول بتضييق تلـك الضـماناو علـى طـالبي اللجـوء  بـل ذهبـت إلـى     

بعــد  م0210منــذلك حيــ  مــددو إحتفاظهــا بــالتحفظ  الجغرافــي الــوارد فــي إتفاقيــة جنيــف لعــام 
لـة م لأسـباباختلفت مـن دو 0210الملحق بإتفاقية م0220تصديقها على بروتوكول نيويور  لعام 

 طالبي اللجوء على أبوابها كبيرة من إلىأخر  وهذا في مواجهة تدفق مجموعاو 
 ) الفرع الثاني (.

                                                                                                        
 

-Voir Refworld/ Algérie ; Décret N° 1963-274  de 1963 fixant les modalités d’application de la 

convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des Réfugies , Sur le site :www.refworld.org>docid 
 م بعد نقاشاو بين المفوضية السامية لشؤون ال جئين وشركائها مع الحكومة 9109لقد تم تسجيل مث  في عام  1

 .الجزائرية ، تمدرس لكل الاطفال  ال جئين وطالبي اللجوء في المدارس العمومية الجزائرية

-Voir ALGERIA WATCH (Information sur la situation des droits humains en Algerie), « Paris en 

charge des réfugiés et demandeures d’Asile, Comment le HCR syprend »,  ELWATAN, 1
er

 juin 2015, Sur le 

site : www.algeria-watch.org>mrv>mrvref                                                                                                         

                                              
 .م(9101جويلية  02المؤرخة في  4) م ر عدد م، 9101جويلية  01المؤرخ في  09-01رقم  القانون 2
 
التي تنص على أنه يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: )...( الطفل ال جئ: الطفل الذي ار م على الهر  من بلده 3

 .الدولية )...( ة مجتازا الحدود الدولية طالبا حق اللجوء او اي شكل اخر من الحماي
 .(  الطفل في خطر)...(.والتي تنص على أنه")..4

 تعتبر من بين الحالاو التي تعرض الطفل للخطر )...(
 ."الطفل ال جئ)...(
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 للجوءابحب  الدستوري الإعتراف تأثيرات  الفرع الأو :
ر م تسجيل إعتراف دولي واسع  للقيمة القانونية لحق اللجوء في مختلم دساتير  الـدول      

حـــول الأثـــر المباشـــر المترتـــب عـــن تلـــك الأحكـــام  والمبـــادا إلا أن التســـاؤل بقـــي لمـــدة طويلـــة 
الدسـتورية المتعلقــة  بحــق اللجــوء والتـي تســببت  فــي إعاقــة وعرقلـة التطبيــق الفعلــي لهــذا الحــق 

 (.أولا)
الملحــق بإتفاقيــة جنيــف لعــام  م0220فعنــد مصــادقة الــدول علــى بروتوكــول نيويــور  لعــام     
رافــي الــذي كانــت قــد أبدتــه عنــد تصــديقها  أو إنضــمامها الجغتكــون قــد أزالــت التقييــد م 0210

بـالمفهوم الواسـع  وأخـذتكـون قـد  ،الإع ن الصريح عن التنـازل عنـهعند إبداءها  للإتفاقية أو
ن وقــــع إختيارهــــا علــــى التمســــك بــــالتحفظ إم فــــ0210 جــــئ الــــوارد فــــي إتفاقيــــة جنيــــف لعــــام ل

 (.)ثانيا م0210ةل جئ الوارد في إتفاقيكان لذلك عدة نتــائج تشتت من مفهوم ا ،الجغرافي
 أثر ذلك : القيمة القانونية لحب اللجوء المعترف به في دساتير الدو  وأولا
لكونهـــا  مثـــال بـــارزالأوروبي كدالإتحـــادول تبقـــى الدراســـة دائمـــا  حـــول الـــدول المختـــارة مـــن     

لتـي تحتـل مكانـة خاصـة فنجـد منهـا إسـبانيا ا ،أكثر الأمـاكن فـي العـالم يقصـدها طـالبي اللجـوء
حيــ  أحــال دســتورها للمشــرع حــق مــنح اللجــوء بصــريح العبــارة فكــان هــذا الإنعــرام الــذي أثــار 
لمـــدة طويلـــة الشـــك حـــول دســـتورية حـــق اللجـــوء وجعلـــه فـــي يـــد المشـــرع العـــادي، ولـــم يســـبق 

رة المـذكو  (04/4)للمحكمة الدستورية الإسبانية أبدا  أن إعترفـت بصـفة صـريحة بمحتـو  المـادة 
 سابقا  من الدستور الإسباني حول اللجوء.

 م0224مـاي02فتر  بذلك المقصود منه للقوانين الداخلية، حيـ  نجـد القـانون المـؤرخ فـي      
مــــن  (04/4،منــــه الـــذي جعــــل مـــن حــــق اللجـــوء المعتــــرف بـــه فــــي المـــادة )1(9/0فـــي المـــادة )

بمركـز ال جـئ، ييجعـل بـذلك الدستور الإسباني هي الحماية الممنوحة للأجانب المعتـرف لهـم 
ييكــون معنــى  ،ذلك عــن حــق لطــالبي اللجــوءبــ حــق اللجــوء حــق ســلطوي فــي يــد الدولــة ويبعــده

حــق اللجــوء الدســتوري الإســباني هــو حمايــة ال جــئ، كمــا هــو معــرف فــي إتفاقيــة جنيــف لعــام 
 م.0210

                                  
1
Article 2/1 de loi du19 Mai1994 stipule: "Le droit d'asile reconnu par l'article (13 - 4) de la constitution est la 

protection accordé aux étrangers auquels est reconnue la qualité de réfugié…".  

- Voir Franck Moderne, Op, Cit, P75. 
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د إلـــى إعتبــار حـــق اللجــوء الدســـتوري بإســبانيا حـــق دســتوري شخصـــي مســتبعيكـــون منــه ف     
نكانــالأمر كــذلك بإســبانيا فــالأمر يختلــم عنــد بــاقي الــدول نــذكر منهــا: ألمانيــا، إدرجــة كبيــرة، ف

يعتبـر حـق اللجـوء جـزء أساسـي مـن "المبـادا الأساسـية" للدسـتور ، وفرنسا، وإيطاليا، والبرتغال
الايطـــالي كحـــق دســــتوري شخصـــي، ييكــــون بـــذلك للر يـــة الأجنبيــــة "حـــق اللجــــوء علـــى إقلــــيم 

ـــة"الجمه ـــة التـــي ،فوري ـــاه ولـــيس للدول ـــب منحـــه إي ـــذي يطل حق اللجـــوء هنـــا مـــرتب  بالشـــخص ال
أعطــــى محتــــو  قــــد الميثــــاق الأساســــي الايطــــالي يكــــون تمنحــــه، فخــــ ف للدســــتور الإســــباني، 

دستوري لحق اللجوء، ولميستدعى القانون إلا لتحديد شروط تنفيذه، وعليه لا يبقى للمشرع أيـة 
 .1ما عدا تحديد شروط تطبيقهإمكانية للت عب بمحتواه 

فإعتبــار الميثــاق الأساســيالايطالي حــق اللجــوء مــن بــين المبــادا الأساســية ممــا ينجــر عنــه     
عدة نتائج نذكر منها: الإلتزام بقبول الأجنبي على إقليمها، الإلتزام بدراسة ملم طلب اللجـوء، 

ســان. يمكــن القــول أنــه وفقــا  والتمتــع بالحريــاو المعتبــرة كحريــاو أساســية لصــيقة بالشــخص الإن
يعتبــر الدســتور الإيطــالي أول  (Franck Moderne)لأبحـاث بعــ  المــؤلفين مثــل فرونــك مــديرن 

دســتور أثــار حــق اللجــوء مــن بــين المبــادا الأساســية، وهــذا مــا تأكــد بصــفة  يــر مباشــرة مــن 
الـذي  وم0224سـبتمبر  41المـؤرخ فـي 411القـانون الإيطـالي رقـم الـتحفظ الـذي وضـعه خ ل 

تطبيقية لها، حيـ  حافرـت ايطاليـا صادقت من خ له إيطاليا على إتفاقاو شنغن والإتفاقية ال
من خ له على حقها الحصري لدراسة ملفاو طلباو اللجوء على اقليمها المقدمة على اسـاس 

                                  
 

م، حي  إعترفت 90/00/0224( في قرار صدر عنها بتاريخ Milanوقد مالت إلى هذا المنرور محكمة إستئناف ميلون )1
خاص قابل لإثارة  ( من الدستور "حق فعلي، وشخصي01/4لأجنبي إكتملت ييه الشروط المنصوص عليها في المادة )

والمطالبة أمام قاض عاد، الذي يعتبر بدوره مؤهل لتقرير الطابع الشخصي لهذا الحق، وهذا ما يستبعد السلطة التميزية 
وقد أكدو المحاكم الادارية ، بإجراءاو  ير مؤسسة"و للإدارة العامة التي قد تتصرف وفقا  لرأي خاص  ير قابل للمناقشة 

من الدستور الايطالي  عائقا   01/4نه الى  اية وضع قانون ينرم شروط اللجوء لن يكون نص المادة المحلية الايطالية ا
وأن يكون  ،امام دخول الاجانب  ل قليمالايطالي بالعكس يكون لهذاالحكم الدستوري معنى خاص لمصلحة طلبي اللجوء

ه لا يطبق التحفظ الجغرافي الذي وضعته ايطاليا الابعاد والطرد ل جنبي المستفيد  من حق اللجوء  دراسة معمقة وان
م( او البروتوكول نيويور  0214جويلية  94المؤرخ في  099م ) قانون رقم 0210بمصادقتها على اتفاقية جنيف لعام 

 .الب اللجوءطم(. اذا تعلق الامر ب 0201ييفري  04المؤرخ في  21قانون رقم )
(Tribunal administratif régional,  Latium, 15 Mai 1985). 

 أنرر: 
-Franck Moderne ,Op, Cit ,P80. 
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ر ــم رجــوع مســؤولية ذلــك لدولــة اخــر  طــرف ممــا يعنــي ان مــن دســتورها  01/4نــص المــادة 
رداو اعطـــاء مفهـــوم خـــاص لحـــق الجـــوء علـــى اقليمهـــا خ فـــا لمـــا هـــو مقـــرر فـــي ايطاليـــا قـــد ا

علـى تطبيـق اتفاقيـة جنيـف  تحفظ الجغرافي الـذي ابدتـهالاتفاقياو الدولية لاحقا وبعد حذف  ال
م المعــــدل المتعلــــق بقواعــــد اســــتعجالية فــــي مجــــال اللجــــوء 0221اصــــبح قــــانون  ،م0210لعــــام 

ارجين عـــــن المجموعـــــة الاوربيـــــة وعـــــديمي الجنســــــية السياســـــي لـــــدخول وبقـــــاء الاجانـــــب الخــــــ
المتواجــــدون علــــى الاقلــــيم الايطــــالي لا يخــــص الا طــــالبي مركــــز ال جــــئ دون اي تقييــــد فــــي 
الزمـان او المكـان حيـ  يمـنح اللجـوء لكـل اجنبـي محـروم مـن ممارسـة حرياتـه الديمقراطيـة فــي 

م هـــذا مـــن  0221ل قـــانون دولتـــه الاصـــلية مـــع بقـــاء صـــعوبة اثباتـــه لـــذلك ممـــا اد  الـــى تعـــدي
الاقلــيم و مــن جهــة اخــر  تطلــب الامــر وضــع طــرق لــدخول الاجانــب طــالبي اللجــوء  ، جهــة

الايطالي والبقـاء ييـه ) علـى الاقـل بصـفة مؤقتـة( فأسـتوجب  ذلـك وجـود قـانون يحـدد ويوضـح 
ة اخـر  وضـوح الـنص الدسـتوري الايطـالي دون الحاجـة لنصـوص ر تلك المسـائل ممـا يرهـر مـ

 ية تفعل ذلك.قانون
ضمن ديباجة دستورها الأساسي لعام  ذكورةيمثل حق اللجوء بفرنسا إحد  المبادا الم    
م وفقا  0200بمثابة مرجع دستوري منذ عام  ،خاصة بعد ان اصبحت تلك الديباجةم0242

 .1لإحد  قراراو المجلس الدستوري الفرنسي
وضعت حيز  م0242ديباجة دستور  من 4د المجلس الدستوري الفرنسي أن الفقرة قعتإ     

التطبيق حق اساسي لا يمكن للقانون العادي الا تنريم شروط تجعله اكثر فعالية أو تجعله 
يتماشى مع باقي القواعد والاحكام الدستورية، الا ان تطبيق اتفاقياو شنغن ودبلن بفرنسا 

ون دستوري رقم قان)م0224نوفمبر  91عرقلت ذلك واسفرو على مواجهة دستورية لدستور 
و  اقياو الدولية في مجال حق اللجوءالمتعلق بالاتف م0224نوفمبر 91( المؤرخ في 24-0912

الذي اعتبر المرصد الفرنسي  م0224ديسمبر  41نتيجة لذلك اعتمد المشرع الفرنسي قانون 
ل جئين وعديمي الجنسية وكذلك لجنة الطعون ل جئين  ير مختصة بالنرر في طلباو 

 .2يعود دراستها لاختصاص دولة اخر   ء الذياللجو 

                                  
 م حول حرية الجمعياو، أنرر:0200جويلية  02المؤرخ في  DC 44-00وهو المتمثل في القرار رقم  1

-Voir L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P102. 
2
Voir XavierVandendriessche, Op, Cit, PP (54-55). 
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نجده يلحق حق اللجوء لمفهوم مقدمة  1م0219من قانون  9/9بالرجوع لنص المادة      
فيتواجد بذلك  ،م0210حق اللجوء كما هو معرف في اتفاقية جنيف لعام ب م0242دستور 

اقية جنيف لعام اساسين بصفة ال جئ لكن اجراء واحد ونرام قانوني واحد مؤسس على اتف
 .2التي يرتبها اللجوء الاتفاقي يه يصبح اللجوء الدستوري عندها يرتب نفس الاثارلفع م0210

جئ سواء وفق لضرورة توفير حماية احسن للمضطهدين لا سيما الذين لم يمنحوا مركز ال 
ة ولهم الاصليلدستور الفرنسي ولحرر ارجاعهم لدم او في اطار ا0210اتفاقية جنيف لعام

لمعاملة لا  مل تعرضهم ل ضطهاد في حياتهم او في حرياتهم او قد يتعرضون حتحي  ي
، يمنح لهم اللجوء الاقليمي كقبول استثنائي ل قامة على الاقليم الفرنسي 3ةينانسانية او مه

بذلك حماية  يعتبرو  4شؤون الخارجيةيقرر من طرف وزير الداخلية بعد استشارة وزير ال
 .م0219من قانون المؤرخ في  04بتعديل المادة  5م0221اقره قانون  تمنحها الدولة،

في ألمانيا أيضا يعتبـر حـق اللجـوء، حـق أساسـي، يـرب  بـين السـلطاو الث ثـة التشـريعية،     
ـــــــنص المـــــــادة  ـــــــذ مباشـــــــرة )عمـــــــ   ب ـــــــى أساســـــــقانون ينف ـــــــة، عل ـــــــة، والقانوني مـــــــن  0/4والتنفيذي

وأبعد من ذلك فقد أعتبر حـق  ،م(0242ماي94الألمانية لـ القانونالأساسي للجمهورية الفيدرالية 
عام وشخصي يترتب عن ذلك أثار قانونية أساسـية تتمثـل أساسـا  فـي أنـه يسـمح للفـرد المتمتـع 

أوالإمتناع عن أي فعـل بفعل  به الطلب من الدولة أو من أي جهاز أو عضو بالإدارة العامة 
 .6متع بهاوفقا لمعيار او تصرف قانونيالتي يتالوضعية القانونية وفقا له يحترم 
مــن خـــ ل مــا ســـبق توضــيحه يتبـــين لــدينا أنـــه ر ــم التســـليم بانتمــاء حـــق اللجــوء إلـــى فئـــة     

الحقوق الأساسية إلا أن تطبيقه بقي لمدة طويلة مشلول لاعتبارالأحكام الدستورية المكرسـة لـه 
 .روبيفي ا لب دول الاتحاد الاو  لم تقدر بأنه ذاو تنفيذ مباشر

                                  
المتضمن إتشاء مرصد فرنسي ل جئين وعديمي لجنسية الذي اصبح قانون متعلق بحق  م0219جويلية  99المؤرخ في 1

 اللجوء.

Voir HUGUES FULLCHIRON,Op, Cit, p106.                                                          - 
2
Voir Xavier Vandendriessche, Op, Oit, p55.                                                                                                              

3
  Voir Agnés Toppino, Op, Cit, P114.                                                                                                                     

4IBID, P114. 
 المتعلق بدخول واقامة الاجانب بفرنسا وبحق اللجوء. 442م، تحت رقم  0221ماي  00القانون المؤرخ في  5

 .Voir HUGUES FULCHIRON, Op, Cit , p135 -          
6
Voir L.Jeanin, M .Meneghini, C.pauti, R.poupet , Op, Cit, p103. 
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 : الاثار القانونية المترتبة عن التكريس الدستوري لحب اللجوءثانيا
حكــام الدســتورية لمختلــم دول الاتحــاد الاوروبــي المدروســة ثــار المترتبــة عــن الأمــا عــن الأأ   

م، 0242مــن مقدمــة الدســتور الفرنســي لعــام  4بقيــت القيمــة القانونيــة للفقــرة فقــد تباينــت حيــ  
فقـــد إعتبرهـــا  الفرنســـيين، ه مـــن طـــرف القضـــاة الإداريـــين و الدســـتوريينبـــ لمـــدة طويلـــة يســـتهان

 يــر كاييــة لتفــرض 1م0211ســبتمبر  90المجلــس الدســتور الفرنســي فــي قــراره الصــادر بتــاريخ 
على السـلطة التنريميـة فـي غيـا  تـدقيق كـاف أكثـر مـن الشـروط والحـدود المعرفـة فـي أحكـام 

لقـــد كـــان المجلـــس الدســـتوري فـــي  ،إلىالقـــانون الفرنســـي أوالإتفاقـــاو الدوليـــة المندمجـــة القـــوانين
م 0242البداية يستبعد مقارنة النصوص المقترحة عليه مع الفقرة الرابعة لمقدمـة الدسـتور لعـام 

كان يدل على شيء فهو يـدل علـى إن  بل كان يفعل ذلك مطابقة مع الاتفاقياو الدولية، وهذا
، وللأسـم 2م0242ة من مقدمة الدستور الفرنسـي لعـام للتطبيق المباشر للفقرة الرابع ستبعاده إ

 لــم تكــن القــوانين الداخليــة الفرنســية المتعلقــة بــاللجوء ولا الاتفاقيــاو الدوليــة المتعلقــة بــال جئين
تضــع بصــفة صـــريحة ومباشــرة المبــدأ الـــوارد فــي الفقــرة الرابعـــة مــن مقدمـــة  التــي ارتبطــت بهـــا

 موضع التنفيذ. م0242دستور 
م أصبح المجلس الدستوري الفرنسـي 0224أوو 04من القرار الدستوري المؤرخ في  إبتداء      

م ويعتــرف بتطبيقــه الــى 0242يعتمــد علــى حــق اللجــوء كحــق أساســي مســجل فــي ديباجــة دســتور 
ــــــــــب ــــــــــف جان ــــــــــة جني ــــــــــم توســــــــــع هــــــــــذا الا،و إتفاقي ــــــــــرافمــــــــــن ث ــــــــــا  بصــــــــــدور  عت ــــــــــر عملي أكث
المـذكورة أنفـا ، فصـار حـق  4للفقـرة  حي  أصبح مركز ال جئ يمنح وفقـا  3م0221ماي00قانون 

 .نصيا اللجوء الدستوري فعلي مندمج ضمن القانون الوضعي
من خ ل ما سبق نتوصـل إلـى التسـاؤل حـول الجـدو  فـي التمييـز بـين حـق اللجـوء الدسـتوري 
والمركز الإتفاقي ل جئ، فـ  نجـد فـرق بـين المـدافعون عـن الحريـة والأجانـب الطـالبين لمركـز 

 .م0210وفقا  لمفهوم إتفاقية جنيف لعام ال جئ 
                                  

1
"Ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précisions suffisantes, que dans les conditions et limites 

définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit 

français ".  

      -Voir L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P103. 

79-109 DC du 9 Janvier 1980, et la decision du 3 Séptembre 1986.                        
2
Décision n

o
 

-IBID, PP(103-104).                                                                                                                                 
3
 Article 29 de la loi N° 98-349 du 11 Mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit 

d'asile: "La qualité de réfugié est reconnue par l'office à toute personne persécutée en raison des actions en 

faveur de liberté (…)".  

- Ibid,P104. 
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دون أن ننسى أن فرنسا قد أكدو مرة أخر  وكأساس ثال  للجوء السيادة الإقليميـة للدولـة فـي 
منحــه، وهــذا عنــدما أضــافت مــادة قانونيــة جديــدة فــي مجــال الإعتــراف بصــفة ال جــئ أو مــنح 

ــيم الدولــة المتمثلــة فــي نــص المــادة  ســتورها فعليــه أصــبح للأجنبــي لد (14/0)اللجــوء داخــل إقل
 :1ث ثة أسس يستند عليها في طلبه للجوء في فرنسا وهي

 م )الأساس الإتفاقي(؛0210صفة ال جئ وفقا لأحكام لإتفاقية جنيف لعام  -0
م 0242صــفة المناضــلين مــن أجــل الحريــة وفقــا للفقــرة الرابعــة مــن مقدمــة دســتور -9

 )الأساس الدستوري(؛
رهم فــي مركــز ال جئـين )الأســاس الإقليمــي( علــى صـفة الأفــراد المرفــوض إختيـا -4
 أنه إمتياز للدولة السيدة على إقليمها.     أساس

الإنكـارأو إسـتبعاد   والبينما في ألمانيا لا يستطيع المشرع العادي في أي حال مـن الأحـ
ة فـي حق اللجوء إلاأنه يلتزم بتهيئته بهدف تطبيقه، ويتم ذلك وفقـا  للمحكمـة الدسـتورية الألمانيـ

، وعليــه تكــون حريــة المشــرع الألمــاني مقيــدة 2(02/9)ضــمن للمــادة متحــدود القانونالأساســي ال
بهذا النص وبحدوده، وتتمثل تلك القيود في البعد المقدم لحق اللجوء فـي الـنص المـذكور وهـو 
 ضمان للمضطهدين السياسيين حماية ضد التعدياو الممكنة من طرف دولة الاضطهاد.

الضـــمانة فـــي تنرـــيم إجـــراء قـــادر علـــى ضـــمان بفعاليـــة الحـــق الأساســـي ان ومنـــه نســـتخلص 
بــين للســلطة تللمضــطهد طالــب اللجــوء، وهــذا فــي يــد المشــرع علــى أن تكــون دقيقــة وواضــحة و 

قائمـا  تجـاه الجميـع ولا  (02/9)فعليـه يبقـى محتـو  نـص المـادة  لتنفيـذ ذلـك، الإدارية المختصـة
                                  

السيد علي حسن فرحان، " حق اللجوء السياسي في الدساتير والقوانين الحديثة ) دراسة مقارنة مع النرم الوضعية 1
 . 914م، ص 9111الحديثة("، ) رسالة لنيل دكتوراه(، جامعة عين الشمس، القاهرة، 

( من هذه المادة بالنسبة لاحد ال جئين القادمين من احد  0لاستناد الى الفقرة )لا يجوز ا-9")...(انه:التي تنص على  2
الدول الاعضاء في المجموعاو الاوروبية، او من اي دول اخر  تكفل تطبيق الاتفاق الخاص بالوضع القانوني ل جئين، 

خارم المجموعاو الاوروبية و التي و المعاهدة الخاصة بحماية حقوق الانسان و الحرياو الاساسية. و تحدد الدول من 
تفي بالشروط الواردة في الجملة الاولى من هذه الفقرة بموجب قانون يستلزم موافقة البونديسراو عليه، و يجوز اتخاذ 
اجراءاو انهاء اقامة احد المتقدمين ل قامة في الحالاو المبينة في الجملة الاولى من هذه الفقرة دون تقييد باي طعن 

 مقدم ضد تلك الاجراءاو)...(.قضائي 
 ,Voir: Constitute (constitute project.Org)- م9109م شام  تعدي ته  لغاية عام 0242ستور المانيا عام د ,                         

http://www.constituteproject.Org2020.                                                                                         ..., Vu le 15 avril>
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أو بشـروط دسـتورية ، بحـدود قـد تـرد كحقـوق أساسـية أخـر  يمكن الحد منه أوالإنقاص منـه إلا 
 .فق  واردة في القانون الأساسي ذاته

الفقـه بإيطاليـا بــدوره ولعـدة سـنواو بقــي مقسـما  بـين عــدم التنفيـذ المباشـر لحــق اللجـوء أمــام     
غيــا  قــانون تنفيــذي مــن جهــة، وأمــام ضــرورة تكــريس النصــوص الدســتورية حيــ  تلــزم المــادة 

منح هذا الحق للأجنبـي فـي حـدود مـا هـو مقـرر فـي القـانون. لمن الدستور الايطالي  1(01/4)
مــن الدســتور الايطــالي بصــفة  (01/4)اعتمــد الفــوم المعــارض للتطبيــق المباشــر للــنص المــادة 

مباشــرة علــى اعتبــار الــنص ذاتــه ذاو طبيعــة مبرمجــة حيــ  لا يمكــن تنفيــذه إلا بإيجــاد قــانون 
ســــتعانة بالمشــــرع الــــذي يلعــــب دور فــــي تحديــــد شــــروط التمتــــع بحــــق يشــــمل محتــــواه وهــــذا بالا

 .2اللجوء
لكــن ســرعان مــا همــش الــرأي المعــارض وتوســع علــى حســابه الــرأي المؤيــد دون أي شــك     

من الدستور الايطالي فقـد كانـت السـلطة المعتـرف بهـا  (01/14)بالتطبيق الفوري لنص المادة 
التفســير للــنص المــذكو، فهــو يلتــزم فقــ  بتحديــد دي مجــرد عــتتمــن طــرف الدســتور للمشــرع لا 

الشروط الأساسية للحصول على حق اللجوء، وعليه يكون وفقا  الرأي الغالب حـق اللجـوء حـق 
 .3أساسي ذاو تطبيق مباشر ر م غيا  القانون 

بشـأن  م0210إحتفرـت إيطاليـا بتحفرهـا الجغرافـي لإتفاقيـة جنيـف لعـام  دللإشارة أيضا فقـ    
عنـدما م0220ر م إزالته من طرف العديد من الـدول فـي عـام  م0221جئ حتى عام مركز ال 

                                  
التي تنص على انه:")...( ل جنبي الذي منع في ب ده من الممارسة  الفعلية للحرياو الديموقراطية التي يضمنها  1

  ى اللجوء على اراضي الجمهورية و ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون الدستور الايطالي، حق الحصول عل
   Voir: Constitute (constitute project.Org),OP , Cit. 

 
 
، م0211ماي  19مو0219ييفري  90هذا فع   ما أيده مجلس الدولة الإيطالية في قرارين صدرا عنه وهما المؤرخين في 2

" الذي ير  أنه في غيا  قانون تنفيذي لا يمكن أن Biscaritti di Ruffia"أمثال: بيسكريتي دي روييا  وحتى بع  القانونيين
 المذكورة حق للجوء. أنرر في ذلك:(01/4)نستنتج من نص المادة 

-L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, PP(106-107). 
عية للتطبيق، فهو يحتوي أيضا على إطار كامل لبع  أشكال مؤسساتية، و "فر م ان الدستور يتطلب أحكام تشري3

 إط قية محددة لسلطاو المشرع"، )ترجمة شخصية(.
-IBID, P103. 
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فقــد يكــون هــذا  ، لــذلكم0210صــادقت علــى بروتوكــول نيويــور  الملحــق بإتفاقيــة جنيــف لعــام 
 .1التحفظ عائق  خر يعرقل وجود فعلي لحق اللجوء في هذا البلد

و ة ييما يخص منح اللجوء على إقليمهـا أما عن الجزائر فقد تم تكريس إلتزاماتها الدستوري    
منــه( عــن  14) المــادةعــدم تســليمها او طردهــا لكــل لاجــىء سياســي يتمتــع بحــق اللجــوء قانونــا 

 م0210طريـــق المشـــرع فـــي إطارقـــانوني، بحيـــ  صـــادقت علـــى كـــل مـــن إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 
ن مليـا ضـفوضعت شروط تطبيـق وتكـريس هـذا وذلـك فع م0220والبروتوكول الملحق بها عام 

 (00-11)وقـــانون رقـــم م0210بطـــرق تطبيـــق إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام  التنفيـــذي المتعلـــقمرســـوم ال
 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها وتنقلهم فيها.

 م 1591بالتحفظ الجغرافي الوارد بإتفاقية جني  لعام الدو  تمسك ما بعد الفرع الثاني: 
أو إنضــمامها إلــى بروتوكــول نيويــور  الملحــق باتفاقيــة جنيــف لعــام  عنــد مصــادقة الــدول    
كان لها الخيار بين الإبقاء على التحفظ الجغرافي الذي كانت قـد أبدتـه عنـد تصـديقها  م0210

أوانضــمامها ل تفاقيــة المــذكورة أوالإعــ ن الصــريح عــن التنــازل عنــه والأخــذ بــالمفهوم الواســع 
. بــالعكس (أولا)2م الخــاص بوضــع ال جئــين0220يــور  لعــام ل جــئ الــوارد فــي بروتوكــول نيو 

قد تكون مقنعة وقد لا تكون مقنعة خصوصـا  بـالنرر  ،تتمسك بذلك التحفظ لأسبا  معينة دفق
للآثـار القانونيــة المترتبـة عــن ذلــك فـي أرض الواقــع ومــا ينجـر عنــه مــن انعكاسـاو علــى فئــاو 

ر مــنح مركــز ال جــئ المحــددة فــي اتفاقيــة الأشــخاص طــالبي اللجــوء الــذي تشــتر  فــيهم معــايي
 .(ثانيا)ختلم استفادتهم من مركز ال جئ على أساس جنسيتهمتم ولكن 0210جنيف لعام 

 م 1591التمسك الدولي بالتحفظ الجغرافي الوارد في إتفاقية جني  لعام دواعي:أولا
بوضـع ال جئـين الخـاص  م0220عند تصديق أو إنضمام الدولة لبروتوكول نيويور  لعام     

وتقريـــر تمســـكها بـــالتحفظ الجغرافـــي الـــذي تكـــون قـــد أبدتـــه عنـــد تطبيقهـــا لاتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 
                                  

 
1
Voir L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, op, cit, P107. 

 
على ما يلي: "...تطبق الدول الأطراف هذا  م الخاص بوضع ال جئين0220من بروتوكول  4تنص المادة الأولى فقرة 2

البروتوكول دون حصر جغرافي على أن الإع ناو الصادرة عن الدول التي هي أطراف في الاتفاقية ووفقا  للفقرة )أ( من 
وسع ( من الفرع ) ( من المادة الأولى من الاتفاقية، تبقى سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ما لم يكن قد 0المقطع )

 من الاتفاقية المذكورة.  19نطاقها وفقا  للمادة الأولى ) ( فقرة 
 .014انرر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ال جئين، المرجع السابق، ص -
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م فهي تقوم بفعل ذلك بفقدان جزء كبير من إنضمامها إلى إتفاقية جنيـف المـذكورة وهـو 0210
اع المتمثل أساسا  في إعتناءها فقـ  بفئـة الأشـخاص المضـطهدين بمنطقـة أوروبـا دون بـاقي بقـ

 .1العالم
مــن أهــم تلــك الــدول يمكننــا أن نــذكر إيطاليــا التــي قامــت عنــد تصــديقها علــى بروتوكــول       

، م0201ييفــــري  04المــــؤرخ فــــي  (21)بقانونهــــا رقــــم  م0201فــــي عــــام  م0220نيويــــور  لعــــام 
م ييمـــا يخـــص 0210تمســـكت بـــالتحفظ الـــذي أبدتـــه عنـــد تصـــديقها علـــى اتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 

، م0221ييفــري  91المــؤرخ فــي  42بقــانون رقــم  م0221فــي، ولــم تزيلــه إلا عــام النطــاق الجغرا
ـــتحفظ الجغرافـــي ر ـــم  ـــذلك ال ـــد مـــن الأســـبا  التـــي دفعتهـــا وجعلتهـــا تتمســـك ب فقـــد أبـــدو العدي

 :ياتيإعتبارها وفقا  للعديد من المؤلفين  ير مقنعة وهي تتلخص أساسا  ييما 
لـذي يملـك حـدود مشـتركة مـع أوروبـا الشـرقية مـن جانـب بإعتبار إيطاليا البلد الغربي الوحيـد ا 

ودول التيـــار الأفـــرو أســـياوي مـــن جانبـــآخر، فهـــي تتخـــوف مـــن تـــدفق الأشـــخاص مـــن البلـــدان 
يفــرغ اتفاقيــة جنيــف  لانــه هــذا الســبب  يــر مقنــع،، الا ان المــذكورة فحاولــت بــذلك تجنــب ذلــك

العلـــم أن أ لبيـــة الأشـــخاص التـــي صـــادقت عليهـــا ايطاليـــا مـــن كـــل معناهـــا، مـــع  م0210لعـــام 
 ال جئين يتوافدون من دول  ير أوروبية.

قامــــت الحكومــــة الإيطاليــــة بمعارضــــة الــــتحفظ الجغرافــــي الــــذي أبدتــــه وتمســــكت بــــه عنــــد      
. هــذا يعتبــر إيجابيــا ربمــا 2إعترافهــا بمركــز ال جئــين لعــدة مــواطنين مــن  يــر الــدول الأوروبيــة

م عن تمنيه بتنـازل إيطاليـا عـن ذلـك الـتحفظ 0210ر عامخصوصا  وأن البرلمان الأوروبي  عب
مســتندا  فــي ذلــك علــى تقليــد ذلــك البلــد القــانوني المحتــرم دائمــا للمبــادا الديمقراطيــة وللحقــوق 
الأساســية، لكــن مــا هــو ســلبي فــي ذلــك هــو قيــام إيطاليــا إثــر إزديــاد طلبــاو اللجــوء اهتيــة مــن 

م لن تأخذ هـذه الطلبـاو بعيــن الإعتبـار 0210نوفمبر  10بولونيا بالتقرير أنه إبتداء  من تاريخ 

                                  
م الخاصة بوضع ال جئين: "...أحداث وقعت في أوروبا قبل 0210) ({/أ من اتفاقية جنيف لعام  0وفق نص المادة } 1

 ...".0210ة أول يناير سن
 .01انرر المفوضية السامية للأمم للمتحدة لشؤون ال جئين، المرجع السابق، ص-

 4442م قامت إيطاليا بمنح مركز ال جئ إلى كل من 0224فوفقا  لتقرير أجرته المفوضية السامية ل جئين عام 2
 أفغاني. انرر: 41عراقي كوردي، و 44عراقي، و 001شيلي، و 212اندونيسي، و

-L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P108. 
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مـــن طـــرف المـــوظم المخــتص علــى مســتو  كــل محافرــة، فهــذا إن دل علــى شــيء فهــو يــدل 
 .1على الطابع  ير المعلل والمسبب والطابع التمييزي للتمسك بهذا التحفظ

وتنازلهـا عـن الــتحفظ  ومنـه تكـون الأسـبا  التـي إتخـذتها إيطاليـا لتســتند عليهـا فـي تخليهـا     
الجغرافــي الــذي أبدتــه، فعــ    يــر مقنعــة وبــالعكس فهــي تــدل علــى إعتمادهــا لسياســة التمييــز 

 إقليم دون  خر. العنصري على أساس الجنسية، والإنتماءإلى
 م1591بالتحفظ الجغرافي  الوارد في إتفاقية جني  لعام الدولي نتائج التمسك : ثانيا
با  التي اتخذتها إيطاليا، وإعتمدو عليها فـي منحهـا لمركـز ال جـئ، بالإعتماد على الأس    

 :2بإيطاليا وهي واجدون ينتج لدينا فئتين من ال جئين الذين يت
 ":Les Réfugiés sous convention"فئة ال جئين تحت الإطارالإتفاقي  -
نـــــذا  اوهـــــم الـــــذين طبقـــــت علـــــيهم معـــــايير إتفاقيـــــة جنيـــــف مـــــن طلبـــــة اللجنـــــة المختصـــــة    

(CPE) والتــي عوضــت حاليــا  باللجنــة المركزيــة للإعتــراف بمركــز ال جــئ فلــم تكــن تــدرس علــى
مسـتواها إلا عـرائ  طــالبي اللجـوء الأوروبيـين، ولــم تكـن هنــا  أيـة إمكانيـة لإبــداء طعـن ضــد 

ســحب القــرار  تماللجنــة بإســتثناء الطعــن علــى أســاس وجــود وقــائع جديــدة، فهنــا فقــ  يــ اتهــاقرار 
   جديدة.وفتح دعو 

 Les Réfugiés de facto ou"فئة ال جئين في إطار المفوضية السامية ل جئين  -

sousmandat : وهم فئة الأجانب المتواجدون بإيطاليا بصفة مؤقتة أو بصفة  ير شر ية أو
"، فهم ولو توفرو وءاللجاول كانوا قد تحصلوا على مركز ال جئ في بلد  خر يسمى "ببلد 

م إلا أنه لا يمكن أن تمنح لهم 0210ايير المشترطة في إتفاقية جنيف لعام فيهم كل المع
كانت لديهم إمكانية جنيف ف إيطاليا اللجوء بسبب تمسكها بالتحفظ الجغرافي الوارد بالإتفاقية

                                  
 4111( و CPEمعترف بهم من طرف ) 0111لاجىء بايطاليا : 00111م سجلت  0212ديسمبر  40الى  اية  1

(. و قد تقرر لحرة حذف التحفظ الجغرافي بايطاليا ان المواطنين  ير الاوروبيين تحت وصاية HCRتحت عهدة )
(HCRا ) 21م يتحصلون على مركز ال جىء ان كانوا يبدون طلباو لوزير الداخلية خ ل  0212ديسمبر  40لى  اية 

 منه(. 0/4م )المادة  0221ييفري  91المؤرخ في  42يوما التالية لدخول حيز التنفيذ لقانون رقم 

-L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, PP (105-110).       
 

2IBID, PP(109-110).  
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طلب الحماية من المفوضية السامية ل جئين ليتم وضعهم تحت عهدتها بمفهوم نص المادة 
 اسي للمفوضية السامية لشؤون ال جئين.من النرام الأس 1/أ(2)

نتيجــة لمقابلــة مــع موظــم للمفوضــية الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون ال جئــين، يســتطيع ف     
لــم يكــن  ، والأجنبــي الحصــول علــى تــرخيص بإقامــة مؤقتــة يجــدد إســتثناءا  فــي إنترــار الهجــرة

لـك هـو حمايـة تلـك الفئـة مـن كـان الغـرض مـن وراء ذ ، و إنمـالهؤلاء الحق فـي العمـل بإيطاليـا
 .على الاقليم الايطالي الأجانب ضد الإبعاد والطرد بمنحهم ترخيص بإقامة مؤقتة

إن كـــان الأجنبـــي طالـــب اللجـــوء الأوروبـــي لـــم يســـتفد مـــن اللجـــوء الإتفـــاقي ولا مـــن اللجـــوء أمـــا 
 بيــد الســـلطةمتوقــم فــي تحــت عهــدة المفوضــية الســامية لشـــؤون ال جئــين، فقــد كــان مصـــيره 

 .2ية لسلطاو الشرطةر يقدالت
 المبحث الثاني: المصادر التشريعية والقضائية للجوء

تشـــتر  أساســـا ييمـــا بينهـــا فـــي فلســـفة  م0210كـــل الـــدول المطبقـــة لإتفاقيـــة جنيـــف لعـــام      
تخـــص دراســـة موضـــوع حـــق اللجـــوء بجديـــة، بحيـــ  يـــزداد ذلـــك عمقـــا عنـــد الـــدول التـــي تعمـــل 

او فــي إطــار حكوماتهــا كمــا نجــده علــى مســتو  دول الإتحــاد بالتنســيق منــذ العديــد مــن الســنو 
الأوروبـــي، التـــي تعمـــل جاهـــدة علـــى التنفيـــذ الفعلـــي لمختلـــم القواعـــد الدوليـــة فـــي تشــــريعاتها 

 )المطلب الأول(.  عموما الداخلية المتعلقة بحق اللجوء
تلـم الـدول، لـو لو نتفحص التنريماو القانونية المتعلقة بحق اللجوء السارية حاليا في مخ    

جــدنا أنهــا حديثــة جــدا  فقــد مــرو سلســلة مــن التطــوراو والتعــدي و بــين قــوانين داخليــة تخــص 
اللجــوء تطغــى عليهــا ســلطة الإدارة، وأخــر  إســتبعدو هــذه الأخيــرة كليــة ولــم يبقــى لهــا إلا دور 
خليـة ثانوي يقتصر على التنفيذ أكثر منه التنريم ، ومن جهة أخر  قد نجـد تشـريعاو لـدول دا

                                  
م خافوا من الإضطهاد بسبب 0210جانفي  10وهم المتمثلون في الأشخاص الذين بسبب أحداث حدثت قبل تاريخ 1

عرقهم، أو دينهم أو جنسيتهم أو لأرائهم السياسية، وهم متواجدون خارم بلد جنسيتهم، ولا يستطيعون إما بسبب هذا الخوف، 
لا يريدون حماية ذلك البلد، أو لأنهم عديمو الجنسية ويتواجدون خارم البلد الذين كانت لهم ييه  أو لأسبا  لرأيهم الخاص

 إقامة معتادة، لا يستطيعون أو لسبب الخوف المذكور أو لسبب شخصي لا يريدون العودة.
-Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, résolution n

o
428(7) de l’assemblée générale 

du 14 Désembre 1950,P9.                                                                                                                                      
2
L. Jeannin, M.  Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P110.        
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إكتفـــت بتنرـــيم قضـــايا اللجـــوء ضـــمن قوانينهـــا الخاصـــة بالأجانـــب وأخـــر  كرســـت لهـــا قـــوانين 
 خاصة بها )المطلب الثاني(. 

فبـــذلك تكـــون القـــوانين والقواعـــد القانونيـــة الداخليــــة المتعلقـــة بحـــق اللجـــوء عرضـــة للرقابــــة     
خـــاص لتماشـــي  الدســـتورية التـــي تتكفـــل بهـــا ســـلطة دســـتورية ) قضـــاء دســـتوري( تشـــكل نرـــام

ومســايرة القواعــد الدوليــة مــع النرــام العــام واهدا  العامــة فــي الدولــة ، بــل قــد يتعــد  الأمرإلــى 
القضــاء الإداري إن وجـــد بإلغـــائهم للقـــراراو الإداريـــة التعســـفية للإبعـــاد مـــث   و يرهـــا )المطلـــب 

 الثال (. 
 المطل  الأو : سمو القواعد الدولية على التشري  الداخلي

كرة الع قة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي تعالج مسألة هامة جدا تتمثـل ييمـا ف    
كــام  أم إذاكــان هنــا  إرتبــاط ، فهنــا  اســتق لاإذاكــان  كــل مــن القــانونين مســتقل عــن اهخــر 

ة دوليــة مــع قاعــدة قانونيــة يثــور التســاؤل حــول حــل التنــازع القــائم بينهمــا عنــدما تتعــارض قاعــد
ـــذلك تتنازعـــه نرريتـــان )نرريـــة الإزدواجيةالقانونيـــة ونرريـــة الوحـــدة القانونيـــة(  ،ليـــةداخ الحـــل ل

 وتتوسطهما نررية ثالثة توييقية جمعت بينهما )الفرع الأول(.
التعمـق فــي دراســة القواعــد الدوليــة والقواعــد الداخليــة، يبــين أن بينهمــا إتصــال وإرتبــاط وفــي     

ن الإسـتق لية ، وعليـه نجـد أن التنفيـذ الميـداني أو العمــل ذاو الوقـت ، فهـي تعـرف مرـاهر مـ
الــدولي فــي مجــال أولويــة القواعــد الدوليــة عــن الداخليــة أو العكــس يتــأرجح بــين الأخــذ بنرريــة 

إلا أنــه يبقــى للتشــريع الأساســي الــداخلي  ،خــذ بنرريــة الوحــدة تــارة أخــر  الأ الإزدواجيــة تــارة و
لإثنــين نجــد الإتجــاه الــراجح والــذي إعتمــده القضــاء الــدولي للــدول التقريــر بصــفة نهائيــة وبــين ا

 ودساتير أ لب دول  العالم )الفرع الثاني(.
 الفرع الأو : العلاقة بين القواعد الدولية والقانون الداخلي

تتـــــدحرم الع قـــــة بـــــين القواعـــــد الدوليـــــة والقـــــانون الـــــداخلي بـــــين نرـــــريتين نرريـــــة الثنائيـــــة     
 ".THEORIE DU MONISME""ونررية الوحدة THEORIE DU DUALISME (")الإزدواجية

أن « Triepl »و« Anziloti »التــي يتزعمهـــا كــل مــن الفقيهـــين فقــد إعتبــرو نرريـــة الثنائيــة 
القانون الدولي المتكون من مجموعة من القواعد الدولية والقانون الداخلي نرامـان مـن قانونـان 



حق اللجوء الاقليمي في التشريع الجزائري و في القانون ية لالاسس الداخل:  الفصل الثاني

 المقارن

433 

، مســتندة فــي 1بحيــ  لا توجــد ع قــة بينهمــامتباينــان ومســتق ن ينفصــل أحــدهما عــن اهخــر 
 :2ذلك على عدة أسس منها

أن مصـــدر القـــانون الـــداخلي هـــو الإرادة المنفـــردة للدولـــة أمـــا مصـــدر القـــانون الـــدولي فهـــو -0
 .)إخت ف مصادر لقانونين( الإرادة المشتركة للدول

ة بينمـــا نجـــد أن أن قواعـــد القـــانون الـــدولي العـــام تخاطـــب أساســـا الـــدول والمنرمـــاو الدوليـــ-9
 القانون الداخلي يخاطب بقواعده الأفراد.

إخـت ف البنــاء السياسـي والقــانوني لكـل مــن المجتمــع الـداخلي والمجتمــع الـدول، بحيــ  أنــه -4
تتواجـــد فـــي المجتمـــع الـــداخلي ســـلطاو عامـــة ومنرمـــة ذاو إختصاصـــاو واضـــحة ) ســـلطة 

مجتمـــع الـــدولي فإنـــه يتميـــز بضـــعم تشـــريعية وســـلطة تنفيذيـــة وســـلطة قضـــائية ( ، أمـــا بنـــاء ال
أجهزتــه التنفيذيــة والقضــائية وعــدم تطبيــق الجــزاء فــي حالــة الإخــ ل بقواعــده وأحكامــه إلا فــي 

 رة جدا.دحالاو محدودة ونا
يختلـــم القــــانونيين مــــن حيـــ  المواضــــيع التــــي ينرمهــــا ك همـــا، فالقــــانون الــــوطني ييــــنرم -4

لـــة، بينمـــا يـــنرم القـــانون الـــدولي ع قـــاو ع قـــاو الافـــراد بعضـــهم بـــبع  داخـــل مجتمـــع الدو 
 .3الدول المستقلة بعضها ببع  ولا شأ، له بع قاو الافراد

 وعليه يترتب عن تبني نررية الثنائية عدة نتائج يمكن تلخيصها ييما يلي:    
إسـتق ل القــانون الــدولي عــن القــانون الــداخلي إسـتق لا  كــام   ، فتكــون عنــدها الدولــة ملزمــة -أ

سن قوانينها الداخلية بـإحترام القـانون الـدولي وأن وقـع خـ ف وتعـارض بينهمـا كانـت تلـك عند 
 الدولة مسؤولة في مواجهة الدول الأخر  .

لا يمكن تنفيـذ القاعـدة القانونيـة الدوليـة فـي المجـال الـداخلي إلا إذا تـم إسـتقبالها وإدماجهـا - 
 في قاعدة قانونية داخلية.

                                  
 .اطلقلا وثيقا دون أن يتداخ  مصاات نهما يشك ن على حد قول الفقيه تريبل دائرتين يتص ف 1
السداسي الاول ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ،الدولي على القانون الوطني ، اسبقية القانون زازة لخضر/انرر د-

 .1، ص م9102الجزائر،  
2

أفريل  42تم الطلاع بتاريخ  (،17-37ص) ق الانسان و دساتير الدول، صسلوان رشيد  عنجو، القانون الدولي لحقو 

 43:41م، على الساعة 0202
reading>Almerja.net    

 .10المرجع نفسه، ص  3
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يلتزم بتطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي العام وإنما يلتـزم بتطبيـق  أن القضاء الداخلي لا-م
 وتفسير قواعد القانون الداخلي.

لا يمكن تصور إمكانية تنازع بين قواعد هذين النرامين لأن لكل منهما مجالا متميزا -د
 .1و الاستقباليطبق ييه والع قة الوحيدة بينهما تكمن ييما يسمى بالإحالة 

العمل بهذه النررية و  ةلفئة المعاصر ارية الثنائية لعدة انتقاداو ادو الى هجر تعرضت نر
 :2تتمثل اساسا ييما يأتي

خت ف المصادر بين القانونيين مرفوضا، لان قواعد كل منهما هي نتائج الحياة إ-
الاجتما ية و الاقتصادية والجغرايية التي تدفع القاعدة القانونية الى الرهور، ويبقى 

خت ف في طرقة التعبير لا اكثر، فنجد القانون الدولي قانون اتافق الاراداتو القانون الا
 الداخلي قانون الارادة المنفردة والقانون في الحالتين من صنع الدولة.

ف في الاشخاص المخاطبين بقواعد كل من القانونيين الدولي والخاص خاطئ، إذ  ختالإ-
 اء كانوا حكاما او محكوميين.لا وجود للدولة دون الافراد سو 

ليس صحيح ما يراه انصار هذه النررية من انعادم التأثير و التاثر بين القانونيين لان     
الواقع عكس ذلك لان عميلة الاستقبال ليست عامة ولا مطلقة ولا تطبق الا على الاتفاقياو 

 الدولية 
ستطيع مخالفة قواعد القانون الدولي إن ما توصل اليه انصار هذه الاتفاقية من ان الدولة ت-

واسطة تشريعاتها الداخلية وإن تحملت المسؤولية الدولية في ذلك ليس دلي  على الانفصال 
 بين القانونيين بقدر ما هو تأكيد على ضرورة احترام القانون الداخلي للقانون الدولي.

                                  
كما لو قرر القانون الدولي جملة من الحقوق  ،ل في مسألة معينةصفقد يحيل القانون الدولي الى القانون الوطني أمر الف1

ولة دماتهم ثم يتر  للقانون الوطني في كل دولة امر من يصدق عليهم وصم الاجانب طبقا لقوانيين الوالتز  ل جانب
مسالة ما، كما لو قرر مث  القانون الوطني لدولة ما بع   ولوائحها، وقد يحيل القانون الوطني بدوره الى القانون الدولي
ثم يتر  للقانون الدولي مسالة تحديد من ينطبق عليهم وصم  الامتيازاو و الاعفاءاو لفائدة اعضاء السلك الدبلوماسي

 م.0220الدبلوماسيين و ذلك طبقا لمعاهدة فيينا للع قاو الدبلوماسية لسنة 
 (.21-12المرجع السابق، ص ص) ،زازة لخضر/دأنرر -

م، على 9194س مار  02، تم الاط ع بتاريخ 44ص  ،لقانون الدولي بالقانون الداخلي"ع قة ا"، حسينة شرون 2
 .00:44الساعة

http://dspace.univ-ouargla.dz>bit...(PDF) 
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اذا كانت تلك الاتفاقياو إن الاتفاقياو الدولية لا تطبق من قبل المحاكم الدولية الا -
 مشروعة على المستو  الدولي كما يعد تفسيرها يكون باعتبارها قاعدة دولية لا قاعدة داخلية.
أما نررية الوحدة فهي تدعوا إلى مفهوم موحد للقـانون )وحـدة الـنرم القانونيـة(، وتعتبـر 

او الإجتما يـة، أن القانون واحد وهو  بارة عن مجموعة مـن المبـادا تحكـم مجموعـة النشـاط
 فيتفرع هذا القانون  إلى فرعين أساسيين هما:القانون الداخلي والقانون الدولي العام.
واحــــد وفقــــا  يمــــا دام أن القــــانون الــــداخلي والقــــانون الــــدولي همــــا فرعــــان لأصــــل قــــانون

لأنصار هذه النررية، إذن يمكن تصور تنازع بينهما. فكيـف يمكـن تصـور حـل ذلـك التنـازع ؟  
تجاهــان مــن أنصــارهذه النرريــة لحــل ذلــك التنــازع: إتجــاه يعتمــد ســمو القــانون الــداخلي ظهــر ا

وإتجـــاه  خـــر يعتمـــد ســـمو القـــانون يتزعمـــه "كوفمـــان" و "فرانـــديير"،  علـــى القـــانون الـــدولي العـــام
 ، و من انصاره "كونز" و"كلسن" و "فردروس".على القانون الداخلي العام الدولي
 :1لداخلي على القانون الدولي العام، يكون على أساسأنبالنسبة لسمو القانون ا 
الدولــة تســمو علــى الجماعـــة الدوليــة وهــي ســـابقة للوجــود علــى تلـــك الجماعــة، فبــذلك تكـــون -

الدولـــة هـــي الكيـــان الوحيـــد الـــذي يخلـــق القواعـــد القانونيـــة، فتكـــوم بـــذلك القواعـــد الدوليـــة مجـــرد 
وفي ظل غيـا  سـلطة دوليـة عليـا تفـوق الـدول  إشتقاق من القانون الداخلي ويستمد قوته منه،

 تبقى الدولة حرة في تحديد الإلتزاماو الدولية وكيفية تنفيذها. 
فتســتمد عنــدها الدولــة القــدرة علــى إبــرام الإتفاقيــاو الدوليــة مــن وجــود قاعــدة دســتورية، 

و الأسـاس وباعتبارأن القانون الدستوري هو قانون داخلي فإن ذلك يعني أن القانون الداخلي ه
الذي يستمد منه القانون الدولي العـام قوتـه الملزمـة ممـا يـدل علـى سـمو القـانون الـداخلي علـى 

 القانون الدولي.    
لــم تســـلم هـــذه النرريـــة مــن النقـــد، حيـــ  أنـــه ينرـــر إلــى القـــانون الـــدولي العـــام بإعتبـــاره 

يــد للقــانون الــدولي مجموعــة مــن الإلتزامــاو الإتفاقيــة، فتكــون المعاهــداو عنــدها المصــدر الوح

                                  
م، على الساعة 9199ماي  02تم الاط ع بتاريخ  (،م9102-09-92طيبة جواد حمد مختار، نررية وحدة القانون، ) 1

09:99. 
Law.uobabylon.edu.iq>lecture  
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العـام، وهـذا  يـر صـحيح مـادام أن القـانون الـدولي العـام يعـرف مصـادر أخر أساسـية كــالعرف 
 .  1الدولي مث 

أمــا الإتجــاه الثــاني فهــو الــذي يعتبــر أن قواعــد القــانون الــدولي العــام أســمى وأعلــى مرتبــة مــن -
تهم إلـــى تبنـــي هـــذا الموقـــم، القـــانون الـــداخلي إلاأن أنصـــاره إختلفـــوا بشـــأن العوامـــل التـــي دفعـــ

من وجد الحل لإشكالية سمو أحد القانونين على اهخـر يكمـن فـي معرفـة مـا إذا كانـت  2فمنهم
القاعدة الأساسية " المتعاقد عبد تعاقده " تنتمـي إلـى القـانون الـداخلي أم للقـانون الـدولي، ومـن 

الـــدولي علـــى القـــانون جهـــة أخـــر  فـــأن الإعتبـــاراو العلميـــة تفـــرض الإعتـــراف بســـمو القـــانون 
 . العام ل للقانون الدوليقتسالداخلي، فغير ذلك يعدم الوجود الم

نهم يقــــرون ســــمو القــــانون الــــدولي علــــى القــــانون إلهــــذا الإتجــــاه فــــ 3أمــــا الأنصــــاراهخرون      
الــــداخلي لإعتبــــاراو قانونيــــة تــــتلخص فــــي كــــون الع قــــة بــــين القــــانونين هــــي ع قــــة إشــــتقاق 

وإصـدارالأول راجـع إلـى تفـوي   ،انون الداخلي مشتق من القانون الـدوليوتفوي  بمعنى أنالق
فـــي ينبثـــق عنـــه القـــانون الـــداخلي الـــذي يكـــون ، فعليـــه يعتبـــرون ان القـــانون الـــدولي مـــن الثـــاني

 .4مرتبة ادنى منه
تجـــاه بـــدوره، ومـــن أبـــرز الإنتقـــاداو الموجهـــة إليـــه أن التســـليم بـــأن القــــانون أنتقـــد هـــذا الإ    

مشـــتق مـــن القـــانون الـــدولي هـــو أمـــر يتنـــاق  مـــع الحقـــائق التـــي تفيـــد بـــأن القـــانون الـــداخلي 
 .5الداخلي قد نشأ قبل القانون الدولي العام

                                  
 المرجع نفسه. 1
أنرر د/ احمد بلقاسم ، " القانون الدولي العام ) المفهوم والمصادر (، دار الهومة، - " كلسن ".على رأسه نجد الفقيه 2

 .41م، ص 9112الطبعة الثانية، الجزائر، 
 نجد على رأسهم   فردروس، كينز، بوركان، و فقهاء المدرسة الاجتما ية الفرنسية:جورم سل، ديجي،...الغ.3
 حسينة شرون، المرجع السابق.-   

مستندين في ذلك الى انه لما كان القانون الدولي العام هو المختص بتعيين الحدود الاقليمية و الشخصية لسيادة الدولة  4
 فانه يفوض لتلك الدولة في سن القوانين الداخلية التي تطبق في نطاق تلك الحدود الاقليمية و الشخصية لها.

 (.44 و 40)صص احمد بلقاسم، المرجع السابق،  /د -   
تم أنررالع قة بين القانون الدولي العام و القانون الداخلي:تلخيص قانون دولي عام، كلية الحقوق، جامعة الكويت، 5

 .  04:04م، على الساعة 9199جوان 02الاط ع بتاريخ 
http://www.ykwait.net>showthread 
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جرائيــــة( فــــي القــــانون تجــــاه لتناقضــــه مــــع الحقــــائق الشــــكلية ) الإيضــــا هــــذا الإأنتقــــد أكمــــا     
رضــــها مــــع القاعــــدة التعالوضــــعي عنــــدما يقــــرر الــــبط ن التلقــــائي للقاعــــدة القانونيــــة الداخليــــة 

لقاعـــدة القانونيـــة  والتـــي يفتـــرض انهـــا الاعلـــى درجـــة وذلـــك لان الثابـــت أن ا ،القانونيـــة الدوليـــة
لمجرد تعارضها مع قاعدة قانونية دولية باعتبار أن ذلك يتطلـب نفـس طـرق  طلبالداخلية لا ت

 .1دة دستورية او تشريعية(عواجراءاو إنشاءها) قا
عـــدم ســـمو أحـــد أخذبلموجهـــة للنرـــريتين ظهـــرو نرريـــة ثالثـــة توييقيـــة، تأمـــام الإنتقـــاداو ا    

 .  2القانونين على اهخر على أساس عدم إشتقاق أحدهما من اهخر
 الدولي عملالفرع الثاني: مكانة النظريتين في ال

ـــه شـــارل     ـــدولي  "CHARLE ROUSSEAU"  روســـويؤكـــد الفقي ـــاق  فهـــو أن العمـــل ال عمـــل متن
، لأنـه مـن الثابـت 3بالنرريـة الإزدواجيـة تـارة وبالنرريـة الوحدويـة تـارة أخـر   يتأرجح بـين الأخـذ

وجود مرـاهر إتصـال بـين القـانون الـدولي والقـانون الـداخلي وفـي نفـس الوقـت فهمـا منفصـ ن 
عن بعضهما البع .أما مسألة الفصل في التنازع الحاصل بين القانونين ير  الإتجاه الـراجح 

مبــدأ ســمو القــانون الــدولي العــام  علــى القــانون الــداخلي ســواء أكــان  تبنــيبفــي العمــل الــدولي 
مـن مشـروع  04وقـد أقـرو لجنـة القـانون الـدولي فـي المـادة تشريعا دستوريا  أو تشـريعيا  عاديـا ، 

حقوق وواجباو الدول بأن توجه كل دولة ع قاتها بالدول الاخـر  وفقـا للقـانون الـدولي ولمبـدأ 
ا القانون الدولي فالدول عندما تتعامل ييما بينها لا يجوز لأي منهـا ان ان سيادة  الدول يعلوه

                                  
 (.49-40ص) احمد بلقاسم، المرجع السابق، ص/د1
افع عن هذه النررية فقهاء النررية الماركسية وخاصة في الاتحاد السويياتي)سابقا(، و هي مبنية على اعتبار القانون يد2

الدولي العام المقصود عندهم  هو القانون الدولي المعاصر المستند على فكرة التعايش السلمي لذا فهو لا يعلوا على القانون 
 الداخلي.
 ن الدولي و القانون الداخلي، المرجع السابق.أنرر الع قة بين القانو -

العمل الدولي يرف  التسليم بأن القانون الدولي العام والقانون الداخلي هما نرامان قانونيين منفص ن عن بعضهما 3
اشتقاق البع  انفصالا كام ، إلا أنه من ناحية أخر  فهو يرف  فكرة تبعية القانون الداخلي للقانون الدولي العام تبعية 

 وتفوي  وخضوع.
 .44انرر د/ احمد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص -



حق اللجوء الاقليمي في التشريع الجزائري و في القانون ية لالاسس الداخل:  الفصل الثاني

 المقارن

410 

يعتمـــد علـــى قانونـــه الـــداخلي ويتصـــرف بموجبـــه بـــل عليـــه ان يتصـــرف  طبقـــا لقواعـــد القـــانون 
 .1الدولي
، كمـا أيـد القضـاء الـدولي هـذا المبـدأ 2فقد تأكد ذلك المبدأ في العديـد مـن القضـايا الدوليـة     

مـــة العـــدل الدوليـــة فـــي حكمهـــا الصـــادر فـــي قضـــية الاختصـــاص فـــي مجـــال فقـــد أعلنـــت محك
المصــائد) نــزاع ث ثــي الأطــراف: إســلندا مــن جهــة وبريطانيــا وألمانيــا الفدراليــة مــن جهــة أخــر ( 

م المبرمـة بـين الأطـراف 0220بـأن : " معاهـدة  م91/10/0204وذلـك فـي حكمهـا الصـادر فـي 

                                  
، دار ي العامولي العام، موسوعة القانون الدولاد حوامده، مبادا القانون الدو أنرر أ.د سهيل حسين الفت وي، دار  الب ع1

 .(42-41، ص ص )م9109الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، الاردن، 
في النزاع بين الولاياو المتحدة وبريطانيا، والذي فصلت ييه محكمة تحكيم "  ALABAMA" باما  لاينة " امنها قضية سف2

فتتلخص وقائع تلك القضية في انه اثناء الحر  الاهلية  الامريكية  ، م0109-12-04دولية عقدو بمدينة جنيف بتاريخ 
ية لبناء وتموين السفن العسكرية التي كانت تستخدمها في حربها سمحت بريطانيا لولاياو الجنو  باستخدام المواني البريطان

 اما" التي ا رقت عدد كبير من سفن ولاياو الشمال.باو الشمال وكان منها سفينة " الاضد  ولاي
  و لوبعد انتهاء الحر  طالبت حكومة الولاياو المتحدة من بريطانيا دفع تعوي  عن الاضرار التي لحقت بها من جراء س

طانيا اثناء تلك الحر  الاهلية والذي شكل خروجا صارخا عن قواعد الحياد الذي كان ينبغبي على بريطانيا مراعاتها بري
 اثناء تلك الحر  الاهلية.

ها لمساعدة سفن دول محاربة الا ني لم يكن يمنعها من استخدام مواان تشريعها الداخلبدافعت بريطانيا أمام المحكمة الدولية 
لتحكيم الدولية رفضت هذا الدفع واستندو في قرارها الى ان نقص او شغور او عدم كفاية  القوانين البريطانية ان محكمة ا

لا يعفي السلطاو البريطانية من الالتزام بقواعد العرف الدولي القاضي بواجباو الدول الاخر  التزام الحياد خ ل المنازعة 
 الحربية.

م كفاية القوانين الداخلية للدول ) بريطانيا كطرف في القضية ( لا يعفي سلطاتها من أن عدفكان مضمون القرار القضائيب
 الالتزام بقواعد العرف الدولي القاضي بواجباو الدول الأخر .

الأمريكية عام  –نذكر قرار لجنة التحكيم الكولومبية كما سجل هذا المبدا من طرف محاكم تحكيمية دولية  حي   -
 بان " المعاهدة تعتبر فوق الدستور ".  " MONTIJO" نتيجو في قضية مو  م0101
، في قضية المناطق 0249-12-10كما اكدو قبلها  محكمة العدل الدولية الدائمة في حكم اصدرته بتاريخ -

ها الوطني لتحد من نطاق التزاماتها فرنسا أن تحتج بتشريعلأنه : ليس بين فرنسا وسويسرا ب "Zones Franchesالحرة"
 . لدولية"ا
 .44أنرر د/أحمد بلقاسم ، المرجع السابق، ص -
، ص م9119(، ،  ، )دELGA، دراساو في القانون الدولي العام، منشور نرر أيضا د/ص ح الدين احمد حمديأ-
 (.424-424ص)
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كانـــت لدســـاتير معرـــم دول العـــالم نصـــيب فـــي ، 1(...)الث ثـــة تســـمو علـــى التشـــريع إلاســـلندي
تأكيــد ســمو القواعــد الدوليـــة )القــانون الــدولي( علـــى القواعــد الداخليــة، فمـــث  نجــد نــص المـــادة 

م تأكد بأن القواعد العامة 0242من القانون الأساسي الألماني )الدستور الألماني( لعام  2(91)
الي، فهـــي تنســـخ القـــوانين وتولـــد مباشـــرة حقوقـــا للقـــانون الـــدولي تشـــكل جـــزءا مـــن القـــانون الفـــدر 

م فقــد 0211مــن الدســتور الفرنســي لعــام 11وواجبــاو لســكان الإقلــيم الألمــاني. أمــا نــص المــادة 
نــص علــى أن كــل المعاهــداو والاتفاقيــاو الدوليــة التــي تصــادق عليهــا أو توافــق عليهــا فرنســا 

.أمــا بالنســبة 3وا عــن ســلطة القــانون صــورة نراميــة تتمتــع إبتــداءا مــن تــاريخ نشــرها بســلطة تعلــب
م يسـوي بـين المعاهـداو والقـوانين الوطنيـة طبقـا 0202للدستور الجزائري يبعد أن كـان دسـتور 

منــه( 94م )المــادة 0212، فقــد أصــبح الوضــع خــ ف ذلــك فــي دســتور 4منــه 012لــنص المــادة 
م 9111ام التعــديل عــفــي ( وكــذلك 049م )بمقتضــى المــادة 0222وبــنفس المعنــى فــي دســتور 

، حي  اعتمد المشـرع 6منه011م في المادة 9102، و حتى ضمن دستور5منه 049وفقا لنص 
الجزائــري مبــدأ ســموا المعاهــداو المصــادق عليهــا مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة، فتســمو بــذلك 
قواعـــد القــــانون الـــدولي العــــام علـــى كــــل القـــوانين العاديــــة للجمهوريـــة لا ســــيما المتعلقـــة بحقــــق 

                                  
أن تفصل في منه الذي ينص:"وظيفة المحكمة  41/0أكد النرام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ذلك عم  بنص المادة 1

 المنازعاو التي ترفع إليها وفقا للقانون الدولي العام )...(". 
م، حي  يحق لمحكمة روما النرر في 9119تبلور ذلك المبدأ حتى في إطار القضاء الجنائي الدولي)محكمة روما(، منذ 

 الجرائم الداخلة في إختصاصها و لو تمت داخل أقاليم الدول.
 .42المرجع السابق، ص اد حوامده،و  وي، دار  الب عأ.د سهيل حسين الفتأنرر -

 
2
L’article 25de la loi fondamentale allemande stipule : " lesRègles Générales du Droit internationale font partie 

Intégrante du droit Fédérale. Elles expriment les lois et font naitre directement des droits et des obligationsdes 

habitants du territoire Fédéral".  

-Voir Paul Reuter, " Droit International Public", Presses universitaires de France, Paris, 1973, PP (46-47). 
3
L'article 55 Dela ConstitutionFrançaise de 1958dispose, " Les Traitésou Accordsrégulierement ratifiés ou 

approuvés ont dés leur publication, une autorité supérieure a celle des lois, sousréserves, pour chaque accord ou 

traité, de son application par d’autrepartie." 

-Voir PAUL RETEUR, Op, Cit, P42.  
ادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في المعاهداو الدولية التي يص ه:"التي تنص على أن4

 .    "الدستور لها قوة القانون 
: " المعاهداو التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور هالتي تنص على أن5

 ."تسمو على القانون 
جمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور : " المعاهداو التي يصادق عليها رئيس الهالتي تنص على أن6

 ."تسمو على القانون 
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حكامـه مـع بنـد مـن القـانون الـوطني وجـب أق ال جئين(، و ان تعـارض حكـم مـن الانسان)حقو 
مر لــم فـالأ 1م9191جزائري و هـو دســتور تعـديل هــذا الاخيـر بمــا يتوافـق معــه. أمـا عنالدســتورال

ن المعاهـداو التـي يصـادق عليهـا رئـيس الجمهوريـة، أعتبـر المشـرع إ يختلم عـن سـابقيه، فقـد 
ي الدسـتور تسـموا علـى القـانون و ذلـك عمـ  بـن  المـادة حسب الشروط المنصوص عليهـا فـ

 منه.  014
ن الداخلي، كما أن القانون الدولي العام على القانو  سموما من الناحية التطبيقية فنجد أ    

فدوليا تكون الدولة  ،تطبيق القانون الدولي على الصعيدين الدولي والداخليالدول ملزمة ب
 .2عرضها للمسؤولية القانونيةيي العام واخ لها القانون الدول ملزمة بتطبيق

تلتزم الدولة بالاتفاقياو التي صادقت عليها و كانت مختلفة عن قانونها الداخلي فتضطر    
انونها لتزاماتها الدولية أما في حالة عدم التصديق تطبق قإلتعديل القانون الداخلي للوفاء ب
 .مرة للقانون الدوليق الامر بالقواعد الأذا تعلإماعدا  الداخلي لأنها ليست ملزمة،

 المطل  الثاني: المصادر التشريعية لحب اللجوء
إختلفــــت التشــــريعاو الداخليــــة للــــدول المتعلقـــة بحــــق اللجــــوء مــــن حيــــ  تــــواريخ  تعـــددو و    

ظهورها  فقد كانت قديمة نوعا ما مقارنة مع المستجداو الدولية ييمـا يخـص مسـائل ال جئـين 
 مما يؤثر سلبا لا محال على نسبة طلباو اللجوء على مستو  أقاليم تلك الدول  وحق اللجوء،
 )الفرع الأول(. 

التشريعاو الداخلية للـدول بصـفة عامـة ، ولـدول الإتحـادالأوروبي بصـفة خاصـة لـم تبقـى      
علــى حالهــا بــل  تطــورو بتسلســل القضــايا الدوليــة فــي مجــال اللجــوء، فقــد تراوحــت بــين التــي 

                                  
المؤرخة  19م، المتضمن التعديل الدستوري، )م ر عدد  9191ديسمبر  41المؤرخ في  444/ 91المرسم الرئاسي رقم 1
 م(.9191ديسمبر  41في 

 (.19-10ود/ الب عواد حوامده، المرجع السابق، ص ص) ر أ.د/ سهيل حسين الفت وي أنر2
 فتكون  بذلك الدول مسؤولة على اعمال سلطاتها التشريعية بالوجهين: -
  اما باصدار لتشريعاو تتعارض مع التزاماتها الدولية )الصورة الايجابية(.-
 ا فال الدولة اصدار تشريع يلغي او يعدل تشريعا سابقا يتعارض مع التزاماتها الدولية )الصورة السلبية(.-
 .42المرجع السابق نفسه، ص اد حوامده،و ل حسين الفت وي، دار  الب عأ.د سهيأنرر -
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التــي أصــدرو تشــريعاو لمعالجــة قضــايا اخــر   وحــق اللجــوء و بصــفة خاصــة ال جئينتعلقتبــ
 الأجانب عامة بما فيهم فئة ال جئين )الفرع الثاني(.

 الفرع الأو : التنظيمات التشريعية الأولى المتعلقة بحب اللجوء.
ديثا  نوعـا  مـا، ظهور أولى التنريماو التشريعية المتعلقة بطالبي اللجوء وال جئين يعتبر ح    

بــالرجوع مــث   إلــى فرنســا وألمانيــا ، يوقــد تــواترو وتتالــت زمنيــا  وإختلفــت مــن دولــة إلــى أخــر  
وبريطانيــا لوجــدنا أنــأولى التنريمــاو التشــريعية المتعلقــة بــالهجرة وبحــق اللجــوء بهــا هــي قديمــة 

س لاليـــــــنأ وL’Aliens Acts"1" لاليـــــــنس أكـــــــتأنوعـــــــا  مـــــــا: ففـــــــي بريطانيـــــــا مـــــــث   نجـــــــد 
م المــؤرخين علــى 0200عــام  ايــة " المعمــول بهــا  إلــى L'Aliens restrictionsريستريكســيون"
فقــد م، فقــد كانــا أولــى التنريمــاو القانونيــة ببريطانيــا وهــي قديمــة، 0204م و 0211التــوالي فــي 

م لمعالجـــة مســـالة النــزوح الهائـــل ليهـــود الــروس ال جئـــين الـــى 0211وجــد الاليـــنس اكـــت لعــام 
 .العرمىبريطانيا 
عـــدل لأكثـــر مـــن  م0241نـــوفمبر 9الصـــادر بتـــاريخ مـــر الأفرنســـا بـــدورها شـــاهدو صـــدور     
ـــــــــــة نشـــــــــــاء إ إلىبالإضـــــــــــافة 2مـــــــــــرة ـــــــــــين وعـــــــــــديمي  الفرنســـــــــــيةم 0219الوكال ـــــــــــة ال جئ لحماي

                                  
 كنتيجة للتدفق الهائل لليهود الروس الذين لجؤوا إلى بريطانيا العرمى لتأويهم.  ضعهذا الأكت الذي و 1

-Voir : L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P112. 
 94"، المؤرخ في Les lois pasquaل و اقامة الاجانب في فرنسا المعدلة بقانون باسكا "و هي المتعلقة بشروط دخو  2

المتعلق بضب  الهجرة و شروط دخول، استقبال و اقامة الاجانب في فرنسا(، و المؤرخ في  0190-24اوو )قانون رقم 
الهجرة و بتعديل القانون المدني(، و  المتعلق بالاحكام المختلفة المتعلقة بضب  0040-24م)قانون رقم 0224ديسمبر  41
م المتعلق 0241نوفمبر  9المؤرخ في  9212-41المعدل ل مر رقم  0042-24م )قانون رقم 0224ديسمبر  90قانون 

م 0220افريل  94"، المؤرخ في La loi Débréبشروط دخول و اقامة الاجانب في فرنسا، و نجد ايضا قانون دبري 
 متضمن مختلم الاحكام المتعلقة بالهجرة(.ال 422 – 20)قانون رقم 

-Voir : HUGUES FULCHIRON, Op, Cit, pp (1-2).                                                                                                   
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 91قــــانون موجــــب علــــى التــــوالي ب 1(C.R.R)الطعــــون ل جئــــين ولجنــــة  (O.F.P.R.A)الجنســــية
 .2م0214ماي19المؤرخ في  (400-14)م والمرسوم رقم 0219جويلية 
م تنريم للإعتراف وتوزيع ال جئـين بهـا، والـذي بقـي 0214جانفي12عرفت ألمانيا بمرسوم     

 02الـــذي حــل محلــه، وبـــدوره إســتخلم بقـــانون  3م0221أفريــل  91ســاريا  إلىغايــة صـــدور قــانون 
 جويلية ييما بعد.

التنريمـاو التشـريعية المتعلقـة بحـق  تلي المجموعة الأولى من الدول مجموعة أخر كانـت     
أكثــر حداثــة لكنهــا تبقــى قديمــة قــدم الرــواهر المســتجدة للجــوء وطلبــاو فيهــا اللجــوء وال جئــين 

اللجوء، فمن تلك الدول نجد الدانمار  التي اعتمدو تشريعا  خاص ولو بصفة سـطحية لللجـوء 
م التــي أدمــج بــه الــدانمار  0214جــوان11المــؤرخ فــي  992وال جئــين، فنجــد مــث   القــانون رقــم 

الخاصة بوضع ال جئين إلىقانونه الداخلي، ر م أنها إنضـمت إليهـا م0210إتفاقية جنيف لعام 
 .م0210منذ 
إسبانيا فعلت نفس ما فعلتـه الـدانمار  لكـن أيضـا فـي تـاريخ مـؤخر نوعـا  مـا فقـد كـان ذلـك     

م. أمـــا إيطاليـــا فقـــد 0224عـــام  المعـــدل لاحقـــا   م0214مـــارس  92المـــؤرخ فـــي  11بقـــانون رقـــم 
ييفــري 91المــؤرخ فــي  42أدمجــت اتفاقيــة جنيــف المــذكورة فــي قانونهــا الــداخلي بالقــانون رقــم 

                                  
م  9110نوفمبر  91المؤرخ في  0240-9110حق اللجوء بموجب  القانون رقم لالتي اصبحت المحكمة الوطنية  1

 .(م9112جانفي  10المؤرخ في  0410-9111والمرتبطة بمجلس الدولة الفرنسي ) بموجب المرسوم رقم 

www.cnda.frsle site CNDA),  sur Cour Nationale du Droit d’Asile(istorique de la H:  Voir- 

 
 .م(0220مارس  02م)م ر المؤرخة في 0220مارس  04المؤرخ في  942-20المعدل بالمرسوم رقم  2

-Voir : L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P113.                                              
سنة الى حين اقترح تعديله عام  41وهو القانون الذي نرم اقامة الاجانب ) بما فيهم ال جئين( بالمانيا الفيدرالية لمدة 3

الذي انتقد بشدة وسحب  ،"M.Zimmermann" م من طرف وزير الداخلية انذا 0211، فتم وضع مشروع تعديله عام 0219
الفيدرالي الالماني، ثم تاكيده  م بالمجلس0221افريل  92انون المؤرخ في م لاحقا التصويت على القتفي نهاية المطاف 

جانفي  0"، فدخل حيز التنفيذ بتاريخ Bundesratم على مستو  ما يعادل مجلس الامة المعروف "0221ماي  00بتاريخ 
 م على كامل الاقليم الالماني.0220

-Voir:Beat Collet, La nouvelle loi Allemande sur le séjour des étrangers:Changement et Continuité, Revue 

Européenne des Migration Intérnationale, V7, N
o
1, 1991, PP(9-10), 

 Sur le Site:http://www.persee.Fr>doc>remi_0765…                                                           

 
 

http://www.cnda.frs/
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ق أوالتـــــأخر فـــــي بســـــال.مـــــا يمكـــــن قولـــــه فـــــي هـــــذا الإطـــــار هـــــو أن العبـــــرة لـــــيس فـــــي 1م0221
ـــرة ب ـــي خـــاص بحـــق اللجـــوء وال جئـــين وإنمـــا العب ـــو  بعـــدإعتمادقانونـــأو تشـــريع داخل   مـــا ومحت

م مـــث   المتعلـــق بحـــق اللجـــوء 0214تضـــمنته تلـــك التشـــريعاو، يبـــالرجوع للقانونالإســـباني لعـــام 
ـــره مـــن التنريمـــاو التشـــريعية  ـــى مركـــز ال جـــئ نجـــده يمتـــاز عـــن  ي وإجـــراءاو الحصـــول عل
الأوروبية في هذا المجال، بحي  يسمح بعدة مسائل إيجابية لصـالح طـالبي اللجـوء: فهـو مـث   

للجــوء والملجــأ، وهــو لــم يضــع عراقيــل لــدخول طــالبي اللجــوء للإقليمالإســباني وقــد يميــز بــين ا
يتحصــل عليــه لأسبابإنســانية، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــر  فقــد كانــت أســبا  رفــ  طلــب 
اللجــوء قليلــة ومحــددة، وأن تــم ذلــك ييكــون لطالــب اللجــوء حــق الطعــن فــي قــرار رفــ  طلبــه 

أنيحــاول تســوية و لــرف  علــى المســتو  المطعــون أمامــه أيــدقرار ايوبــأثر موقــم، ويمكــن لــه أن
 .2وضعيته بصفة قانونية خ ل ث ثة أشهر الموالية لقرار رف  طلبه

أكيــد أن ســبق وتــأخر تــواريخ إعتمــاد الــدول لتشــريعاو تخــص موضــوع اللجــوء وال جئــين     
و  تلـــك يــؤثر بصــفة مباشــرة علــى إزديــاد أو نقــص أو حتـــى إنعــدام طلبــاو اللجــوء علــى مســت

الــدول، فــإن كانــت كــل مــن فرنســا وألمانيــا وبأقــل درجــة بريطانيــا العرمــى واجهــت منــذ نهايــة 
الحـر  العالميــة الثانيـة عــدد معتبـر مــن طلبــاو اللجـوء كمــا رأينـا ســابقا ، فأنـه بالمقابــل نجــد أن 
تحفظ الـــدانمار  مـــث   لـــم يشـــاهد ذلـــك إلا فـــي الثمانينـــاو، وإيطالياإلىجانبهـــا بســـبب تمســـكها بـــال

وللمشاكل الإقتصادية التي كانتتعـاني منهـا فلـم  م0210الجغرافي الوارد في إتفاقية جنيف لعام 
 م0201تكــن طلبــاو اللجــوء علــى مســتواها إلا قلــي  . أمــا إســبانيا فقــد كانالإســبانيون حتــى عــام 

                                  
1
Voir : L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P113.  

 2-0224م، المنرم لحق اللجوء و شروط ال جىء، المعدل بقانون 0214مارس  92المؤرخ في  1-0214القانون رقم  2
 م المتعلق بحق اللجوء.0224ماي  02المؤرخ في 

 -VoirMaria Diaz Crego,La concession de l’asile en Espagne aux femmes subissant des 

persécutions lieés a leur appartenance sexuelle, Revue Asylon(s), sur le site: 

www.reseau-terra.eu>article494 

 .م0221ييفري  01المؤرخ في  914الملكي رقم و قد تمم بالمرسوم-
Voir jean Miguel pire, les politiques d’immigration en Europe, (08-10-2001),Vu le 13 Mars 

2022.                                                                                                                                                                              human.eu.sysnthesSc-http://www.robert:  Sur le site     
  

Voir  L.jeannin, M Menegheni, C.pauti, R.poupet.Op, Cit, p114. 

 

http://www.robert-schuman.eu.sysnthes/


حق اللجوء الاقليمي في التشريع الجزائري و في القانون ية لالاسس الداخل:  الفصل الثاني

 المقارن

411 

هــم الــذين يبحثــون عــن ملجــأ ومــأو  لــد  دول أخــر  هروبــا  مــن الديكتاتوريــة المســيطرة علــى 
 .1ب دهم  نذا 

هــــو الســــلطة التــــي كانــــت لــــلإدارة الوطنيــــة فــــي مختلــــم الــــدول ييمــــا تقــــدم ومــــا ي حــــظ      
المدروسة ييما يخـص دراسـة وضـعية طـالبي اللجـوء وال جئـين، وهـذا سـواء كانـت الـدول التـي 

التـي لـم بالنسـبة  ، أو حتـىالا لاحقا لم تكن لها تنريماو تشريعية في الموضوع بصفة خاصة
 مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا العرمى. قع منها ذلكتو ي

 في مجا  اللجوء لاحقةالتشريعات الدولية الالثاني: الفرع
لـدول الإتحـاد الأوروبـي خاصـة الـداخلي للـدول عامـة، و  علـى المسـتو    حقةالالتشريعاو     

 91رخ فــي المــؤ  42فنجــد مــث  : القــانون الإيطــالي رقــم  ، أو عــدلت منــذ التســعيناو اعتمــدو
، والقــانون م0224جويليــة  90الألمــاني حــول إجــراء اللجــوء المــؤرخ فــي ونم، والقان0221ييفــري 

المــــــؤرخ فــــــي  12المعــــــدل بقــــــانون رقــــــم  م0214مــــــارس  92المــــــؤرخ فــــــي  11الإســــــباني رقــــــم 
م ورقــم 0221ييفــري  01المـؤرخ فـي  914، رقـم علـى التـوالي م والمراسيم الملكيـة0224ماي02
 L'asylumم، أمــــــا فــــــي بريطانيــــــا العرمـــــــى فنجـــــــد "0222ييفـــــــري  19فـــــــي  المـــــــؤرخ 011

andImmigration Appeals Acts و " م0224" لعـامL'asylum and Immigration Act"  م0222لعـام ،
 L'Aliensم المعدل مؤخرا  بإلالينس أكت )0214جوان11المؤرخ في 992والقانونالدانماركي رقم 

Act المــــؤرخ فــــي  442-21. وأخيــــرا  نجــــد القــــانون الفرنســــي رقــــم م0220أوو 04( المــــؤرخ فــــي
م المتعلــق بــدخول وإقامــة الأجانــب بفرنســا وحــق اللجــوء الــذي عــدل القــانون رقــم 0221مــاي00
 .2في عدة جوانبه م0219جويلية  91المؤرخ في  19-124

 أمــام تعــدد تلــك القوانينالخاصــة بحــق اللجــوء وال جئــين لــد  الــدول كانــت هنــا  خلفيــة
ولــم تكــن لترهــر دفعــة واحــدة كمــا هــي عليــه بــل تطــور ذلــك بتسلســل  ،تاريخيــة لكــل واحــد منهــا
(.ولــــم يكــــن هــــذا فحســــب بــــل إختلفــــت تلــــك التشــــريعاو والقــــوانين الوطنيــــة أولاظهورهــــا زمنيــــا  )

للمختلــم الــدول فــي طــرق عرضــها بــين تلــك التــي كانــت عامــة وأخــر  التــي كانــت قــد صــدرو 
 (.ثانياللجوء وطلباو اللجوء)بصفة خاصة لمعالجة حق ا

                                  
طلب لجوء، بينما لو نقارنه بألمانيا فقد كانت تحتسب منها  111م كان الدانمار  يحتسب 0214فمث   خ ل عام 1

 أنرر:         91111
-L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P115. 
2
Voir L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P122. 
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 اللجوء ب التشريعات المعاصرة المتعلقة ظهور خطوات: أولا
عملية تزايد وضع المشاريع أوالاقتراحاو لقـوانين علـى طاولـة  ـرف البرلمـان تواليـا  عنـد       

الــدول ييمــا يتعلــق بالأجانــب وطــالبي اللجــوء دليــل علــى ضــرورة تنرــيم هــذا المجــال مــن جديــد 
، حيــ  أصــبح المرســوم رقــم 1فقــد تــم إعتمـاد تقنيــة "المرســوم قــانون" بإيطاليـا ،ســتعجلةوبصـفة م
م 0221ييفــري  91مــؤرخ فــي  42قــانون رقــم المســتبدل بم 0212ديســمبر  41المــؤرخ فــي  402

المــنرم لإجــراءاو وشــروط التمتــع بمركــز ال جــئ ويحــدد حقــوق الشــخص المتمتــع بــه. هــذا مــا 
ســائل المتعلقــة بالأجانــب  بــارة عــن "مســألة حكومــة" يجــب حلهــا يعبــر عــن إعتبــار إيطاليــا الم

وتســويتها بأعمــال إداريــة لا تخضــع لرقابــة البرلمــان. ومنــه يكــون للســلطة التنفيذيــة بهــا ســلطة 
واسعة حي  تحتكـر عمليـة التنفيـذ الفعلـي للمراسـيم التـي لـم تكـن قبـل أن تصـل إليهـا إلا مجـرد 

 .2جانب وطالبي اللجوءإع ناو لمبادا أساسية في مجال الأ
أما عن فرنسا فقد كانت التعدي تالمتتاليـة لموضـوع حـق اللجـوء محـل نقـاش حـاد ودراسـة      

م 0221مـاي00المـؤرخ فـي  21/442قانون رقـم المعمقة بالوجهين التشريعي والدستوري وقد كان
إدمـام بشأن دخول وإقامـة الأجانـب فـي فرنسـا وحـق اللجـوء خطـوة مهمـة وناجحـة، خصوصـا  ب

 .  3في حق طالبي اللجوء بفرنسا مفهوم "حق اللجوء الإقليمي"
م بألمانياكان وليدا  لتزايد عدد طالبي الجوء 0224الذي حدث عام التشريعي التعديل       

من مجموع الطلباو  %21بصفة  ير عادية في الثمانيناو حي  سجلت لها وحدها نسبة 
                                  

1
L'Article (77/2 et 3) de la constitution italienne stipule: "Lorsque dans des cas exceptionnels de nécessité et 

d'urgence, le gouvernement adopte sous sa responsabilité, des mesures provisoires ayant force de loi, il doit, le 

jour même, les présenter pour leur conversion en lois aux chambres qui, même si elles sont dissoutes, sont 

convoquées à cette fin et se réunissent dans un délai de cinq jours. 

Les décrets sont abrogés abi nitio "ils ne sont pas convertis en lois dans les soixante jours qui suivent leur 

publications ". 

-IBID, P123. 
لم يكرس فع   حق اللجوء كما هو منصوص عليه في الدستور الايطالي  0221/42فقد كانت المادة الاولى من قانون 2

 .م 0210ا تطبق معايير "ال جئ" بمعنى اتفاقية جنيف لعام يانه عملباعتبار 
 

-VoirL. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, pp(123-124)                   .   
حماية ر م سلبياتها فى مقام  خر حي  ير  البع  أن هذا القانون وضع أكثر لحماية فرنسا من المضطهدين مما يضمن 3

م حول مد  قبول طلبا اللجوء الإقليمي بالإقليم 0221المضطهدين من طرف فرنسا .فمن خ ل الإحصائياو المنجزة لسنة 
 . انرر في ذلك: %104بنسبة، 994طلباو من مجموع  1م تبين قبول 0222الفرنسي في ديسمبر 

-Jean-Pierre Alaux, "Une France qui se protège des persécutés», Revue Plein droit "Gisti", N
o
47-48, janvier 

2001, pp(33-34). 
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للقلق المسجل راجع انب ،ومن جانبآخركان ذلك المسجلة في الإتحادالأوروبي، هذا من ج
كانت هنالك  م0220فمنذ عام ، لديها والرأي العام في مواجهة ظاهرة "طلباو اللجوء الكاذبة"

حي  حدث  ،م0229إلىغايةالالماني و قد دام ذلك  لقانونالأساسياحول تعديل  ناقشاوعدة م
لديمقراطية والحرة وبين المعارضة بعد تسجيل إتفاق بين الا لبية المسيحية اذلك فع   

، فأنشق الإتفاقإلى نصفين، نصم كان ير  م0229 ديسمبر 2الاجتما ية الديمقراطية بتاريخ 
نصم الالثاني( من القانونالأساسي، و  شقهافي  02/9)كامل لنص المادة اللغاء ضرورة الإ

ق مسجل ووارد في خطير لح اوإنتهاك امساس ذلك يعد فكرة تعديل النص انإعتبر  يثانال
فقد كان التعديل الجديد للدستور الألماني بتاريخ ، م0242القانونالأساسي بعام 

الجديد، السبب المفقد لحق  أ /02م، الذي أدمج في القانونالأساسي نص المادة 0224جوان91
شخصي إلاأنه أصبح يرف  و اللجوء طابعه العالمي، بحي  أنه ر م بقاءه حق عام 

 .1من "الدول أو البلدان الثالثة الضامنة" للأجانباهتون 
م 0214لعـام مـارس  92المـؤرخ فـي  1المتمثل في القانون رقـم الإسباني ي التنريم القانون     
طلبــاو  تقــديم  د إجــراءاويــمعارضــة وإنتقــاداو كثيــرة لمــا كــان يحويــه مــن تعقيــداو، كتعق ىلاقــ

،  ومنـه اللجـوءفي دراسـة الملفـاو وطلبـاو اللجوء والتكدس الكبير للملفاو مع التأخر المعتبر 
المــــؤرخ فــــي  12القــــانون رقــــم  ىكانــــت الحاجــــة إلىقــــانون جديــــد يراعــــي كــــل هــــذه العقبــــاو فــــأت

الحـــق الأتومـــاتيكي فـــي الـــدخول للإقليمالإســـباني بالنســـبة لطـــالبي  الـــذي ازالم، 0224مـــاي02
 ،تهم قــــد قبلــــت مبــــدئيا  اللجــــوء أثنــــاء دراســــة ملفــــاتهم بحيــــ  إشــــترط هــــذا القانونــــأن تكــــون طلبــــا
ـــة هـــذا القـــانون للطـــابع الواقـــم لتنفيـــذ الإســـتئناف وكـــذ مراكـــز ال جـــئ اكمنح بالإضـــافةإلى إزال

مرصــد اللجــوء وال جئــين وهــو مــا يقابــل المرصــد  م0221وقــد أنشــأ فــي ييفــري  ،لأسبابإنســانية
 .2سابقا مذكورال 0221/914الفرنسي لحماية ال جئين وعديمي الجنسية بمرسوم ملكي رقم 

ييمــــا يخــــص بتنريمهــــا الاوروبيــــة لــــدول لــــبع  اوجــــود إخــــت ف بــــين القــــوانين الداخليــــة     
خـــت ف فـــي طريقـــة الإيـــؤدي بالضـــرورة إلـــى ممـــا لموضـــوع اللجـــوء وال جئـــين بكـــل جوانبـــه، 

                                  
هذا التعديل يحدد المعايير المتعلقة "بالدول الثالثة الامنة" و "الدول الاصلية الرامنة"، و يعيد تاكيد الكانة  باعتبار 1

 الاساسية لمدلول "طلب اللجوء  ير المؤسس".

- Voir L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, PP (124-125). 
2
IBID, P401 
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عرض تلك الدول لـذلك الموضـوع، فتكـون هـذه الأخيـرة دليـل ومؤشـر لكيفيـة اتخـاذ تلـك الـدول ت
 اللجوء وال جئين بعين الإعتبارإلى حد ما.لموضوع طلباو 

 جوءبالل المتعلقةلقانونية للدو  االتنظيمات  : مصدر بعضثانيا
منهــــا فــــي ظــــل الاتحــــاد  القــــانون المطبــــق فــــي معرــــم الــــدول وخاصــــة المدروســــة كــــان إذا    

 في مصادر مكتوبة خاصـة، إلاأنـه يتواجـد هعلى طالبي اللجوء وال جئين يجد أساس الاوروبي
 ب.أحياناأخر  مندمجا في مجال عام يعرف بحق الأجان

شـكل قـوانين، أو مراسـيم، أو  الخاصة كـل مـا كـان منهـاعلىيقصد بتلك المصادر المكتوبة    
فـــإذا أخـــذنا علـــى ســــبيل المثـــال كـــل مـــن فرنســـا وإســــبانيا وألمانيـــا نجـــد أنهـــا تعتمــــد  ، رمناشـــي

م 0214جـــانفي12مانيـــا منـــذ مرســـوم رقـــم ألفتنريمـــاو قانونيـــة خاصـــة بحـــق اللجـــوء وال جئـــين 
المتعلــــق "بتنرــــيم الإعتــــراف بــــال جئين وتــــوزيعهم"، إعتمــــدو تنريمــــا  قانونيــــا  خاصــــا  بطــــالبي 

م المـنرم لحـق 0219جويليـة  02اللجـوء. وقـد كانـت العديـد مـن التعـدي و الطارئـة علـى قـانون 
ــ0224جــوان41اللجــوء تعتنــي بهــذا الحــق أيضــا، ومــن أهمهــا قــانون  ي دخلــت حيــز التنفيــذ م الت

 .1م المتعلقة بإجراء اللجوء0224جويلية  10بتاريخ 
م 0214مــارس  92المــؤرخ فــي  0214/1ســبانيا عرفــت الحــق فــي اللجــوء فــي القــانون رقــم إ    

م 0224ماي  02في  المؤرخ 0224/2المنرم لحق اللجوء وشروط اللجوء المعدل بالقانون رقم 
 .2المتعلق بحق اللجوء

المتعلــــق بضــــب  الهجــــرة  3م0224أوو 94قــــانون المــــؤرخ فــــي الفــــي عرفــــت بــــدورها فرنســــا    
م المتعلـــق 0221مـــاي00ثـــم أتـــى قـــانون  ،وشـــروط الـــدخول، وإســـتقبال وإقامـــة الأجانـــب بفرنســـا

                                  
وهو القانون المقسم إلى تسعة أجزاء متمثلة في: المبادا العامة، وإجراء اللجوء، وتوزيع ال جئين ومأواهم، وحق الإقامة 1

 . انرر:ةئيأثناء الإجراءاو، وإعادة الطلب، وانتهاء المركز، والمحاكماو الجزائية، وأخيرا  الأحكام النها
 

- Voir L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P130. 

 
2
Publiés dans les Bultins officiels suivant ;  

  - BOEnum74, 27 Mars. 

-BOEnum 122,23 Mai. 

    - Voir Maria Biaz crego, Op, Cit. 

 
مة و البرلمان الفرنسيان بناءا على قرار المجلس الدستوري الفرنسي المعتمد من طرف الجمعية العا 0190-24تحت رقم  3
 م.0224اوو  04المؤرخ في  DC 491-24رقم 

-Voir: "Loi constitutionnelle du 25 Novembre 1993, Droit d’asile, 5
eme

 republique, sur le site: 
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بــــدخول وإقامــــة الأجانببفرنســــا وبحــــق اللجــــوء، الــــذي إعتنــــى أكثــــر وبوضــــوح تــــام بــــالمفهومين 
 19كام المتعلقة باللجوء المضمنة في الأمر المـؤرخ فـي وهذا لتعديل الأح ،)الأجنبي وال جئ(

م المتعلـــق بالوكالـــة  الفرنســـية لحمايـــة ال جئـــين 0219جويليـــة  91م وفـــي قـــانون 0241نـــوفمبر 
ـــين وطـــالبي اللجـــوء ـــة طعـــون ال جئ حيـــ  انـــه وضـــع اجـــراء اللجـــوء ، وعـــديمي الجنســـية ولجن
سـلحة أو أفـراد لا ع قـة رسـمية الاقليمي ل شخاص الخـائفون مـن الاضـطهاد مـن جماعـاو م

ـــانون الفضـــل فـــي تكـــريس حـــق اللجـــوء  لهـــم مـــع ســـلطاو دولهـــم الاصـــلية، فقـــد كـــان لهـــذا الق
 .1الدستوري في فرنسا ضمن قانون داخلي و ليس بوسيلة الاتفاقياو الدولية

العديــد  أمــا عــن المصــادر الداخليــة المكتوبــة العامــة المضــمنة لاحكــام طــالبي اللجــوء نجــد    
النصــوص القانونيــة الوطنيــة للــدول التــي جمعــت فــي أن واحــد بــين حــق الأجانــب بصــفة  مــن

مرسـوم قـانون المـؤرخ فـي  ضـمن ايطاليـا بصـفة خاصـة مثلمـا هـو عليـه فـي عامة وحق اللجوء
م المتضمن "الأحكامالإستعجالية في مجال اللجوء السياسي، ودخـول وبقـاء 0212ديسمبر  41

المتواجـدين   هـؤلاء الرعايـاوتسـوية وضـعية  لمجموعـة الاوروبيـة ير الاعضاء في االمواطنين 
إلىجانــب ذلــك ، 2م0221ييفــري  91تحــول إلىالقــانون المــؤرخ فــي  ذيعلــى الإقليمالإيطــالي"، الــ

الــذي  و مركــز الاجانــب المتعلقــة بــالهجرة 3م0221مــارس  12المــؤرخ فــي 41رقــم نجــد القــانون 
قـد أشـار فـي بعـ  أحكامـه إلـى بعـ  المسـائل ف م0221ييفـري  91ألغى القانون المـؤرخ فـي 

 المتعلقة بطالبي اللجوء وال جئين. 
م نجــد 0214جــوان11نمار  حيــ  أنــه إذا تفحصــنا قانونهــا المــؤرخ فــي االوضــع نفســه بالــد    

فقـد وزعـت المسـائل  ،التسـعة فصـولهلطـالبي اللجـوء مـن بـين  قانونية ة مادةأنه لم يخصص أي
صـــه القانونيـــة بصـــفة عامـــة مثـــل: دخـــول وبقـــاء الأجنبـــي علـــى الخاصـــة بهـــم علـــى كـــل نصو 

                                                                                                        
mip.univ-perp.Fr>France, Vu le 30Mars2020.  
1
Voir: Joseph krulic, «  la notion légale de réfugié et le d2020roit d’asile en France », Revue internationale et 

stratégique, N°50, 2003/2,  pp (131-138), Vu le 30Mars2020, sur le site : 

 https:// www.cairn..Info>revue-internatio… 

 
 ."Martelli"، المسمى بقانون 42تحت رقم  2

-Voir: Franck Moderne, Op, Cit, P77. 

 
3
Voir:Italie-loi n

o
 40 du 6 Mars 1998 portant règlement sur l’immigration et le statut des étrangers, sur le site :   

www.ilo.org>dyn>natlex>natlex4.detail 
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الدانماركيــة ال حقــة مثــل إلاليــنس ن الــخ حتــى ييمــا يخــص القــواني..إقليمهــا، ورفــ  الــدخول.
"L'Aliens " م 0221جـوان41والذي كان قبلـه المـؤرخ فـي  م0220أوو 04والمؤرخ في  211رقم

طــالبي اللجــوء لكــن دون تخصــيص تضــمنت وضــعية الأجانــب بصــفة عامــة بمــا فيهــا وضــعية 
 .1المكونة لها فصوللذلك في كل العشرة 

مفهـــوم مـــع فـــي بريطانيـــا العرمـــى أيضـــا الوضـــع لا يختلـــم كثيـــرا ، فقـــد أدمـــج حـــق اللجوء    
الهجرة وأثير بصفة عابرة وعامة ضمن قوانينهـا الداخليـة الخاصـة بـالهجرة، نـذكر منهـا: قـانون 

 .2م0222وقانون اللجوء والهجرة أكت لعام  م0224اللجوء والهجرة أكت لعام 
وعليــه يعتبــر هــذا الــدمج والخلــ  فــي النصــوص القانونيــة الداخليــة للــدول بــين مفهــوم حــق    

 مرتبطةبـه، إعتبـار لحـق اللجـوء وكـل المسـائل ال التقليـل مـناللجوء ومفهـوم الهجـرة كتعبيـر عـن 
ارأنحق اللجـــوء مســـتقل عـــن كـــل فقـــد كـــان مـــن الأجـــدرأن لا يكـــون خلـــ  بـــين المفهـــومين بإعتبـــ

الحمايـة الممنوحـة  هنـا فـي حقيقـة الامـر هـيفمـا يهـم  ،3تدفق المهاجرينبمراقبة إعتبار متعلق 
ــبللأشــخاص التــي تطالــب بمركــز ال جــئ  فــي  هنــيمنعاي تذســبب الإضــطهاد أو التهديــد بــه ال

 .هادول

                                  
1
Voir L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P401. 

 
2
Dit : Asylumand Immigration appeals ACT de 1993 et Asylum and Immigration Act de 1996. 

- IBID. 
سواء كان هذا التدفق بهجرة مشروعة أو  ير مشروعة )السرية(، فالفرق بين الهجرة المشروعة واللجوء هو مجرد خي  3

تكون الهجرة هي الطريق نحو اللجوء بإعتبار أن ك هما يشكل نوعا من دخول وإقامة رييع نررا للتداخل بينهما إذ قد 
للأجنبي، وقد ينقلبان إلى الهجرة  ير المشروعة عندما يتواجد الأجنبي في وضعية  ير قانونية لا تتوافر فيها شروط 

 الدخول والإقامة المشروعة في حالة رف  طلب اللجوء بعد تقديمه للجهة المختصة.
انرر لأكثر تفصيل: الأستاذ الحبيب بيهي، "الحدود الفاصلة بين اللجوء السياسي والهجرة  ير المشروعة"، منشوراو -

المتعلق بدخول وإقامة الأجانب  19-14جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، "إشكالية الهجرة : على ضوء قانون رقم 
 . 000، ص م9114، الطبعة الثالثة، مارس 0ة"، العدد بالمملكة المغربية وبالهجرة  ير المشروع
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يتعلق بحق خاصا  الأمر ليس بالبعيد بالنسبة للمشرع الجزائري الذي لم يخصص قانونا
المتعلق  00–11رقمالأجانب قانون قد أدمج مسائل اللجوء ضمن فاللجوء وبال جئين، 

 .1بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
لتضمين تشريعاتها لقد دعت منرمة العفو الدولية اكثر من مرة السلطاو الجزائرية     
م 0220البروتوكول الملحق بها لعام وباحكام م0210نيف لعام باحكام اتفاقية ج ،الداخلية

من المعايير الدولية المتعلقة بحماية الاشخاص المحتاجين الى حماية دولية   دوكذلك بالعدي
 .2طرف المفوضية السامية ل جئين ومنح حماية ال جئين المعترف بهم كذلك من

حلية وتهيئة الاقليم السيد "نور الدين بدوي" ع ن وزير الداخلية والجماعاو المإ بناء على    
ية وضعية التصديق على قوانيين بغرض تسو  طلبه من  المجلس الشعبي الوطنيو 

للعمل فوق الاقليم الجزائري رحبت السيدة " حسنة اوصديق"  المهاجرين واعطاءهم رخص
م بذلك معربة 9100مديرة منرمة العفو الدولية بالجزائر اثناء عرضها لتقرير المنرمة لعام 

عن تسجيل الجزائر لتقدم ملحو  في مجال حماية حقوق الانسان لا سيما  ما تعلق بمشروع 
 م0224خصوصا امام قدم المرسوم الصادر عن الحكومة الجزائرية لسنة  ،اللجوء في الجزائر
 .3ارفي هذا الاط

المتعلقـة بـه مـن لجـوء،  إلى فهـم قيمـة هـذا المفهـوم ومـا تعبـر عنـه المسـائل ناتوصل يبعدما    
ومركــز، وحقــوق وحمايــة داخليــة ودوليــة...الخ، يكــون مــن الأفضــل التفرقــة فــي تلــك النصــوص 

وبــين مــن جهــة بــين المبــادا الخاصــة بــاللجوء المدروســة الداخليــة للتنريمــاو القانونيــة للــدول 
لـبع  دول  كمـا تطرقنـا إليـه سـالفا  بالنسـبةمن جهة اخـر  المتعلقة بالحق الجماعي للأجانب 

 ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.الاتحاد الاوروبي 
                                  

شخص من افريقيا الوسطى و  0111ية للدفاع عن حقوق الانسان لتمنراست ان اكثر ر فقد اكد مكتب الرابطة الجزائ1
و جنوبها يصل شهريا  الى تمنراست قبل ذهابهم الى المدن الشمالية للجزائر.و قد طالبت منرمة العفو الدولية السلطا
 الجزائرية بضرورة اعتمادها لقانون حول اللجوء باعتبارها مقصد للكثير من الرعايا الافارقة من وس  وجنو  افريقيا

-Voir : Amnesty appelle l’Algérie à adopter une loi sur l’asile, 18 décembre 2016, Sur le site: 

http:// francais.rt.com>30799-a…, Vu le 24 JUIN 2021.   
2
Voir " Refugies, Migrants et Demandeurs d’Asile ", Amnesty internationale(Algérie),Vu le 12 Mars 2020 ,sur le 

site : http://ammestyalgeria.org>refugies-mig 

 
3
Voir : IKRAM GHIOUA,  Le décret relatif au droit d’asile remonte à 1963 et n’a jamais été 

revu,  l’Expression, Samedi 24 Février 2018, sur le site : 

www.lexpressiondz.com>actualite…com>actualite>287... 
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، والقوانين الوطنية، ومختلم التنريماو القانونية أو اللوائح رلا تعتبر كل من الدساتي    
قضاة دستوريين كانواأو إداريين دور هام الالوحيدة لحق اللجوء وال جئين، ف داخليةالمصادر ال

وأفضل دليل على ذلك  ،اسية لطالبي اللجوء وال جئينبصفة عامة في حماية الحقوق الأس
في مجال حق اللجوء، ر م وجود بع  النقائص والإعتباراو  ئيةالقضا في الاجتهاداونجده 

 من حين هخر.
 اللجوء حب  الثالث: القضاء و طل الم

ي يلعب القضاة الدستوريون دور هام وفعال في مجال اللجوء، بحي  يعـود لهـم الفضـل فـ     
مراقبة مـد  دسـتورية كـل القـوانين الداخليـة التـي تخـص هـذا الموضـوع، ييسـاهمون عنـدها فـي 

إلاأنـــالأمر لا يتوقـــم عنـــد هـــذا الحـــد بـــل يتعـــداه إلـــى  ،وضـــع قضـــاء خـــاص بـــه )الفـــرع الأول(
القضــاة الإداريــون فــي حالــة وجــودهم، وهــم الــذين يســاهمون فــي تطــوير القضــاء المتعلــق بحــق 

 )المطلب الثاني(. اللجوء وال جئين 
 و : القاضي الدستوري وحب اللجوءالفرع الأ 

 البيــة دول العــام بصــفة عامــة ومعرــم دول الإتحــادالأوروبي بصــفة خاصــة تعتمــد نرــام      
فقــد ينعقــد  ،المراقبــة الدســتورية التــي تعكــس تنــوع الأنرمــة الأوروبيــة خاصــة فــي هــذا المجــال

سـتورية الأحكـام التشـريعية المتعلقـة بحـق اللجـوء إختصاص القضاة الدستوريون لدراسة مـد  د
تكون بذلك الأحكام القضـائية الصـادرة متطـورة و نيـة وقيدمـة بسـبب طبيعـة ،  ف(أولاوال جئين )

 (.ثانياالمراقبة الممارسة من طرف القضاة)
 في مجا  اللجوء  ةالرقابة الدستوري مكانية:إأولا
لدستورية على القوانين المتعلقة أساسـا  بحـق اللجـوء يختلم وقت وموضوع انعقاد الرقابة ا     

وال جئــين، فلــو أخــذنا بــدءا  مــث   الــدانمار  فنجــد أن كــل محكمــة علــى مســتواها لهــا الحــق فــي 
 نألا إ ،مراقبــة دســتورية القــوانين عنــدما يكــون ذلــك لــه تــأثير علــى المســألة المطروحــة أمامهــا

الدانمار  وهـذا يرجـع أساسـا  إلـى إنعدامأحكاممتعلقـة  يكون هذا النوع من الرقابة نادر جدا  عند
بحق اللجوء في الدستور الدانماركي كما درسناه سالفا ، وعليه تكون الأحكام القضائية في هـذا 

أمــا فــي ألمانياوإيطاليــا فتثــار مســألة دســتورية أو عــدم دســتورية القانونأمــام ، جــدا   ةالمجــال نــادر 
مســألة مهمــة جــدا  ومــؤثرة ومرتبطــة أساســا  لتســوية القضــية القاضــي الدســتوري فقــ  إذاكانــت ال

المطروحة قضاء . زيادة على ذلك فإنه في ألمانيا يكون من حق كل شـخص يعتبـر أن حقوقـه 
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الأساســــــية إنتهكتــــــأن يرفــــــع شــــــكو  أمــــــام المحكمــــــة الدســــــتورية )القانونالألمــــــاني المــــــؤرخ فــــــي 
ون مــن حــق طالــب اللجــوء ممارســة ومنــه يكــ ،م بمــا يــدعى بالشــكو  الدســتورية(0242مــاي94

إنتهاكـأو ذلك الطعن الدستوري مثله مثل  يره من الأشخاص بصفة عامة شريطة توافر شـرط 
ذلـــك بخـــ ف النرـــام الفرنســـي أيـــن لا ينعقـــد ، 1المســـاس بحـــق مـــن حقوقـــه الأساســـية كشـــخص

 ذلـــك بخـــ ف النرـــام، و إختصـــاص المجلـــس الدســـتوري بهـــا إلا قبـــل المصـــادقة علـــى القـــانون 
 .2الفرنسي أين لا ينعقد إختصاص المجلس الدستوري إلا قبل المصادقة على القانون 

ييكـــون بـــذلك مـــن حـــق المجلـــس الدســـتوري الفيـــدرالي الألمـــاني التـــدخل ييمـــا يخـــص إجـــراء     
قبـول ال جـئ إذا وصــله إلتمـاس مـن طــرف المحكمـة الإداريـة الفيدراليــة أو مـن طـرف شــخص 

ويكون طلبه هذا بمراقبة دسـتورية  ،الأساسية ييما يخص اللجوءيدعي إنتها  لحق من حقوقه 
القانون حول إجراء اللجوء أو التفسير الذي أعطي له من طرف القاضي شـريطة أن يكـون قـد 

 .3إستنفذ كل طرق الطعن القانونية الداخلية المعروفة بألمانيا
إســـتثنائية عـــدم دســـتورية  لإيطـــالي يعطـــي للأطـــراف إمكانيـــة إثـــارة بصـــفةاالنرـــام القـــانوني     

لقاضــي أنهــا قــد تكــون مؤسســة يقــوم بإخطــار لبمناســبة أيــة دعــو  قضــائية، فــإذا تبــين القــوانين 
إلاأنه عمليا  لم ي حظ أبدا  انعقاد إختصاص المجلـس الدسـتوري الإيطـالي ، المجلس الدستوري 

فا ، وهـذا راجـع أساسـا  ( من الدستور الايطالي المذكورة سال01/14حول إمكانية إنتها  المادة )
بينمــا بإســبانيا ، إلــى قلــة وإن لــم نقــل نــدرة التنريمــاو القانونيــة فــي الســابق فــي مجــال الأجانــب

فالأمر يختلم بحي  يمكن الطعن بعدم الدسـتورية خـ ل ث ثـة أشـهر مـن تـاريخ نشـر القـانون 
معيـــاو بمبـــادرة مـــن رئـــيس الحكومـــة، ومـــدافع عـــن الشـــعب وعـــن خمســـون نائـــب، ورؤســـاء الج

ومثلمـــــــا هـــــــو الوضـــــــع  ،المســــــتقلة، وفـــــــي أقصـــــــى الأمـــــــور بمبـــــــادرة مــــــن رؤســـــــاء التنفيـــــــذياو

                                  
1
Voir L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P433. 

 
، مجلة الدراساو و البحوث -الدستوري نموذجا المجلس-أنرر تبينة حكيم، الرقابة السياسية على دستورية القوانين2

 (. 010، 011، 22، جامعة محمد بوضياف، كلية الحقوق العلوم السياسية ، المسيلة، ص ص)9، العدد1القانونية، المجلد
  

 
الفيدرالي الألماني يعترف ييه  ي م من طرف المجلس الدستور 0204مارس  90في هذا الإطار صدر قرار مؤرخ في 3

 القانونية لحق اللجوء. انرر في ذلك: بالقيمة
-L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, P134.                                                                                 
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بألمانياوإيطاليـــــا يمكـــــن أيضـــــا للقاضـــــي الإســـــبانيأن يثيـــــر إســـــتثناء عـــــدم دســـــتورية القوانينأمـــــام 
أخيــرا  فإنــه أنكانبإســتطاعة كــل  ، والمحكمــة الدســتورية بمناســبة دعــو  قضــائية عرضــت عليــه

أمـــام المحكمـــة الدســـتورية ضـــد إجـــراءاو  (Recour de amparo)نائيـــا جا  معنـــي أن يرفـــع طعنـــ
تنفيذيــة لقــانون معــين، لكــن هــذا لا يتعلــق بحــق اللجــوء، علــى أساســأن هــذا محــدد فــي الدســتور 

 .1الإسباني ويخص إنتها  كل الحقوق والحرياو ما عدا حق اللجوء
في برأي حية الفصل ص م  9191قبل سنة أوكل في الجزائر للمجلس الدستوري     

ويبدي رأيه وجوبا في القوانيين العضوية بعد أن دستورية المعاهداو والقوانين والتنريماو، 
ييعتبر ،2م الجزائري 9102من دستور  9و 012/0يصادق عليها البرلمان عم  بنص المادة 

ستق لية التشريعي و التنفيذي بكل االعمل بذلك المجلس الدستوري هيئة رقابة على دستورية
 . م الجزائري 9102من دستور  019و  010عم  بنص المادتين 

الجديد، اوكلت المحكمة الدستورية التي حلت  م9191الدستور الجزائري  ضلما في أ       
، وتبقى 3محل المجلس الدستوري بالفصل بقرار في دستورية المعاهداو والقوانين والتنريماو

حقيق في مطابقة العمل التشرييعي والتنريمي للدستور كما المؤسساو الدستورية مكلفة بالت
 .4م 9102كان العمل به في ظل دستور 

مام جهة قضائية حق الدفع أعطى المشرع الدستوري لأطراف النزاع  في محاكمة أ        
ل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي أو تنريمي يتوقم عليه مأبعدم دستورية حكم تشريعي 

وذلك بناء على (، حقوق متعلقة مث  بعدم الرد لطالب اللجوء  وعدم تسليمه)ستوريضمنها الد
اخطار من المحكمة العليا او مجلس الدولة للمحكمة الدستورية التي بدورها تصدر قرار 

قد فيي (م9191من دستور  021طبقا لنص المادة القضائية صاحبة الاخطار)مسبب للجهة 

                                  
1
IBID, PP(134,135). 

أحكام اخر  في الدستور، يفصل التي خولتها إياه صراحة التي تنص على انه :" بالاضافة الى الاختصاصاو الاخر   2
يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس  .ن والتنريماووالقواني المعاهداو المجلس الدستوري برأي في دستورية 
 ".بعد أن يصادق عليها البرلمان... ن العضويةية  القوانيالجمهورية رايه وجوبا في دستور 

وبشأن دستورية  ،ن ييكون قبل اصدارهااما القواني ،ورية المعاهداو يكون  قبل  التصديق عليهابالنسبة لمد  دست 3
 م.9191 من دستور 021التنريماو يكون خ ل شهر من تاريخ نشرها عم  بنص المادة 

4
 م. 0202من دستور  411طبقا لنص المادة  
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ريمي محل الاخطار اثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار عندها النص التشريعي او التن
 .1المحكمة الدستورية

عطى المشرع الدستوري الجزائري للمحكمة الدستورية ص حياو واسعة جدا في أ فقد      
مجال تقرير عدم دستورية معاهدة او اتفاق واتفاقية حي  لا يتم التصديق عليها وعدم 

 .2ييفقد اثره من يوم صدور قرراتها اره امر او تنريمدستورية قانون  ف  يتم اصد
النقص في تدخل القاضي الدستوري في مجال تنفيذ التنريماو القانونية  تبين لدينا    

حي  تعين  ل المدروسة،المتعلقة بحق اللجوء وال جئين في الدو العامة منها و الداخلية 
لقوة القانونية للأحكام الدستورية أن يقرر حول ا ي لأكثر من مرة على المجلس الدستور 

ضيقة في مجال القراراتهمبالقضاة الدستوريون ةساهمميتبين لدينا أن ،فعليهالمتعلقة بحق اللجوء
 اللجوء وال جئين. حق  كيدأت

 الدستورية و الادارية في حماية اللاجئين الإجتهادات القضائيةدور : ثانيا
، نررا لعدم قبولها الا في حالة ما اذا الفيدرالية نادرة المانيأن الطعون الدستورية في أنجد     

المجلــس الدســـتوري الألمــاني أن المـــادة  إعتبــري هــذا المجـــال فف،رفــع مشــكل دســـتوري اساســي
مـــن طـــرف أي أحـــد أنتهـــك فـــي حقوقـــه  نأ عتبـــرتالتـــي  3مـــن القانونالأساســـيالألماني (02/14)

بحمايــة دنيــا يجــب أن  هانيضــما دليــل علىتفهــذ، 4لــه الحــق بــالطعن القــانونيالســلطاو العامــة 
دراســـة  وفيمعتمـــدةالقانونيـــة التمـــنح حتـــى بالنســـبة للأجانـــب ييمـــا يخـــص الاســـتعانة بالإجراءات

 م0214بعــام  إحــد  قراراتــه. فقــد تــم ذلــك فعــ   فــي 5الهيئــاو القضــائية وضــعيتهم مــن طــرف

                                  
نهائية وملزمة لجميع السلطاو العمومية والسلطاو ، وتكون قراراتها م9191من دستور  021/4بنص المادة عم   1

 .منه 021/1طبقا لنص المادة  ،ضائيةالادارية والق
 
 م.9191من دستور  4و4و021/9انرر نص المادة   2
 
  م.0242ماي  94، المعتمد كدستور لها بتاريخ ةيمثل القانون الاساسي لجمهورية المانية الاتحادي 3

4
Article (19/04) delaloifondamentaleallemande stipule: "…Quiconqueestlésédanssesdroitsparla puissance 

publique dispose d'un recours juridictionnel". 

- Voir L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit,P135. 
، تم مام المحاكم النراميةأتقاضي( ويكون ذلك الكت احد السلطاو العامة المحاكم )...اذا انتهوالتي تنص على انه "5

 :متاح على الراب . 00:91م، على الساعة 9111جوان  00الاط ع بتاريخ 
http://www.constituteproject.org>... 
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دراسـة القاضـي الإداري  مـن القانونالأساسـي المـذكور فـي (02/14)نص المادة  دورحي  بيدن 
للطعــون المرفوعــة مــن طــرف طــالبي اللجــوء ضــد قــرار يــرف  الاعتــراف لهــم بمركــز ال جــئ 

 .1من طرف المرصد الفيدرالي ل عتراف بمركز ال جئصدر 
طلباو  ير البدستورية عدة مفاهيم منها: " ةالدستوري قرو المحكمةأبعد من ذلك فقد أ     
عتراف للأجانب بصفة عامة لى الإإممتدة لثالثة اهمنة...الخ"،مؤسسة للجوء، والدولة اال

ولطالبي اللجوء بصفة خاصة ببع  الحقوق الاساسية والحرياو المخصصة اساسا 
 .2"للمواطنين الالمان وقد كان ذلك من  خ ل مدلول " الحرية في التنمية الشخصية

أن  3م0214نوفمبر  94اريخ سباني في قراره الصادر بتلإقر القاضي الدستوري اأ      
سبان، وهذا الاجانب يتمتعون بمجموعة من الحقوق الاساسية مثلهم مثل المواطنون الإ

، يفهم  تمتع الاجانب في اسبانيا 4م0201سباني لإامن الدستور  04/0بالرجوع لنص المادة 
و الاساسية( البا  الاول بعنوان الحقوق والواجبا(و العامة المضمونة في هذا البا  بالحريا

 طبقا لما تنص عليه المعاهداو والقانون.
الدول  رب  الدستور الاسباني واحال عملية وضع الاحكام التي يمكن بموجبه لمواطني   

عم  بنص سبانيا بالقانون )إحق اللجوء في الاجانب( التمتع بالاخري ولعديمي الجنسية )
بالحقوق الاساسية والحرياو التي يعترف لها منه ويتم تفسير القوانيين المتعلقة  04/4المادة 

الدستور طبقا ل ع ن العالمي لحقوق الانسان والمعاهداو والاتفاقياو الدولية التي صادقت 
 من الدستور المذكور. 01/9عليها اسبانيا بهذا الخصوص طبقا لنص المادة 

                                  
1
 Cour const, 2 Mai 1984(BVerFGE, Vol.67, P)43, 60 ,62). 

-Voir  L. jeannin, M, Meneghini, c Pauti, R, poupet, Op, Cit, P136. 

 
2
Voir Frank Moderne, Op, Cit, p164.   

 
3
Arrêt N° 107/1984(jurisprudencia constitucional 1984, T.X, p199). 

 -IBID, p166. 
4
la constitution Espagnole aprouvée par les cortès réunie en séance pléniére du congrés de députés et du sénat 

célébrées le 31 Octobre 1978, ratifiée par le peuple espagnol par le référendum du 6 décembre 1978. 

 http:// www.boe.es>constitu…PDF:  Voir le site- 
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ن م 01مادة البالشخص كإنسان الحق في الحياة ) هم تلك الحقوق المرتبطةأ نجد من 
و  يره( والتي كرس لها الدستور حماية فعلية أجنبي )لاجئ أو أسباني إاللدستور( سواء كان 

 .1منه 94/0من طرف القضاة او المحاكم عم  بنص المادة  
رأيـه حـول عـن عـرا  الإأما فرنسا فقد بقي المجلس الدستوري بها لمدة طويلة ممتنع عن      

م، رافضــا  بــذلك 0242رة الرابعــة مــن مقدمــة الدســتور الفرنســي لعــام مســألة إمكانيــة انتهــا  الفقــ
م وقــرار رقــم 0211جــانفي12المــؤرخ فــي  02/012DCالإعتــراف لهــا بقيمــة مباشــرة )قــرار رقــم 

12/902DC إلاأنـه سـرعان مـا ،، فتر  الأمر للقوانين والإتفاقياو الدولية(م0212سبتمبر  14لـ
م الــذي طــور بــه 0224أوو 04المــؤرخ فــي 24/702DCتغيــر الوضــع حيــ  أصــدر قــراره رقــم 

إعتبــر لأول مــرة حــق اللجــوء كمبــدأ ذاو قيمــة دســتورية مشــمول بمحتــو   مــر وتنفيــذ و قراراتــه 
مباشر، فالأمر يخص حق أساسـي، يعتبـر الاعتـراف بـه محـددا  لممارسـة الأشـخاص المعينـين 

علــى الإقلــيم الفرنســي مــن  بـه للحريــاو والحقــوق المعتــرف بهــا بصــفة عامـة للأجانــب المقيمــين
 .2طرف الدستور ذاته

فمن خ ل قراراو المجلس الدستوري الفرنسي يـذكر مجمـوع الحريـاو والحقـوق الأساسـية      
التــي يجــب أن يســتفيد منهــا طــالبي اللجــوء، التــي قــد تكــون الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الأجانــب 

بســـبب الوضـــعية الخاصـــة  بصـــفة عامـــة، ولكـــن أيضـــا قـــد تكـــون الحقـــوق الخاصـــة الممنوحـــة
 04وقدأكد على ذلك مجلس الدولة الفرنسي مـن خـ ل قراراتـه المتخـذة بتـاريخ ،3لطالبي اللجوء

                                  
" يحق لجميع الاشخاص التمتع بالحماية الفعلية من طرف القضاة والمحاكم في اطار ممارستهم لحقوقهم  :التي على انه1

 ..".لمصالحهم المشروعة دون ان يحرم في اي حال من الاحوال من حق الدفاع. مهومراعات
-Voir l’Arrêt N° 99/1985 , du 30 sept, (jurisprudencia constitucional 1985, T.XIII, p1). 

-Voir Franck Moderne, Op, Cit, p166. 
 .اعد و مباد ء دستوريةف  ينرم القانون شروط ممارسته الا لتفعيله، ا تنسيقه مع قو  2

-Voir : la jurisprudence du  conseil constitutionnel, «  Entreprise de presse » de 1984 (décision 

n°84-181 DC des 10 et 11 Oct 1984- les grandes décisions de la juriprudence constitutionnelle, pp (583-

607). 

- L.Jeannin, M, Meneghini, c Pauti, R, poupet, Op, Cit, P138. 

 
دخول والبقاء على الإقليم الفرنسي، والحق في دراسة طلبه من طرف السلطاو المختصة، والحق في المث   الحق في 3

 الدفاع عن حقوقه أمام العدالة...الخ. انرر في ذلك: 

-Franck Moderne , Op, Cit ,P163. 
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ــــا M.Dakoury"بشــــأن قضــــيتي م. داكــــوري  م0220ديســــمبر  حيــــ   M.NKoudia"1"" وم. نكودي
وم.نكوديــا قــرر إلغاءالأحكــام القضــائية والقــراراو الإداريــة الصــادرة بإبعــاد الســيدين م.داكــوري 

 من الإقليم الفرنسي.
طعـن  م0221جويليـة  91في نفس السياق ألغى مجلس الدولة الفرنسي بقراره المـؤرخ فـي      

مـــن صـــدر " ييمـــا يخـــص حكـــم إداري Mawinyl"وزيـــر الداخليـــة فـــي قضـــيته مـــع الســـيد موينيـــل 
ليـة المـؤرخ م يقضـي بإلغـاء قـرار وزيـر الداخ0221مـارس  4محكمة الإدارية بباريس مؤرخ في 

م والقاضـي بــرف  طلــب دخـول الســيد موينيـل إلــى فرنســا فـي إطــار اللجــوء 0224جــوان90فـي 
 .2حتى قبل إستيفاء مدة دراسة طلبه للجوء وضمان س مته بإبقائه في منطقة الإنترار

م الــذي يذكـــر 0229ييفــري  91المــؤرخ فــي  29/410وأخيـــرا  نــذكر القــرار الدســتوري رقــم      
متطــــلباو الدستــــورية لـــدخول الأجانــب إلـــى فرنســـا والـــذي إنجــرو عنـــه تغــــيراو هامــــة بـــدوره بال

، فقـد (Zones d'attente française)على محـتو  القـانون المتعــلق بمنـاطق الإنترـار الفرنسـية 
أقر المجلس الدستوري الفرنسي في هذا الإطار عدم وضع طالب اللجوء بمنطقة انترـارإلا إذا 

 .3مؤسسكان طلبه  ير 
الوضـــع لـــم يتبـــين بصـــفة واضـــحة بالنســـبة للمحكمـــة الدســـتورية الإســـبانية حـــول قيمـــة حـــق     

مــن الدســتور الإســباني،  فقــد كــان لإجتهــاداو  (04/14)اللجــوء المنصــوص عليــه فــي المــادة 
الإداريــة النصــيب الأوفــر فــي ذلــك حيــ  فــي كــل مــرة تأكــد ييــه بعــ  الحقــوق الأساســية التــي 

                                  
نفس الموقم تجاه المعنيين بإبعادهما من الإقليم الفرنسي: كان السيد م. داكوري  القضيتين متشابهتين من حي  اتخاذ1

الايفواري الجنسية ضحية ذلك عندما طلب الاستفادة من مركز ال جئ، لكن قبل حصوله على الإجابة من طرف السلطاو 
 المختصة.

لة دراسة طلبه للحصول على مركز ال جئ أما السيد م. نكوديا الأنغولي الجنسية فقد مك  على الإقليم الفرنسي طي
واستجابته بالرف  أولا من قبل مدير المرصد الفرنسي ل جئين وعديمي الجنسية ثم من طرف لجنة الطعون الفرنسية ثم 
كان موضوع قرار الاقتياد إلى حدود الإقليم الفرنسي فتساءل حول الأساس القانوني الذي قد تستند عليه الإدارة لتقريرها 

 جراء الإعادة إزاء أجنبي في وضعه؟لإ

- Voir Revue Universelle des droit de l’homme ,N°7-9, Vol3, 30/09/1991, PP (298- 299). 

 
2
Voir Recueil DALLOZ, Cahier N

0
11, Revue des Droits, N

0
4, 18mars1999, p155. 

 
3
 CC N° 92-307 DC du 25 Février 1998, R.F.D.A, 8(2), mars arv1992, PP (185-197). 

Voir L.jeannin, M.Meneghen, C pauti, R.paupet,OP,Cit, PP(138-139).- 
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، تأخــذ حقــوق طــالبي اللجــوء عنــدها بعــين 1جانــب مثلــه مثــل المــواطن الإســبانييســتفيد منهــا الأ
" كوسـيلة L'amparo"الإعتبار ييعود ذلك شكل أوفر إلـى عـدم إسـتفادة حـق اللجـوء مـن وسـيلة 

طعــن حاميـــة، كانـــت قـــد تســـمح للقاضـــي الدســـتوري فعـــ   بوضـــع أحكـــام تحمـــي حقـــوق طـــالبي 
 اللجوء.

الإجتهـاداو الدسـتورية نسـجل وجـود للقاضـي الإداري الـذي لعـب أمام نـدرة و على العموم     
 حق اللجوء وال جئين.تكوين اساس لولا زال يلعب دور معتبر ومهم جدا  في مجال 

 
 اللجوء القضائي كاجراء لدعمالفرع الثاني: الطعن 

 فقـد لعـب مجلـس ،يلعب القاضي الإداري دور مهم جدا  في مجـال حـق اللجـوء وال جئـين     
مايــة حقــوق الدولــة الإســباني كمؤسســة إداريــة لــيس لــه ســلطة قانونيــة دورا  فعــالا فــي مجــال ح

المقدمــة الاداري المقــدم بمناســبة مختلــم الطعــون الغيــر متبعــة للســلم  رأيــهطــالبي اللجــوء بفعــل 
المتعلقـــة بحـــق اللجـــوء، أو حتـــى  2وزيـــر الداخليـــة اوأمـــام مجلـــس الـــوزراء الإســـباني ضـــد قـــرار 

الإداري عنـدها قـد  قضـاء، ييكـون النفسـه لطعون الموجهة ضد قراراو مجلس الـوزراءبالنسبة ل
 سجل دورا  فعالا لتوافق بين الحقوق الضرورية لطالبي اللجوء والمصالح العليا لدولة اسبانيا.

نه لا يمكن القـول بـأن حـق اللجـوء ل قلـيم الاسـباني هـو حـق يمـنح فـي مواجهـة او ألا إ       
مـــنحهم بية طـــالبي اللجـــوء ضـــعو المـــذكور انفـــا بتطـــوير  م0224فقـــد ســـمح قـــانون ضـــد اســـبانيا 

الحق في الاستفادة من مركز ال جئين اذا تـوافراو فـيهم كـل الشـروط المطلوبـة قانونـا والـواردة 
ـــة هـــذا الحـــق ضـــد  ـــة التـــي صـــادقت عليهـــا اســـبانيا دون ان يكـــون حماي فـــي الاتفاقيـــاو الدولي

                                  
ما عدا ما كان من الحقوق سياسيا  ومدنيا ، وهذا ما أقره وصرح به القاضي الدستوري الإسباني في قرار له رقم 1

اة، الحق في التفكير، الحق في الحرية...الخ. م، نذكر منها: الحق في الحي0214نوفمبر  94المؤرخ في  010/0214
 انرر:   

-Franck Moderne, Op, Cit,P166. 

 
 92المؤرخ في  14/11من القانون رقم  10الممثل للسلطة المختصة بدراسة طلباو اللجوء بإسبانيا وفقا  لنص المادة 2

 م. أنرر:  0224ماي  02المؤرخ في  24/14م المعدل بقانون رقم 0214مارس 
-Franck Moderne, Op, Cit, P72. 
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ورة، هي ايضـا تـتحكم ان ننسى بأن تلك حماية الاتفاقياو المذك المشرع الاسباني نفسه، ودون 
 .1فيها اسباني

نجد أن القـــــراراو ف تعـــــرف الإجتهـــــاداو القضـــــائية،ن مصـــــادر القانونالألمـــــاني لاإعـــــادة فـــــ    
مـن طـرف  ل اللجـوء هـي عـادة متبعـةالصادرة عن المحكمة الإداريـة الفيدراليـة لبـرلين فـي مجـا

ومنــه فقــد اتخــذو المحكمــة الألمانيــة  ،أوتتناقضــان أبــدا  ا، فــ  تتعارضانالمحــاكم الإداريــة الــدني
العليــــا الإداريــــة موقفــــا  حــــول تفســــير مفهــــوم دســــتورية حــــق اللجــــوء، وحــــول معنــــى مصـــــطلح 

علـــى  ، بحيـــ  كانــت دائمــا  تركــزم0210"الإضــطهاد" الــذي نصــت عليـــه إتفاقيــة جنيــف لعــام 
نرريتهـا التـي ركـزو فيهـا علـى " ـرض  طـورو م0200للإضطهاد ومنـذ  موضوعيالعنصر ال
 .2المضطهد"

أمـــا فـــي إيطاليـــا فقـــد إتخـــذ فـــي البدايـــة القاضـــي الإداري بهـــا موقفـــا  ســـلبيا  تجـــاه قـــانون 
قتنــع بضــرورة تعــديل وضــمانحماية دنيــا لطــالبي إاللجــوء، إلاأنــه تراجــع عــن ذلــك لاحقــا  حيــ  

 يـر  م0221التشـريعية قبـل عـام  فعنـدما كانتالضـماناو ،اللجوء يشتقها مـن النصـوص الدوليـة
موجــودة فــي صــالح طــالبي اللجــوء، تحركــت المحــاكم الإداريــة المحليــة الإيطاليــة وكــذلك معهــا 
مجلس الدولة بوضع حماية لطالبي اللجوء ضد قراراو الإبعاد من الإقليمالإيطالي. وعليه فقـد 

ة لغـــرض إظهـــار أن قـــرر مجلـــس الدولـــة بهـــا أن قـــراراو الطـــرد والإبعـــاد يجـــب أن تكـــون معللـــ
وجــود طالــب اللجــوء علــى الإقليمالإيطــالي يعتبـــر مســتحيل بســبب الخطــر الإجتمــاعي الكبيـــر 

 .3الذي يمثله
تبين  م0210ال جئين لعام  الخاصة بوضعطبيق القضائي لاتفاقية جنيف عتبار التإب    
على القانون  ولوية الالتزاماو  الدولية أساس قانوني لمنح اللجوء مما يؤكد فكرة أنها أ

لمعاهداو لتكون نه أ ،11م في مادته 0211فقد اكد الدستور الفرنسي لعام  ،الداخلي

                                  
1
IBID, P76. 

2
Voir L.jeannin, M.Menegheni,C pauti,R poupet, Op, Cit,P 142. 

 
 كما يلي: 411تحت رقم  م0212جويلية  14نذكر مث   إحد  قراراته وهي التي أصدرها في 3

  
"Une décision d'expulsion du  territoire national d'un demandeur d’asile, motivée par la seule opportunité de la 

mesure et non pas en relation avec des exigences d'ordre public serait illégale (…)". 

-L. Jeannin, M. Menegheni, C. Pauti, R. Poupet, Op, Cit, PP(142,143). 
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من ، و تصبح جزءا 1والاتفاقياو المصادق عليها بمجرد نشرها اولوية على القوانيين
د  أما ،مستوجب تعديل هذا الاخيررأحكام الدستو أفي حالة تعارضه مع تشريعاتها الداخلي و 

ب مع بمزم دستورية حق لجوء الاجان ،م0210مجال تطبيق اتفاقية ال جئ لعام  لى توسيعإ
 .2ساس الاتفاقي لحق لجوءهمالأ

ن بأم0221ماي  00فض  عن ذلك فقد سمح التعديل الدستوري الفرنسي المؤرخ في     
ام تفاقية جنيف لعمن شروط و أحكامإم يستفي ية اللجوء الاقليمي لمن لتمنح الحكومة الفرنس

 .3م0210
جنبي وثيقة سفر لمختصة على طلب اللجوء بمنح الأالفرنسية ا سلطةففي حالة موافقة ال   

تمنح له التنقل بحرية وتسمح له بالاقامة في فرنسا ف  يؤكد عندها مجلس الدولة رف  
 .4جنبي ) لطالب اللجوء(دارة منح تلك الوثيقة للأالإ
ا د من المبادا الاساسية المتعلقة بال جئين نذكر منهداري الفرنسي العديقر القاضي الإأ   

، و عترف له بصفة رسمية بمركز ال جئ، لدولته الاصليةإ ي شخص التسليم لأ عمبدأ من
عضاء عائلة الشخص الذي اعترف له بصفة ال جئ أ لى إكذلك مبدأ تمديد صفة ال جئ 

 .5وريةفوذلك بصفة 

                                  
1
l’article 55 stipule: " les traités ou accords régulièrement ratifiées ou approuvés ont, sous réserve, par chaque 

accord ou traité de son application par l’autre partie",  

Paul Reuteur, Droit international public, Presse universitaires de France, Paris, 1973, p42.- 

 

 
ي في الدساتير والقوانيين الحديثة، دراسة مقارنة من النرم الوضعية الحديثة، حسن فرحان، حق اللجوء السياس يانرر عل 2
 .(919-910ص ص ) ،م9111مصر، (، جامعة عين الشمس ) كلية الحقوق(، ه رسالة دكتورا )

 
 
ير بدون فقد الطرف الاخر  للقبول في اللجوء الاقليمي فإن مد )...(" :منه والتي تنص على انه 40عم  بنص المادة 3

وا لوزير الداخلية حالة كل شخص لم يعترف له عاو رئيس لجنة الطعون المختص ان يرف جئين،الادارة الفرنسية للشؤون ال
 .بوصم لاجئ ويعتبرونه مستحقا للجوء الاقليمي"

 .914، صالسابق المرجع حسن فرحان، يانرر عل-
 
 من الدولة.أو أإلا لمقتضياو النرام العام  4

جانب و إبعادهم و الرقابة القضائية عليها راهيم عبد الفتاح العدو ، سلطة الدولة في تنريم إقامة الأبإأنرر مصطفى -
 .12م، ص 9114: دراسة مقارنة بين النررية و التطبيق، )رسالة دكتوراه(، جامعة عين الشمس )كلية الحقوق(، 

5
VoirCE, Ass, 1

er
 avr1988, Berciartua, Echari (Rec, p135), et CE, 2 dec 1994), M

me
 Agyepong(Rec, p523). 
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مثل هذه القراراو أساسا  عندما يسجل غيا  أحكام ومنه يتبين لدينا أهمية وضرورة وجود 
، أو عند ندرة أو عدم وضوح و موض تلك 1تشريعية وقوانين محددة في مجال حق اللجوء

الأحكام والقوانين، بحي  تفتح البا  أمام التأوي و المتعددة والتي قد تختلم وتتناق  من 
 دولة إلىأخر .

لى حماية إتجه من خ لها قفإي لم يخلو من موان القضاء الدولأخر نجد أمن جانب     
( الافغاني mssحقوق ال جئين كما فصلت المحكمة الاوروبية في قضية طالب اللجوء )

، حي  2الجنسية والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعو  في قضية ال جئين البروندين
حماية في دولة الملجأ وخ ل عززو حماية القانون الدولي لحقوق ال جئ من تقييم طلبه لل

لى حين إع مه بكل ما يخصه في تلك المرحلة إ سبا  طلبه و تتبع الاجراءاو كتقديمه لأ
 النهائي في طلبه. تالب

                                                                                                        
  -Denis Alland, Op, Cit, PP (69-70), et p(73). 

 

 
مع العلم أن وضعية الأجنبي بصفة عامة ومنه نجد ال جئ بصفة خاصة والمنرمة بقانون مشتر  يمكن أن يتطور 1

 الصلة مع الأجنبي. بين الدول المعنية بالقضية ذاو ويتعدل بالمعاهداو الدولية التي تجمع
-Voir   Encyclopédie DALLOZ, Civil- Int ,Publication trimestrielle ,15Juillet1997,P20. 

   
( افغاني الجنسية حطت قدامه الاراضي اليونانية ثم ذهب الى بلجيكا حي  طلب اللجوء فرف  له mssطالب اللجوء ) 2

دبلن للنرر في لجوءه هنا  الا انها قررو اعادته الى افغانستان قبل حتى لى السلطاو اليونانية طبقا لنرام إعيد أ ذلك و 
استكمال اجراءاو طلبه اللجوء بها، فقررو بناءا على ذلك المحكمة الاوروبية بعد عرض  القضية عليها بأن قرار الحكومة 

م فهو بذلك 0210قية جنيف لعام من  اتفا 44/0اليونانية يعد انتها  لمبدأ عدم الاعادة القسرية الوارد بنص المادة 
 سيعرضه لا مجال للخطر.

أما عن قضية ال جئين البرندين، فقد نررو المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعو  في شكو  مقدمة من طرف 
صة ولم تعطى لهم ادنى فر تهملاجئين من جنسية بروندية كانوا لسنواو لاجئين الا انهم طردوا من روندا على اساس جنسي

بند اولا( من الاتفاقية الافريقية لحقوق الانسان والشعو    0للدفاع عن انفسهم امام المحكمة، مما يشكل انتها  للمادة )
(من نفس الاتفاقية ان طرد مجموعة  من ال جئين البروندين على اساس جنسيتهم يعد 01بند  09واعتبرو ايضا المادة)

 انتهاكا لنصها.
، ص م9102سكندرية، يناير كاديمي للنشر، الإل جئين، المركز الأ جبر، الحماية القضائية في ذلك صباح محمدانرر -
 (.012-010-011ص)
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نها تبقى محصورة على بع  ألا إليه من حماية قضائية دولية ل جئين إر م ما توصلنا 
لا تطبيق لقوانين دولية إتكون  نأخر فهي لا تعدو أومن جانب  ،الجهاو القضائية الدولية

 تفاقياو دولية( تعد هي المصدر.إ)
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 خلاصة الباب الأو :

لا يجــد حــق اللجــوء الإقليمــي مصــدره فــي النصــوص القانونيــة الدوليــة ،لمــا فــي ذلــك مــن     
مســاس بســيادة الــدول،إن مختلــم الإتفاقيــاو الدوليــة التــي صــادقت عليهــا الــدول ومنهــا إتفاقيــة 

م، لــم تتضــمن فــرض لإلتــزام اللجــوء الإقليمي،فيبقــى هــذا الأخيــر إذن حــق 0210م جنيــف لعــا
ن، اللتـان لـم تفرضـا إلا إلتزامـاو مر ينطبق على إتفـاقيتي شـنغن و دبلـنفس الأ ،سيادي للدولة

 في المجال دراسة طلباو اللجوء وليس اللجوء الإقليمي.
 04في اللجوء الإقليمي هـي المـادة  حقالمكرسة للففي الحقيقة النصوص القانونية الوحيدة    

، وإعـــ ن الأمـــم المتحـــدة حـــول اللجـــوء 1م0241مـــن الإعـــ ن العـــالمي لحقـــوق الإنســـان لعـــام 
 للدول.اللتان تمث ن مجرد لائحتين  ير ملزمتين  ،م0220الإقليمي لعام 

الداخليـة  فعليه لا يمكن أن ينشأ أساس لحـق اللجـوء الإقليمـي إلا مـن خـ ل أحكـام القـوانين   
 ،للــدول، بــدء بالدســاتير التــي تعتبــر القــوانين الأساســية )كمــا هــو عليــه لــد  الدســتور الألمــاني(

بصــفة مباشـرة أو بصـفة  يــر  ولـو كانـت قـد تفاوتــت فـي درجـاو اعتبــاره كحـق شخصـي يطبـق
، ر م اتفاق تلك الأحكام الدستورية على منح ضماناو لطالب اللجوء  ير التي نصت مباشرة
المتمثلــة أساســا فــي: عــدم الإبعاد،وعــدم الإعــادة إلــى دولــة  م0210اتفاقيــة جنيــف لعــام  عليهــا

 الاضطهاد.
فعلت اللجوء على المستو  التشريعي كماوقد تم تكريس الأحكام الدستورية الدولية لحق     

 المتعلق( 11/00)والقانون رقم  م0210الجزائر ضمن المرسوم المطبق لاتفاقية جنيف لعام 
ط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها.بشرو 

                                  
 التي تنص على أنه:1

"Toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays" 

-Voir Revue de la ligue des droits de l’homme (Hommes et Libertés), Op, Cit, P82. 
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تتخوف عادة الدول من استقبال الاجانب على اراضيها خاصة أذا كان لديها اعتقاد 

و قد يكون في مقدمة  ن عبئا على اجهزتها المختلفة،بانهم سيقيمون بها مدة طويلة و يشكلو 
تداخل و خل   دون أن ننسى ما قد يتعرضون له من  هذه الفئة من الاجانب طالبوا اللجوء،
فعليه و حماية لهم كرست  ييعدون من الضحايا،مع فئاو من المهاجرين  ير الشرعيين 

خاص لطالب اللجوء يجعله يتميز عن العديد من المواثيق الدولية و الاقليمية مركز قانوني 
المواطن من جهة و عن الاجنبي العادي من جهة اخر  فترتب عن ذلك تكريس عدة 
ضماناو قانونية لصالحه هي بمثابة التزاماو تقع على عاتق الدولة المضيفة في سبيل 
حي  قد انتفاع طالب اللجوء بالحماية فتتمثل تلك الالتزاماو في مبدأ عدم رده الى الدولة 
يتعرض ل ضطهاد و عدم توقيع جزاءاو لدخوله او وجوده  ير القانوني في دولة 

الملجأ)الفصل الاول(، و حقه في الاقامة على اقليم الدولة الى حين تسوية وضعيته او الى 
حين الانتهاء من دراسة طلبه للجوء كان يتحصل على اللجوء على اقليمها بعيدا عن توافر 

  زوال حقه في ذلك و تكون باختياره او بتحقق احد  حالاو لا يد له اي سبب من اسبا
فيها تؤدي الى ذلك.
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عليهـا قـانون  إلى دولة الاضطهاد من أهم المبـادا التـي يقـوم يعتبر مبدأ عدم الإعادة 

مـــن الوقـــوع فـــي أيـــدي  طالـــب اللجـــوءالأساســـية التـــي تحمـــي الشـــخص ة اللجـــوء فهـــو  الضـــمان
ضــطهاده فــإن لــم يكــن هنــا  إلتــزام علــى الــدول بمــنح اللجــوء فقــد ألزمهــا الجهــاو التــي تحــاول إ

قـد تتعـرض التـي دولـة الالقانون الدولي بعدم إتخاذ أي إجـراء مـن شـأنه أن يعيـد الشـخص إلـى 
يســتفيد مــن  نرــرا لكــون طالــب اللجــوء لاجئــا محــتم  فــ  بــد أنف ،يــه حياتــه أو حريتــه للتهديــدي

أن يــتم البــ  النهـــائي فــي طلبــه، فتكــون بـــذلك ى إلــ الإضــطهادإلــى دولـــة   مبــدأ عــدم الإعــادة
للقــوانين الدوليــة الداخليــة دور فــي تحديــد إلزاميــة عــدم رده حيــ  قــد يتعــرض للإضــطهاد لأي 

 (.ولسبب من الأسبا  المذكورة أع ه)المبح  الا
جــدهم تكــريس الــدول لمبــدا عــدم توقيــع الجــزاءاو علــى الل جئــين لــدخولهم او تواتاااخر        

 ير القانوني في دولة مـا كضـمانة ثانيـة لحمـايتهم دوليـا حتـى مـا بعـد الحـر  الالقيـود عالميـة 
ـــــرام الســـــيادة الاقليميـــــة للـــــدول، تســـــتلزم لاســـــتفادة  ـــــة، كتحـــــدي اخـــــر يواجـــــه وجـــــو  احت الثاني
ال جـــئ)ملتمس اللجـــوء( منهـــا تـــوافر مجموعـــة مـــن الشـــروط، كمـــا قـــد تســـتدعي فـــرض الـــدول 

  تي تضيق من نطاق تطبيق تلك الضمانة)المبح  الثاني(.لبع  القيود ال
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 إلى دولة الإضطهادرد عدم الضمانة  لمبحث الأو :ا

 نجــــد منهــــاف  ردالاتفاقيــــاو الدوليــــة التــــي تناولــــت فــــي أحكامهــــا مبــــدأ عــــدم الــــ وعــــتتن
، منهـا أساسـا 44م، فـي المـادة 0210الإتفاقياو المتعلقة بال جئين سيما إتفاقية  جنيف لعام 

الإتفاقيـاو المعنيـة بحقـوق  ايضـاالتي تكون قد أبرمت بين الـدول و المجرمين و إتفاقياو تسليم 
 الأوروبية لحماية  حقوق الإنسان.  الإنسان عامة، مثل الإتفاقية

مــن  رد الــى دولــة الاضــطهاد يــر أنــه نجــد إخــت ف حــول نطــاق تطبيقــه مبــدأ عــدم الــ
 عتمده ) المطلب الأول( .ت إتفاقيةإلىأخر  وفقا للأساس الذياحكام 

إلى دولة الإضطهاد بالنسبة لطالبي اللجوء بالدرجة لرد بالر م  من أهمية مبدأ عدم ا
إلاأنه سجلت م الأولى مما يتحصلون من وراءه من حماية دولية إلى حين إتمام دراسة طلباته

مها أوعند الدول حي  إزداد تدفق ال جئين على إقلي في قوانين في تطبيقه   اومراجع
حدودها الإقليمية،فرهرو تبعا لذلك عدة ممارساو دولية ترمي كلها إلى الحد من ذلك  

 المطلب الثاني(.)
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 إلى دولة الإضطهادردالمطل  الأو : الأسس الدولية لمبدأ عدم ال
إلــى دولــة لــرد الأســس التــي إعتمــدو عليهــا النصــوص الدوليــة تبنــي فكــرة عــدم ا تباينــت

 قوم عليها ) الفرع الأول(.يسبا  التي للأ واطهاد وفقا للمفهوم الذي إتخذته للإضطهاد الإض
إلـــى دولـــة الإضـــطهاد مـــع عـــدة مفـــاهيم أخـــر  لـــرد نرـــرا لتـــداخل مضـــمون مبـــدأ عـــدم ا

، إستلزم الأمر وضـع الحـدود بينهـا للوصـول وم "التسليم "و"الإبعاد" و يرهمامعروفة دوليا كمفه
 ) الفرع الثاني(. ردعمال بمبدأ عدم الديد نطاق الأحإلى ت

 القانونية  تهإلى دولة الإضطهاد وإبراز طبيعردالفرع الأو : التعري  بمبدأ عدم ال
إلـــى دولـــة الاضـــطهاد"، لـــرد )الاعـــادة( دم اعـــالتـــي عـــرف بهـــا " مبـــدأ  اوتعـــدد التعريفـــ

اء الــدولي الإقليمــي ممــا أثــر علــى القضــ  ،القانونيــة تــهوتباينتــاهراء الفقهيــة جــول تحديــد طبيع
 (.أولاوالممارساو الدولية لتنتهيإلى إتخاذ موقم دولي دون  خر ) 

" عنـــد تطبيقـــه بعـــدة مفـــاهيم دوليـــة  يتـــداخل أحيانـــا معهـــا نرـــرا  رديتـــأثر ويـــؤثر "مبـــدأ عـــدم الـــ 
للع قة الموجودة  بينها وعليه إستوجب إبراز ع قته بكل تلك المفاهيم في سـبيل حسـن تنفيـذه 

 (.ثانياواقع ) في ال
شؤون ال جئينالا وهي ر م ورود مبدا الرد)الاعادة( في اهم اتفاقية دولية تعتني ب       
ييما بينها  و تفاوو انه برز اخت ف والتي التزمت بها الدول الا م0210نيف لعام ج يةاتفاق
 اخر   ةو في تكريسه في قضائها من جه ةن جهم ةالداخليهااتول تضمينه في تشريعح
 ثالثا(.)

 وتضمينه في الوثائب الدولية إلى دولة الإضطهادردعدم ال ةالتعري  بضمان :أولا
)عـدم "NonRefoulement"باللغة الفرنسية التي ترجم منها بمعنـى:  رديقصد بمصطلح عدم ال      
 .1التي تعني الإجبار على العودة "Refouler"المشتق بدوره من الكلمة الفرنسية الاعادة( 
يقصـــد بـــه عـــدم ادخـــال الاجانـــب علـــى الحـــدود بســـبب مـــث  عـــدم حيـــازتهم علـــى الوثـــائق  كمـــا

 .2الرسمية التي تمكنهم من ذلك
                                  

1
 Larousse, Dictionnaire de français, France, Mai2001, P358. 

 .و ذلك في مجال الهجرة و الرقابة على الحدود2
 .901الحماية الدولية لطالب اللجوء، المرجع السابق، ص د/ ايمن اديب س مة الهلسة،-
 الةس)ر  ةالحر  البارد ةافريقيا منذ نهايفي ال جئين  ةلراهر الابعاد السياسية انرر ايضا محمد عبد الحميد حليوة، -
 .901 ص م،9110 ة،الاسكندري ةمكتب، )ةالبحوث والدراساو الافريقية) معهد القاهر  ةجامعجستير(، ما
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يســمى ايضــا بمبــدا عــدم الاعــادة القســرية ل جــىء الــى دولــة الاضــطهاد، ســواء كانــت 
 .1بلده الاصلي او حدود منطقة مجاورة قد تتعرض فيها حياته لخطر الاضطهاد

يختلـــم عـــن العديـــد مـــن المفـــاهيم المتشـــابهة معـــه والتـــي قـــد يشـــتر  معهـــا فـــي نجـــد أنـــه       
بع  الأوجـه مثـل: مفهـومي الطـرد والإبعاداللـذان يختلـم عنهمـا لإسـتهدافهما الأجنبـي المقـيم 

بمغادرتــه فــإن لــم يفعــل أجبرتــه  فتقــوم هــذه الاخيــرة بانــذاره قانونيــة فــي إقلــيم الدولــة يــر بصــفة 
ا يلحــق الــرد الاجنبــي عنــد دخولــه إقلــيم الدولــة أو عقــب ذلــك مباشــرة، ، بينمــوأكرهتــه علــى ذلــك

 .2ييفضي ذلك إلى إخراجه مباشرة دون أية مهلة لتنفيذ ذلك
أيضـا عـن مفهـوم النفـي لكـون هـذا الأخيـر عقوبـة تنطـوي علـى إجـراء الردويختلم مبدأ 

طنــه وتخــتص مــن إجــراءاو الأمــن، وينصــب علــى الــوطني الــذي يــراد حرمانــه مــن البقــاء فــي و 
مبــدأ تســليم المجــرمين فــي كــون هــذا و يتميــز عــن الســلطة القضــائية بتوقيــع هــذه العقوبــة عليهــ

و يبتعـد عـن  الأخير سبب من أسبا  إنهاء إقامة الأجنبـي فـي إقلـيم الدولـة وإخراجـه جبـرا  منـه
 ،ةفي كون هذا الأخير نرام مستمد من القانون الداخلي ويطبق بإعتباره عقوب حرر الاقامة 

الخطـرين  أماالإعتقال فهـو تثبيـت لحريـة الشـخص فـي التنقـل بصـفة كليـة، ويخـص الأشـخاص
 .3من الوطنيين على أمن الب د

إلـى دولـة الإضـطهاد حـق العـودة بنوعيهـا الفرديـة الـرد  خر يقابـل مبـدأ عـدم  من جانب
تؤيــده والجما يــة بعــد هجــرة إضــطرارية وإســتعادة كــل مــا يملــك الفــرد مــن أرض وحقــوق، كمــا 

 .4منرمة الأمم المتحدة وتؤكده في العديد من قراراتها
إلى دولة أخر  في ظروف مـا حجـر الزاويـة  جانبللأالدولة  ردييعتبر بذلك مبدأ عدم 

لقانون اللجوء وأهـم ركيـزة تقـوم عليهـا الحمايـة الدوليـة ل جئـين، ر ـم كونـه حـدي  النشـأة نسـبيا  
( 4/9)الحر  العالمية الأولـى، مـن خـ ل نـص المـادة  بحي  أنه تم النص عليه لأول مرة بعد

                                  
النشروالتوزيع و  ةللطباع ةمو دار ه،)د،ط(، اللجوء الانساني وتطبيقاته في الجزائر ،وي ع يسهامي  ،شيماء كحلوش1

 .24 م،ص9102جانفي ، الجزائر
-00ص) ، صم9114، (ط ،د،)صباح عبد الرحمان حسن عبد الله الغيص،" المبادا القانونية للإبعاد )دراسة مقارنة("2
01). 

 .90، صالسابقالمرجع نفس صباح عبد الرحمان حسن عبد الله الغيص، 3
لمصير في ميثاق وأعمال منرمة الأمم المتحدة"، )رسالة دكتوراه(، الجزء إسماعيل عبد الله، "مبدأ حق الشعو  في تقرير ا4

 .442، ص م0214الثاني، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، 
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الخاصـة بـالمركز الـدولي ل جئـين الـروس و الارمـن و مـن م 0244نوفمبر لعام  91من إتفاقية
التــي نصــت علــى أنــه: "تلتــزم الــدول الأطــراف بعــدم نقــل ال جئــين المقيمــين علــى فــي حكمهــم 

بوليســية مثــل الطــرد أو ردهــم عــن  أراضــيها أو مــنعهم مــن الــدخول مــن خــ ل تطبيــق إجــراءاو
 .1الحدود، إلاإذاكان ذلك مبررا  لمقتضياو المحافرة على الأمن الوطني أو النرام العام"

الخـاص بال جئينالألمـان حيـ   م0242ونجد كذلك إشـارة لـه فـي الترتيـب المؤقـت لعـام 
جئـــين عبـــر منـــه مـــا يلـــي: "تلتـــزم الـــدول الأعضـــاء بعـــدم إرســـال ال  (4)جـــاء فـــي نـــص المـــادة 

م المتعلقـة بوضـع ال جئـين القـادمين 0241الحدود إلى حكومة الرايخ"، وكذلك في إتفاقية عام 
منهــا علــى مــا يلــي: "تلتــزم الــدول الأطــراف بعــدم  (-أ-9)1/4مــن ألمانيــا بحيــ  تــنص المــادة 

 .2إعادة ال جئين إلى الأراضي الألمانية"
إلـــى دولـــة )عـــدم الـــرد( لإعـــادة القســـرية وعليـــه يتبـــين أنـــه تـــم التأكيـــد علـــى مبـــدأ عـــدم ا

 الإضطهاد من خ ل الإتفاقياو السابقة ر م قلة عدد الدول المصادقة عليها.
بهذا لمنرمة الامم المتحدة وبعد نهاية الحر  العالمية الثانية إعتنت الجمعية العامة 

في منرمة  م فأوصت الدول الأعضاء0242المبدأ فقامت بمناقشته في أول دورة عقدتها عام 
بصفة الأمم المتحدة بعدم إجبار ال جئ على العودة إلى دولته الأصلية متى إعترض 

وقد أكدو على ذلك من بعدها المنرمة العالمية ل جئين التي شجعت ، على ذلك مشروعة
الدول على استقبال العدد الهائل من ال جئين القادمين من أوروبا الشرقية مع التأكيد على 

 .3تهم إلى دولهم بسبب التطوراو السياسية هنا   نذا عدم إعاد
 ةريهو ج ةالاضطهاد بصف ةال جئ الى دول ة(عدم الاعاد)عدم الرد  مبدأ كيدألقد تم ت

منها التي تنص على  44ةفي نص الماد م،0210لعام  جنيف يةضمن احكام اتفاق

                                  
 صادقت ثمانية دول على هذه الاتفاقية وعارضت ث ثة منها المبدأ حي  أكدو على حقهـا المطلـق بالإبعاد. 1
ومحمد شوقي  ،901سابق، صالمرجع الحماية الدولية لطالب اللجوء، اللسة، أيمن أديب س مة اله /انرر في ذلك د-   

 .41سابق، ص المرجع العبد العال، "حقوق ال جئ طبقا لمواثيق الأمم المتحدة"، أعمال ندوة الحماية الدولية ل جئين، 
ول العربية ، مجلة بحوث أنرر أيضا د/ عادل محمد البياتي، "الاتفاقية العربية لتنريم أوضاع ال جئين في الد -

 .11(، ص 09م ) السنة 0222، ربيع 20ودراساو ، شؤون اجتما ية ، العدد 
 .دول على الثانية 4على الاولى، و دول فق   0حي  صادقت 2

 .901المرجع السابق، صالحماية الدولية لطالب اللجوء، لهلسة، _أنرر د/ ايمن اديب س مة ا
 . 902ع السابق، صمحمد عبد الحميد حليوة، المرج3
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لاقاليم الى الحدود او ا ةصور  ةباي ،طرد او رد ال جئ دة قاالمتعة على الدوليحرر :"انه
 ة فئه اجتما ي مائه الى ه او جنسيته او انتسبب عرقه او دينتانبحي  حياته او حريته مهدد

 .1(".ة)..السياسي ئهبسبب ارا ة أومعين
ولـى بشـأن حمايـة الاشـخاص المـدنيين فـي وقـت الحـر  إتفاقيـة جنيـف الا نسجل ايضا
منهـا  (41/4)ا المبدأ من خ ل نـص المـادة تؤكد على هذ ما التي0242أوو  04المؤرخة في 

موجـــــود داخـــــل إقلـــــيم الدولـــــة المتحاربـــــة إلـــــى دولـــــة  أي شـــــخصالتـــــي منعـــــت نقـــــل أو ترحيـــــل 
 .2يخشىتعرضه فيها للإضطهاد بسبب  رائه السياسية أو عقائده الدينية

  و  يــره مــن ضــرو  المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــأكــدو إتفاقيــة مناهضــة التعــذيب     
م علــى عــدم جــواز قيــام الدولــة بطــرد أي شــخص أو إعادتــه أو 0214لعــام إنســانية أو المهينــة 

تسليمه إلى دولة أخر  عندما يكون هنـا  أسـبا  موضـو ية تـدعوا للإعتقـاد بأنـه سـيكون فـي 
مـــن العهــــد الــــدولي الخــــاص  0وتــــنص المــــادة  ،منهــــا( 4خطـــر التعــــرض ل ضــــطهاد )المـــادة 

"لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعــذيب ولا لمعاملــة القاســية أو :ياســية علــى أنــهبــالحقوق المدنيــة والس
 أللإنسانيةأو الحاطة بالكرامة على وجه الخصوص...".

ـــة  ـــد مـــن الوثـــائق الإقليمي ـــدأ فـــي العدي مـــن  (9/4)نصـــت المـــادة فقـــد وقـــد ورد هـــذا المب
مـــن قبـــل علـــى عـــدم جـــواز خضـــوع ال جـــئ  م0222لســـنة حـــول ال جئـــين الإتفاقيـــة الإفريقيـــة 

الدولــة الطــرف لإجــراءاو مثــل الطــرد علــى الحــدود، الإعــادة، أو الطــرد التــي قــد تجبــره علــى 
العودة أو البقاء في إقليم حي  تكون حياته، س مته الجسدية أو حريته مهددة لأسبا  الـواردة 

 .3منها (9و0)في الفقرتين 

                                  
المفوضية السامية ل مم المتحدة لشؤون ال جئين، دليل الاجراءاو و المعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع ال جىء، 1

 . 11المرجع السابق، ص
رد مع العلم أن هذا النص يؤكد على مبدأ عدم الإعادة بالنسبة للأجانب عامة سواء أكانوا لاجئين أو  ير لاجئين. وقد و  2

( المذكورة كما يلي: "...لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخشى ييه الإضطهاد 41/4نص المادة )
 بسبب أرائه السياسية أو عقائده الدينية...".

وتتمثل هذه الأسبا  في الإضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الإنتماء إلى فئة إجتما ية، أو هرائه  3
 اسية، أو لسبب إحت ل أجنبي، أو تعذيب، أو الرروف خطيرة وإضطراباو ماسه بالنرام العام في جزء أو كل إقليمه.السي
 ليشمل أيضا منع رف  الدخول للإقليم. الإعادة،فهي توسع بذلك مفهوم مبدأ عدم  -

-Voir François Crépeau , " Droit d asile : de l’hospitalité aux contrôles migratoire ", Edition Bruylant, 
Bruxelles,1995, p170. 
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ا المبـــدأ لكـــل مـــن ومـــا يميـــز هـــذه الإتفاقيـــة هـــو توســـيعها فـــي مجـــال الإســـتفادة مـــن هـــذ
ضحاياالإضــــطهاد والعنـــــم المـــــنرم، ولا يتـــــر  مجـــــال الشــــك حـــــول طبيعتـــــه الإلزاميـــــة للـــــدول 
الأطــراف وخاصــة وأنــه ورد علــى إط قــه ودون أي إســتثناء. لكــن بــالرجوع للممارســاو العمليــة 
ذلـك الدولية في القـارة الإفريقيـة نجـد عـدم الإحتـرام المطلـق لهـذا المبـدأ ومـن أشـهرالأمثلة علـى 

نـــذكر قيـــام جمهوريـــة الكنغـــو بإعـــادة ال جئـــين الروانـــديينمن الهوتـــو بتـــاريخ ســـبتمبر مـــن عـــام 
لاجــئ، وبنــاء  علــى ذلــك أوقفــت المفوضــية الســامية لشــؤون  111م والــذين قــدروا بحــوالي 0220

 .1ال جئين نشاطاتها في منطقة البحيراو العرمى
لقانونيــة الاستشــارية لــدول  ســيا وإفريقيــا فــي أمــا عــن مبــادا بــأنكو  التــي أقرتهــا اللجنــة ا     

التــي جــاء فيهــا أنــه لا  (4/4)م فقــد تناولــت هــذا المبــدأ ضــمن نــص المــادة 0222دورتهــا عــام 
يجوز إخضاع أي طالب لجوء إلا في حالة المحافرـة علـى الأمـن الـوطني أو سـ مة السـكان 

عيـــده أو تبقيـــه فـــي إقلـــيم قـــد لإجـــراءاو مثـــل الـــرد علـــى الحـــدود، والإعـــادة، والطـــرد التـــي قـــد ت
 تتعرض ييه حياته، أو س مته للخطر.

ما ي حظ عنها هو إتخاذها لمفهوم الواسع للمبدأ، مع الإبقاء علـى بعـ  القيـود، وهـو 
 يبقى  ير ملزم للدول لصدوره من منرمة ذاو طابع إستشاري.

 0222لعـام  انالأمريكيـة لحقـوق الإنسـ الاتفاقيـةأكـدو أما علـى الصـعيد الأمريكـي فقـد 
كمـا يلـي: "لا يجـوز فـي أي  (99/1)مبـدأ عـدم الإعـادة مـن خـ ل نـص المـادة م  على إحتـرام 

حــال مــن الأحــوال إبعــاد الأجنبيــأو إعادتــه إلــى بلــد مــا ســواء أكــان بلــده الأصــلي أم لا، إذاكــان 
 بســبب عرقــه، أو خــ ل بهــا للإ ةمعرضــافــي ذلــك البلــد حقــه فــي الحيــاة أو الحريــة الشخصــية 

 .2جنسيته، أو دينه، أو وضعه الإجتماعي، أو رائه السياسية"
يمتاز هذا النص باشـتماله علـى فئـة الأجانـب بصـفة عامـة سـواء كـانوا لاجئـين أم لا وقـد      

جانـــب الموجـــودين علـــى إقلـــيم للأضـــيق لإشـــتماله فقـــ  ، بينمـــا يورد مطلقـــا  وخاليـــا  مـــن أي قيـــد
 الدولة المعنية.

                                  
م، 9114أيمن أديب س مة الهلسة، "مسؤولية الدولة تجاه طالب اللجوء، ) رسالة لنيل درجة الدكتوراه(، جامعة القاهرة، 1
 . 994ص 

، م0214الاربعون،  لد، المجة المصرية للقانون الدوليد/عبد الله الجعلى، الجوانب القانونية لحماية ال جئين، الجمعي 2
 .014ص
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تينيــة فقــد ورد مبــدأ عــدم الإعــادةإلى دولــة الإضــطهاد فــي أكثــر مــن أمــا فــي أمريكــا ال 
م، والمــادة 0214مــن إتفاقيــة الملجــأ الدبلوماســي لعــام  (1)وثيقـــة، مثلمـــا هـــو عليـــه فـــي المــادة 

 ولو كان مجرد إع ن خالي من أي طابع إلزامي أو رسمي. 1من إع ن كارتجانا (4/1)
د الأوروبــي والمعنيــة بالحمايـــة الدوليــة ل جـــئ أمــا عــن الجهـــاو المتعــددة علــى الصـــعي

 وباللجوء فقد تعرضت لمبدأ عدم الإعادةإلى دولة الإضطهاد ولو كان بصفة  ير صريحة، 
م التــي أوصــت مــن خــ ل لجنــة 0220لســنة  924فنجــد مــث   توصــية الجمعيــة البرلمانيــة رقــم 

فاقيةالأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الــوزراء بإضــافة مــادة حــول المبــدأ فــي البروتوكــول الثــاني للإت
( 444)تبنــت الجمعيــة البرلمانيــة التوصــية رقــم  م0221ر ــم عــدم تنفيــذ ذلــك فعــ  ، وفــي عــام 

الإعادةإلىأن يـتم تبنـي عـدم حول منح الملجـأ ل جئـين الأوروبيـين، وأوصـت بوجـو  إحتراممبـدأ
 .2إتفاقية في هذا المجال

نســـان قـــد اتبعـــت مــا هـــو معمـــول بـــه فـــي أن المحكمـــة الأوروبيـــة لحقــوق الإ جــد أيضـــان
أحكامهــا القضــائية الخاصــة بالإبعــاد ييمــا يخــص حالاتالإرجــاع للأجانبإلىبلدانهمالأصــلية بنــاء 
على رف  منحهم اللجوء مع ما ينجر عن ذالك من مساءلة دولية للدولـة الأوروبيـة المسـؤولة 

طــة " إذ كانــت العقوبــة المقــررة ، وإعتبرتأنــه لا وجــود لمــا يعــرف " بالمعــام و المنح3عــن ذالــك
 .  4أو لا تح  من المقاومة الجسدية أو المعنوية للأجنبي إهانة لا تثير أية

حـــول مـــنح الملجـــأ  (04)القـــرار رقـــم الأوروبيـــة تبنـــت لجنـــة الـــوزراء  م0220وفـــي عـــام 
للأشخاص الذين يتعرضون لخطر الإضطهاد، وقد كان لهذا القرار الفضل فـي تطـوير مفهـوم 

لإعادةأوروبيـــا ، إذا شـــجعت اللجنـــة مـــن خـــ ل الـــدول الأعضـــاء وأوصـــت بالتعامـــل مـــع عـــدم ا
طــالبي اللجــوء بــروح إنســانية متحــررة عــن طريــق ضــمان عــدم الــرد علــى الحــدود، الطــرد، عــدم 

                                  
التي اعتبرو مبدأ عدم الرد على الحدود جزءا  من مبدأ عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد، بالإضافة لاعتبارها هذا الأخير 1

 .994من القواعد اهمرة في القانون الدولي. ارجع إلى د. أيمن أديب س مة الهلسة، مرجع سابق، ص
ء الأوروبي العودة القسرية للأشخاص نحو بلد أين توجد أسبا  جادة للخوف من تعرضهم للتعذيب فقد منع مجلس الوزرا 2

 أو لعقوباو أو أفعال لا إنسانية  ومهينة.
- Voir Ghassan M.Arnaout, "Droit de l’homme et droit des Réfugiés ", Revue "Réfugié ", N°67, Aout, 1989, 
p17. 
3  François Crépeau, Op, Cit, p178.      
4 Jean – Luc Mathieu, ‘’ La défense internationale des droits de l’homme ‘’ (que sais-je),  presses 
Universitaires de France, Paris, Mars1993, p88.     



 اللجوء الإقليمي ضمانات تكريس :الأولالفصل 
 

041 

الإدخــال، وكــل إجــراء مــن شــأنه أن يــدفع الشــخص للعــودة أو البقــاء فــي إقلــيم قــد يعــرض ييــه 
ديانتـه، أو جنسـيته، أو إنتمائهـإلى فئـة إجتما يـة معينـة، أو لخطر الإضطهاد بسـبب عرقـه، أو 

 .1لرأيه السياسي...الخ
من الإع ن  (4/0)وقد تم الإشارة بصفة صريحة إلى هذا المبدأ ضمن نص المادة 

، فر م عدم إلزاميته من الناحية القانونية إلا أنه صدر ببببإجماع الدول 2حول الملجأ الإقليمي
فر ل سم على اي دعم لابرام يس لم المتحدة، لكنه يبقى معيبا لأنهالاعضاء في الامم 

 .  دوليا ولا اقليمياالاقليمي ءجو لبال ةخاص ةاتفاقيه دولي
م بقيت صامة حول مبدأ عدم الرد 0211لعام الأوروبية لحقوق الإنسان  الإتفاقية أما    
من ممارساو كل  أنش ةضاء يحمي حقوق الاجانب عامقانه تم تسجيل  الا ةصريح ةبصف
 (4)ة مستمدين ذلك كل من خ ل نص الماد 3لحقوق الانسان ةالاوروبية والمحكمة اللجنمن 

منها على ما يلي: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة أللإنسانيةأو التي 
تواجدين تح  من كرامته"، فهي تأكد على منع الدول الأطراف بها عن إبعاد الأجانب الم

، فقد كانت 4الإنتها ى على أراضيها إلى الدول التي قد تتعرض حقوقهم الواردة في المادة إل
وقائع قضية شا  هار  من الخدمة العسكرية في وطنه ومثل أمام المحكمة الأوروبية 

م ييما يخص  لياو 0221لحقوق الإنسان في إطار التنريم الأوروبي السابق قبل تعديل 
د أن رف  طلب لجوئه إلى السويد فصدر بحقه قرار إبعاد وطولب لتطبيق نص الحماية، بع
من الإتفاقيةالأوروبية لحقوق الإنسان بحقه على إعتبارأنه سوف يتعرض للتعذيب  (4)المادة 

                                  
 .014المرجع السابق، ص  د/عبد الله الجعلى،1
التي تنص (، و (XXII) 9409م )قرار رقم 0220ديسمبر  04متحدة بتاريخ من طرف  الجمعية العامة ل مم ال المعتمد 2

الاولى لتدابير مثل منع دخوله عند الحدود او  ةاي شخص من الاشخاص مشار اليهم في الفقر  ضاعخإلا يجوز  :"على انه
 ل ضطهاد. يهايمكن ان يتعرض ف ةابعاده اذا كان قد دخل الاقليم الذي ينشد اللجوء اليه او رده الى ايه دول

 
3
Voir Francois Crepeau, Op, Cit, p176. 

( من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نجد أنها تأكد على عدم جواز تحلل الدول الأطراف 01وبالرجوع لنص المادة )4
لاو الإستثنائية ( المذكورة أع ه حتى في حالة الحر  أو الحا4فيها من الإلتزام المفروض عليها من خ ل نص المادة )

 )حالة الطوارا مث  (.
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فقررو اللجنة الأوروبية قبول طلبه وطالبت بإلغاء قرار الإبعاد، لأنه ، إن عاد إلى وطنه
 .1من الإتفاقية وفقا  للأدلة المقدمة في هذه القضية (4)المادة يشكل خرقا  صارخا  لنص 

قــد ســمحت بوضــع مبــادا أساســية، فقــد خلصــت (Soering)كانــت قضــية ســورينج  إذا
الأوروبيــة لحقـــوق  مــن الإتفاقيــة 4 المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســانإلى عــدم إنتهــا  المــادة

و تأسسـوا ين أثار ث ثـة أشـخاص نفـس المـادة الإنسان المذكورة سالفا في ث ثة قضايا سابقة أ
 و هي كما يأتي: عند طلبهم للجوءعليها
القضـية فـي شـخص طالـب للجـوء تعـرض للتعـذيب وقـائع تمثلت : « GRUZ VARAS »قضية  -

ـــــي  ـــــة طـــــرف ف ـــــيم دول ـــــده الأصـــــلي فحـــــاول البحـــــ  عـــــن وســـــيلة لعـــــدم طـــــرده مـــــن إقل فـــــي بل
ـــة لحقـــوق الإنســـان، فـــأعتبر ـــة أنـــه ر ـــم التعـــذيب الـــذي  الإتفاقيةالأوروبي و المحكمـــة الأوروبي

تعــرض لــه الشــخص فــي بلــده الأصــلي ســابقا فــإن وضــعيته فــي ذالــك البلــد قــد تغيــرو بصــفة 
ـــة عشـــر ســـنة التـــي مضـــت بعـــد هـــرو  طالـــب اللجـــوء منـــه، وهـــو لا  معتبـــرة خـــ ل مـــدة ث ث

 .2يتعرض لأي خطر حقيقي كأن يعذ 
ـــة أن عـــودة : فـــي هـــذه  القضـــية  «VILVARAJAH»قضـــية  - إستخلصـــت المحكمـــة الأوروبي

خمســـة أشـــخاص طــــالبي اللجـــوء لا يمثلإنتهــــا  للمـــادة الثالثـــة مــــن الإتفاقيةالأوروبيـــة لحقــــوق 
الإنسان وذالك أمام غيا  أسبا  جادة تدعو للتأكد بأنهم معرضين لحضر حقيقي لمعـام و 

 .3المذكورة 4مخالفة للمادة 

                                  
ـــدأ هـــو قضـــية ســـورينج 1 ـــى هـــذا المب ـــد عل ـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي مجـــال التأكي ـــاو المحكمـــة الأوروبي ـــى تطبيق ومـــن أهـــم وأول
(Soering فــي عــام )م إذ قــررو أن تســليم الحكومــة البريطانيــة لمــواطن ألمانيــإلى حكومــة الولايــاو المتحــدة حيــ  قــد 0212

م أنمبـدأ التســليم فـي تلــك 0220( مـن الإتفاقيةالأوروبيــة، وعليـه تـم تقــرر عـام 4ة الإعــدام يشـكل خرقـا  للمــادة )يتعـرض لعقوبـ
 القضية يمكن تطبيقه في القضايا المتعلقة بالطرد والإبعاد.

 .(992،990)صص سابق، المرجع الحماية الدولية لطالب اللجوء،ال أيمن أديب س مة الهلسة، /د -
2
 AFFAIRE CRUZ VARAS C/Suéde, Jugement du 29 aout 1991 publications de la Cour Européenne des droits 

de l’homme, série A, vol 201, Human Rights law Journal, vol 12, n°4,1991. 

-  D’après la Revue de la ligue des droits, " Les Droits de l’Homme et la Protection des Réfugiés ", (Partie II : 

Questions Spécifique) ,N°5 Juin, 1996, P162.    

-Voir aussi Henri LABAYLE,  L'éloignement des étrangers devants la Cour Européenne des droits de l'homme, 

Revue Française de droit administratif, 13 Sep – Oct, 1997, p979. 
3 AFFAIRE VILVARAJAH, C/Rayaume – Uni, Jugement du 30 Octobre 1991, publications de la Cour 
Européenne des droits de l’homme, Série A, vol 215, Humane Rights law Journal, Vol 12, N°11-12,1991. 
-IBID, P162. 
-Voir aussi Henri LABAYlE, Op, Cit, P979.  
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ذهالقضــية تبنــت اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق فــي ه: VIJAYNATHAN ET PUPARJA"قضــية-
الإنســــان للدولــــة المعنيــــة ) فرنســــا( أنــــه يستحســــن وفــــي مصــــلحة الأطرافلضــــمان حســــن ســــير 
الإجراءاتــأن تتماســك وتتريــ  فــي طــرد الأشخاصــطالبي اللجــوء قبــل أن تعــرض القضــية علــى 

ء بــــــأنهم المحكمــــــة الأوروبيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان، بإعتبــــــارأن المــــــدعين لا يســــــتطيعون الإدعــــــا
ضـــحاياالإنتها  بهــــذا المعنـــى إذا لــــم يكونـــوا معرضــــين لخطـــر أفعــــال ومعـــام و تقــــع علــــيهم 

المـذكورة مـن الإتفاقيةالأوروبيـة لحقـوق الإنسـان،  )4 (وتكون معارضة ومخالفة لمحتـو  المـادة
 .1ن المحكمة لم تحكم في الموضوعإوعليه ف

مــن الإتفاقيةالأوروبيــة  (4)ادة مفهــوم المــ شــتمالفبهــذا الطــرح نكــون قــد أظهرنــا مــد  إ
ولطــالبي ألحقــوق الإنســان، حيــ  تــوفر الحمايــة بصــفة مطلقــة ودون أي تقييــد بالنســبة ل جــئ 

الـــدول  نـــي ، ولكـــن هـــذا لا يســـتبعد بتاتـــا تمنينـــا بتبو لـــو كـــان ذلـــك بشـــكل  يـــر مباشـــراللجـــوء 
أ عــدم الــرد تكــون مضــمنة بــنص صــريح يحتــوي علــى مبــد الأوروبيــة لإتفاقيــة خاصــة بــاللجوء
 .كضمانة ل جئ و لطالب اللجوء

 04التوجيـه الصـادر عنهمـا بتـاريخ  أعطـىأما عن البرلمان و المجلـس الاوروبيـين فقـد 
و المتعلقة بشروط تمتع رعايا الدول الغيـر أو عـديمي الجنسـية للإسـتفادة مـن 2م9100ديسمبر 

حمايـة مؤقتـة عنهمـا أهميـة حماية دولية، لمركز موحـد ل جئـين أو الاشـخاص المسـتفيدين مـن 
منه المعنوة  :"الحماية ضـد الـرد"، و التـي تأكـد أن  903لمبدأ عدم الرد من خ ل نص المادة

علــى الــدول الاعضــاء فــي الاتحــاد الاوروبــي إحتــرام مبــدأ عــدم الــرد تطبيقــا لالتزماتهــا الدوليــة 
 .4(90/0)المادة 

                                  
1
AFFAIRE Vijaynathan et Puparajah, C / Françe, Jugement du 27Aout1992, Publications de la Cour Européenne 

des droits de l’homme, Série A, Vol 241-B, Human Rights law Journal, Vol 14, n°1-2,1993. 

-Revue de la ligue des droits, Op, Cit, P163. 

-Voir aussi François Crépeau, Op, Cit, P178.  
2
Voir Directive 2011/95/UE DU Parlement Européen et du Conseil du 13Décembre 2011, Concernant les 

normes relatives aux conditionsque doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir 

bénéficier d’une protéction internationale, a un statut uniforme pour les réfugiés ou les pérsonnes bénéficiéres de 

la protéction subsidiaire , et au contenu de cette protéction, Journal  Officiel de l’Union Européenne, L337/9,  

(2011-2012), P11. 
 مبدأ عدم الرد بموجب إلتزاماتها الدولية)...( "، )ترجمة شخصية(.الدول الاعضاء تحترم  -0التي تنص على أنه:" 3
محكمـة الأوروبيـة والتـي سـاهمت فـي تطـوير مبـدأالإعادة بالإضافةإلى ذلك نذكر مجموعـة مـن الأحكـام التـي صـدرو عـن ال4

مفهـوم أدواو الإضـطهاد  ( المذكورة سالفا  من الإتفاقيةالأوروبية لحقوق الإنسان،منها تطوير4من خ ل تطبيق نص المادة )
بحيـ  لا يشــترط صـدور ســوء المعاملــة مـن ســلطاو الدولـة بــل قــد تصـدر مــن سـلطاو لا ع قــة لطالبهــا، وأخـر  تأكــد علــى 
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ة للأمــم المتحــدة مبــدأ عــدم جــواز رد جانــب ذلــك فقــد إحتــوو عــدة قــراراو للجمعيــة العامــ إلــى
: القــرار حياتــه أو حريتــه مهــددة نــذكر منهــا القســرية إلــى البلــد  حيــ  تكــون  إعادتــهال جــئ أو 
م 9119لســنة  (12/040)م وقــرار 0229لســنة  (40/011)م ورقــم 0221لســنة  (41/041)رقــم 

ا فـي توصـياو عديـدة المتعلقة بالمفوضـية السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون ال جئـين ونجـد أيضـ
م 0200لعــام  (12)للجنــة  التنفيذيــة للمفوضــية  الســامية لشــؤون ال جئــين منهــا: التوصــية رقــم 

 .1م0211لسنة  (11)م ورقم  0211لعام  (02)م ورقم 0202لسنة  (01)ورقم  
إلــــى دولــــة الإضــــطهاد علــــى الصــــعيد  إلــــى مكانــــة مبــــدأ عــــدم الإعــــادة وتجــــدر الإشــــارة
م 0229ع ن القاهرة حول حماية ال جئين والنازحين في العـالم العربـي لعـام العربي، فقد أكد إ 
منـــه علـــى أهميـــة هـــذا المبـــدأ بإعتبـــاره مـــن القواعـــد اهمـــرة فـــي القانونالـــدولي  (9)ضـــمن المـــادة 

العـــــام، ولـــــم يتنـــــاول بهـــــذا الصـــــدد أي قيـــــد لـــــه بـــــل ورد المبـــــدأ فـــــي الإعـــــ ن المـــــذكور علـــــى 
الناحيــة لــه مــن  ةالزاميــ ةع ن لا قــو دإ مجــر لاهميــة إلا أنــه يبقــى تلــك ار م كــون فــإط قهوعليــه 
تناولـت مبـدا  دفقـ ةالدول العربيـفي ال جئين  شؤون  لتنريم ةالعربي ةالاتفاقية، أما عن القانوني

لــم  هــاعليهــا بقائهــا مجــرد مشــروع كونيعــا   و ة،مؤقتــ صــفةب 2منهــا1/9ة عــدم الــرد فــي المــاد
 .3تدخل حيز التنفيذ

                                                                                                        
( المـذكورة بحيـ  طبـق ذلـك علـى قضـية هنـدي كانـت الحكومـة البريطانيـة علـى وشـك ترحيلـه بسـبب 4إط قية نص المـادة )

 ( وعدم تقييده بسلو  الشخص المعني.4أوضحت المحكمة إط قية نص المادة ) تورطه ببع  الأعمالالإرهابية، إذ
 .990المرجع السابق، صالحماية الدولية لطالب اللجوء، د/ايمن اديب س مة الهلسة،  -   

 .(902- 901ص ص)المرجع ،  نفس سة،د/ايمن اديب س مة الهلأنرر  1
قانونية على إقليم دولة طرف في هذه الاتفاقية إلا لأسبا  تتعلق بأمن  "لا يطرد ال جئ المقيم بصفةعلى أنه:تنص التي 2

 العام.الوطني أو النرام 
 للخطر".تلتزم الدولة بقبول ال جئ مؤقتا إذا كان طرده أو رده يعرض حياته أو حريته 

 (.  12-11سابق ، ص ص )المرجع الأنرر في ذلك د/ عادل محمد البياتي، -
 

حول شؤون ال جئين ما  ةبالقاهر  دعقنالمؤتمر الم نع صدرم م،ث0224 ةسن ةالدول العربي ةجامع تهاضعو  ةي معاهدهف3
 . تلك الاتفاقية على ةقداصللمة الى الدول العربي تدعوا  توصيم  9114يناير  04 و 00بين 
للقاءاو والايام ندواو واة السلسل ة،في قانون الهجر  ةقراء :حول موضوع ة ندو  ،المعهد العالي للقضاء ،العدل ةانرر وزار _  

 . 911 ص م،9112 ،عدد السابعة،الالدراسي
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ث ما عرف عربيا  هو الميثاق العربي لحقوق الإنسان المبرم بتـونس فـي مـاي ومن أحد
تطــرق  الــى مبــدا عــدم الابعــاد مــع  لكــن عــدم الــرد مبــدأ  لــم يتنــاولم، والــذي 9114مــن عــام 
 .ترد عليه 1على عدة قيودإشتماله 

الخاصـــة بوضـــع ال جئـــين علـــى المبـــدأ فـــي نـــص  م0210إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام  نصـــت
 صورة  بايةلاجئ  أو ردمتعاقدة  طرد الدولة يحرر علىالمنها كما يلي: " (44/0)المادة 
ن  بســبب عرقهــأو دينــه أو جنســيته، أو احياتــه أو حريتــه مهــددت حيــ الأقــاليم أو حــدود الإلــى  

هـذه المـادة مـن أهـم  تعتبـر و، 2")...(إلى فئة إجتما ية معنية أو بسبب  رائه السياسية إنتمائه
م نررا  للحماية الجوهرية التي تقدمها ل جئـين ضـد سـلطاو الدولـة التـي 0210نصوص إتفاقية

  يجوز للدول الأطراف فيها أن تورد أي تحفظ علـى نـص ف تطاردهم وت حقهم لإضطهادهم،
 .الذكر المادة السابقة

المـــذكورة قـــد إســـتعملت  م0210مـــن إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام  (44/0)ر ـــم أن نـــص المـــادة 
 أنه يقصد به دون شك أيضا "طالبوا اللجوء " الذين لم تعتـرف لهـم بعـد مصطلح " لاجئ " إلا

 :  3بصفة ال جئ وهذا لسببين هما
مـن تـاريخ دخـول  كاشمبل  منشئقرار الحصول على مركز ال جئ ليس له طابع  -

 .4المعني إلى إقليم البلد المستقبل، أو الموافق لتاريخ خروجه من البلد الأصلي

                                  
كإقتصاره على الأجانب المقيمين بصفة شر ية على أقاليم الدول الأطراف ييه، وتعليق أمر تنفيذه على شرط عالق متمثل 1

لا يجوز لأية دولة طرف  -9..( منه والتي تنص على ما يلي: ".92/9في توافر دواعي أمنية وهذا عم   بنص المادة )
إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شر ية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا  للقانون وبعد تمكينه 
من عرض ترلمه على الجهة المختصة، ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خ ف ذلك، وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد 

م.ر عدد )م، 9112ييفري عام  00( المؤرخ في 29-12رئاسي رقم )المرسوم اللجزائر بموجب الجماعي". صادقت عليه ا
 .(م9112ييفري  01المؤرخة في 11

 .11، صأنرر المفوضية السامية لشؤون ال جئين، المرجع السابق 2
3
Voir François Julien – Laferriere, ‘’ Le traitement des Réfugiés et des demandeurs d’asile au point d’entrée ‘’, 

RUDH, Vol 2, N° 2 ,28 février 1990, Paris, p56.  
 الفرنسي.، لاسيما المجلس الأوروبي الفرنسيةضائية الوطنية قوهو الموقم المعتمد من طرف العديد من الهيئاو ال 4

-CE, 27Mai1977, Pagoaga Gallestegui, Rec, P244.                                                    

-IBID, p56. 
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ذي يثيـــر لإســـناد طلبـــه الأخطـــار التـــي تهـــدده فـــي بلـــده، إن رفـــ  طلـــب اللجـــوء الـــ -
النرر فـي القـرار الـذي سـيتخذ حـول طلـب منحـه  أدي الى إعادةعليه سي ردتطبيق مبدأ عدم ال
 مركز ال جئ .

فهــذين الســـببين يرميـــان إلـــى إعتبــار طالـــب اللجـــوء فـــي مرتبــة ال جـــئ، وكنتيجـــة لـــذلك 
( مــــن إتفاقيــــة جنيــــف لعــــام 44/0عــــرف فــــي المــــادة )كمــــا هــــو م رديســــتفيد مــــن مبــــدأ عــــدم الــــ

 م.0210
الرد ( المذكورة أنفا ، فق  على 44/0نص المادة ) لا يقتصر مبدأ عدم الرد الوارد في 

كون لعديم الجنسية، أو لالإقامة المعتادة ن ، أو مكابالنسبة لل جئ الدولة الأصلالى 
 م أوإذاكان الطرد أوالإعادة0210ام تمت قبل أول جانفي من عالتي يتخوف منها الأحداث 

الحدود الواردة في تعريف ال جئ ضمن  ل إتسع عنإلى دولة أوروبية أوإلىأية دولة أخر ، ب
، وهذا بغرض منح هذا المبدأ أكثر م 0210جنيف لعام ( من إتفاقية 0نص المادة )

 يةصلتهالاتجاه دوللطالب اللجوء  ةبالنسبتصار تطبيق المبداrفهذا يستلزم ايضا عدم امرونة
للتسليم  ةقد يكون ضحيحي  لك خطر عليه لا سيما قد يكون ذ ةدول ةفق  لكن ايضا الى اي

 . 1الاصل تهسلطاو دولل
أمـــا عـــن مـــوظفي المفوضـــية الســـامية لشـــؤون ال جئـــين المكلفـــين بحمايـــة ال جئـــين، فهـــم      

الحمايـة  ون أنييعتبـر محتواه، و "، وكل المناقشاو حول مضمونه  الرديعرفون جيدا مبدأ "عدم 
 :2للفئاو التالية رديمنحضد ال
 م .0210ال جئين المعترف بهم ضمن أحكام إتفاقية جنيف لعام  -
 لجوءهم.الأشخاص طالبي اللجوء، الذين لم تدرس بعد طلباو  -
الأشـــخاص الـــذين فـــروا مـــن دولهـــم والـــذين لهـــم الحـــق فـــي الحمايـــة وفقـــا للإتفاقيـــة الإفريقيـــة  -
 أو لإع ن كرتاجانة، أو الذين هم بحاجة إلى حماية دولية.ماية ال جئين لح

( 44/0فأمام تخوف الدول من إط ق نطاق الإعمال بالمبدأ ضمن نص المادة )
المذكورة ورد إصرارها على وضع إستثناءاو، فتم ذلك فع   ضمن صيا ة فقرة ثانية لنص 

حق ل جئ التذرع بهذه الاحكام علىأنه لا ي -9.المدروسة سابقا  كما يلي: ".. (44)المادة 

                                  
1
Voir François Julien – Laferriere, Op, Cit, P57.  

2
 Voir le HCR, ‘’ les Droits de l’Homme et la protection des Réfugiés : question spécifiques ‘’ Revue de la ligue 

des Droits , n°5 , juin 1996, p 154. 
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من البلد الموجود ييه او أخطرا على إذا ما توفرو بحقه اسباس وجيهة تؤدي إلى إعتباره 
 . 1جرم يشكل خطرا على مجتمع ذلك البلدبين بموجب حكم نهائي دسبق وا
من القيود على  قد وضعت مجموعة (44)فبذلك يفهم  أن الفقرة الثانية من نص المادة      

هذا وذا  ما سيسمح تكون في يد دولة اللجوء، و أن  دولة الإضطهادردالى مبدأ عدم ال
في صالحها وضد مصلحة ال جئين  (44)للدول بإستخدام الفقرة الثانية من نص المادة 
 . 2وسيرهر ذلك أساسا  في صورة اللجوء الجماعي

 في فراتتو ة)لدول ر على الامن الوطنيمتعلق بخطتلك الاستثناءاو في استثناء  تتمثل
 ة  جدياسباان تكون  لزمحي  يست (،من البلدأر على طلاعتباره خ ةال جئ دواعي معقول

 رسلوكاته في الماضيلد المضيف في المستقبل لان اعتباشكل خطر على البينه ألاعتقاد ب
الى  لا يمتدو  المضيفة ةن يكون الخطر متعلق فق  بالدولأ و ،لذلك ارا كايير يعد مبلا كذلك 
، ال جئ ةلحماي يلطابع الانسانلساس من مذلك ة لمىلالدولية عااخر  او حتى للجم دول
ة للدولالمذكور من خ ل النص حةممنو ةالالتقديري ةديد على سلطشعلى ذلك لابد من الت زيادة
و التي لي تمس امنها الداخ ة التيفي اعتبار الاسبا  الجدي هامن حي  عدم تعسف ةالمضيف

 لما له من نتائجلذلك الخطر قصو   رجة ان تعتبر دتكون سببا لرد ال جئ من جهة، و 
 .3الردقرار هالقد تصيب ال جئ بعد اتخاذ ةيموخ

وجود  م في0210 يةاتفاقمن  44/9 ةالماد صثناء الثاني الوارد في نفستيتمثل ا
 ة(،جرما بالغ الخطور رتكابه كمنهائي عليه لاسبق صدور حة)المضيفة تهديدلمجتمع الدول

المقصود تهديد  التعديولا ماضية، جئ عن سلوكياو ة ال بعدم محاسب ناأيضا يتعلقالامر ه
على اقليم البلد ة(جنايو ة أجنحة )الخطير ة على وقوع الجريممجتمع البلد المضيف، مع التاكيد 

                                  
لا يجوز الخروم  :"منه التي تنص على انه 4/9ةمن خ ل نص المادم  0220لعام ن اللجوء الاقليمي اع وهذا ما اكده 1
تدفق الاشخاص  ةكما في حال ،سكانةالمن القومي او لحمايهرة تتصل بالاقا لاسبا على المبدا السالم الذكر الا اثناءستا

 ..".الجماعي.
م ضد حالاو لجوء جما ية من أكراد العراق، فقد تم 0220ن الداخلي عام فقد إستخدمت تركيا الإستثناء المتعلق بالأم 2

تسوية الوضع بتدخل المجتمع الدولي وإنشاء ما يدعى بالمنرمة اهمنة في شمال العراق. عن د. أيمن أديب س مة الهلسة، 
 .991مرجع سابق، ص

 (.20-22ة، المرجع السابق، ص ص )قاسي حوري تنرر ايأ3
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ما ستثناء والا فتطبيق الاهنا بصدد كون ك جئ، لن هلكن بعد قبول او خارجه يفالمض
 . تجاوز ذلك يعتبر إجحافا و تعسفا في حقه

 
ولكن يبقى الحل في تحديد جرائم الأمن الداخلي للدول منذ البداية ضمن قوانينها 
الجزائية لمعرفة مسبقا  ما يمكن إعتباره تهديدا  للأمن الداخلي وما لا يمكن إعتباره كذلك، 

 ييسلم ال جئين من الت عب والتعسم.
نجد تقييد لتطبيق  ،ال جئين ةبحماي ةالمتعلقة الرجوع الى بع  النصوص الدوليب

وهي تهدف الى  م،0210يةمن اتفاق/2 44عدم الرد الوارد في نص الماده  أستثناءاو مبدإ
ال جئين  دلاستثناءاو للوصول الى مرادها بر في استعانتها با ة يفمضالة الدول ةسلطشل 
 يفنجد من تلك النصوص مث  اع ن اللجوء الاقليم ل ضطهاد،تعرضون ديحي  ق
ما اذا استطاعت فيها  ة انه حتى في حال يثياكدمنه ح4/41ةلمادانص م،ضمن 0220ةلسن
  الذها يةكانإمفلها ان تمنحه ،اسبا  ذلك اللجوء لتحققملتمس  أو ردطرد  ةالمضيفة الدول

 اخر .  ةللجوء او بطريقيستفيد ييه من اسواء لفي امان  هيكون يي الى بلد اخر
لمشاكل ال جئين استثناء  ةالتي تحكم الجوانب المختلف ةالافريقيل الاتفاقية لم تتناو 
شكال فرض اي شكل من ا صعبفانه ي هر م كل ما سبق قول، 2عند تطبيقهالمبدا عدم الرد 

مختلم في  صنررا لورودها بصريح الن ،على مبدا عدم الرد ةاستبعاد الاستثناءاو الوارد
عند  انفا ها في المجال الضيق المشار لماعفق  يجب ا  ةالمدروسة الدولي يةالنصوص القانون

وبالمقابل يجب باستبعادها عندما  ها،المجتمع منوبا ةالمضيفةالمساس بالامن الوطني للدول

                                  
تنرر  ة،من هذه الماد 0ةفي الفقر  ررالمق أمبدحيد عن اللمبررا لوجود ما ةو دولر قر اذا حدث ان -4:"ى انهالتي تنص عل 1
ما إذلك ، و اخر   ةفرصه للذها  الى دول نسبها،ةبشروط التي تست ،الشخص المعني منح يةمكانإفي  ةالمذكور ة الدول
 ...".اخر   ةبطريقأو ملجا مؤقتا  حهبمن

ع شخص لاجراءاو مثل رفضه اخضاعضو ب ةلا تقوم اي دول :"ها تنص على انهجدمنها ن 9/3ده بالرجوع لنص الما2
حي  تتهدد حياته أو س مته البدنية أو حريته  او البقاء في اقليم ة مما يجبر على العود ة أو الطردو العودد أو دعلى الح

 . (..."9( و )0الفقرتين) -(0للأسبا  المذكورة في المادة )
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او  ةاو الانساني ةم و القاسيمعااللخطر التعذيب او العقوباو او  تهديد معادلااليكون 
 . 1ةمهنيال
ان  ةامكانيـ ةالمـذكور  44مـن خـ ل نـص المـاده  م0210لعام  نيفج ةكما لم تستبعد اتفاقي    

تــــرده اليهـــا ان لـــم تواجههــــا  ةمنـــةأولاليهـــا الشــــخص عـــن د أالتــــي لجـــ ةالمضـــيفة تبحـــ  الدولـــ
نقص المعلومــاو لــالبحــ  تلــك وكــذلك  يــةلقيامهــا بعملصــعوباو تتمثــل فــي نقــص امكانياتهــا 

وحتى في تلـك  ةاخر  امن ةها للوصول الى اتفاق مع دولضو ضفعليه تنقص ح ،يحول المعن
 ةبعثــــ ةه استشــــار ذلقــــرار رده وتنفيــــ اقبــــل اصــــداره ةمضــــيفةالســــلطاو تلــــك الدولل ون كــــي ةالحالــــ
 .2ضرر لطالب اللجوءالحال الاقل  نال جئين للبح  مع بع  عة السامية لشؤونالمفوضي

 
 دولة الإضطهاد رد إلىال عدم أالطبيعة القانونية لمبد :ثانيا
ذلك و (، عدم الردة)لمبدا عدم الاعاد ةالقانونية فقهاء القانون الدولي حول الطبيعتجادل      

اتجاهين يعتبر  انقسم حول ذلك الىة،فعريي ةاو كقاعد ةاتفاقي ةقانوني ةان كان ملزما كقاعد
راف في الإتفاقية الدولية التي قررته أن إلزامية المبدأ تترتب فق  على الدول الأط اتجاه الاول

م ويبررون ذلك بنقص السوابق التي تمثل العنصر المادي 0210وهي إتفاقية جنيف لعام 
ن تحول مبدأ عدم الإعادةإلى إوعليه ف ،قانونيا   للعرف والإقتناع الكامل بوجو  هذا الإلتزام
يعتبر مبدأ عدم الإعادة  وفه الثاني الإتجاه، أماعرف مستقر في القانون الدولي مستحيل

عرفا  ملزما  يتوجب إحترامه من قبل كل الدول حتى وإن لم تكن طرفا  في إتفاقية عام 
م، وأساسا  يرجع ذلك لنص العديد من الوثائق الدولية الخاصة بال جئين عليه ومنها 0210

 .3ما هو ملزم لغالبية دول الأعضاء في الأمم المتحدة
صـت العديـد مـن الـدول علـى هـذا المبـدأ فـي تشـريعاتها الداخليـة، لزيادة على ذلك فقـد ن

، كمبــدأ عــام لقانونهاالــداخلي، وتعمــل  البــا  علــى إحترامــه فــي العديــد مــن الممارســاو العمليــة

                                  
 .011ة، المرجع  السابق، صقاسي حوري تاي نررأ1

2
Voir François Julien – Laferriere, Op, Cit, P57.       

 .994في نررية حق الملجأ في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص دراسة برهان أمر الله،  /د3
 .الدولكل من مما يستلزم احترام  ،ن الدولي العرفيانو لشؤون ال جئين من ضمن القية  السام ةعتبرته ايضا المفوضيإ  -

- Voir HCR, Les droits de l’homme et la protection des réfugiés,  Op, Cit, P154.       
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ـــة تضـــمن فعاليـــة فـــي مواجهـــة الانتهاكـــاو التـــي قـــد تصـــدر عـــن  ـــذلك فـــي مرتب ـــه ب فتجعـــل من
 .السلطاو المشروعة )كالمشرع مث (

هــــذا الــــرأي هــــو إعتــــراف الحاضــــرون فــــي مــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة المنعقــــدة ومــــا يؤيــــد 
م بشـــــأن مركـــــز عـــــديمي 0214( ســـــبتمبر عـــــام 94و04بنيويـــــور  فـــــي الفتـــــرة الممتـــــدة بـــــين )

م قد أصـبح 0210( من إتفاقية جنيف لعام 44/0الجنسية، بأن المبدأ الوارد في نص المادة )
 .1لوضع نص يقابلهمبدءا  مقبولا  بصورة عامة ولا توجد ضرورة 

 
عـدم قبـول فالحقيقة أنه لا يمكن تحديـد الطبيعـة القانونيـة لمبـدأ عـدم الإعـادة فـي إطـار 

التــي تمــنح للأفـــراد و  02142تطبيقــه مثـــل اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب  لســـنة  أي إســتثناء حــول
الحــق بتقــديم طعــون لــد  لجنــة  مناهضــة التعــذيب إذا مــا كــان طــردهم أو إبعــادهم يعرضــهم  

 .  3للتعذيب
لقول أنـه يمكـن إعتبارمبـدأ عـدم الإعـادة ا عرض المواقم السابقةبعد ومن ثم يجدر بنا 

تطـــــــــور القـــــــــانوني قـــــــــد القاعـــــــــدة عرييـــــــــة تقتضـــــــــي الإحتـــــــــرام وخصوصـــــــــا  أن عـــــــــدم الـــــــــرد( )
 .4خاصةدولية بصفة اللوثائق اأيضا ضمن نصوص  هإشتم لإستثناءاو الواردة علي

                                  
 .941مرجع سابق، ص مسؤولية الدولة تجاه طالب اللجوء، أيمن أديب س مة الهلسة، 1
 .المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال نسانية أو المهنية  و هي إتفاقية مناهضة التعذيب  و  يره من ضرو  2
لا يجوز لأية دولة طرف ان تطرد أو أن تعيد)أن ترده( او  -0منها التي تنص على أنه:" 0/ 4و ذلك عم  بنص المادة  

عرض أن تسلمه إلى دولة أخر ، إذا توافرو لديها أسبا  حقيقية تدعو  لى الاعتقهد بأنه سيكون في خطر الت
 للتعذيب...".

 .421أنرر في ذلك وزارة العدل، المرجع السابق، ص-    
م، انرر في ذلك مجلة 0214من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام  00المشار إلى نشأتها و مهامها و تشكيلها في المادة 3

 عليها من طرف الجزائر صمديرية الشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل وأهم اتفاقياو حقوق الإنسان المصادق 
 .(410-411ص)

( منها على عدم جواز خضوع ال جئ من 9/4م التي أكدو في المادة )0222مثلما هو عليه في الاتفاقية الإفريقية لعام  4
 قبل الدولة الطرف لإجراءاو مثل الرد على الحدود، الإعادة، أو الطرد الذي قد تجبره إلى العودة أو البقاء في إقليم حي 

م  الذي لا يختلم كثيرا  في 0214لعام  كارتجاناوكذلك إع ن  "،تكون حياته، س مته الجسدية أو حريته مهددة...
 الصيا ة عن النص السابق من حي  الطبيعة الإلزامية لمبدأ "عدم الإعادة" أمام الدول الأطراف.
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م وهــو إعــ ن ســان 0210ون عــام مــن وجــود إتفاقيــةوقــد ورد مــا يؤكــد ذلــك بعــد خمســ
م بتنرـــيم مـــن المعهـــد الـــدولي 9110ريمـــون حـــول "مبـــدأ عـــدم الإعـــادة القســـرية" المنعقـــد عـــام 

فقــد اعتبــر الإعــ ن ضــمن  ،للقانونالإنســاني بالتعــاون مــع المفوضــة الســامية لشــؤون ال جئــين
دولي العرفـي، وقـد أكـدو الممارســاو مذكرته التفسيرية أنمبدأ عدم الإعـادة جـزء مـن القـانون الـ

الدولية ذلـك طيلـة خمسـون سـنة وإختتمـت بـالقول أنـه "ر ـم الشـكو  التـي قـد تثـور حـول حـدود 
 .1أو نطاق تطبيقه فإن جوهر وروح المبدأ  ير قابل للمناقشة" هذا المبدأ
 

 إلى دولة الاضطهادردعدم ال تكريس مبدأمجا   الدولية في الممارسات:ثالثا
الـوارد كضـمانلحماية حقـوق ال جئـين المنصـوص عليهـا أساسـا   ردمبـدأ عـدم الـ اربإعتب
لطالـب اللجـوء يضـمن ل جـئ و م ورد كحـق 0210من إتفاقية جنيف لعام  (44/0)في المادة 

له عـدم العـودة إلـى الدولـة التـي فـر منهـا خوفـا  مـن الإضـطهاد مهمـا كـان سـببه وشـكله، فعليـه 
لكــن ، م0210دول الموقعــة، أو المصــادقة أو المنضــمة إلــى إتفاقيــةيعتبــر إلتــزام علــى عــاتق الــ

 يبقى السؤال المطروح هو مد  تنفيذ تلك الدول لهذا المبدأ في تشريعاتها الوطنية، وقضاءه
مـــــن  (44/0)الـــــوارد فـــــي نـــــص المـــــادة  الـــــردالإداري مبـــــدأ عـــــدم  اءهافرنســـــا مـــــث   يعتبرقضـــــ 

مــن  (01)فالمــادة  ،Un principe général de droit"2م "مبــدأ عــام مــن القــانون "0210اتفاقيــة
م المتضمن قانون اللجـوء المعـدل بقـانون 0219جويلية  91المؤرخ في  19/114القانون رقم 

م تــذكر أن القــرار الخــاص بالــدخولللإقليم تتخــذ بكــل 0221مــاي00المــؤرخ فــي  21/442رقــم 
المـــادة لكـــل  هيفهـــم ضـــمان هـــذومنـــه  ،3م0210مـــن إتفاقيـــة (44)تحفـــظ بإحترامأحكـــام المـــادة 

إجــراء الإبعــادإذا لــم يصــدر قــرار  ضــدطــالبي اللجــوء المتواجــدون علــى حــدود الإقلــيم الفرنســي 
، أو فــي (O.F.P.R.A)ســلبي مــن طــرف الوكالــة الفرنســية لحمايــة ال جئــين وعــديمي الجنســية 

باســــــــتثناء فــــــــي بعــــــــ   (C.R.R)أقصـــــــى الحــــــــالاو مــــــــن طـــــــرف لجنــــــــة طعــــــــون ال جئـــــــين 

                                  
 .  22أنرر شيماء كحلوش، سهام يعلوي، المرجع السابق، ص 1
أن مجلس الدولة الفرنسي يعتبر المبادا العامة للقانون المطبقة على ال جئين، تعرقل تسليم ال جئ باي شكل لدرجة   2

 كان من طرف دولة إعترفت له بهذه الصفة، لسلطاو دولته الاصل.
-Voir: CE, 1

er
 Avril 1988, Bereciartua Echarri,Rec, P135. Copié de François Julien – Laferriere, Op, Cit, P57.       

3
 L. Jeannin, M. Meneghini, C. pauti, R. Poupet,Op, Cit, P31. 
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الأمـر نفسـه سـواء كانـالأجنبي بالغـا أو قاصـرا، ففـي هـذه الحالـة الأخيرةأنشـأو علـى ،1الحالاو
فئــة الأجانــب طــالبي اللجــوء القصــر الهــاربين مــن  الالمســتو  الإقلــيم الفرنســي مراكــز لاســتقب

الاضطهاد و الحرو  و  يرها من الرـروف اللإنسـانية ليبقـوا بتلـك المراكـز بصـفة مؤقتـة إلـى 
 .        2للجوء، و دراسته والحصول على نتيجة ييما يخصه حين إيصال طلبهم

يبصــفة ضــمنية إذ طلــب الأجنبــي لجــوء إقليميــا  علــى الإقلــيم الفرنســي فإنــه يســتفيد مــن 
ضــمانة عــدم الإعــادة وعــدم الإبعــاد مــن الإقلــيم الفرنســي قبــل تــدخل قــرار وزيــر الداخليــة، الــذي 

مــن  (2)لمشــار إليهــا فــي المــادة التاســعة يتوجــب عليــه أن يبــت بســرعة خاصــة فــي الحــالاو ا
ـــــم  ـــــي  114/21المرســـــوم رق ـــــل فـــــي م وهـــــي0221جـــــوان عـــــام 94المـــــؤرخ ف ـــــة مـــــا  تتمث حال

إذاكانــالأجنبي الــذي يطلــب اللجــوء الإقليمــي فــي حجــز إداري، أو حالــة مــا إذاكــان تواجــده فــي 
 .3الإقليم الفرنسي يشكل تهديدا ، للنرام العام

ا فـي الرد عتبر مبدأ "عدم ونجد أيضاأنه في ألمانيا ي إلى دولة الإضطهاد" مبدأ مهم جدًّ
م 0221جويليــة  2مــن قانونالأجانــب المــؤرخ فــي  (10/0)قــانون اللجــوء، بحيــ  تــنص المــادة 

علـــى أنـــه لا يعـــاد أي أجنبـــي إلـــى دولـــة حيـــ  تكـــون حياتـــه، أو حريتـــه مهـــددة بســـبب العـــرق، 
ــــةأو ه يتبين مــــن الــــنص الســــابق ،رائــــه السياســــيةالــــدين، الجنســــية، إنتمــــاءه إلــــى فئــــة إجتما ي
مــن إتفاقيــة جنيــف، بإشــتراطه تــوافر لــد   (44)أنالقانونالألمــاني يحــد مــن مفهــوم نــص المــادة 

طالب اللجوء إمكانية مؤكدة من وقـوع إضـطهاد عليـه مهمـا كـان شـكله وفقـا  لمـا حـدده الـنص، 

                                  
وهي المتمثلة في حالة اعتبار دخول الأجنبي للإقليم الفرنسي تهديدا  خطيرا  للنرام العام، أو إذا كان طلب اللجوء مؤسس  1

ذ قدم الطلب فق  لغرض تضييع قرار إجراء الإبعاد على تزوير مقصود أو يمثل استعمال تعسفي لإجراءاو اللجوء، أو إ
 المعلن أو المقرر إع نه.

- L. Jeannin, M. Meneghini, C. pauti, R. Poupet, Op,Cit, P32.       
يعمل هذا المركز على  ،" الخاص بطالبي اللجوء القصر المعزولينCaomidaنذكر من هذه المراكز مركز "كاوميدا 2

سنة وهو تابع لجمعية فرنسا ارض  01يتسع لث ثين شخص لا تتعد  أعمارهم  0222هم وقد انشأ عام استقبالهم وتوجيه
 اللجوء.

-Voir Dominique Bordin,"Caomida: offrir aux mineurs isolés demandeurs d'asile un accueil de qualité" ،Revue 

du service social d'aide aux émigrants, [SSae],№225, Octobre 2000,p24. 
  .01السابق، ص ع، المرججمال محمود الكردي/د 3
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كمـا يقررهـا نـص المـادة  1رضـه للإضـطهادتعدون الأخذ بعـين الإعتبارحـالاو الشـك وإفتـراض 
 .م 0210من إتفاقية (44)

" ردلتطبيــق القانونالألمـاني وإحترامـه لمبـدأ "عـدم الــ اتأكيـد (14/0)ويُضـيف نـص المـادة 
للمعـام و  ضأمـام إمكانيـاو التعـر  قد يتعرض فيهـا للتعـذيب تطبيقـا لمبـدأ عـدم الـردإلى دولة 

حرــر إعــادة ال جــئ إلــى دولــة  فــس المــادةاللإنســانيةأو المهنيــة، وتضــيف الفقــرة الثانيــة مــن ن
مـــن نفـــس الـــنص يمنـــع  2ونجـــد الفقـــرة ، تبحـــ  عنـــه بســـبب جريمـــة قـــد يعاقـــب عنهـــا بالإعـــدام

 .2في شخصه أو حياته، أو حريته يهددهالإعادة بالنسبة للأجنبي إن وجد خطر فعلي 
بــين طــالبي  أمــا عــن الــدانمر ، فإنالقانونالخــاص بدخولالأجانبإلىالإقليمالــدانماركي يفــرق 

اللجوء الذين لهم وثـائق مشـروعة والـذين هـم فـي حالـة  يـر مشـروعة، فهـذا الأخيـر قـد يـرف  
مــن  (44)كــان أتيــا  مــن دولــة  منــة، وعليــه يكــون تطبيــق المــادة  الــدانماركي إذا دخولــه للإقلــيم
فر مســموح لطالــب اللجــوء الــدخول للإقليمــي الــدانماركي فــي حالــة تــوا م0210إتفاقيــة جنيفلعــام 
إذاكان طرده سيكون نحو بلد أين يكون معرض للإضطهاد للأسبا  المـذكورة  3إفتراضين هما

إذا لــم يكــن محمــي فــي البلــد المقــرر طــرده إليــه مــن حالــة ، أو م0210فــي إتفاقيــة جنيــف لعــام 
 طرد أو إبعاد نحو بلد أين قد يتعرض ل ضطهاد.

المتعلـــق بـــالهجرة  م0221ارس مـــ 12المـــؤرخ فـــي  41بينمـــا يقـــرر القانونالإيطـــالي رقـــم 
ووضـــعية الأجانـــب، أن يمنـــع الطـــرد أوالإعـــادةإلى الحـــدود لأجنبـــي نحـــو بلـــد أيـــن قـــد يتعـــرض 
للإضطهادلأســـبا  مرتبطـــة بـــالعرق، بـــالجنس، بالجنســـية، بالـــدين، لأراء سياســـية، أو لرـــروف 

 .4هادشخصية أو إجتما ية، أو قد يتعرض ييه للرد نحو بلد  خرأين قد يتعرض ييه للإضط

                                  
1
 L'article N° 51/1dispose: « qu'un étranger ne pourra être refoulé vers un pays ou sa vie, ou sa liberté sont 

menacées en raison de sa race, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions 

politiques… ». 

- L. Jeannin،M. Meneghini،C. Pauti،R. Poupet،Op,Cit, P32. 
 .فيذ الاعدام لن يتم في حالة الردتنحي  يتوجب على السلطاو الالمانية التأكد من أن  2

-Ibid,P32. 
م المتضمن 0220أوو  04المؤرخ في  211( من القانون رقم 9a) 41( و a) 49( و 40/0عم   بنصوص المواد ) 3

مارس عام  12المؤرخ في  41( من قانون رقم 00/0طبقا  لنص المادة ))الدنمار (، و القانون حول الأجانب
 .)إيطاليا(م0221

-L. Jeannin, M.Meneghini, C. Pauti, R. Poupet, Op. Cit, P33. 
Ibidem.
 4 
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إلـى دولـة الـرد الـدول الأوروبيـة لمبـدأ "عـدم  بعـ من خ ل دراسة مد  تبنـي وإعتمـاد 
أن تطبيقــه محــدود جــدا  إلا، الاضــطهاد"، نجــد أنهــا قــد أكــدو إعترافهــا ضــمن قوانينهــا الداخليــة

أمام إستعمال تلـك الـدول لمبـادا أخـر  هـي كـل مـن مبـدأ الدولـة الامنـة و مبـدأ بلـد الاسـتقبال 
 الاول.
 
 

 إلى دولة الإضطهادالرد حدود ضمانة عدم :الفرع الثاني
إلى دولة الإضـطهاد لا بـد مـن تحديـد لرد توقم عندها مبدأ عدم ايلتحديد الحدود التي 

وبحـــق الدولــــة بطــــرد (، ثانيــــا)، وع قتــــه بمبـــدأ التســــليم (أولا)ع قتـــه بمبــــدأ الــــرد علـــى الحــــدود
 .(ثالثا)الأجانب المتواجدين على أرضها

يربطـــه الإعـــ ن العـــالمي لحقـــوق  ذيالـــ بعـــادمـــن تمييـــزه عـــن الحـــق فـــي الإأيضـــا د لابـــ
الإنسان مث  بحق كل شخص في مغادرة بلده حيـ  يعتبـران عنصـرين م زمـين لحريـة التنقـل 

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق مــن  09/9المادة و بموجــب نصــمنــه  04عمــ  بــنص المــادة 
 .(عاراب)1م0222المدنية والسياسية لعام 

 إلى دولة الإضطهاد بمبدأ الرد على الحدود ردمبدأ عدم ال لاقة: عأولا
إلــــى دولــــة الإضــــطهاد يشــــتمل فقــــ  ردمبــــدأ عــــدم ال كــــان نتســــاءل فــــي هــــذه الحالــــة إن

الأشــــخاص الموجــــودين علــــى إقلــــيم الدولــــة المضــــيفة، أم أنــــه قــــد يمتــــد ليشــــمل طالــــب اللجــــوء 
 ولة الملجأ؟الموجود على الحدود وقبل أن يدخل أراضي د

 وهل من الممكن أن تستثني الدولة جزءا  من إقليمها من نطاق تطبيق هذا المبدأ؟
هــذا مــا جعــل المجلــس التنفيــذي للمفوضــية الســامية لشــؤون ال جئــين يؤكــد فــي ال ئحــة 

بالأهميةالأساسـية  مبـدأ عـدم الـرد والمتعلقـة بعـدم  م0200في عام  12التي أصدرها تحت رقم 

                                  
م في ضوء القانون الدولي العام"، ) 0220اضي العربية المحتلة بعد عام العيشاوي عبد العزيز، " الاستيطان في الأر 1

 . 004م، ص 0212دراسة لنيل ماجستير(، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، 
" ...يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة :ان على التوالي على أنهتنص لتانال-

 ." يكون كل أنسان حرا في مغادرة أي بلد بما في ذالك بلده .. ولا يجوز تحكما حرمانأي شخص من دخول بلده""، إليه
 (.41- 01إرجع الى وزارة العدل، المرجع السابق، ص ص ) -
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وهـذا فـي حالـة الأشخاصالمعرضـون  ،كـان عنـد الحـدود أو مـن إقلـيم دولـة معينـة الإعادة سواء
لأن يكونوا أهداف لإضطهاداو إذا ما أعيدواإلى دولهم الأصـلية سـواء تـم الإعتـراف بهـم أم لا 
ك جئــين، ويــذهب المجلــس التنفيــذي إلـــى أبعــد مــن ذالــك عنـــدما يتعلــق الأمــر بطلبــاو لجـــوء 

مـــنح للمعنـــي بـــذالك إمكانيـــةإعادة أن تيـــر  أنـــه مـــن الواجـــب  تعســـفية أو  يـــر مؤسســـة، حيـــ 
 .1(م0214لعام  41النرر في القرار السلبي الصادر ضده قبل طرده عند الحدود )لائحة رقم 

أن يســتفيد طالــب اللجــوء علــى حــدود الدولــة الأجنبيــة مــن مبــدأ  ونجــد أنــه مــن العدالــة 
وهـذا  ،إلىـإقليم الدولـة الأجنبيـة أمـر حتمـيأن يبت فـي طلبـه وعليـه يكـون دخولـه  إلىلرد عدم ا

مــن الإعــ ن العــالمي لحقــوق الإنســان وأحكــام إتفاقيــة جنيــف  (04)مــا نجــده يتفــق مــع المــادة 
التي تفترض وجود سلطة معنية تتأكد من أن تعريف ال جئ ينطبق علـى طالـب  م0210لعام 

لجــوء إلــى أراضــيها خرقــا  اللجــوء المعنــي، ومنــه يكــون رفــ  الدولــة الأجنبيــة دخــول طالــب ال
 صارخا  للمبدأ.  

نجـد أنهـا لـم تـنص صـراحة  م0210مـن إتفاقيـة جنيـف لعـام  (44)بالرجوع لنص المادة 
علــى خطــر رد ال جــئ علــى الحــدود،  يــر أنهــا نصــت بصــفة صــريحة علــى عــدم رد أو طــرد 

جـودين علـى المو  )ملتمسـي اللجـوء(إشـتمال فئـة ال جئينبـذلك يـيفهم  ،2ال جئ بأي شـكل كـان
 .على حد سواء 3إقليم الدولة الأجنبية وفئة أولئك المتواجدون على الحدود

                                  
1
Pierre BRINGUIER "Lesquasi-Réfugiés’’, collection Droit Public Positif dirigée par Louis FAVOREU, Presses 

Universitaires d’Aix-Marseille, 1989, P302.    
يحرر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد ال جئ بأية صورة إلى الحدود أو الأقاليم  -0ورد نص المادة بهذه العباراو: "2

 حي  حياته أو حريته...".
إلا أنه هنا  من ير  أن المادة  ،روبي والعربيراجع هذا الرأي أساسا  على الصعيدين الأو الدولي فنجد أن جانب من الفقه 3
( تقصر إلتزام الدولة بعدم طرد ال جئ أو إعادته إلى دولة الاضطهاد على ال جئ الموجود على إقليمها بالفعل، أما 44)

ا يخصهم فقد ال جئون على الحدود والذين لم ينجحوا بعد في عبور الحدود ودخول إقليم الدولة الأجنبية فإن الدولة حرة بم
 .(904-909تسمح بدخولهم أو ترف  ذلك. ومن بينهم نجد د. برهان أمر الله، مرجع سابق،ص ص

( المذكورة تقصر إلتزام الدولة بعدم طرد وإعادة ال جئ إلى 44مع أنه يوجد رأي مخالم ير  أن نص المادة ) -
، ويستندون في ذلك على الممارساو الدولية التي تشدد دولة الإضطهاد فق  على فئة ال جئين الموجودين على إقليمها فع   

في منح تأشيراو الدخول، وفرض  راماو مالية على شركاو الطيران التي تنقل ال جئين الذين لا يحملون وثائق السفر 
او المتحدة ومن الأمثلة على ذلك نذكر قيام الدول المجاورةلأفغانستان بإ  ق حدودها مع إقترا  هجوم الولاي ،الرسمية

م، وقيام الأردن بإ  ق حدوده أمام مجموعة من ال جئين الإيرانيين القادمين 9110سبتمبر عام  00الأمريكية إثر أحداث 
من العراق أثناء حر  الخليج الثالثة، وكذلك نذكر أيضا رف  أستراليا استقبال طالبي اللجوء الذين كانوا على متن البارجة 

وقد إعتمد هذا الرأي المخالم أيضا على برنامج الحكومة الأمريكية لمنع ال جئين  ،(MV Tampaالعسكرية النرويجية )
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أن هـذا الطـرح لـم يسـلم مـن الإنتقــاداو حيـ  إعتبـر أنصـاره أن إلتزامـاو الـدول فــي  إلا

ظــل القــانون الــدولي تمتــد لتتجاوزإقليمهــا المــادي، وهــذا مــا أكدتــه لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق 
 .1من العهد الدولي لحقوق الإنسان (9/0)ا  إلى نص المادة الإنسان إستناد

أمــام هــذا التضــار  فــي وجهــاو النرــر لا يســعنا إلا التركيــز علــى تفســير نــص المــادة 
م والغـرض منهـا فتكـون بـذلك  بـارة "بأيـة صـورة 0210بصفة عادية وضمن إتفاقية عام  (44)

تــم تأكيــده فعــ   ضــمن توصــية  مــن الصــور" مطلقــة فــي إنعــدام نــص لاحــق يقيــدها. وهــذا مــا
م التــي تــم الإشــارة فيهــا صــراحة إلــى 0200لســنة  (2)المفوضــية الســامية لشــؤون ال جئــين رقــم 

علـــى الـــرد علـــى الحـــدود، ييســـتفيد منـــه  (44)اشـــتمال مبـــدأ عـــدم الإعـــادة الـــوارد بـــنص المـــادة 
ن اللجـــوء الشـــخص داخـــل إقلـــيم الدولـــة والمتواجـــد علـــى حـــدودها بـــنفس الشـــكل،ولم يكـــن إعـــ 

م بعيدا عن ذالك حي  نص فـي المـادة الثالثـة 0220الإقليمي الصادر عن الأمم المتحدة سنة 
منــــه فــــي فقرتهــــا الأولــــى علــــى عــــدم جــــواز إخضــــاعأي شــــخص مــــن الأشــــخاص المعرضــــون 

لأي تـــدبير كمثـــل تـــدبير المنـــع مـــن الـــدخول عنـــد الحـــدود، أوإذاكانقـــد دخـــل الإقلـــيم 2للإضــطهاد
منــه لمثــل تــدبير الإبعــادأو المنــع أوالــرد الإلزاميإلىأيــة دولــة يتعــرض فيهــا الــذي يطلــب اللجــوء 

 .3للإضطهاد

                                                                                                        
الهايتيين من الدخول إلىإقليمالولاياو المتحدة معتبرة في ذلك أن تصرفاو الدولة تجاه الأجانب خارم أراضيها )إقليمها 

م لأن أثر هذه الأخيرة لا يتعد  الحدود الدولية 0210م ( من إتفاقية عا44بالمفهوم الواسع( لا يتعارض مع نص المادة )
 للدولة.
 (. 940-942أيمن أديب س مة الهلسة، الحماية الدولية لطالب اللجوء، المرجع السابق، ص ص )/د -
تنص المادة على ما يلي: "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها ييه، وبكفالة هذه الحقوق 1

 لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها...".
 . 40إرجع الى وزارة العدل، المرجع السابق، ص-

من الإع ن العالمي لحقوق الإنسان وهم المعرضون ل ضطهاد، ييكون لهم الحق  04وهم الأشخاص المعنيون في المادة 2
 ن أخر .بالبح  عن اللجوء والاستفادة من اللجوء في بلدا

 .242، ص م0202الملجئ في القانون الدولي" ) رسالة دكتوراه(، جامعة الإسكندرية، » حمدي السيد محمد الحنيفي، 3
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لحمايـــة  الإفريقيـــة وعلـــى المســـتو  الإقليمـــي فقـــد أكـــدو علـــى ذلـــك كـــل مـــن الإتفاقيـــة 
نــا ونفــس الأمــر علــى المســتو  الأوروبــي وعلــى الصــعيد العربــي حيــ  اوإعــ ن كرتج ال جئــين

 .1م0229حماية ال جئين والنازحين في العالم العربي لعام تبناه إع ن القاهرة حول 
ملفه  ةسادر  نحيالى ايضا اجراء منح الملجا المؤقت لملتمس اللجوء  ةالمضيفة الدولتخذ تقد 
 ة،امن ةثالث ةع التي تستوجب ذلك الى دولفر الاوضااتو  ة في حالرده وتقرر ،الب اللجوءلط

 .2(توجه الامنالضمان )نا  لخطر هلبعد ان تتاكد من عدم تعرضه 
 لدولة الإضطهاد بمبدأ التسليم ردمبدأ عدم ال علاقة :ثانيا

Extradition"مبـدأ تسـليم المجـرمين  تعددو تعاريف
، ولكنهـا متقاربـة فـي المعنـى ر ـم "

فهو حسب الأ لبية إجراء تتخلـى الدولـة بمقتضـاه عـن شـخص موجـود  ،إخت ف وكثرة الألفا 
دولــة أخــر  تطالــب بتســليمه إليهــا لمحاكمتــه عــن جريمــة منســو  إليــه  علــى إقليمهــا لســلطاو

 .3إرتكابها، أو لتنفيذ عقوبة مقضي عليه بها من محاكم الدولة طالبة التسليم
ويــراد بــه أيضــا عمليــة تســلم فيهــا دولــة بنــاء علــى طلــب دولــة ثانيــة شخصــا متهمــا أو 

عقوبـــة بجريمـــةإرتكابها فـــي إقلـــيم  محكومـــا عليـــه موجـــود علـــى إقليمهـــا ليحـــاكم أو لتنفيـــذ عليـــه
 .4الدولة الطالبة بالتسليم وفقا لنصوص قانون عقوبتها

                                  
في حدود مناطق داخل إقليمها بسنها لتشريعاو داخلية تأكدذلك مثل إنشاءها من ذلك ار م تسجيل إمكانية تهر  الدول  1

تها، أو حتى رف  لطالبي اللجوء الذين دخلوا إقليمها بطريقة  ير قانونية، مخالفة لمناطق ترانزيت او مناطق حرة في مطارا
ل بذلك معلى اقليمها فتتح احترام حقوق الانسان لكل المتواجدينةبالقاضي بالتزام الدولبذلك المبدأ القانوني الدولي 

 .على اي انتها  منذ ذلك القبيل ةالدولي ةمسؤوليال
 (. 941 -940 )ص ص  ،المرجع السابق ،لطالب اللجوء ةالدولية الحماية، الهلس ةانرر ايمن اديب س م -
 .011 صم،  0224 ،الاولى ةالطبع ،متغير،المسؤولية الدولية في عالم بشرال نبيل/أنرر أيضا د  -
 
 .012ص  ،المرجع السابق ة،ريو حي قاستينرر في ذلك اأ 2
 .011 ص ،السابق لمرجع ،سهام الع وي  ،نرر ايضا شيماء كحلوشأ-
م وكذلك في 0020"، كلمة جديدة استخدمت لأول مرة في وثيقة رسمية في المرسوم الفرنسي لعام Extraditionكلمة "3

 . م0191معاهدة وضعتها فرنسا عام 
 .012انرر إلهام محمد حسن العاقل، مرجع سابق، ص -
قانون الدولي العام"، مؤسسة شبا  الجامعة، د/ احمد عبد الحميد عشوش و د/ عمر ابوبكر يخشب،" الوسي  في ال4

 .042م، ص 0211الإسكندرية، 
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صـــرة علـــى الأجانـــب، إذ يمكـــن أن تشـــمل رعايـــا تقموعليـــه فـــإن طلبـــاو التســـليم ليســـت 
تســليم المجــرمين مرهــر للتعــاون الــدولي علــى بذلكمبــدأ  يعتبــر، يالدولــة المطلــو  إليهــا التســليم
أيضـــــــا تأييـــــــدا   و هـــــــولتوقيـــــــع العقوبـــــــاو علـــــــى مرتكبـــــــي الجـــــــرائم، قمـــــــع الإجـــــــرام وضـــــــمان 

 .1ل ختصاصالإقليمي بإعتباره أحسن وسيلة مؤيدة لتحقيق العقا 
فأمام غيـا  إتفاقيـة دوليـة تـنرم هـذا المبـدأ، إسـتقر العـرف الـدولي علـى تـر  كـل دولـة 

تلتــزم بغيــر  أيــة دولــة مــا لــم تتصــرف فــي إيــواء مــن تريــد مــن الأجانــب وتجنــب تســليمهم إلــى
 .2ذلك

، ر ـــم المجـــرمين مبـــدأ عـــدم التســـليم لحمايـــة ال جئـــين م0210إتفاقيـــة عـــام لـــم تتنـــاول 
أخذها بعين الإعتبارحماية دولـة الملجـأ مـن المجـرمين بشـكل عـام عنـدما أقـرو بنـود الإسـتبعاد 

الحــر  و جــرائم ضــد بالنســبة للأشــخاص المــرتكبين لجــرائم مــن الاســتفادة مــن مركــز ال جــئ 
ولكـــن بـــإفتراض أن الشـــخص ، الجســـيمةلانســـانية، و ضـــد الســـ م و حتـــى الجـــرائم السياســـية ا

فهـــو بـــذلك يكـــون عرضـــة للتســـليم مـــث   يـــر جســـيمة سياســـية طالـــب اللجـــوء مرتكـــب لجريمـــة 
بموجــب بنــود الإتفاقيــة، وعليــه فهــل يجــوز تســليمه فعــ   أم أنمبــدأ عــدم الإعــادة يمنــع مثــل هــذا 

 كانت الدولة طالبة التسليم هي الدولة التي هر  منها طالب اللجوء؟التسليم، خاصة إذا ما 
الاولى في استبعاد  لةتتمثل الحال جابة عن التساؤل يجدر بنا التمييز بين حالتين 

 م0210عام ل نيفج إتفاقية/441ةفي نص الماد ةعدم الرد الواردمبدأ ما بين  ةكل ع ق
التسليم  ةالطالبة ه للدولتسليم ط التسليم في وجببذلك يتوفر شرو ، فومبدا تسليم المجرمين
ةالاضطهاد أما الحالة الثانية حي  تكون الدولة التي تطلب  ير دول تخصوصا ان كان
 ن،ضطهاد هنا انشق الفقه الدولي الى راييل التي قد يتعرض ال جئ فيها التسليم هي الدولة 

 ذيو الدامعاهالمعمول بها في قانون  ةماتطبيق القواعد الع ةراي الاول منهم ضرور فير  ال
ال جئين لا  ةلحماي م0210عام  ةقبل برام اتفاقيةالتسليم، اتفاقيإبرام وقت يتطلب اعتبار 

ا ام،3بالتسليمملزمة تكون عندها ةفمذكور الم0210ةاما اذا كانت بعد اتفاقي ،بالتسليم ةالدولتلتزم
                                  

 .942ة، مسؤولية الدولة تجاه طلب اللجوء، المرجع السابق، ص الهلس ةانرر ايمن اديب س م1
 .001سابق، صالمرجع الانرر إلهام محمد حسن العاقل، 2
 
الجزائر  هايإلنضمت التي إ م و0222ماي  94تاريخ ب ةالمبرمقانون المعاهداو ة فينا لن اتفاقيم 41بنص الماده  عم  3

 .م( 0210أكتوبر  04المؤرخة في  49م، )م ر عدد  0210أكتوبر  04المؤرخ في 999/ 10رقم بموجب المرسوم 
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لم تكن التسليم و  ةاتفاقيأطرفا في الملج ة دولما اذا كانت  ة الراي الثاني منهم يعتبرون حال
الاحتجام الملجا  ةهنا لا يمكن لدول ،تسليمان بينهما اتفاق  التسليم كذلك الا ةطالب ةدولال

 .1بالتسليم ةملزمبل تعد  الرد( عدم أمبد) ةمذكور ال/441ةالمادم باحكا
ى من د اولالاضطها ةلالى دو  ةعدم الاعاد دأان مبالفقه الدولي فهو يعتبر  ةاما  الب 

تفسير لوهذا على اعتماد  ،في القانون الدولي رةمن القواعد الام هاي التزام دولي اخر باعتبار 
عليه استبعاد  ةالمبدا او الاستثناءاو الوارد ةصيا امام عدم ورود اي شك في  أ،موسع للمبد

 صريح التسليم.
موضـــوع مـــن خـــ ل توصـــية وقـــد إهتمـــت المفوضـــية الســـامية لشـــؤون ال جئـــين بهـــذا ال

م إذ أشـــارو أن تســـليم ال جـــئ أو طالـــب 0211لســـنة  00رقـــم تحت اللجنـــة التنفيذيـــةأصـــدرتها 
لدولــة الإضــطهاد  رداللجــوء يثيــر إشــكالياو عمليــا ، الــذي يوجــب علــى الــدول أخــذ مبــدأ عــدم الــ

فـي تشـريعاتها  بعين الإعتبار في إتفاقياو التسليم التي تبرمها مـع الـدول الأخر ـأو تنرـيم إليهـا
 .2الداخلية
ـــة التـــي يخشـــى مـــن وقوعـــه      ونحـــن نـــر  أنـــه مـــن الصـــعب عـــدم تســـليم ال جـــئ إلـــى الدول

م، عمـــ   0210للإضـــطهاد فيهـــا تنفيـــذا  لإتفاقيـــة تســـليم لاحقـــة فـــي التـــاريخ عـــن إتفاقيـــة عـــام 
ة مــــن ومــــا علــــى الــــدول إلا إتخــــاذ تــــدابير مســــبقا لحماية هــــذه الفئــــ ،بقواعــــد تفســــير المعاهــــداو

 .3الإضطهاد
لم تخلو الاتفاقياو الدولية المعنية بحقوق الإنسان من النص على خصوصـية ال جـئ 

الأوروبيـة  مـن الإتفاقيـة (4)وطالب اللجوء بالنسبة لتطبيق مبدأ التسليم، بحي  إشتملت المـادة 

                                                                                                        
 
 .011ر أيت قاسي حورية، المرجع السابق، صرأن 1

2Voir Comité exécutif du programme du HCR, Conclusion n°17, Problémes d’extradition concernant les réfugiés, 
1980, HCR, Lexique des conclusions du comité executif, 4emeedition, Genéve 2009, Sur le Site : 
http:/www.unhcr.fr/501Fcd919.pdf, P283. 
. 

( من الاتفاقية الأوروبية للتسليم لعام 4/9فقد اتخذو أ لب اتفاقياو التسليم وضع ال جئ بخصوصية حي  نجد المادة )3
م قد منعت التسليم إذا كان لد  الدولة المطلو  منها التسليم اعتقاد بأن طلب التسليم بسبب جريمة عادية قد أعد 0210

 بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص بسبب عرقه، دينيه، جنسيته، رأيه السياسي.
 .941سابق، صالمرجع الدولة تجاه طالب اللجوء، المسؤولية أيمن أديب س مة الهلسة،  /انرر د-
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كـــل أشـــكال التعـــذيب، و العقوبـــاو و المعـــام و مـــن  تهمحمـــاي لحمايـــة حقـــوق الإنســـان علـــى
فــي إطــار حمايــة حقــوق  ،1مــث  التســليمل إنســانية، و المنحطــة و التــي قــد تنجــر مــن عمليــة ا

 .2م لحماية ال جئين0210الانسان عموما من جهة، وتكريسا للطابع الانساني لاحكام اتفاقية 
 إلى دولة الإضطهاد بمبدأ الطرد علاقة مبدأ عدم الإعادة:ثالثا

تخــــذها الدولـــة ضـــد الأجانــــب المتواجـــدين علــــى مــــن الإجـــراءاو التـــي ت 3يعتبـــر الطـــرد
وقــــد إعتبــــرو اللجنــــة ، 4إقليمهــــا، والــــذين يشــــكلون خطــــرا  علــــى أمنهــــا الــــوطني ونرامهــــا العــــام

الأمــن الــوطني بعيــدا كــل البعــد عــن  لأســبا  الأوروبيــة لحقــوق الإنســان تــدبير الطــرد للأجنبــي
 .5العقوبة الجزائية

                                  
1
ARTICLE (3): « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 

-Voir Philippe Ardant, Les textes sur les droits de l’homme, 2
emé

 édition, Presse universitaire, de France, Paris, 

1990, P68. 

- Voir aussi Réserves et Déclarations du gouvernement de la République Française faits à Paris , le 13  

Décembre 1957, et déposé dans les archives du conseil de l’Europe ,D’après l’Article 1
 er

 qui dispose : ‘’ 

l’extradition ne sera pas accordées lorsque la personne réclamée serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal 

l’ assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des Droits de la défense , ou par un 

tribunal institué par son cas particulier , ou lorsque l’extradition est demandée   pour l’exécution d’une peine ou 

d’une mesure de sureté infligée   par un tel tribunal’’. 

-Voir Journal du Droit International, n°3, 113
eme

 année 1986, Juillet –Aout –Septembre, Paris, p816. 

( مــن الإتفاقيةالأوروبيــة 1تفاقيــاو الدوليــة التــي تبنــت المبــدأ مثلمــا هــو عليــه فــي المــادة )وقــد كانــت أســوة لمجموعــة مــن الإ -
( مـن إتفاقيـة 04م، والمادة )0202( من الإتفاقية الدولية لمكافحة أخذ الرهائن لعام 2م، والمادة )0200لقمع الإرها  لسنة 
 م حول التسليم.0210كرا كاس لعام 

 .940سابق، صالمرجع مسؤولية الدولة تجاه طالب اللجوء، المة الهلسة، أيمن أديب س  /دأنرر  -   
 ةفي ضوء المواثيق الدولي ةدراس :تطبيقاو حقوق الانسان أحدالحق في طلب اللجوء ك ،انرر في ذلك احمد الرشيدي 2

 .14 ،صمرجع السابق،ال جئينةلالدولية الحماية عمال ندو ة، أ وفي بع  الدساتير والتشريعاو العربي
 
هو إجراء أـمني يهدف الى حماية المصلحة العليا للب د، دون إشتراط أن يكون الشخص المطرود مرتكب لاي جرم، فقد  3

 يجبر الاجنبي الدولة المتواجد فيها على القيام بذلك نررا لرروفها الاقتصادية مث .
 . 00أنرر صباح عبد الرحمان حسن عبد الله الغيص، المرجع السابق، ص -  
مع العلم أن المفهومين  ير دقيقان على المستو  الدولي وهما مصطلحان لينان ييسهل على الدول إساءة استخدامهم. 4

ويتمثل ذلك أساسا  في اخت ف مضمونهما من إقليم دولة لإقليم دولة أخر ، فما هو نرام عام في الجزائر قد لا يكون كذلك 
 في فرنسا والعكس صحيح.

الصحفي أجي اللجنة الاوروبية تذكر  (Agee contre Royaume –Uni)د المملكة المتحدة في قضية أجي ض5
وهذا ما يبرر رف   العاديةحالاو الليس بعقوبة جزائية في الاجنبي لأسبا  الامن الوطني الأمريكي أن تدبير طرد 

 المملكة المتحدة تمديد مدة بقائه على إقليمها.
-Voir Revue Universelle des droit de l’homme, №7-9, vol03, 30/9/1991, pp(298- 299). 
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م، 0210مـن إتفاقيـة جنيـف لعـام  (49)مـادة فـي ال ى مبـدأ عـدم الطـردوقد تم الـنص علـ
لأســبا   طــرد ال جــئ الموجــود بصــورة شــر ية علــى أراضــيها إلا تمتنــع الدولــة عــنعلــى أنــه 

تتعلق بالأمن الوطني أو النرام العام، مع الإشارةإلى تأكيد الفقه الدولي على ضرورة ممارسـة 
ييمـــا يخـــص مبـــدأ الطـــرد ذاتـــه الدولـــة لحقهـــا فـــي الطـــرد بمـــا لا يتعـــارض مـــع حقـــوق الإنســـان، 

وأسلوبه، مع العلم أن ذلك يتأكد من خ ل توصـية اللجنـة التنفيذيـة للمفوضـية السـامية لشـؤون 
لا يــتم اللجـــوء إلــى الطـــرد إلا فــي حـــالاو أم، التــي تشـــترط 0200لعـــام  0ال جئــين تحـــت رقــم 
ى الدولـة المضـيفة ، هنا يلتقي هذا الاخير مع مبدأ عدم الرد حي  يمنع علـ1الضرورة القصو  

 كليهما.
نرــــرا للطبيعــــة الأساســــية لمبــــدأ " عــــدم الطــــرد "، والتــــي تحرــــى بقبــــول عــــالمي، فقــــد تــــم      

الاعتراف به بإعتباره مبدءا من مبادا القانون الدولي العرفـي، ومـن ثـم فهـو مبـدأ ملـزم لجميـع 
 .2الدول

تلخص فــي مــنح تــم علــى ضــمانة لتنفيــذ الطــرد 0210مــن إتفاقيــة (49/4)نصــت المــادة 
مهلــة معقولــة، لتــوافر دواعــي ذلــك حســب مــا تناولنــاه ســابقا ال جــئ الــذي قــررو الدولــة طــرده 

تعتبـر تلـك الضـمانة مهمـة إلاأنهـا صـعبة ف ر،يسعى خ لها للدخول بصورة شر ية إلى بلد  خ
التحقيق بالنسبة ل جئ الذي يجد نفسه في  خر المطاف ربما معاد إلـى دولتـه الأصـلية حيـ  

 ، فماذا يضمن له  ير ذلك.شكال الإضطهادأيخشى شكل من 
الطـــرد يكــــون أمـــام الســــلطة وقـــد جعلـــت الاتفاقيــــة العربيـــة ل جئــــين الـــترلم ضـــد قــــرار 

م 0210فـي حـين جـاء ذلـك الـترلم فـي اتفاقيـة جنيـف لعـام ضمانة تقرها الاتفاقية، كالقضائية 
او عــن برائتــه و إثباتــ يـهقدت مــع ،بوكيــل مـث م صــةكممارسـة لحــق الاســتئناف أمـام ســلطة مخت

                                  
على عدم جواز إبعاد ال جئ أو رده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم  44وقد استدركت الفقرة الثانية من المادة 1

لذي يوجد ييه، أو حي  تكون حياته أو حريته مهددتين فيها إذا توافرو دواعي معقولة لاعتباره خطرا على امن البلد ا
 خطرا على مجتمع ذلك البلد. -سبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورةلنررا –لاعتباره يمثل 

ارجع إلى مقال د/ محي الدين محمد قاسم، "التزاماو ال جئين تجاه دولة الملجأ: دراسة مقارنة في التشريعاو الدولية - 
 .019سابق، ص المرجع اللحماية الدولية ل جئين، والإقليمية"، أعمال ندوة ا

 .04سابق،ص المرجع الالمفوضية السامية لشؤون ال جئين،  2
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عـــن تطـــور لمضـــمون  عبـــرتالاتفاقيـــة العربيـــة ل جئـــين فتكـــون بـــذلك  ،هـــذا مـــا يصـــعب عليـــه
 .1الحماية الأساسية ل جئين
المدروسـة نقـص  خـر يـتلخص فـي إقتصـارها علـى ال جئـين  (49)ويعتري نص المادة 

سـتفادة الـذين دخلـوا بصـفة  يـر الموجودين بصفة شر ية علـى إقلـيم الدولـة، وهـذا يعنـي عـدم إ
شــر ية مــن ضــماناو الــنص. فللأســم لأن أ لــب ال جئــين يكونــون قــد إســتعانوا بوســائل  يــر 

 ...الخ .2مشروعة كالتسلل عبر الحدود أو بتزوير وثائق السفر
أما عن ال جئ الموجـود بصـورة  يـر مشـروعة فـي بلـد الملجـأ فقـد تناولتـه نـص المـادة 

م التـــي أكـــدو عـــدم توقيـــع عقوبـــاو جزائيـــة علـــى طـــالبي 0210ف لعـــام مـــن إتفاقيـــة جنيـــ (40)
اللجـوء بســبب دخــولهم إقلــيم الدولــة بصــفة  يــر قانونيــة حينمــا يفــرون مــن الإضــطهاد لحريــاتهم 

لهـم أسـبابا  وجيهـة لـدخولهم  تكون  وحياتهم بشرط أن يقدموا أنفسهم إلى السلطاو دون إنترار
السابقة  (40)بالإضافة فقد أوردو المادة ، 3وني على اقليمهاو لبقائهم  ير القان  ير القانوني

الذكر فـي فقرتهـا الثانيةضـمانة مـنح ال جـئ مهلـة معقولـة وتسـهي و ضـرورية بغـرض دخولـه 
 فإن لم يستطع؟ و ماذا يأكد أن تلك الدولة أمنة له؟ بصفة مشروعة إلى دولة أخر 

 ة(سيادة)المطلقة الدول ةهما سلط ينار بين اعتب ةمبدا عدم الطرد موازن يعدففي الواقع 
ع نص اتفاقي يقضي بغير ذلك من يوجد بالطبلم ما نح اللجوء داخل اقليمها من عدمه في م

                                  
 .12انرر د/عادل محمد البياتي، المرجع السابق ، ص 1
من أن تتصل من التزامها بالسماح لطالبي اللجوء  م0210لكنه ليس للدول الموقعة أو بالأحر  الأطراف في اتفاقية  2

 ( من نفس الاتفاقية ذلك.40بالدخول إلى إقليمها على أساس عدم احتواءهم على وثائق سفر لاستدرا  نص المادة )
 انرر في ذلك -

-Franck Moderne, «Le droit constitutionnel d’asile dans les Etats de l’union Européenne», 
éd Economica, Paris, 1997, P105. 

ألم  91الى 01ثة باسم المفوضية السامية لشؤون ال جئين مليسا فليدمنج بأنه فرا إلى الجزائر بين فقد صرحت المتحد 3
منهم فق  اتصلوا  01سوري من جراء النزاع بين القواو النرامية وبين ما يسمى بالجيش السوري الحر ودخلوا بدون تأشيرة .

 بالمفوضية السامية لشؤون ال جئين .
ألم  91يقار   ما  http://ar.algerie360.com/70على الموقع :  م، 9109اوو 9الخميس أنرر جريدة الفجر،-

 .00:04م، على الساعة 9199أوو  02، تم الاط ع بتاريخ لاجئ سوري دخلوا الجزائر 

http://ar.algerie/
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ة الاضطهاد، فكان نتيجة ذلك ولةدقبض هم فيوعدم وقوع ةلحمايلال جئين  ةصلحوم ،1ةجه
 40كل من المادة  عليه تمؤقت الذي نصالالماو  تلك الموازنة الخروم بفكرة و ضمانة 

جئين ل ةلنسببا49ةمادة، وال ير قانوني ةبصفةداخل اقليم الدولبالنسبة ل جئين المتواجدين 
من إع ن الملجأ  4/4ورد في نص المادة كذلك  ة، وقانوني ةبصف ةالمتواجدين في اقليم الدول

 .2تراها" ةوسيل باية اومؤقت  أو  م هلمنح م بعبارة:"0220الاقليمي لعام 
 

 إلى دولة الإضطهاد ومفهوم الإبعاد الرد علاقة مبدأ عدم  -رابعا
يعتبــر الإبعــاد قــرار إداري تصــدره الســلطة الإداريــة بمــا لهــا مــن ســلطة إدارة، لا ســلطة 
حكــم، تطلـــب بمقتضــاه مـــن أجنبــي أو عـــدة أجانــب مقيمـــين علــى إقليمهـــا مغــادرة إقلـــيم الدولـــة 

لــق بحـــق الدولــة فــي البقـــاء وصــيانة الـــنفس، وإلا خــ ل مهلــة محـــددة فــي قرارهــا، لأســـبا  تتع
تعرض للجزاء والإخرام بالقوة، وبصفة اسـتثنائية يعتبـر قـرار الإبعـاد قـرار قضـائي يصـدر عـن 

 .3المحاكم المختصة كعقوبة أصلية أو تبعية
يتبين من خـ ل التعريـف السـابق إن قـرار الإبعـاد يسـتهدف الأجنبـي المقـيم بصـفة قانونيـة     
ن لم يفعل أجبرته على ذالك، ييمثل بـذالك إحـد  الأعمـال إ يم الدولة فتنذره بمغادرته وفي إقل

التي تعكس سيادة الدولة علـى إقليمهـا، يقـم وراء قـرار الإبعـاد ذا  أهـداف وإعتبـاراو سياسـية 
 .4تمليها المصلحة الوطنية للدولة إلىجانب كونه قرار إداري 

                                  
ر بتقدي أالملج ةدول تختص :"بهاجاء  والتي م0220من اع ن الملجا الاقليمي لعام  40 ةكما نصت على ذلك الماد1
 ".تبرر منحهالتي عتباراو الا
الحمايةالدولية  ةاعمال ندو ،م المتحدةمالا قياثو لم احقوق ال جئين طبق ،ارجع في ذلك الى محمد شوقي عبد العال2

 (. 42-44 ،ص ص)ل جئين
 . (11 -42 ص) ص ،المرجع السابق ،انرر ايضا صباح محمد جبر-  
 
كريم كامل نايف شبير، " القواعد المنرمة للإبعاد في القانون الدولي) دراسة حالة التطبيق الإسرائيلي على الأراضي عبد ال3

(،ود/ جابر جاد عبد 1- 4) ص ، صم9114الفلسطينية ("، ) رسالة دكتوراه(، كلية الحقوق بجامعة جوبا ) السودان (، 
 .  92، ص م0240مطبعة جامعة فؤاد الأول،  ،(رسالة دكتوراه  ،)الرحمان، "إبعاد الأجانب"

مصطفى إبراهيم عبد الفتاح العدوي، "سلطة الدولة في تنريم إقامة الأجانب وإبعادهم والرقابة القضائية عليها"، ) رسالة 4
 . 440، ص م9114لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق (، جامعة عين الشمس، 
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تنـاع الدولـة عـن إعادةالأجنبيـإلى دولتـه الأصليةضـمانا لـه بإم لـرد بينما يكون مفهوم عدم ا    
بعــدم تعرضـــه لأي شـــكل كــان مـــن الإضـــطهاد ســواء دخـــل إلىإقليمهـــا بطريقــة شـــر ية أو  يـــر 

 شر ية.
كل ذلك اعتماد تفسير ضيق لاسبا  اصدار قراراو الابعاد بهدف على ر م يتوجب     
الانساني، الطابع  ةن كان ذلك من بوابإ و ،أالملج ةكبر حمايه ل جئين على اقليم دولتوفير ا

ر م )الذي تناول الابعاد  م،0222لعام ةوالسياسي ةحقوق المدنيبالفنجد العهد الدولي الخاص 
ونجد  ، منه 04اعمالا بنص لماده  (ال جئين ضد الابعاد التعسفي ةعلى حماي هتصار قا

بها مخاطر طبقا لنص  ةاد لدولطر كل ابعحالتي تم 0214لعام منع التعذيب  يةقاايضا اتف
 .1منها 4المادة 
فــي نقطـــة أخــر  يكـــون إبعــاء ال جئـــين السياســـيين مــث  الفـــارين مــن الخدمـــة العســـكرية       

 .2جائزا ولكن لا يجوز إعادتهم إلى دولهم الأصلية حي  قد يتعرضون فيها إلىالإضطهاد
ـــاف فــي إنجلتــرا التــي إمتنـــ ـــام مــن ذلــك نجــد محكمــة الإستئنـــ  .RA)فــي قـــــضية  م0200ـعت عـ

Zausmer) عـــن أن توصـــي بالإبعـــاد علـــى أساســـأن إبعـــاد المـــدعى عليـــه إلـــى روســـيا سيعرضـــه
م قانونـــا 0240كانـــت الســـويد هـــي الدولـــة الوحيـــدة التـــي أصـــدرو عـــام قـــد  للعقـــا  كهـــار ، و

يجـوز أن  يقضي بعدم إبعاد ال جئإلى البلد الذي هر  منـه لأسـبا  سياسـية أو لأي بلـد  خـر
 .3يقوم بإبعاده لبلده الأصلي

وعليه فإنه يمكن للدولة إنهاء اللجوء الذي منحتـه وإبعـادال جئ مـن إقليمهـاإذا إقتضـت 
ذالــك دواعـــي المحافرــة علـــى الأمــن القـــومي أو النرــام العـــام، أوإذا إكتشــفت أنـــه لــم يكـــن فـــي 

الك أوإذا خـالم أحـد الشـروط اللجـوء طبقـا للمعـايير المقـررة لـذ ىحقيقة الأمـرأه  للحصـول علـ
لــرد إلاأنــه فـي هــذه الحالــة تلتــزم الدولــة بمراعـاة مضــمون مبــدأ عــدم ا ،الجوهريـة لتمتعــه بــاللجوء

الأصلية ( حي  قد يتعـرض فيهـا للإضـطهادأو المحاكمـة ئ إلى دولة الإضطهاد ) دولة ال ج

                                  
او مطبوعالدار  ة،المعاصر ة تطوراو الدوليالفي ابعاد الاجانب في ظل  ةالدولةلطس ة،ابراهيم احمد خليف /انرر في ذلك د1

 .(22-21 م،)9101 ة،الاسكندريية، الجامع
 .02، ص السابق عبد الكريم كامل نايف شبير، المرجع2
دراساو العليا بأكاديمية الرائد سليم جروان على احمد النقبين، "إبعاد الأجانب ) دراسة مقارنة ("،) رسالة دكتوراه(، كلية ال3

 . 021، ص م9114مبار  للأمن،
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 يــــة معينــــة أوالــــرأي والعقــــا  بســــبب الــــدين أو العنصــــر أو الجنســــية أوالانتمــــاءإلى فئــــة إجتما
 .1السياسي أو إرتكا  جريمة سياسية

 إلى دولة الإضطهادرد: تزايد عدد النازحين ومراجعة مبدأ عدم اللثالثا فرعال
دولة الإضطهاد"، إلاأن هنالك  عدة ممارساو دوليـة تعتمـد فـي  إلى ردمبدأ " عدم  ر م أهمية
د مـن النـزوح الهائـل و التـدفق حـنونيـة للرق هذا  المبدأ عدة أساليب إعتبرتهـا وسـائل قاخسبيل 

عنـد حـدودها الإقليميـة يـيمكن إبـراز تلـك الوسـائل فـي وسـيلتين و الكبير ل جئين على أقاليمها 
وســـيلة إعتمادحالـــة ، و (أولال جئـــين)تـــدفقاو تلـــك الالإتفاقيـــة  والتشـــريعية لصـــد  هما:الوســـائل

 (.ثانياالمضيف" ) أو"البلد الثال  الدولة "الأمة" أو الدولة المضيفة
 لصد تدفقات اللاجئين المعتمدةوسائل الإتفاقية  والتشريعية ال: أولا

ـــد مـــن التصـــرفاو  ـــك الوســـائل فـــي العدي ـــتلخص تل ـــدولالتـــي تصـــدر مـــن ت  لمواجهـــة  ال
حـــدودها الإقليميـــة خرقـــا بـــذلك للعديـــد مـــن المبـــادا  علـــىتـــدفقاو الأجانـــب علـــى أقاليمهـــا، أو 

(، و عمليـاو صـد القـادمون 0)خرق مبـدأالإنقاذ  فـي البحـركل من  المتمثلة فيالدولية و هي 
 (.4(، و كذلك القيام بإعادة المتسللون على السفن إلى دولهم الاصلية)9على القوار )

 الإنقاذ  في البحر حالة خرق مبدأ -1
مـــــن أقـــــدم الإلتزامـــــاو البحريـــــة المضـــــمنة فـــــي العديـــــد مـــــن المعاهـــــداو الدوليـــــة نجـــــد 

لطــالبي اللجــوء لــم  ،إلا أن الوضــع بالنســبة 2اص المعرضــين للخطــر فــي البحــرمبدأإنقاذالأشــخ
الممارســاو الدوليــة، بحيــ  كــان فــي البدايــة يعــد  مولــم تســتقر بشــأنه معاهــداوتلــك ال متتنــاوله

بالمساعدة وينقذ طالبي اللجوء المعرضين للغرق من طرف السفن، لكن نرـرا  لمـا يعكسـه ذلـك 
تــأخير فــي برامجهــا ومــن صــد فــي مــوانئ الوصــول تراجعــت عــن ســلبا  علــى تلــك الأخيــر مــن 

ذلـــك، فتوالـــت المحـــاولاو الدوليـــة فـــي هـــذا المســـار دون جـــدو  ممـــا أد  بالمفوضـــية الســـامية 

                                  
 (. 424-429) صبرهان محمد توحيد أمر الله، المرجع السابق، ص 1
ة البحر المقنن في اتفاقيفي ين للخطر ضالاشخاص المعر  نقاذلإ يطابع انسانتاذلبحار لللقانون الدولي  ةعريي ةكقاعد2

ة باتفاقي ةالمعروف)في البحر  ةالانساني ةلانقاذ الحياة الدولية والاتفاقي(، 21/0")المادة  Montego Bayمونتيقو باي "
و لبح  مل0202 ة لسنةالدولي ةتفاقيضمنالاينه دوليا قنايضا تم تقاذوالان م،0204نوفمبر 0(، المؤرخة في Solasسولاس)
 . (Sarة بإتفاقية سار المعروف)البحري  ذلانقاا

-Voir Catherine HAGEUNAU- MoiZard et FabienneGazin, les réformes du droit d'asiledansl'Union Européenne, 

Annales de la faculté de droit de Strasbourg, presses universitaires de Strasbourg,Volume11, France, 2019, p 96. 
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لشؤون ال جئين إلى أخذ الأمر بجدية وعلى مسؤوليتها بحي  طرحت مجموعـة مـن الترتيبـاو 
 :1لاتيةقاط او أساسا  في النر محو تنالت موافقة الدول الساحلية 

 .ن السفنإنزال طالبي اللجوء م -
 منح الدول الساحلية الملجأ المؤقت. -
 .)ضمانة لحمايتهم(تعاون الدول لغرض إعادة توطين طالبي اللجوء في دول أخر   -

انعـدام فمع مـرور الوقـت تبـين فشـل تطبيـق الترتيبـاو السـابقة لضـعم إرادة الـدول ،إن لـم نقـل 
بال وإعـادة تـوطين ال جئـين المنقـذين مـن خطـر الغـرق بـالبحر وعليـه لـم إرادتها في سبيل إستق

 يبقى أمام المفوضية إلا الدعوة إلى المزيد من الجهود الدولية في هذا المجال.
من  امن دولهم هربنررا لتفاقم أزمة طالبي اللجوء دوليا، إزداد إصرارهم للهرو  

الحالاو الهرو  عبر البحر  م في ا لبامامه ةوسيلال تكان،فا عن الامنثبحالاضطهاد و 
ة الدولية فقد سجلت المنرمراقهم، تساهم في ا  ةمتهالك ةفي حالو  ةمراكب قديم تنعلى م
 . 2شخص مهاجر بالبحر الابي  المتوس  41111اكثر من  ةوفا ةللهجر 

 ةلدراس م9101ماي00من الاجتماع بتاريخ ها ل مجلس ةالامم المتحد ةلقد دعت منرم
فعل  ةحر المتوس  كردالبب ينالمهاجرين  ير الشرعي ةلازم ةمن الحلول المقترح ةمجموع
 ةالعسكري ةاين تم رف  استخدام القو  3ةمليون مهاجر على السواحل الليبي اكثر من ةعن وفا
 . 4ةسواحل الليبيالعلى  حتدخل المسلالو 

                                  
منها( واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  9/0)المادة  0202  والإنقاذ البحري لسنة حمث نجد الاتفاقية الدولية للب1

 .منها( 21/0)المادة  0219
 (.940-942أيمن أديب س مة الهلسة،الحماية الدولية لطالب اللجوء، المرجع السابق، ص ص )أنرر  -

2
Journal liberté, Opération Navale Sophia de l’union Européenne, Plus de 5700 migrants secourus en 

Méditiranée, Jeudi 03 Décembre 2015.  

القب   اسبانيا ترمي للتعرف و  دول ة تحت قياد م 9101 جوان في ةصوييا المعتمد يةعملبالمسماو  ةالبحرية العملي-
فك تلك في ذلك  دةالمتاجرين بالبشر قاص رين أوعابالمشكو  في استعمالها من طرف الة أو ايجاد السفن والموارد المستعمل

 م.تدفق المهاجرين عوضا من انقاذه ةمراقب ةعلى ارض الواقع سياس يدسجالشبكاو وت
-Voir Catherine HAGUNAU-Moizart et Fabienne Gazin ,Op,Cit, p 99. 

 
3
Journal liberté, L'Italie relancel’EU  après la mort d’une quarantaine de Migrants : réunion du conseil 

de sécurité, lundi 7 mai 2015. 

 
 . م9101ابريل  90 ،المهاجرين ةليست حل لماسا ةالقو  ة:الامم المتحد ،الخبر ةجريد4
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 حالة صد القادمون على القوارب  -2

م ، حيـــ  ســـجلت 0201" ظهـــرو إبتـــداء  مـــن عـــام Boat peopleظـــاهرة البوابيـــل "
فيتنـامي فـي حالـة  12111م أكثـر مـن 0201الأعوام التي تلـت تزايـد الرـاهرة فقـد سـجلت سـنة 

وقــد زاد مــن  ،فــرار مــن جنــو  الفيتنــام أيــن كــانوا مســتقرين ) ــالبيتهم كــانوا مــن أصــل صــيني(
 919111ام حيـ  وجـد أكثـر مـن م بين الصين والفيتن0202تفاقم الراهرة النزاع الحدودي عام 
 .1شخص في شواطئ البحر الصيني

وللأسم قد تتعرض قوار  اللجوء إلى سحب من السلطاو المختصة للدول  لكنه
الساحلية حي  وجدو على مياهها الإقليميةإلى أعالي البحار مما يؤدي إلى إ راقها وموو 

قد ترف  الدول الساحلية و  ،من كان على متنها أو حتى النزول بين يدي قراصنة البحر
نزول من هم على متن تلك القوار  وتجبرهم على التوجه إلىموانئأخر  وقد تصل حتى 
إلىإعتقالهم وإبعادهم مؤسسة ذلك على قواعد القانون البحري كعدم تمتع تلك القوار  بحق 

ه يدل ، فإن دل على شيئ فإن2المرور البريء إن قدرو أن ذلك يمس بنرامها الداخلي وأمنها
 م.0210على خرق لمبدأ عدم الرد الوارد أساسا في إتفاقية جنيف لعام 

                                  
م من أصل فيتنامي على مستو  مراكز الإستقبال 0201حالة بوابيل عام  011.111وعلى العموم فقد سجلت أكثر من  1

منهم في بلدان أجنبية، أساسا  نذكر منها: أمريكا  291111من  وقد تم توطين أكثر،لبلدان الجنو  الشرقي اهسيوي 
 الشمالية، وأوروبا الشرقية، وأستراليا.

- Revue Algérienne des relations internationales, N°16, 4
eme

 trimestre, Office des publications Universitaires, 

Alger, 1989, P54. 

ول الساحلية في جنو  شرق  سيا بإتخاذ العديد من الإجراءاو لمنع القوار  والسفن لكن أمام تفاقم عددهم بدأو الد-
المحملة بهؤلاء من الرسو على شواطئها بغرض حراساو مشددة لمنعها من الدخول إلى مياهها الإقليمية، وسحبها 

ة بقوار  طالبي اللجوء القادمين وهذا فعلته شرطة السواحل الأمريكي،أحياناأخر إلى أعالي البحار حي  يطلق سراحها هنا 
من هايتي في أعالي البحار وقبل دخولهم المياه الإقليمية الأمريكية وأعادتهم إلى ب دهم، حي  فرضت مبدأ عدم الإعادة 

 إلى دولة الاضطهاد خرقا  صارخا . 
-942ص)ص سابق، الرجع مالحماية الدولية لطالب اللجوء،ال انرر تفصيل ذلك في مرجع  أيمن أديب س مة الهلسة،-
911). 

  

 .(910سابق، ص)المرجع مسؤولية الدولة تجاه طالب اللجوء،ال انرر أيمن أديب س مة الهلسة،2
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قامت دول اللجوء الاول باتخاذ  م0210 جئين عام لامام التدفق الكبير والمستمر 
 رابحيالعالأ   ال جئين اليها الى ار كا  قها لشواطئها وابعادها لقو  اجراءاو لوقم تدفق ذلك

حق اللجوء  حتقضي بمن م،0210منذ  ةطبقت اجراءاو مشدد ونغ كونغ التيومنها نجد ه
ل لخطر ارضون لا محربون من اضطهاد سياسي و يرهم يتعاه هملذين يثبتون انلفق  

مفوض العام لشؤون ال جئين الاين اعلن م 0220 نوفمبر 4 بتاريخ الابعاد وهذا ما تم فع 
فيها هونغ كونغ وكذلك  جئينعن ترحيل الذين ليس لهم حق الحصول على وضع ال 

 . 1جنو  شرق اسيان لاجئ القوار  مةاعاد
دوليــة للتقليــل مــن الأخطــار التــي تواجــه قــوار  طــالبي اللجــوء  تــدابيروقــد أتخــذو عــدة 

 نذكر منها: ر م إعتبارها ذاو المد  القصيرفي البحر 
ا )منهدولمـــن الـــممـــول مــن طـــرف مجموعـــة ســـنوي هـــو برنـــامج  برناااامج محارباااة القرصااانة:-

هدفـــــه هـــــو مراقبـــــة رقعـــــة تغطـــــي عـــــدد مـــــن  أســـــتراليا، كنـــــدا، إيطاليـــــا، النـــــرويج، اليابـــــان...(،
 .2بإستعمال طائراو و سفن مراقبة الكيلومتراو المربعة من البحر

ـــة القرصـــنة ـــامج  أصـــ  موجـــه لمحارب ، حيـــ  يكـــون مـــن الصـــعب في البحـــرهـــذا البرن
ومـــن جهـــة  ،مـــن الإضـــطهاد مـــن جهـــة التمييـــز بـــين  القراصـــنة و طـــالبي اللجـــوء الـــذين هربـــوا

أخر  فإن مسافة تغطية هذه المحاربـة لا تتعـد   مسـافة معينـة فمهمـا كانـت فهـي  يـر كاييـة 
 و شاملة وعليه تكون فعاليتها كذلك ناقصة ولا تلبي الهدف المنترر.

م لمواجهة مضيعة الوقت التـي كانـت تواجههـا سـفن 0202إنطلق عام ":DISERO"برنامج -
أو السفن التي لا يمكنها إعادة توطين ال جئين الذين هم علـى متنهـا، عنـدما تحـاول  المجاملة

نرــرا  لإصــرار هــذه الأخيــرة علــى  ،الرســو بهــم بمــوانئ الــدول الســاحلية للجنــو  الشــرقي هســيا
تقــديم الســفن الراســية لضــماناو بإعــادة تــوطين ال جئــين فــي دولــة ثالثــة فــي مــدة محــددة هــي 

                                  
ص  م،0224 ي،عبير الش معي المطبع ةمطبع ،الاولىةالطبع ،في عالم متغير ةالدولية المسؤولي ،نبيل البشر أنرر د/1
 .( 14-14 )ص

من البحر الصينية، كلفت بها فرقة تيلندية  ²كلم44111عة تغطي قلمراقبة ر  م0210ول مرة عام انط ق هذا البرنامج لأ2
 مكونة من فرقة محاربة للقرصنة من البحرية التيلندية والعديد من فرق الشرطة البحرية والسلطاو الساحلية.

-Voir Revue Algérienne des relations internationales, Op, Cit, P57. 
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لــم يســتمر هــذا البرنــامج 1بمقابــل إنــزال ال جئــين مــن علــى متنهــا (21)ومــا  عامــة مــدة تســعين ي
 .فق  من ال جئين في البحر%91وقد أثمر هذا البرنامج بإنقاذ أكثر من ، طوي 

فـــي الواقـــع يصـــعب تنفيـــذ هـــذا البرنـــامج ر ـــم أهميـــة لمـــا يحويـــه مـــن مصـــلحة ل جئـــين 
وهـذا لا  ،قصـيرة لا تتعـد  التسـعين يومـاييصعب تقديم الضماناو بإعادة التوطين وفـي مهلـة 

 نأن الدولــة الســاحلية التــي تســمح بنــزول ال جئــين مســؤولة عــن حمــايتهم إلــى حــيأيضــا يعنــي 
المشـكلة الحقيقيـة فـي هـذا البرنـامج تتمثـل فـي أنضـمانإعادة تـوطين  توبقي ،مغادرتهم لإقليمها

نـاميين المعرضـين للخطـر فـي البحـر( أي فيتنامي ) مادام أنه موجه أساسا لإنقاذال جئين الفيت
ذ فــي البحــر خــ ل تســعون يومــا  لا يتوافــق مــع المبــادا العامــة لخطــة العمــل الشــاملة لعــام قــين

حيـ   ،2م التي تقضي بأن يخضع جميع الوافدين الجدد لعملية فحـص لتحديـد وضـعهم0212
ـــدان المنطقـــة ليســـت علـــى إســـتعدادلإنزال لاج فـــي البحـــر ذون قـــالقـــوار  الـــذين ين ئـــيتبـــين أنبل

عـــرف  لاحـــق لـــههـــى العمـــل ببرنـــامج "ديزيـــرو" وببرنـــامج لاحـــق توقـــد أن)أقاليمها(، إلىأراضـــيها
 .ببرنامج "راسرو" 

م بهــــدف أساســــي تمثــــل فــــي 0211مــــاي0نطلــــق هــــذا البرنــــامج بتــــاريخ إ":RASROبرنااااامج "-
ينهم عامــة الــذين هــم فـي خطــر فــي البحـر وتســهيل إنــزالهم وإعـادة تــوط مواصـلة إنقــاذ ال جئـين

ـــة )أعضـــاء العائلـــة، أصـــحا ، أشـــخاص  ـــدان إســـتقبال، حيـــ  يكـــون لهـــم ع قـــة عائلي فـــي بل
 .  3يتكلمون لغتهم...(

                                  
-فرنسا-كندا-أستراليا-ن يضم مجموعة من الدول المستوطنة والمانحة للضماناو هي: الجمهورية الفيدرالية الألمانيةكا1

 سويسرا والولاياو المتحدة الأمريكية.-السويد-يوزيلندا الجديدة
-Voir Revue Algérienne des Relations internationales, Op, Cit, P60. 

شؤون ال جئين، "حالة ال جئين في العالم )خمسون عاما من العمل الإنساني(: القرصنة في بحر مفوضية الأمم المتحدة ل2
 .10، ص 9111الصين الجنوبي"، مركز الأهرام للترجمة والنشر، مصر، 

-فرنســـا-فلنـــدا-إســـبانيا -كنـــدا-الـــدنمار -( دولـــة مشـــتركة فـــي هـــذا البرنـــامج نـــذكر منهـــا: اليابـــان04ســـجلت ث ثـــة عشـــر )3
 را..الخ.ويسس

-Voir Revue Algérienne des Relations internationalse ,Op , Cit, PP(60,61). 
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 ،هــذا البرنــامج أكثــر م ئمــة لإنقــاذ ال جئــين مــن خطــر البحــر مــن ســابقيهبــذلك يعــد ي
  حيــ   يشــمل علــى ضــمانة إعــادة تــوطينهم  فــي بلــدان إســتقبال معينــة مســبقا، وملتزمــة بــذلك

 .1من جهة وحي  يجدون فيها الأمان ولا يعتبرون أجانب بالمعنى الإجتماعي
فمــــن خـــــ ل عرضـــــنا بإيجـــــاز للإجـــــراءاو الدوليــــة التـــــي اتخـــــذو فـــــي مواجهـــــة الصـــــد 
الشنيعلإنقاذ لاجئي البحر إلاأننـا ن حـظ عـدم كفايتهـا وفعاليتهـا مـن جانـب، ووجـود العديـد مـن 

والتجســيد ممــا يجعلهــا  يــر مناســبة ودون جــدو  ومــن  العراقيــل المفروضــة معهــا عنــد التطبيــق
 أهم تلك العقباو نجد عقبة الضماناو بإعادة التوطين.

 السفن إلى دولهم الأصلية حالة إعادة المتسللون إلى -ثالثا 
قد يتسلل أحيانا طالبي اللجوء إلى متن سفن معينة، لا يدر  ذلك ربان هـذه الأخيـرةإلا 

التـي هـر  منهـا طـالبي اللجـوء، ييكـون الربـان هنـا أمـام أمـر  صليةالأ بعد مغادرة ميناء الدولة
يتعــين عليــه مســألة دولــة الرســو المواليــة لمعرفــة رأيهــا حــول الســماح لهــم بــالنزول علــى إقليمهــا 
 وتمكينهم من طلب اللجوء بها أم لا فتطلب حينئذ من ربان السفينة إحد  الأمور التالية:

 ذلك لقاء تلقيها ضماناو حول إعادة توطينهم في دول أخر . ن تسمح بنزولهم لكن يكون فإ-
 .صليةتوجه بهم إلى ميناء الدولة الأترف  نزولهم وتطلب من ربان السفينة ال-
 تحمل مسؤوليتهم.السفينة أن تعلم ترف  نزولهم وتطلب من دولة -
د مـــن عـــدم تقبـــل نـــزولهم علـــى إقليمهـــا وتعمـــل علـــى إعـــادتهم لـــدولتهم الأصـــلية بعـــد أن تتأكـــ-

 حاجتهم إلىالحماية الدولية.
فـر م صـعوباو الحلــول إلاأن الحـل الأخيــر بعـد الأصـعب، لمــا ينجـر عنــه مـن عقبــاو 
سيئة لا تخدم مصلحة طالبي اللجـوء ويعرضـهم لعقـا  شـديد نرـرا  لمغـادرتهم دولـتهم الأصـلية 

عــادةإلى دولــة أيضــا خرقــا  صــارخا  لمبــدأ "عــدم الإ، و هــو يعتبــر للأســم 2بطريقــة  يــر شــر ية

                                  
بما أن هذا البرنامج يسمح بإعادة التوطين ال جئين أين يوجـد أعضـاء عـائ تهم أو أصـحابهم أو حتـى أشـخاص يشـتركون  1

 معهم في اللغة أو الدين...الخ.
-Ibid,PP(60-61). 

المتسللين على متن السفن من تنزانيا أعلى نسبة في إفريقيا وفي حالة عودتهم يحكم عليهم بدفع  سجل طالبي اللجوء2
  راماو مرتفعة وان ثم يفعلوا يقرضوا لعقوبة السجن.

 .(هامش) 914سابق، صالمرجع ،الأيمن أديب س مة الهلسة، مسؤولية الدول تجاه طالب اللجوء /دأنرر -   
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الإضــطهاد"، فكــان مــن الأجــدر معــاملتهم كمعاملــة أي طــالبي لجــوء فــي ظــروف أخــر  عمــ   
 بالقواعد العامة )دخول شرعي، أو دخول  ير شرعي لإقليم دولة رسو السفينة(.

أن تقوم دولة رسو السفينة بدراسة قضية طالبي اللجوء هذه حالـة بحالـة،  فعلى الأرجح
إســتفادتهم مــن المركــز القــانوني ل جئــين بقــوا علــى مــتن الســفينة إلــى حــين فــإن تبــين لهــا عــدم 

 يســتقر رســوها فــي مينــاء دولــة ســاحلية أخــر  تقــوم تجــاههم بــنفس العمليــة الســابقة وهكــذا حتــى 
 إنسانية. وإن لم يكن ذلك بصفة قانونية سيكون حتما  لأسبا  ،مصيرهم لد  إحد   الدول

لبي اللجـــوء المتســـللين علـــى مـــتن الســـفينة يتعـــين إيجـــاد حـــل فـــي حالـــة تـــأزم الأمـــور وبقـــاء طـــا
قـــانوني أو إنســـاني لهـــم عوضـــا  مـــن دفـــع ربـــان الســـفينة إلـــى تـــركهم بعـــرض البحـــر علـــى مـــتن 

ر إلىــالخطر الــذي ســبق شــرحه فــي النقطــة الســابقة مــن هــذه فــقــوار  صــغيرة فيتعرضــون لا م
 أيضا للتهلكة.  يتعرضون هناقد ف الدراسة أو يعيدهم إلى دولتهم الأصلية التي هربوا منها

تصـــدو اللجنـــة التنفيذيـــة للمفوضـــية الســـامية لشـــؤون ال جئـــين لهـــذه الوضـــعية الأخيـــرة 
التـــي جـــاء فيهـــا أن و ، 1م0211فـــي عـــام  (14)بصـــفة ســـطحية حيـــ  أصـــدرو توصـــيتها رقـــم 

ن مــ تــهياحمتم طالــب اللجــوء المتســلل إلــى الســفينة مثلــه مثــل أي طالــب لجــوء  خــر يجــب أن يــ
فإنـه يوصـى بإنزالـه فـي أول مينـاء لدراسـة السـفينة الإعادة القسرية، وبدون إجحاف لدولـة علـم 

طلـب لجـوءه كـان كـذلك، هذه الاخيـرة ومن هنا فإن قبلت  ،طلب لجوءه وتحديد مركزه القانوني
 فهل هي ملزمة بإيجاد حل نهائي لوضعيته؟ ذلك لكن الإشكال إن رفضت

ة في هذه الحالـة أن تلتـزم بوضـع حـل  نهـائي لهـذه الفئـة يحلنعتبر أنه على الدولة السا
بعيدا عن العودة القسـرية ، كـأن تمـنح لهـم اللجـوء ، أو فـي أقصـى الحـدود أن تنشـأ لهـم مركـزا 

 .قانونيا خاص  تمنح لهم من خ له حماية دولية و إستقرار وأمان
 أو "البلد الثالث المضي " : إعتماد وسيلة حالة الدولة " الأمة" أو الدولة المضيفةثانيا

إحــد   السياســاو التــي إكتشــفتها الــدول لوضــع حــد لتحركــاو طــالبي  يعتبــر هــذا المبــدأ
وهــي فكــرة حديثـــة نوعــا  مــا فـــي مجــال قـــانون ، اللجــوء ومــنعهم مـــن التــدفق باهلافــإلى أقاليمهـــا
ا لأوروبــي لوجــدنا فلــو بقينــا فقــ  علــى المســتو  ا ،اللجــوء لــذلك نجــد أن تنريمهــا دوليــا  قليــل جــدًّ

 0العديد من الجهود في هذا المجال فمثل نجـد قـرار وزراء دول الإتحـادالأوروبي المؤرخـة فـي 

                                  
 (.912-911)صسابق، ص المرجع الحماية الدولية لطالب اللجوء،ال ة ،أيمن أديب س مة الهلس 1
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جــوء قــد لم يــنص علــى أنــه إذاوجــدو دولــة ثالثــة مســتقبلة، فــإن دراســة طلــب ال0229ديســمبر 
 .1يرف  وطالبي اللجوء قد يعادون إلى هذه الدولة
ى تطبيق بصفة مشتركة كل الشروط الواردة وما ي حظ عن هذا القرار هو حرصه عل

، التي تتضمن حرية كل الدول الأطراف فيها، في تطبيقها (4/1)في إتفاقيةدبلن في مادتها 
خوفا  من  افر منه تية منة ) ير اللثلقوانينها الوطنية بإرسال طالب اللجوء إلى دولة ثا

مع العلم أن ذلك ، م0210ام الإضطهاد بالطبع(، وهذا في إطار إحترام إتفاقية جنيف لع
القرار يضمن أيضا تحقق الدول الأطراف )كإلتزام واقع عليها(، بطريقة فردية، من أن حياة 

، ولن يتعرض ييه لمعام و لا 2وحرية طالب اللجوء ليست مهددة في البلد الثال  المستقبل
ة الإضطهاد التي إنسانيةأو مهنية، وأنه سيضمن له هنا  حماية فعلية ضد الإعادةإلى دول

 .3فر منها
 يطالب ثالثة الامنة، و نررا لتملص الدول من إحتواءمنحه ال ةالدولنررا لحداثة مبدأ 

خت ف الاواعتبار  ،دول مرعبالواصبح تدفقهم على حدود  نإزدادو أعدادهماللجوء الذي
 يطالب ةعادا  يةاصبحت احتمال ،استقبالهم ةيخص مسال الدول وتباينها فميةلداخلاتالالتشريع

ة من الدول ماو الى تلك الدول التي كانوا فيها قبل وصوله ةاللجوء الى دولهم الاصلي
 :4ويترتب عنها ث ث حالاو هي ةوارد لجوءهم بطلب ةالمقصود
طالب اللجوء الى اقليمها بسبب  ةإدخالالثانيالملجا ةالاولى حي  قد تفرض دول ةالحال-

 بإبعاده إلىتقوم ،فالدخول ةشير أاو لعدم حصوله على ت ةلوثائق سفر مزور  استخدامه مث 
 الاولى.  أجلالم ةدول

                                  
1

"  Lorsqu’il existe un pays tiers d’accueil, l’examen de la demande du statut de réfugié peut être refusé et le 

demandeur d’asile peut être envoyé vers ce pays ».  

-L. Jeannin, M. Meneghini, C. Pauti, R. Poupet, op, cit, P35. 
2
Voir Francois Crépeau, Droit d’asile:de l’hospitalité aux controles migratoires, Op, Cit, PP(268-269). 

 (.20-22أنرر أيضا شيماء كحلوش، سهام يع وي، المرجع السابق، صص )-
3
L. Jeannin, M. Meneghini, C. Pauti, R. Poupet, op, cit, P35.        

منح  ف حي  اشارو الى انه لا يجوز ر  م،0202لعام  01لشؤون ال جئين رقم  ةالسامية المفوضية ر م صدور توصي4
 .اخر   ةعلى اساس انه يمكن طلب اللجوء في دول ةالملجا لطالب الحماي

 . 911 ص ،المرجع السابق ،لطالب اللجوء ةالدولي ةالحماية، الهلس ةانرر ايمن اديب س م - 
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بعد  ةيثانال ةلمر لطالب اللجوء الملجا الاولى استقبال ةن تفرض دولة المتمثلة ييأثانيال ةحالال-
 . ةالملجاالثاني ةدول من ابعاده
طلبه  ةعن دراس ةلعتبر نفسها  ير مسؤو ةتدول قد يبعد ال جئ من ة التيالثالثة الحال-

 دخاله. إعن  ةتعتبر المسؤول ةثاني ةللجوء الى دول
حتى  ،ي شكل كانأ  يمكن تصور هذا الرد بفحقوق الانسان  ةما في اطار حمايأ
قد يتعرض  ةالى دول (ترده)قد تحيله بدورها  ةسيطةو دول   حو ن شرابمالللرد  ير  ةبالنسب

 . 1خطر يضمان عدم تعرضه لأ ةمسؤولي ةطالوسية ييقع على الدول ،على اقليمها لخطر
إلاأنه من البسي  تصور خطورة هذه الأحكام الـواردة فـي التشـريعاو الداخليـة للـدول الأوروبيـة 

أو حتــى للحصــول علــى قبــول "الدولــة  بحيــ  أنهــا لــم تتخــذ الإجــراءاو والتــدابير ال زمــة للتنبــؤ
أو إعادته إليها. وهذا كله ر ـم وضـع بعـ  الثالثة المستقبلة" لطالب اللجوء، وهذا قبل إرساله 

 .  4وبريطانيا العرمى 3، وألمانيا2الدول منها لقوائم تضمن الدول "اهمنة" مثلما فعلت الدانمار 
أمـــا فرنســـا فـــ  تحتـــوي علـــى أيـــة قائمـــة رســـمية للـــدول "اهمنـــة"، ففـــي قـــرار صـــدر عـــام 

ري جـاء مـن الكـامرون أيـن لـم م  عن مجلس الدولة الفرنسي تم إعتبـار طالـب لجـوء ليبيـ0222
م، لن نمـنح لهصـفة 0210يطلب اللجوء ر م اعتبار هذه الأخيرة طرف في إتفاقية جنيف لعام 

 .5اللجوء لإنعدامأساس لطلبه هذا

                                  
1
Voir Francois Crépeau, Op, Cit, P182.  

 .تعتبر الدانمار  ضمن قائمتها للدول "اهمنة": كل من سويسرا، إس ندا، النرويج، المجر، كندا، الولاياو المتحدة 2
عنى التي ( من القانون الأساسي الألماني تعطي الاختصاص للمشرع لوضع قائمة الدول الأصلية اهمنة، بم02/4المادة )3

يكون فيها الوضع السياسي وتنفيذ القوانين والحالاو السياسية العامة تبشر بعدم وجود اضطهاد ولا معام و أو عقوباو لا 
م قائمة تشمل الدول التالية: بلغاريا، و انا، والمجر، وبولونيا، والجمهورية 0224إنسانية أو مهنية. وقد وضعت عام 

 ية التشيك.السلوفاكية، ورومانيا وجمهور 

-Voir L. Jeannin, M. Meneghini , C. Pauti, R. Poupet, op, cit, P36-37. 
منه يسمح لوزير الداخلية بوضع قائمة "الدول الأصلية اهمنة" التي لا  9في المادة  0222قانون "اللجوء والهجرة" لعام 4

   فاشتملت على الدول التالية: بلغاريا،  انا، قبرص، تحوي أي إمكانية ل ضطهاد بموافقة  رفتي البرلمان. وقد تم ذلك فع
 الهند، باكستان، بولونيا، رومانيا.

5
 Ibid, P40. 
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فكما يكون لمبدأ "البلد الثال  الأمن" إيجابياته لصالح قانون اللجوء وحمايته  
لإجراءاو ترمي إلىحرمانطالبي اللجوء من ، فله أيضا سلبياته بتبني بع  الدول 1ل جئين

كيفية دخولهم إلىإقليم الدولة وسبب عدم تقديمهم لهذه الطلباو مث  المساعدة ما لم يفسروا 
 .في دول أخر كانوا فيها

هو وفق نص ،فالاوروبييعرف مبدأ "البلد الثال  الامن" عدة مفاهيم عند دول الاتحاد 
ن يستفيد طالب ملاول للجوء والمتمثل لبلد ثال  االبلد ا 2"الاجراءاو"ه يمن توج 41الماده 

بنص  وعم  ،الرد أبما فيها ضد مبد ةكز ال جئ او اي نرام اخر للحماياللجوء من مر 
الا بعد  "البلد الثال  الامنأ"نفس التوجيه لا تطبق الدول الاعضاء مفهوم مبدمن  41 ةلمادا

على حياته ولا لن يتخوف  ة:وفقا المبادا الاتي ليعامس ليةالدو  ةحمايالان تتاكد ان طالب 
ائه او لار  ةخاص ةاجتما ي ةجماع الى اءمعلى حريته بسبب دينه او جنسيته او الانت

القانون  عاحترام منو إتفاقية جنيف، نصت عليه ما ق وفالرد" عدم أ"حترم مبدين ة،أالسياسي
 ة،حطناو الم ةانسانيالا ومعام اللمنع التعذيب وكل  ةبعاد المعارضالاالدولي اجراءاو 

حينها إلتماس الاعتراف له بمركز ال جئ، و ان وجد و منح له يستفيد  ةكذلك وجود امكانيو 
دائما من التوجيه الاوروبي الخاص  42، بالرجوع لنص المادة نيفجية وفق اتفاق ةمن حماي

عضو في  ل اثبلد هو كل نجد ان مفهوم البلد الثال  الاوروبي الامن  "بالاجراءاو" 
ان يكون ذلك  رطان هذا المفهوم الاخير مرتب  بش الا ،3لحقوق الانسانةوبيالاور ة الاتفاقي

جغرافي ويحتوي على اجراء دون أي تحديد م0210على إتفاقية جنيف لعام دقاالبلد قد ص
او حقوق الانسان والحري ةلحماي ةالاوروبية تفاقيعلى الإق صادوقد  ،اللجوء ضمن قوانينه

 .كل تلك المعاييربما يصعب من توافره في الواقع م و ة،الاساسي

                                  
بحي  انه إذا تقرر ترحيل الأجنبي طالب اللجوء بعد دراسة ملفه وعدم قبوله ك جئ على إقليم الدولة التي قصدها، فانه 1

معرضة للخطر أو الاضطهاد، وإنما يتم ترحيله إلى دولة ثالثة لا تتحقق لن يتم ترحيله إلى بلد تكون ييه حياته أو حريته 
 فيها هذه المخاوف، وتقبل دخوله وإقامته في إقليمها بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة ل جئين.

 .949سابق ، ص المرجع الانرر ذالك: د/ احمد محمد احمد مليجى، - 
2
Directive 2013/ 32/ UE du parlement européen et du conseil du26 juin 2013 relatif a des procédures communes 

pour l'octroi et  le retrait de la protection internationale (refonte), Journal Officiel de l'Union européenne,L 180/ 

60, 26- 06- 2013, PP( 20 – 21).  

 
3
Voir Catherine HAGuenau-Moizard et Fabienne GAZIN,Op, Cit, P 122. 
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لا بــد مــن إبــرام  تلــك الممارســاو التــي لا تخــدم مصــلحة طــالبي اللجــوءلغــرض وضــع حــد ل    
إتفاقيــة دوليــة تــنرم الموضــوع وتحــدد بصــفة موحــدة مســؤولية الــدول فــي دراســة قضــايا طــالبي 

ليــــا ، لضــــمان حســــن تطبيــــق مبــــدأ "الدولــــة الثالثــــة اللجــــوء بإتبــــاع معــــايير محــــددة ومشــــتركة دو 
 اهمنة".
ـــة لكـــن الأساســـية والهامـــة مثـــل المـــادتين      مـــن  (44و 40)ومنـــه فمـــن خـــ ل الأحكـــام القليل

المانحة الوحيدة لمجموعة من الضماناو تمثـل  م، تعتبر هذه الأخيرة0210إتفاقية جنيف لعام 
لحة طــالبي اللجــوء، ولكنهــا تعطــى أهميــة أكبــر الحــد الأدنــى مــن قــانون اللجــوء التــي تخــدم مصــ
 منها. الاولىلمركز ال جئ الذي تعطيه مفهوما  ضمن المادة 

 المقارن  والقانون  في القانون الجزائري  ردالثاني:الأسس الداخلية لعدم ال طل الم
 ال جـئ م يتبين لدينا أنها ميـزو مقـدار تمتـع 0210بتفحص أحكام اتفاقية جنيف لعام 

اعتمــادا علــى شــكل تواجــده فــي دولــة اللجــوء ) الدولــة المضــيفة (،  تــي نصــت عليهــاوق البــالحق
وهذا إن دخل إقليمهـا بـالطرق القانونيـة، وقـد يتواجـد  بصفة شر ية ) قانونية( فقد يكون موجود

لك طريقـة ذقانونية ( إذا ما دخلها بطرق  ير قانونية. فتكون بـ فيها بصفة  ير شر ية )  ير
إلــى دولتــه )عــدم رده( بــي إلــى إقلــيم الدولــة هــي التــي تــأثر فــي مبــدأ عــدم إعادتــه دخــول الأجن

الأصلية أين قد يتعرض ل ضطهاد لسبب من الأسبا  سواء كان بسبب جنسـيته أو دينيـة أو 
 الأول (. فرعرأيه السياسي أو  يرها ) ال

ي لدولة حق اتخاذ إجراء قانوني يتمثل فلكمبدأ عام يخول القانون الدولي 
 ضاءالقو فقه الكل من  سائدا لد الضيق بمعنى الطرد  همفهوم )الرد( الذي ظل الإبعاد

اخر  هي  ليشمل مفاهيم بهةالمتعلقة حتى تطورو الدراساو القانوني ،الفرنسي لمده طويل
مواجهة الأجانب  ، فتتخذه الدولة في1الى الحدود او الترحيل والمنع من الاقليم دتياقالا

ى إقليمها ولها حق تقدير أسبا  ذلك فتضع حدا لوجودهم على إقليمها الموجودين عل
، وهذا يتر  لتنريم التشريعاو الداخلية للدول كما هو عليه 2وتلزمهم عند الاقتضاء بمغادرته

                                  
 (.011-002أنرر رؤوف قميني، المرجع السابق، ص ص )1
كتعبير لمبدأ سيادتها الإقليمية و حقها في حماية نرامها العام و أمنها القومي، دون أن تتعسم في إستعماله و لا تصدر  2

 منها.قرارها بالإبعاد إلا بعد تأكدها من أن المعني به يشكل تهديدا لأ
 .001المرجع نفسه، ص- 
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م المتعلق بشروط 9111جوان  91المؤرخ في  00-11بالنسبة للجزائر ضمن القانون رقم 
 الثاني (. فرعهم بها وتنقلهم فيها )الوإقامتدخول الأجانب إلى الجزائر 

 وشروط الدخو  إلى الإقليم ردعدم الالأو : فرعال
فكرة تقييد سلطة الدولة بالنسبة لإبعاد الأجانب )طالبي اللجوء(، ليست إلا تطبيقا من 

إلى دولة الإضطهاد الوارد أساسا في نص  ردتطبيقاو المبدأ العام الذي يقضي بعدم جواز ال
تطبيق النطاق  عاسمع التاكيد على ات، م 0210من إتفاقية جنيف لعام  (44/0)المادة 

من  ةالاولىشمل كل من ال جئون حسب نص المادلي (عدم الردة)الشخصي لمبدا عدم الاعاد
ة كر من اهمها ما قد يقلل من القيماسبا  نذةاللجوء لعد يوكذلك ملتمس م0210عام  ةاتفاقي
على و  ةدولالين خارم اقليم دالمتواجدون على ال جئين  رهاصاتقبا يفجن ةتفاقيةلاالحمائي

رد دمالر عحران فاليه ة انه وكما سبق الاشار و  ضطهاد،ضد التعرض ل  ةحدودها الاقليمي
دون  ة(،يب والمعام و والعقوباو القاسيذضد التع)حقوق الانسان  ةار حمايعموما في اط

 . ةك الشموليلمعني يؤكد بكل وضوح تلاي اعتبار لمركز ا
ذلـــك ايضـــا تاكيـــد تطبيـــق المبـــدا حتـــى فـــي حـــالاو التـــدفق الجمـــاعي  كمـــا يضـــاف الـــى

ة لمتعلـــق بالحمايـــمـــن التوجيـــه الاوروبـــي ا 4/9ة كمـــا هـــو عليـــه فـــي نـــص المـــاد ،ل شـــخاص
 .1ةالمؤقت

 ير أنه تبقى حدود تنفيذ هذا المبدأ داخل أقاليم الدول تحدد وفقـا لطريقـة دخـول هـؤلاء 
طالبي اللجوء على أقاليم تلك الدول ويكون ذلك إعتبـارا لتشـريعاتها الداخليـة المنرمـة الأجانب 

(، أو كــان بطــرق  يــر قانونيــة أولالهــذا المجــال ســواء أكــان دخــولهم بطــرق قانونيــة )شــر ية( )
 (.  ثانيا) ير شر ية( )

 والدخو  إلى الإقليم بطرق قانونية رد: مبدأ عدم الأولا
، يمثـــل إمــا الـــدخول لأجنبـــي علــى إقلـــيم دولــة أجنبيـــة مــاو الشــرعي لالتواجــد القـــانوني أ

بصــفة  بطــرق قانونيــة طبقــا لشــروط دخــول الأجانــب الــواردة فــي التشــريع الــداخلي المــنرم لــذلك

                                  
 (.21-12، ص ص)المرجع السابق ة،قاسي حوري تانرر اي1
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لـد  تلـك الدولـة، وعليـه وفـي كلتـا الحـالتين تكـون دولـة  1خاصة و مبادا القانون الدولي العام
م بعـدم إتخـاذ 0210من إتفاقيـة جنيـف لعـام  2( 49/0)المادةالإقليم المضيفة ملزمة طبقا لنص 

إجراء الطرد ضده إلا إذا وجدو أسبا  تتعلق بالأمن الوطني أو النرام العام لتلك الدولـة فـي 
حــــق ذلــــك الأجنبــــي ) طالــــب اللجــــوء علــــى إقليمهــــا (، مــــع إعطــــاءه فــــي الحالــــة الأخيــــرة حــــق 

فـي قـانون تلـك الدولـة، و أيضـا تمنحـه الدولـة  الإعتراض والتمثيل القانوني   الطـرق المحـددة
 .3مهلة معقولة يستطيع من خ لها السعي للدخول بصورة شر ية إلى بلد  خر

المذكورة أع ه أن هنا  ث ثة ضـماناو تحـي  بـالأجنبي  (49/0)يتبين من نص المادة 
ريس مبــدأ عــدم طالــب اللجــوء الــذي يــدخل إقلــيم الدولــة المضــيفة الأجنبيــة تصــبوا كلهــا إلــى تكــ

 :4أتيإلى دولة الإضطهاد وهي تتمثل ييما ي ردال
علــق بإبعــاده وذلــك بمنــع طــرده ضــمانة أولــى تتمثــل فــي تقييــد ســلطة الدولــة ييمــا يت -

 .مع الاع ن عن سبب ذلك إن تم عامة
ضــمانة ثانيــة تتعلــق بــالإجراءاو الواجــب إتباعهــا عنــد إصــدار قــرار الإبعــاد ، حيــ   -

يــق المحــدد بقــانون الدولــة المضــيفة ، وأن يمــنح لطالــب اللجــوء الحــق فــي يســتلزم أن يتبــع الطر 
 .   الإعتراض ، وحق التمثيل القانونيإثباو براءته وحق 

وضــمانة ثالثــة تــتلخص فــي الســماح ل جــئ بمنحــه مهلــة معقولــة بعــد صــيرورة قــرار  _
عـــرض نهـــائي ليـــتمكن مـــن البحـــ  عـــن ملجـــأ جديـــد  يـــر دولتـــه الأصـــلية حيـــ  قـــد يت هإبعـــاد

 للإضطهاد.

                                  
يمون بها للخروم منها في افراد يق ةا وعددفر  ةتنذر بمقتضاه الدول ةالعامة عمل من اعمال السلط :"فهو يعد عموما بكونه 1

 ".ههم على ذلك عند اللزوما كر إ و يراجر قص
حقوق الانسان والحرياو ةلالاوروبي يةتفاقةالاز جهإجتهادأاد الاجانب على ضوء ابع ،عبد اللطيف ةانرر قي-

 (.2(،ص)9110-9112، )الجزائر ةجامع ، حقوق (، كليةالماجستير ةمذكر ة،)الاساسي
 
تمتنع الدول المتعاقدة عن طرد ال جئ الموجود بصورة شر ية على أرضها إلا  –( 0التي ورد نصها كما يلي: "  و 2

 تتعلق بالأمن الوطني أو النرام العام.لأسبا  
 (.22)شيماء كحلوش، سهام يع وي، المرجع السابق، ص أنرر 3
 (.42أنرر صباح محمد جبر، المرجع السابق، ص) 4
 (.041-042أظر أيضا أ.د/ إبراهيم أحمد خليفة، المرجع السابق، ص ص) -  
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منها على  49و  40مادتين المن خ ل  م0210لعام جنيف  ةبذلك اتفاقيلقد اكدو 
قبل  المضيفة على اقليم الدول ةقانونيةبصفل جئين المتواجدين  ةالمؤقتة الحمايضماناو 

لهؤلاء وذلك بمنحهم  ةتدفقاو الجما ي ةالابعاد ضده خصوصا في حالاتخاذ قرار الطرد و 
التوجيه الامن الذي  ةكذلك اكدو على ضمانو  ،خرأأالبح  عن ملج وا منيتمكنةللمعقو  مهلة
قد ي بلد اخر هملأوكذلك خطر توجيه يصلهمالامن خطر عودتهم الى بلد ميحميه

 1. يتعرضون ييه ل ضطهاد
ففي هذا الإطار وضعت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

في سبيل إستبعاد طرد ال جئ )طالب اللجوء( المقيم بصورة 2صياوال جئين بع  التو 
شر ية على إقليم دولة اللجوء إلا في حالاو  إستثنائية، وحي  يستلزم إتباع عدة إجراءاو 

 ( إلى دولته الأصلية.طالب اللجوء ومراعاة في النهاية عدم رجوع ال جئ )
ؤكد على نجدها ت م0220لعام  من اع ن المجال الاقليمي 4الرجوع لنص الماده ب

تدابير مثل لالاع ن ذاومن 0/03ةفي نص الماد مشار اليهالمعدم جواز اخضاع الاشخاص 
 ،من الدخول عند الحدود او اذا كان الشخص قد دخل الاقليم حي  يطلب اللجوء به هممنع

 لنصوكذلك بالرجوع  دضطهالايمكن ان يتعرض فيها  ةدول ةري لايساو رده القابعاده 
شخص   على عدم جواز تعري م0222العام ال جئين لشؤون  ةالافريقي3/2المادتين

                                  
 (.22)شيماء كحلوش، سهام يع وي، المرجع السابق، صنرر أ1
عدم اللجوء إلى طرد لاجئ إلا في حالاو الضرورة القصو  وكاستثناء عن  - أتي:تتمثل تلك التوصياو مث  ييما ي 2

الأصل وبعد مراعاة الرروف المحيطة بالحالة موضوع الطرد بما فيها تمكين ال جئ من الوصول لبلد خ ف بلده الأصلي 
الطرد فعليها أن تعامل ال جئ معاملة تتفق مع المعاملة التي يتلقاها ، وأنه في حالة عدم تمكن الدولة من تنفيذ قرار 

أو الحجز أثناء تنفيذ قرار  فيقمواطنوها الذين يكونون في الحال نفسه . كما أوصت اللجنة أيضا بعدم اللجوء إلى التو 
 الطرد إلا في حالاو الضرورة القصو  المتعلقة بالأمن الوطني أو النرام العام . 

 . 11في ذلك د/ أيمن أديب س مة الهلسة ، مرجع سابق ، ص انرر  -
 
كل شخص )حقوق الانسان لمن الاع ن العالمي 04 ةي طلب لجوهم لما ورد في نص المادنون فتثوهم الاشخاص المس3

 ل ستعمار. ضينلمناهة  لاضاف (مضطهد
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او البقاء  في بلد  ةطره للعودضالدخول عند الحدود او الطرد او الابعاد قد ت نعلاجراءاو كم
 .1او حريته للخطر ةه شخصيتتتعرض ييه حياته وس م

طـرق شـر ية وقانونيـة بتقدمـه أمـام تعتبر شروط دخول الأجنبي إلى الإقليم الجزائـري ب 
السـلطاو المختصــة المكلفـة بالمراقبــة علــى مسـتو  مراكــز الحـدود حــام  جــواز سـفر مســلم لــه 
مـــن دولتـــه ،أو أيـــة وثيقـــة أخـــر  قيـــد الصـــ حية وممهـــورة عنـــد الإقتضـــاء بالتأشـــيرة المشـــترطة 

ولي عمـ  بـنص وكذا دفتر صحي طبقا للتنريم الصحي الد الصادرة من السلطاو المختصة،
نفـس القـانون تحـدد  مـن (9و1/0) وعم  بنص المـادة  ،00-11من القانون رقم  (0/0) المادة 

التي ترخص بالدخول إلى الإقليم الجزائـري لسـنتين 2مدة الص حية القصو  للتأشيرة القنصلية 
بتسـعين وتحدد المدة القصو  للإقامة المرخص بها عند كل دخـول إلـى الإقلـيم الجزائـري  ،(9)
هـــذا مـــع الإشـــارة أن الـــدخول القـــانوني للإقلـــيم الجزائـــري لا يهـــم إن كـــان بغـــرض  ،يومـــا (21)

 .  4ييه أولا3الإقامة

                                  
جامعه زيان عاشور ،0العدد ،00 دمجل ،التراث ةلجم ة،في المفهوم الراهر  ةدراس: اللجوء ،لخير اسياب ةحيصل يانرر محمد1
 .911 ص م،9190مارس ،الجزائر (،الجلفة)
 ( المذكور وهي: 00-11من قانون ) 00يعفى من التأشيرة القنصلية عدة فئاو محددة في المادة  2
 الأجنبي المتواجد على متن سفينة راسية في ميناء الجزائر . -
ن سفينة راسية في ميناء الجزائر، والمستفيد من إجازة على اليابسة ، طبقا لاتفاقياو البحار الأجنبي العامل على مت -

 البحرية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية . 
  الأجنبي العابر للإقليم الجزائري جوا. -
 الأجنبي عضو طاقم الطائرة المتوقفة بأحد مطاراو الجزائر . -
 اقياو الدولية أو من إتفاقياو المعاملة بالمثل في هذا المجال .الأجنبي المستفيد من أحكام الإتف -
( مقيما الأجنبي الذي ير ب في تثبيت إقامته الفعلية والمعتادة والدائمة 00-11من القانون )  02حي  إعتبرو المادة  3

ياتها سنتين . ويمكن أن في الجزائر . والذي رخص له بذلك بتسليمه بطاقة المقيم من قبل ولاية مكان إقامته مدة ص ح
( سنواو، للر ية الأجنبية الذي أقام بالجزائر بصفة مستمرة وقانونية خ ل مدة سبعة 01تسلم بطاقة مقيم مدة ص حياتها )

 (.01( سنواو أو أكثر ولأبنائه الذين يعيشون معه وبلغوا سن ثماني عشر )0)
ور الأجنبي  ير مقيم بالإقليم الجزائر كل أجنبي عابر للإقليم ( المذك00-11من القانون رقم ) 01وقد إعتبرو المادة  4

(، دون أن يكون له القصد في تثبيت إقامته أو 21الجزائري أو الذي يأتي إليه للإقامة به لمدة لا تتجاوز تسعين يوما )
 ممارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور به .
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الأجنبي محمي ضد إجراء الإبعاد إذا كان مرخص له بالدخول للإقليم  ييكون بذلك
تناءا يوما كأقصى حد إس (21)الجزائري بصفة قانونية ولو كان  ير مقيم به في حدود مدة 

من طرف السلطاو الإدارية المختصة إقليميا دون أن يكون قصده تثبيت إقامته بالإقليم 
أما إذا كان عام  أجيرا أو  ،(00-11)من القانون رقم  04طبقا لنص المادة  ،الجزائري 

طالبا أو  يره فهو محمي من إجراء الإبعاد عن الإقليم الجزائري أساسا إلى أن يفقد صفة 
، 1ك فتسحب منه بطاقة المقيم إذ لم يعد يستوفي أحد الشروط المطلوبة لتسليمها إياهالمقيم تل

، مع بتداءا من تاريخ تبليغه بالإجراءيوما إ (41)ييطلب منه مغادرة الإقليم بعد إعذاره لأجل 
 2.يوما بناء على طلبه المبرر (01) من أجل إضافي لا يتعد   إمكانية استفادته

-11من قانون  0/0ةاديين  ير ان نص الماديتعلق بالاجانب العما سبق التعرض له 
 ة الجنسي يميلاجئين وعداب ةالخاص ةالدولي ةتفاقيالا ةمع مراعاة"بعبار  دأالمذكور تب 00

)ملتمسي  ال جئينفئة مما يعني اعتبار  ،"ةالجزائرية المصادق عليها من طرف الدول
 امن الطرد اعتبار مستثنون الجزائري على الاقليم  جوءللا ون مستلالمة الجنسي ميوعدياللجوء(، 
كانت الى الحدود او الاقاليم حي  حياته وحريته  ةصور  ةباي م0210عام  إتفاقيةلنص 

وبسبب  ةمعين ةاجتما ي ةينه او جنسيته او انتمائه الى فئمهددتان بسبب عرقه او د
 . 3ةالسياسيارائه
 م بطرق  ير قانونيةو  إلى الإقليوالدخ ردمبدأ عدم ال :ثانيا

إلى دولة الاضطهاد بالنسبة للأجنبي طالب  (الإعادة)مالرديمكن تطبيق مبدأ عد
اللجوء في حالة دخوله بطريقة  ير قانونية ) ير شر ية( إلى إقليم الدولة الأجنبية المضيفة 
دخوله فق  في حالة تقدمه دون إبطاء إلى السلطاو التابعة للدولة مبديا أسبابا وجيهة تبرر 

                                  
( ، أو تحصل عليها 00-11( من القانون رقم )02/4المادة ) كأن يكون قد تحصل عليها بغرض التمدرس أو التكوين ) 1

 (.00-11( من القانون رقم ) 02/4بغرض العمل )المادة 
المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها  00 -11من القانون رقم  4و9و99/0طبقا لنص المادة  2

 وتنقلهم فيها. 
 اشكل خطر يهام و او كان قد ادين بموجب حكم نهائي بجرم  ة،لجزائرية االدول نذا دائما ان لم يشكل خطرا على اموه 3

 . م0210عام  فجني ةاقيتفمن إ 44/9مادة على المجتمع الجزائري بمفهوم ال
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من اتفاقية جنيف لعام  (40/0)عم  بنص المادة  ، ير الشرعي(أو وجوده  ير القانوني)
م. ييقع عندها إلتزام على تلك الدولة الأجنبية، المضيفة بعدم إعادته حي  سيتعرض 0210

من إتفاقية جنيف فهذا ما عبر عنه المشرع  الاولىللإضطهاد بالمعنى الوارد في نص المادة 
عندما علق إجراء طرد  1(00-11)من قانون الأجانب رقم  42ي في نص المادة الجزائر 

أو الذي يقيم الأجنبي الذي يدخل إلى الإقليم الجزائري بصفة  ير شر ية أو  ير قانونية 
في حالة تسوية وضعيته الإدارية كأن يتقرر منحه بصفة  ير قانونية على الاقليم الجزائري 

ن قد تقدم بطلب ذلك أمام مكتب ال جئين وعديمي الجنسية مركز ال جئ مث  إذا كا
 .رية بعد تحققها من أساس طلبه ذلكالموجود على مستو  وزارة الخارجية الجزائ

 ةالمضيفة وء البقاء مؤقتا على اقليم الدولعموما يؤذن للشخص الاجنبي الملتمس اللج
الى  ةقامالاسمح لطالب اللجوء برنسي حي  مثل ما اقره القضاء الف ،الى حين الب  في طلبه
 ةاو امام لجن ةال جئين وعدم الجنسي ةمن طرف المكتب الفرنسي لحماي حي  الب  في طلبه
 . 2طعون ال جئين

 0قــانوني للإقلــيم الجزائــري ييمــا يخــالم مــا ورد فــي نــص المــادة ييعتبــر دخــول الأجنبــي  يــر 
اتـــا أمـــام الســـلطاو المختصـــة المكلفـــة ، أي إذا لـــم يتقـــدم بت00-11 مـــن قـــانون الأجانـــب رقـــم 

بمراقبة الحدود والمتواجدة على مسـتو  المراكـز الحدوديـة للإقلـيم الجزائـري أو الـذي تقـدم علـى 
مســتواها، أو تنبهــت لــه لكنــه لا يحمــل أيــة وثيقــة مــن الوثــائق المبينــة فــي المــادة المعنيــة وهــي 

قيــد الصــ حية معتــرف بهــا مــن  أساســا جــواز ســفر مســلم لــه مــن دولتــه ، أو أيــة وثيقــة أخــر  
رطة الدولــــة الجزائريــــة كوثيقــــة ســــفر قيــــد الصــــ حية وممهــــورة عنــــد الإقتضــــاء بالتأشــــيرة المشــــت

الخ. كما يعتبر تواجد الأجنبي على الإقليم الجزائري  يـر  .الصادرة من السلطاو المختصة..
ة القانونيــة المــرخص قــانوني، بمجــرد إنقضــاء مــدة صــ حية تأشــيرته أو بطاقــة إقامتــه، أو المــد

 .3(00-11) من قانون الأجانب رقم  (2/0)بها له للإقامة بإقليم الجزائر عم  بنص المادة 
                                  

والتي تنص على أنه: " يمكن طرد الأجنبي الذي يدخل إلى الجزائر بصفة  ير شر ية أو  ير قانونية على الإقليم  1
 .إلا في حالة تسوية وضعيته الإدارية "إقليميا، ى الحدود بقرار صادر عن الوالي بصفته المختص الجزائري، إل

التقرير الثاني عن طرد  ون، موريس كامتو)مقرر أممي(،والخمسة الثامنة الدور ة، القانون الدولي الاممي ةنرر تقرير لجنأ2
 (.41-42)ص ص م،9112 جويليا 91 ، الاجانب

أو  إقامته،نه:" على الأجنبي مغادرة الإقليم الجزائري بمجرد انقضاء مدة ص حية تأشيرته أو بطاقة التي تنص على أ 3
 المدة القانونية المرخص بها للإقامة بالإقليم الجزائري ... ".
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للأجنبــي بتقــديم (00-11)مــن قــانون الأجانــب رقــم (42)مــا ي حــظ هــو إعتــراف المــادة 
طلـــب اللجـــوء لتســـوية وضـــعيته  يـــر القانونيـــة وتواجـــده  يـــر الشـــرعي علـــى الإقلـــيم الجزائـــري 

( مــن إتفاقيــة جنيــف التــي تمنــع الــدول المتعاقــدة مــن 44متماشــية فــي ذلــك مــع نــص المــادة )
إتخاذ تدابير الطرد أو الرد ضد ال جئين إلى الحدود التي تكون فيها حياتهم و حـريتهم مهـددة 

 .بالاضطهاد
طلبـــاو اللجـــوء خـــاص بدراســـة  قـــانون مشـــرع الجزائـــري فـــي عـــدم ســـن أي فقـــد تعمـــد ال

 (00-11)ذلــك حتــى فــي قــانون الــنص علــى ،ولم يــتم كــز الإنترــار والبــت فيهــاار م المقدمــة فــي
 :لعدة أسبا  نذكر منها 1ص بالأجانبالخا
يحتـوي  عـام قـانون وء وضـماناته فـي نـص رغبة المشرع فـي عـدم إقحـام موضـوع طلـب اللجـ -

 .مادة ذاو طابع أمر 19على 
والمســــتمد مــــن  انوني المتميــــزعــــدم خلطــــه لوضــــع ال جئــــين وطــــالبي اللجــــوء ومركــــزهم القــــ -

 .رفي الجزائعموما ، مع الإقامة  ير القانونية للأجانب الإتفاقياو الدولية
 المؤسس (الإبعادمبدأ الرد)الثاني: فرعال

م يكـــون الشـــخص لاجئـــا إذا 0210تبعـــا لـــنص المـــادة الأولـــى مـــن إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 
طهاد فـي دولتـه الأصـلية التـي فـر توافرو لديه أسبا  تؤكـد تعرضـه أو إحتمـال تعرضـه للإضـ

تأسيسـا منها خوفا من ذلك ييكون بذلك مؤه   للحماية الدولية ولطلب اللجوء لد  دولة معينـة 
يكــون ال جــئ )طالــب اللجــوء( صــادقا فــي أن إلا أنــه يجــب  ر،طلبــه علــى ذلــك الخــوف المبــر 

فاقية ما يجعله محرومـا ر م عدم وجود في بنود الإستبعاد الواردة في الإت)أولا ( عرض قضيته
 (.ثانيامن تلك الحماية الدولية بسبب إعتباره كاذبا أو  ير صادقا )

 ة: طلبات اللجوء  ير المؤسسأولا
يكون لمصداقية طالب اللجوء دور كبير في تحديد مركزه ك جئ بحي  يـتمكن مـن دعـم      

 ،ون أن يكـــون ذلـــك مطلقـــا، دلإعتبـــاره مســـتحقا للحمايـــة الدوليـــةطلبـــه بأدلـــة ومســـتنداو كفيلـــة 
بحيــ  أنــه قــد لا تحتــام الجهــة المحققــة فــي صــحة طلبــه والمختصــة بــذلك علــى مســتو  إقلــيم 

                                  
منه بإحداث مراكز إنترار تخصص لإيواء الرعايا الاجانب الموجودين في وضعية  ير  40حي  أشار في نص المادة  1
انونية في إنترار فق  طردهم إلى الحدود أو تحويلهم  إلى بلدهم الاصلي، حي  سيضعون بناءا على قرار الوالي ق

 ( يوما قابلة للتجديد.41المختص إقليميا لمدة أقصاها ث ثون )
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الدولــة الأجنبيــة المضــيفة )دولــة اللجــوء(، إلــى النرــر فــي مــد  مصــداقيته علــى أســاس تــوافر 
دلائـــل ومعلومـــاو كاييـــة تؤكـــد أن لديـــه خـــوف لـــه مـــا يبـــرره مـــن التعـــرض للإضـــطهاد لإحـــد  

م، 0210 سـبا  الـواردة فــي تعريـف ال جــئ فـي نــص المـادة الأولــى مـن إتفاقيــة جنيـف لعــامالأ
 .  أمام تلك الجهة مليئة بالأكاذيب حتى ولو كانت أقواله

روف التي مر بها من فقد يستحيل على طالب اللجوء دعم طلبه بأدلة وبياناو منهاالر    
 هاسي المعتمد عليه لتحديده مركز لأسا ل، فبذلك تكون مصداقيته الدليهرو  وإضطهاد

 ةشخاص طالبي اللجوء قد تعرقل عمليلا ةالحالاو الخاصهذا دون ان ننسى  .1ك جئ
الذين يستحيل معهم اثباو  حالة المضطربون عقليا،لب اللجوء كلط ةاثباو الوقائع الدافع
فعليه  ،ذاتي للخوفوكذلك العنصر الموضوعي المبرر للعنصر ال ،العنصر الذاتي للخوف

 د وم ،العقلي ودرجته ذلك المرض ةتقدم معلوماو حول طبيع ةطبي ةبخبر  ةيتوجب الاستعان
منه مقدرا بذلك تخفيف عبء  ةالوفاء وتنفيذ التزاماو المنترر    مناذ لجوءطالب ال ةقدر 

والى البح  في ماضيه  ،ليهو  او ،او احد افراد عائلته ،هيالاثباو عليه والتوجه الى مرافق
 ديتحدالذين  ،القاصرون  ير المرافقين لةكما قد تكون حا .بقه مهما كانت مصادر ذلكاو وس

 اءبر بخ ةوا ما زالوا اطفالا وجب الاستعانفان كان ،تطورهم العقلي ورشدهم ةوضعهم وفقا لدرج
 ةعشر  السادسة بلغون يى مصالحهم اما ان كانوا احداثا ملمون بشؤون الاطفال يحافرون عل

ما اما الذين يكونون ضطهاد،هم الشعور بالخوف الذي يبرر الاكالراشدين يمكن ن و فاكثر يعتبر 
كون تم  ير راشدين وقد يشعرون بخوف و من العمر ييجوز افتراض انه رةعش ةالسادس دون 
من ال جئين  عةماجته ببكصح ةعوامل الموضو يالى بع  اعفهنا تر  ،بهم ةخاص ةلهم اراد
ين في البلد الاصلي حي  يخافون م الاخرين المتواجدف الابوين وافراد اسرتهو او ظر 

                                  
خ ل العديد أكدو المفوضية السامية لشؤون ال جئين أهمية مصداقية طالب اللجوء كأساس لمنحه المركز القانوني من  1

من الأعمال الصادرة عنها ، كما جاءو به في دليل الإجراءاو والمعايير لتحديد وضع ال جئ بحي  إشترطت على 
 الموظم الذي يقوم بالمقابلة لطالب اللجوء ما يلي : 

 أن يكفل تقديم طالب اللجوء لقضيته على أكمل وجه مع كل الأدلة.
 يم الأدلة لأجل إثباو العنصرين الموضوعي والذاتي لقضية طالب اللجوء.أن يقدر مصداقية طالب اللجوء وأن يق

أن يرب  العنصرين بالمعايير التي نص عليها تعريف ال جئ في النرام الأساسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
 ال جئين.

 . 24أنرر المفوضية السامية لشؤون ال جئين، مرجع سابق، ص  - أ
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بخبراء  ةان  ابت كل تلك الاعتباراو يتم الاستعانو  ه،دون ويفضلون بقائهم خارجهيضطنا
وهذا ما  ةمعرفوفالر الرعلى اساس كل  هما يبرر للوصول الى قرار بشان خوف القاصر له

 . 1الشك ةتطلب تطبيقا متسامحا لقريني
 )لإعادة أو الطرد نحـو البلـدان التـي يخـاف ال جـئ أن يضـطهد فيهـا إن غيا  مبدأ ا 

يطبـق علـى الأجانـب الـذين  (م0210مـن إتفاقيـة جنيـف لعـام  44المنصوص عليها في المـادة 
قــد أشــارو المفوضــية الســامية لشــؤون ال جئــين عنــد ل.2إســتفادوا مــن مــنحهم لمركــز ال جئــين
إلى أنه " يعتبر طالب اللجوء صـادقا إذا إسـتطاع أن إثارتها لعبء الإثباو في طلباو اللجوء 

الحقــائق المعروفــة بشــكل  أن لا يتعــارض مــعو قضــيته بشــكل متــراب  وجــدير بــالقبول، يعـرض 
 :3إلا أنه قد يصعب عمليا تحقق ذلك لعدة عوامل نذكر منها، "عام

ءهم دد طلبــاو لجــو نرــرا للعــدد الهائــل مــن تــدفقاو الأجانــب علــى أقــاليم الــدول ولتعــ-
 .يرة جدا مما يؤثر سلبا على طلبهم، تكون مدة المقابلة قصعلى هذا المستو  

، أي سـتماع لطالـب اللجـوء وفهـم إدعـاءهإنعدام في  البية الأحيان الفئاو المؤهلة للإ-
عرفـون لغـة الموظفين المؤهلين كالمترجمين لكون طالبي اللجوء فـي أ لـب الأحيـان أجانـب لا ي

 .هالبلد الذي لجئوا إلي
صــداقية الكاييــة ممــا ي حــظ فــإن نســبة كبيــرة مــن طلبــاو اللجــوء تــرف  لعــدم تــوافر الم

خــوف مــن التعــرض للإضــطهاد ،الــذين يعجــز علــيهم إثبــاو مــا يدعونــه مــن لــد  طــالبي اللجوء
وعليــه فــإن تطبيــق قواعــد الإثبــاو فــي طلبــاو اللجــوء يحــرم  الكثيــرين مــن  ،الحــالاو فــي أ لــب

م، ممــا يســتدعي إخــرام هــذا الأجنبــي 0210الدوليــة الــواردة فــي إتفاقيــة الانتفــاع مــن الحمايــة 

                                  
 .(22-24)ص  سابق،السامية لشؤون ال جئين، مرجع أنرر المفوضية 1

 
شخص حضروا  4101م تشير انه على 0229افريل  4فوفقا لوزير الداخلية الفرنسي، تقرير تلك العملية إلى  اية  2

 منهم . 144منها وأعيد  211ترشيح قدم،تم قبول  0114 ،للإستع م
-Voir  Nicole Guimezanes, Op,Cit, P 616. 

، فقد وجد يكون تطبيقه على طالب اللجوء لا يكون إذا رف  دخوله على الإقليم الفرنسي لسبب عدم تأسيس طلبه فعليه -
 أحيانا طالبي اللجوء الذين أعيدوا نحو بلدانهم الاصلية أين تعرضوا ل ضطهادأو قتلوا. 

-IBID, P617. 
 .929سابق، ص المرجع الأنرر د/ أيمن أديب س مة الهلسة، 3
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الــذي أســفر طلبــه للجــوء علــى إقلــيم الدولــة علــى الــرف  لإنعــدام الأســاس الــذي يمــنح وفقــا لــه 
 .1اللجوء له على إقليمها مما يؤدي إلى إتخاذ إجراء الإبعاد ضده

 
 

 : الأسباب الإتفاقية لإبعاد طال  اللجوءثانيا
ة إلى ذلك فقد يتعرض طالب اللجوء إلى الطرد من إقليم الدولـة التـي هـر  إليهـا إضاف

المـنرم طالبا الحماية فيها ولو دخل إقليمها بطرق قانونية ) شر ية (، وفقـا لتشـريعها الـداخلي 
مــن إتفاقيــة  (49/0)، لأســبا  تتعلــق بالنرــام العــام والأمــن الــوطني )عمــ  بــنص المــادة لــذلك

، مع ذلك فقد منح لهذا ال جئ الحق في أن يقـدم الإثبـاو م المذكور سابقا(0210جنيف لعام 
علــى براءتــه لــد  الجهــاو المختصــة ، كمــا وجــب علــى الدولــة المضــيفة المعينــة بمنحــه مــدة 

 ( 4و49/9معقولة يسعى خ لها للدخول بصورة شر ية إلى دولـة أخـر  ) طبقـا لـنص المـادة  
 .م 0210من إتفاقية جنيف لعام 

إلــــى دولــــة الإضــــطهاد إســــتثناء فــــي نفــــس  )الرد(لقــــد كــــان لتطبيــــق مبــــدأ عــــدم الإعــــادة
م أنـــه لا يحـــق ل جـــئ التـــذرع بـــذلك 0210مـــن إتفاقيـــة  (44/9)الإطـــار، حيـــ  إعتبـــرو المـــادة 

المبدأ إذا وجدو بحقه أسبا  وجيهة تـؤدي إلـى إعتبـاره خطـرا علـى أمـن البلـد الموجـود ييـه أو 

                                  
م والتي أصبحت تأول  بصفة ضيقة 0210بمركز ال جئ يكون وفقا للمعايير التي وضعتها إتفاقية جنيف لعام  ترافالاع1

" لتستره على إنتهاكاو خطيرة لحقوق الانسان المرتكبة M.Duvalierيوما بعد يوم. فقد رف  منح صفة ال جئ للمسمى " 
 رية.بهايتي بفعل سيطرته ونفوذه عندما كان رئيسا للجمهو 

-Voir Nicole Guimezanes, Op , Cit , p618. 

م و ثانيهما 9114وقد تم إبعاد طالب اللجوء أفغاني من الإقليم الفرنسي بعد رف  طلبين متتاليين للجوئه أولهما كان عام -
تجاه الحز  " وإلتزام والده  l’ethnie tadjikجيك "أفقد كان طلب لجوءه على أساس انتمائه ل ثنية ت،م9111كان عام 

من  4فطعن على اثر ذلك المعني أمام محكمة سترازبورغ الفرنسية على أساس انتها  المادة ، الاشتراكي هنا 
اللإتفاقيةالأوروبية لحماية حقوق الإنسان كدليل عما قد يتعرض له من أخطار في حالة عودته إلىأفغانيستان ومادام أن 

ته الشخصية وإنتمائه إلى جماعة أقلية مهددة بصفة خاصة من جهة، ومن جهة الطاعن المعني لم يأتي بأي دليل على حال
أخر  مادام أن  طلبيه للجوء قد تم دراستهما على مستو  المكتب الفرنسي لحماية ال جئين وعديمي الجنسية وتم الفصل 

اكا ل تفاقية الأوروبية لحماية حقوق في طعنه لقرار هذا الأخيرأمام لجنة طعون ال جئين الفرنسية،فهذا لا يشكل بتاتا انته
 الإنسان.

-Voir Journal de Droit International "Clunet ", N° 3, "CEDH ,3
eme

 sect ,20 Septembre 2007, N°45223-05, 

Sultani C/France", Juris Classeur, Juillet –Aout- Septembre ,2008, PP (802- 803). 
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هــائي بجــرم هــام يشــكل خطــرا علــى مجتمــع ذلــك البلــد. فعليــه يتقيــد ســبق وأديــن بموجــب حكــم ن
 الإعمال بمبدأ عدم الإعادة ويتعرض طالب اللجوء هنا إلى الإبعاد عن إقليم تلك الدولة .

لـــم يتطـــرق المشـــرع الجزائـــري بصـــريح الـــنص لموضـــوع الإبعـــاد المؤســـس فـــي المرســـوم 
ا إلا أنــه مــا دام قــد تبنــى هــذه الأخيــرة م التــي صــادق عليهــ0210المطبــق لإتفاقيــة جنيــف لعــام 

إذن فقــد تبنــى كــل مراحــل تنفيــذ مبــدأ عــدم الإعــادة وكــذلك الإعــادة المؤسســة بإتخــاذه لإجــراء 
الإبعـــاد ييمـــا يخـــص الأجانـــب الـــذين قـــد يكونـــون طـــالبي اللجـــوء، إذا تبـــين للســـلطاو الإداريـــة 

عمــ  أو لأمـن الدولـة الجزائريـة )لعـام الجزائريـة أن وجـودهم فـي الجزائـر يشـكل تهديــدا للنرـام ا
، أو في مـا إذا صـدر فـي حقـه حكـم أو قـرار قضـائي ن قانو نفسال من 1( (0/)41) بنص المادة 

عمــــ  بــــنص المــــادة يــــة بســــبب إرتكابــــه جنايــــة أو جنحــــة )نهــــائي يتضــــمن عقوبــــة ســــالبة للحر 
 م.9111من قانون الأجانب المؤرخ في 2((9/)41

لسلطاو الجزائرية لقرار الإبعاد على أساس قانوني وفقـا  ير أنه حتى في حالة إتخاذ ا
م المـذكورة، 9111من قانون الأجانب لعام  9و41/0لإحد  الحالتين الواردتين في نص المادة 

 يستفيد الأجنبي ) طالب اللجوء مث  ( من عدة حقوق موجبة قانونا وهي كما يلي: 
 (م9111قانون الأجانب لعام  من 40/0*تبليغه بقرار الإبعاد )عم  لنص المادة 

يــوم حســب خطــورة الوقــائع  (01)ســاعة إلــى خمســة عشــر  41*يســتفيد مــن مهلــة تتــراوح بــين 
من قانون  40/9المسندة إليه إبتداءا من تاريخ تبليغه بقرار إبعاده من الإقليم الجزائري )المادة 

 م( .9111الأجانب لعام 
عجالية أمـام القاضـي الإسـتعجالي المخـتص فـي *إستفادته من إمكانية رفع دعو  قضـائية إسـت

خمسـة أيـام ابتـداء مـن تـاريخ صـدور قـرار الإبعـاد ضـده .  (1)المواد الإدارية فـي أجـل أقصـاه 
ـــنص المـــادة  ـــا ل ـــم أن لهـــذا الطعـــن قـــرار موقـــم طبق ـــانون الأجانـــب لعـــام  41/1مـــع العل مـــن ق

 م.9111
                                  

( أع ه ، فإن إبعاد الأجنبي خارم 4) الفقرة  99" ع وة على الأحكام المقررة في المادة التي ورد نصها كما يلي :  1
 الإقليم الجزائري يمكن أن يتخذ بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية في الحالاو التالية :
 "إذا تبين للسلطاو الإدارية أن وجوده في الجزائر يشكل تهديدا للنرام العام أو لأمن الدولة...

إذا صدر في حقه حكم أو قرار قضائي نهائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه  -9(...)التي تنص على انه : 2
 ".(...)جناية أو جنحة
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يــد مكــان إقامتــه بموجــب قــرار صــادر *إذا ثبــت اســتحالة مغادرتــه للإقلــيم الجزائــري يمكــن تحد
مـن  44عن وزير الداخلية إلى  اية أن يصبح تنفيذ إجراء الإبعاد ممكن ) عم  بنص المادة 

 م (.9111قانون الأجانب لعام 
*يستفيد الذي يكون موضوع إجراء الطـرد إلـى الحـدود لدخولـه بصـفة  يـر قانونيـة إلـى الإقلـيم 

بحــق الإتصــال بممثليــه الدبلوماســية أو 1لمخــتص إقليميــا الجزائــري بقــرار صــادر عــن الــوالي ا
القنصــلية ومــن الإســتفادة عنــد الإقتضــاء ، مــن مســاعدة محــام أو متــرجم )عمــ  بــنص المــادة 

 .(م9111من قانون الأجانب لعام  49/4
حتى في حالة إمتنـاع الأجنبـي الـذي قـد يكـون طالـب للجـوء علـى الإقلـيم الجزائـري مـن 

د أو قــرار الطــرد إلــى الحــدود أو الــذي تــم إبعــاده أو طــرده إلــى الحــدود ودخــل تنفيــذ قــرار الإبعــا
مــن جديــد إلــى الإقلــيم الجزائــري دون رخصــة ، يمكنــه الإثبــاو بأنــه لا يســتطيع الإلتحــاق ببلــده 
الأصـــلي ولا التوجـــه نحـــو بلـــد  خـــر طبقـــا للإتفاقيـــة الدوليـــة المتعلقـــة بنرـــام ال جئـــين وعـــديمي 

م  9111مـــن قـــانون الأجانـــب لعـــام  49لعقوبـــة المقـــرر فـــي نـــص المـــادة ، ييعفـــى مـــن االجنســـية
 .2(1)إلى خمسة سنواو  (9)وهي الحبس من سنتين 

 عدم توقي  الجزاءات ةضمان :المبحث الثاني
من 40ةنص المادضمن نصوص عليه مال (الطرد)عدم الرد  أمن نتائج تطبيق مبد

جزاءاو بسبب الدخول او لوجود  ير  نجد مبدا عدم جواز فرضم 0210إتفاقية جنيف لعام 
على ال جئين القادمين من اقليم حي   ةفالمضية على اقليم الدول ( ير قانوني)شرعي ال

تفيد منها يس ةنوع من الحماي ةتكرس بذلك هذه الضمانة،فحياتهم او حريتهم مهدد هكانت يي
 . (المطلب الاولة)المضيفة على اقليم الدول عنيالم

                                  
( الخاصة بالأجانب على مايلي : " يمكن طرد الأجنبي الذي يدخل إلى الإقليم 00-11من قانون )  42تنص المادة  1

أو يقيم بصفة  ير قانونية على الإقليم الجزائري إلى الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص الجزائري بصفة  ير شر ية 
 إقليميا ، إلا في حالة تسوية وضعيته الإدارية  ".

 
التي تنص على أنه:" كل أجنبي يمتنع عن تنفيذ قرار الابعاد او قرار الطرد الى الحدود او الذي تم ابعاده او طرده الى  2

( سنواو، إلا إذا 1( الى خمسة)9دخل من جديد الى الاقليم الجزائري دون رخصة، يعاقب بالحبس من سنتين )الحدود و 
أثبت بأنه لا يستطيع الالتحاق ببلده الأصلي و لا التوجه نحو بلد أخر، و ذلك طبقا لأحكام الاتفاقياو الدولية المتعلقة 

 بنرام ال جئين و عديمي الجنسية)...(".
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 ةالمضيفة على اقليم الدول ء(جو لال لتمسم)منها ال جئ  ديتفسيالتي  ةتتطلب الحماي
مع شرحه لسبب دخوله او وجوده  ير  ،اتهاطلسالى  ءون ابطاقدم نفسه دقد ان يكون 

لاي سبب تستند لإستثناءا الى احتجازه  ةالمضيفة الدول أقد تلج  ير انه ،قانوني على اقليمها
 .(المطلب الثاني)ةعليه الماد

 عدم توقي  الجزاءات  أمضمون مبد لمطل  الاو :ا
على  ةالمضيفة الاجنبية عدم توقع الجزاءاو من طرف الدول أيتطلب تكريس مبد

 ير ة)واجد على اقليمها بصفاو  ير شر يس اللجوء الذي يدخل او يتاال جئ والتم
الفرع )م0210م لعاةجنيفتفاقيامن 40/0من الشروط نصت عليها الماده  ةتوفر مجموعة(قانوني
 . (الاول

(من اللجوء تمس لم)أو جئ ةال المذكور انفا يحدد شروط لاستفاد 40/0ان كان نص الماده 
ة قليم الدولإي جزاءاو عليه ر م دخوله او تبادله  ير قانوني على أعدم توقيع  أمبد

ولو كان وضعيته باي شكل كان  ةبتسوية ر الى اي التزام لهذه الاخير فانه لم يش ة،المضيف
اخر   ةفي دول ملجأريثما يتحصل على ال ةفق  تقرر له حمايه مؤقت ةمث  أبمنحهم الملج

 .(الفرع الثاني)
 عدم توقي  الجزاءات أط تطبيب مبدشرو  :الفرع الاو 

 ةمن اتفاقي 40/0الماده  صتن (،الرد)لتفادي تعرض طالبي اللجوء اساسا للطرد 
سبب دخوله وتواجده يهبعل ض جزاءاوعن فر  ةالمتعاقدعلى امتناع الدول م0210جنيف لعام 
 ةحياته او حريته مهدد همن اقليم حي  كانت يي ةني على اقليمها وهو القادم مباشر  ير قانو 

لك الدول دون تليم ااق  ودخل احد ،1ةالاتفاقي ن نفسم0ة بالمعنى المقصود في نص الماد

                                  
 ة، اومعين ةاجتما ي ةاو انتمائه لفئ ،او جنسيته ،دينهاو ، بسبب عرقه داضطهبب له ما يبرره من التعرض ل بسوذلك  1

 . ةالسياسي بسبب ارائه
 ،المرجع السابق ،لشؤون ال جئين ةالسامي ةفي فوضي،م0210ام جنيف لعة اتفاقيمن ( 9)الم  0ارجع الى نص المادة - 
 .04ص
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يبرر دخوله  (مقنعا)وجيها  اا مبدئيا سببمام سلطاتهأخير أي تأيتقدم دون ةأن شريط ،اذنها
 . 1قانوني ذلكالغير و تواجدهأ

توقيع الجزاءاو عدم  أمن مبد ةالاستفاد ةان عمليالذكر  ةالسابقة يتبين من نص الفقر 
 :تيأمن الشروط يتضح من خ لها مضمونه فتتمثل ييما ي ةتتطلب توفر مجموع

لعام ة جنيفمن اتفاقي 0ةالماد هعرفتمستفيد له صفه لاجئ كما الشخص الان يكون  -0
 ةمذكور ةالييه شروط الماد وويكون بذلك كل ملتمس اللجوء يعتبر لاجئ اذا توفر  م0210

 ةف  يجب ان توقع عليه اي ة،مذكور ال40ةوتنطبق عليه اذن الماد ،ئا محتم باعتباره لاج
 . 2على الاقل يتضح استفادته من مركز ال جئ اوجزاء
 ةلالتزاماتهـــا الدوليـــ ةالمضـــيفة يجـــب ان نتناســـى وجـــو  احتـــرام الدولـــســـبق لا الـــى مـــا  ةضـــافإ

 تصـن كمـا ،حقـوق الانسـان لكـل شـخص يتواجـد علـى اقليمهـا ةبضمان حماي ةعموما المرتبط
 .3ةعليه مختلم النصوص الدولي

من الدوله التي يوجد فيها خطر على حياته او حريته  ةا مباشر تيان يكون المعني ا-9
او  ة(ان كان عديم الجنسية)المعتاداقامته  ةجنسيته او دول ةسواء كانت دول ن(،تامهدد)

 . 4 يرهما

                                  
،مسؤولية الدولة تجاه طالب اللجوء، ص المرجع السابق ،لطالب اللجوء ةالدولي ةالحماي ة،الهلس ةايمن اديب س مأنرر 1
19. 

 
2
Voir Frank Moderne, Op, Cit, P104. 

 
حقوق ةلالاوروبي قيةتفامن الا0ة المادو ة السياسيو ة الحقوق المدنيةبالخاصية الدول قيةتفامن الا 9/0الماده  يهىع تكما نص 3

 الانسان. 
 .004ة، المرجع السابق، صحوري ت قاسي انرر اي-

 
 ةبقي فيها لمد ةطلباو لجوءه او من دول ةالياو دراس ماعدنلاة توفر له الحماي لا يمكنها ان ةقد جاء من دول نفقد يكون اذ4

دل على توافر لا ي ةجئين بان وجود تمثيلها في الدوللشؤون ال  ةالسامي ةمفوضيالو دكما اك ،ولم تمنحه اللجوء ةقصير 
 فيها.  يةالفعل ةالحماي
 . 491 ص ،المرجع السابق ،لطالب اللجوء ةيلالدو ة الحماية، الهلس ةايمن اديب س م /انرر د-
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فهذا ان دل على شيء فهو يدل  ة،المضيفة يتقدم دون ابطاء الى سلطاو الدوليجب ان  -4
التي يتعين  ةتحديد المد "دون ابطاء"ة بار  تعنيلا و  ة،من جه 1ملتمس اللجوء ةنين على حس
بل يجب ان  ة(،قصير  ةمدة)المضيفة سلطاو الدولعلى ملتمس اللجوء التقدم امام من خ لها 
 ةالعقلية السن الحال ة،مشكل اللغ)2وفق ظروفها ومتطلباتها  على حد ةحال تتخذ كل

 (....الخلملتمس اللجوء
على  ( ير الشرعي)3قانونياله  ير دتبرر دخوله او تواج ةيجب ان يبدي اسبا  وجيه -4

ن يسبب ويبرر ذلك بذا  الخطر الذي يهدده في حياته او حريته أك ةالمضيفة دولاقليم ال
ان كان  ةاقامته المعتاد ةدولو ةأان كان ذا جنسي (جنسيته ةدولة)ته الاصليسواء كان في دول

ي سبب ان كان على أعلى انه يمكن الاخذ ب ،اخر   يرهما ةاو اي دول ةم الجنسييعد
تنطبق على وتحتمل العديد من الحالاو التي  ةجاءو عام ة"،هاسبا  وجية"اعتبار ان  بار 

 . ةحسب تغيير ظروف كل قضي
 الجزاءات  عدم توقي أالتي يضمنها مبد ةالحماي ةطبيع :الفرع الثاني

من  ةالمضيفة على امتناع الدول م0210لعام جنيف  ةاتفاقيمن 40/0نصت الماده 
 ير  ةون اقليمها او يتواجدون بها بصفلاللجوء الذين يدخ يتوقيع جزاءاو على ملتمس

   وبالاحر  م،وضعيته ةمن تسوي ةاو تحتوي على ما يلزم تلك الدول دون ان تبين ة،قانوني
تصر قتبل  ةفي الاتفاقي ةي الضماناو الواردالى باق ف  يمتد التزامها ، الزامها بمنحهم اللجوء

منحهم مهلة للبقاء على اقليمها  على ةالمذكور ة من الماد 9ةذلك الالتزام حسب نص الفقر 
 في بلد اخر.  أريثما يتحصلون على الملج

داخل  اقليميها وهذا ما عبر  ةمعقول ةلمد ةهي بذلك تضمن لملتمس اللجوء حمايف
 نصوفق  (المؤقت أو  الم)باللجوء المؤقت  ،م0220عنه اع ن اللجوء الاقليمي لعام 

لملتمس اللجوء لديها فعليه  أمنح الملج ةالمضيفة ولأ الدبمعنى انه ان لم تش ،منه 4/4ةالماد

                                  
 .004 ص ،المرجع السابق ة،حوري يقاس تيانرر ا1
 .491، ص المرجع السابق،لطالب اللجوء  ةالدولي ةالحماي ة،الهلس ةايمن اديب س م2
اي تاويل حي  تشمل كل دخول الى اقليم  تمةولا تح ةواضح ة،قانوني على اقليم الدولال ير خول والتواجد الدةان  بار 3

 .المسموح بها لذلك حسب قانونها الداخلي ةانتهاء المد بعدالدخول القانوني والبقاء ييه  او ة،بوثائق مزور دوله خفيه و 
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دون اي ة)معين ةله بدخول اقليمها والمكوث به لمدتزام بالسماح لوفق النص المذكور الا
 اخر .  ةعلى اقليم دول أالحصول على الملجله الى الى حين توص ة(للمد دتحدي

 يحاول من ةح مقاربيطر  ةالمذكور ة من الاتفاقي 40/9يكون نص الماده  ةفي الحقيق
ال جئ الذي  ةومصلح ،لسيادتها على اقليمها من جانبة الدول ةخ لها الموازنه بين سلط

 . 1جانب اخر نيبقى محمي من الاضطهاد الذي فر منهم
لجزاءاو المذكور اي التوضيح او تفسير حول المقصود با 40لم يرد في نص الماده 
هي  ةتفاقييالاضعابين ان المقصود بها من طرف و ت ةتفاقي ل ةالا ان الاعمال التحضيري

 ،2(حتجاز مث الاة)عد منها كل العقوباو الاداريبستي ومما  ،والحبس والغراماو ةالمحاكم
ة سلطاو الدولقد تنور سبا  اخر أملتمس اللجوء و  ةتحقق من هويالاي اعتقال مؤقت لحين و 

 نوني ييه. دخول اقليمها او بقائه  ير القا ةحول طريق ةالمضيف
من  40/0فمن هو يكون اعطاء تفسير مصطلح الجزاءاو الوارد في نص الماده 

 ةالمقرر ة يشمل اي اجراء قد يضيق من الحمايتفسيرا موسع ل م0210عام لنيف ةجاتفاقي
 ير  ةاو المتواجدون على اقليمها بطريقةالمضيفة دولاللجوء الذين يدخلون اقليم ال يلملتمس
 . 3ةاحكام الاتفاقي حسب باقي ةقانوني
 ةتعطي لدول متعاقده امكانينجد انها  ،م0210اتفاقية ن م/4042نص المادة ع الى و رجبال

 ير  ةيدخلون او يقيمون بصف ناللجوء الذي ملتمسيال جئين و  وعلى تنق  ديو قفرض 
كون تلك ت ير ان النص لم يبين بوضوح متى  ة،ن تكون ضروري، علىأعلى اقليمها ةشر ي
وضحت ان اتخاذ  ةتفاقية ل ان الاعمال التحضيري الا ة أو  ير ضرورية،ضرورييود قال

                                  
 . 014 ، صالمرجع السابق، سهام بع وي  ،انرر شيماء كحلوش 1
 .490 ص ،المرجع السابق ،لطالب اللجوء ةيلالدو ة الحماية، الهلس ةايمن اديب س م /انرر د2

3 وكل تدبير ذاو طابع  ،الغراماو الجزائية ة،للحري ةسالبة)عقوب ةيكون بذلك اي قانونو تنريم يصدر يحتوي على ايي
م  0224مارس  4في قرار اصدرته بتاريخ  ةلبلجيكيا ةالتنازعفقد اعتبرو محكم ، ير دستوري  ضد طالب اللجوء (عقابي

فيها. تالب ة ايى لالنرر في طلب لجوءه ةلمدطيلة البان طالب اللجوء متواجد على الاقليم البلجيكي ، 9124تحت رقم   -
Voir Frank Moderne, Op, Cit, P104. 

ق و مثل هؤلاء ال جئين  ير تلك تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض قيود على تن-9التي تنص على أنه:" )...( 4
 الضرورية، تسري هذه القيود فق  ريثما يسى وضعهم في بلد الملجأ أو ريثما يقبلون في بلد اخر".
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من  ةكبير  ة، أو للتصدي لحالاو تدفق أعدادمن الدولعلى ايكون لأجل الحفا  قيودتلك ال
 . 1ةبالضرورية سلطاو الدول هاقدر تاعتباراو اخر   وء، أو لايةس اللجتميلم

ة في مجال تلك القيود للدول حةممنو ةالتقديريةاللطاولا بالس صطدم سبق ن ن خ ل مام
 ير  صفةخل الى اقليمها او تواجد بها باللجوء الذي د تمسلل جئ او م ةالمضيف
  في مخيماو او اذ ئجال  الى احتجازةلذلك قد تمتد تلك السلطة(، ير قانونية)شر ي

مما يعني  ة،المضيفة على اقليم الدول حددةحتى في مناطق م ة أومراكز خاص
 م0210لعام ةجنيفاتفاقيمن 40/0نص المادةمع  ةرض ثانيااداري يتع ربيدتهكاحتجاز 

 ه.ويتناق  مع تطبيق
رلملتمسي اللجوء و التناق  ان يتم اي احتجاز او حص ذلك لرفعفعليه يتوجب  

فق و  ة، ير قانوني ةبصف ةمضيفةالدولاليتواجدون على اقليم  وخلون اال جئين الذين يد
 ،حقوق الانسان ةالتي تحمييلنصوص الدو الفي ذلك مختلم  ةلصالحهم مراعا اوضمان
 . 3اتمييزياو  اتعسفي حد ذاتهلكي لا يعد التدبير ب ،2تنقلهم وتحمي حريتهم قروت

 يتمسلعلى مةالمضيفة المتعاقدة الدول هاما سبق قوله حول القيود التي قد تفرض
 ةامةهتلك الدو  هاعتبر ةتواستثنائي ةظروف خطير  ةوفي ايأاللجوء لا ينطبق في زمن الحر  

  قم،ف0210لعام  نيفج ةمن اتفاقي2ةبنص الماد للحفا  على امنها الوطني عم  ةوضروري
ب على الدول الاحتفا  بسج و انه يتوج ينلشؤون ال جئ يةالسامة مفوضيالاعتبرو ا
 ةبها المفوضلمحركتهم تع عليهم قيود على تاللجوء الذين تم اعتقالهم او فرضيلطالب ةخاص
 . 1ةالسامية اطار تعاون الدول مع المفوضيفي  م0210عام ةاتفاقيمن 414م بنص المادةع

                                  
 .499 ص ،المرجع السابق ،لطالب اللجوء ةيلالدو ة الحماية، الهلس ةايمن اديب س م /انرر د1
لحالاو  ةومواجه  جئ،مركز ال لبلط ةر عناصر اساسيقديوت ،المعني به منهوية تحقيقاتالر و حتجاز يكون لضر فالا-  

 ةوايضا لحماي ة، ستخدامهم لوثائق مزور ويتهم أولاعدم الادلاء بهملتمسي اللجوء لوثائق سفرهم، أو جئين او  لاات ف 
 تطول.قد معني طوال مده اجراء اللجوء والتي رالليس لغرض حص ، والامن الوطني او النرام العام

 . 000 ص ،المرجع السابق ،محي الدين محمد قاسم /رر دان- 
من الاع ن  04/9و  2من الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسان و المادة  1/0كما هو عليه مث  في نص المادة  2

 م.0210للمثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعو  لعام  1العالمي لحقوق الانسان و المادة 
 .000ص ،المرجع السابق ة،حوري قاسي تانرر اي3
 
 )...(،لشؤون ال جئين ةالمتحد ةمع مفوضي ون بالتعا ةالدول المتعاقد تتعهد -0انه:"نص على التي ت 4
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 عدم توقي  الجزاءات  أحدود تطبيب مبد :المطل  الثاني
 ةامتناع الدول المضيفصريح حول  م0210العام  يفجن ةمن اتفاقي /401ةنص الماد
وا دمق ةالذين ير قانوني ةال جئين بطريقو ملتمسي اللجوء أها يمقلتواجد على إالتي دخل او 
بأي هم ر وحصأعن احتجازهم ،بالخطر ةددهم ريتهمحتهم أو كانت فيها حيا مباشرة من أقاليم
ون بها ر ر يب ةهياو ابدو اسبابا وج ،الى سلطاتها ءيكونوا قد قدموا انفسهم دون ابطا شكل كان

الفرع ة)يمكنها ذلك للضرور  الانه استثناء ،لى اقليمهاالتواجد  ير قانوني ع ذلك الدخول او
الذين  ءجو الل يد ملتمسصتحاول من خ لها  ةكورق ةريفمال ته الدولةاو قد استعمل (،الاول
 على همذلك عن حصولب همتبعد ةداخلي ةكسياس، هاعلى اقليم ةلحماي ةبحاجهم 
 . (فرع الثانيال)قليمها اللجوءبإ

 الضرورة لةلحا الاحتجاز :رع الاو الف
حتجـــاز الايعتبـــر  2العـــام يصـــل فـــي القـــانون الـــدولة كأالشخصـــية الحريـــأ مبـــدمـــن  اانط قـــ   
 لتسوية الحالة. خذتي خر حلأوك ة،  محدداسبولأ ةعند الضرور إلا تثناء لا يمكن تطبيقه اس

محدود مكانفي كل حبس  :"لشؤون ال جئين الاحتزاز باعتباره ةالسامي ةمفوضيالعرفت 
ز في مناطق العبور جاتحمساحاو الاة، لقغالمخيماو الم ،نجد منها السجون  ق،ضياو 
ة تلك المنطق ةمغادر ل ةالوحيد ةفرصالحي  تكون و  ةمقيدحرية التنقل لمطاراو اين تعتبر ل

للجوء ا ز ل جئين ولملتمسيالاحتجا أوعليه فقد فرضت مبد ،3"الاقليم ةهي مغادر  ةالمحدود
 تهااسبا  عدد ةلعد طبقا ةضرور لحالة الالا ة،مضيفال ةدولالليم على حد سواء على اق

                                                                                                        
 لي:ن ما يأبش ةالمطلوبة بالمعلوماو والبياناو الاحصائي ةبتزويدها في الاشكال المناسبة الدول المتعاقد تعهدت -9
 وضع ال جئين. -أ
 ("..ة)..ذه الاتفاقيتنفيذ ه- 
 (.994 -994ص) ص ،المرجع السابق ،لطالب اللجوء ةالدولية الحماية، الهلسةايمن اديب س م/د1
 نوفي الاما ةوالحري ةلكل فرد حق في الحيا :"منه 4ة حقوق الانسان في نص الماديلع ن العالمالانص عليه   مامثل 2

قوق المدنية و السياسية التي تنص على أنه:"لكل فرد حق الخاص بالحعهد الدولي المن  2ص المادة في نو  "،على شخصه
 . في الحرية و الأمان على شخصه)...("

 
3
 "Le confinement a unlieu limité ou restraint,  incluant les  prisons, les camps fermrs,les  espaces de détention 

dans les zones de transit des aéroports, ou la liberté de circulation est substantiellement entravée et ou  la seule 

possibilité de quitter cette zone limitée et de quitter le territoire ".  

  -Voir commissariat des Nations Unies pour les  refugiés,  Principes  directeurs du HCR sur les critères et les 

normes applicables quand à la détention des demandeurs d'asile, Genève, 1999,  P 3, (principe directeur1). 
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فق معايير زو الاحتجا ضرورةيم يدو على ان يكون تقأككما  ،1(4)تلك رقم يةالمبادا التوجيه
 ابلةاخيرا قو  ةقصير  ةمدلوتكون  ه،من ةلتحقيق الاهداف المرجو  ةمناسبو  ةادلعاتخاذ اجراءاو 

 .2ئيالاداري والقضا عنلطل
من بدائل لإحتجاز ما يمكن  د إستنفذوان تكون ق ةيفة المضالدول اويتوجب على سلط     

ذلك و  ،ا بشكل  ير قانونيال جئين و ملتمسي اللجوء الذين دخلوا أو تواجدوا على إقليمه
 4التوجيهي رقم  أعليها المبد هي التي نصو  ،خر حلأحتجاز نفسه كالالهم حتى من  ةحماي

 . 3ل جئين يةامسالة يالصادر عن المفوض
 

                                  
 :وهي ا،نصوص عليها قانونمعلى ان تكون تلك الاستثناءات1
 .المعني يةهو  د منك لتالاج-
 اللجوء.أـو  لب مركز اللجوءيبنى عليها طو لتحديد العناصر التي تعتمد  -
لغرض ة وثائق مزور  وااو استعمل إثباو هويتهم، من وثائق سفرهم او وثائق واقد تخلص في حالة ما يكون طالبي اللجوء  -
 .طلب اللجوء فيها  ن و ينو  التي  ةع سلطاو الدولا خد
 .الامن الوطني النرام العام  ةحماي-

-Voir HCR, Principe  directeur du HCR sur les critères et les normes applicable quant à la détention des 

demandeurs d’asile, Op,Cit,PP(5,6), principedirecteur, N
O
 4. 

 
2
VoirComitééxécutif du programme du HCR,Conclusion N

O
 44,  Détention des réfugiés et des personnes en 

quéte d’asile, Lexique des conclusions du comité exécutif, UNHCR, Dévision des services de la protection 

internationale, 4
éme

 édition, Aout2009, Par e, P138. 

 
 :تيأالتي تتمثل ييما ي3
حضوره  راو ملتمس اللجوء ان يتماثل لتبريحي  يطلب من اللجوء  :و الحضوراتطلبينموهي على نوع ةمتطلباو الرقاب-

 ةاداري ةفي منطقو أمكان معين  ةفييتطلب منه الاقام اين ةمتطلباو الاقامو  ة،ريفلةالمدو الب ةمختصاتالسلطلاالدوري امام 
 تغييره لذلك المكان او تلك المنطقة. ةلحصول على ترخيص في حالباحي  يكون ملزم  ةخاص
ة د الرسمييعا لمو لن حضوره ان ضمعيكون مسؤول من و ضقد يطلب منه الحصول على شخص ي :الحصول على ضامن-
 . ةمالي ةدفع  رام ةعقوبل تعرض ةالمسؤوليالضامن عن تلك تخلم ع، وإذا لجلساو السما و 
 
 ني.عيعلم بها الم ةضاه ير ب ةطلب الافرام عنه مقابل كفالبطالب اللجوء المحتجز ليسمح هذا البديل  ة:بكفال فرامالإ-
  يدخلون ويخرجون حي ةجما يو  ةواء مفتوحإيفي مراكز  نمقيمي واكوني ة أن مكن الافرام عنهم شريطة:يمفتوحالمراكز ال-

 ة.منها في اوقاو محدد
-Voir HCR , Principes  directeurs  du HCR sur les critères et de les normes applicable quant à la détention du 

demandeurd'asile, Op,Cit , PP(7,8),( principedirecteur n
o
 4).  
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من الضماناو نصت  ةفر مجموعاتم احتجاز طالب اللجوء او ال جئ وجب تو إذا 
كضماناو  ،11رقم  أللشؤون ال جئين في المبد ةالسامية للمفوضية عليها المبادا التوجيهي

التوجيهي  ألذلك ذكرها المبدبتوافر شروط كما يتوج مله ةحمايالمن  ىوكحد ادنةاجرائي
 ة،الانسانية لكرامةلحمايالوفي اطار  ةباعتبارها شروط انساني 102مرق

 . 3اقانوني ةتكون معرفو  
 ازلا يمكن احتج 1حقوق الطفل ةحمايل ليةالدو  ةتفاقيالاللقانون الدولي لاسيما  طبقا

 ةالسامية المفوضي نع ةالصادر  ةمبادا التوجيهالكما اكدو علي ة،سن 01الاطفال ما دون 
                                  

 :كالاتي  يوه1
 .يفهمونها ةبليغهم باسبا  حجزهم وحقوقهم بلغان يتم ت-
 ممكنا.ما كان ذلك لك ةالتي تكون مجانيو  ة،القانوني ةالمساعدهمفي بحق هماع م -
حتجاز وذلك صدار قرارالابا ةمكلفة عن السلطاو المستقل ةاو اداري ةقضائي ةسلط ةان يكون قرار الاحتجاز خاضع لرقاب -
 .الاحتجاز ةمواصلة من يمثله لضرور و أمن المعني  ةدوري ةبارق تحت
 النرر في قرار الاحتجاز.  ةالحق في طلب اعاد-
او  تمكين الهيئاو الوطنية،الاتصال وكذلك  هي منتتمكن أن او  ،لشؤون ال جئين ةالسامية الاتصال بالمفوضي-

 .جراء مثل تلك الاتصالاوةلاالوسائل ال زمير كل مع توف ة،كذلك المحامي من ذلك بكل سريو الوكالاو 
 سلطاو المختص. الني لطلبه امام المع ةمتابع ةحتجاز عائق امام امكانيالالا يجب ان يكون -
  ة:نقاط الاتياللك الشروط بتتعلقت ت 2
لمعالجة  يجب ان يخضع طالبي اللجوء لفحص شامل في بداية الاحتجاز لتمكين المفوضين منهم للتعذيب او الترهيب-

 . 0مثل الفئة المستضعفة الوارد النص عليها في  المبداأ التوجي رقم 
 ة.العائلية ن كانوا من نفس المجموعها داالبالغين ما ع نالاطفال ع ةتفرقو ة الرجال في اماكن الحياو  ءالفصل بين النسا-
المساجين  او ،المجرمين همعنعادان لم يكن ييجب اب،و نب السجون في ذلكتج ة، واماكن الاحتجاز متنوع صيصتخ-
 . اعليهم او المحبوسين مؤقت حكومالم
 ،او الاجتماعيين ،مرشدين من رجال الدين،أو عائ تهم ادفر ألاصدقائهم او  اوعلى اتصال مستمر وزيار  همحصول ةامكاني-

 عكس. ال ديةتبررالا اذا كانت هنا  اسبا  ج ةبكل سريتوفير اماكن لذلك و بذلك و ، او قانونيين 
 كما كان ذلك لازما.  ةسيكولوجيةبمساعدو  ةمناسب ةصحي ةعلى معالج همحصولةامكاني-
 في الداخل او الخارم.  ةدوري ةيسدتمارين جبمن القيام في  همتمكين-
 او التكوين المهني.  ةمواصلتهم للدراس ةامكاني-
 ر ديانتهم. ئشعا ةممارسمن تمكينهم -
 مام. حالاست ة، واماكن الراحو  ة، لاسر ة كاستلزماو الاساسيمالحصوليهم على بع  لإمكانية -
 يكون مباشر وسري.    لشكاو لتمكينهم من نرام -

3
VoirHCR, Principes directeurs du HCR sur les critères et  les normes applicables quant à la détention des 

demandeurs d'asile,Op,Cit,P10, (principedirecteur N
0
10).  
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ذلك ييجب ان  ، و إن تممنها 2م التوجيهي رق بالمبدأعم  ورة جئين في المذكللشؤون ال
  ةبرعاي ةمختصالسلطاو ال والا تتكفل ة،المضيف ةدولالتقيم في  ةافراد عائل ةيسلم لحراس
 منويكون ة،م ئم ةالضمان لهم مسكن وحراسمرافقين و اللايجاد حلول ل طفال  ير ة الطفول
 ة،الاستراح،الالعا  ،الحصول على تعليم خارم اماكن احتجازهم زتجاحالا ةاثناء مرحل همحق
التي يستفيد منها  ةستفيدون من كل الضماناو الاجرائيوي ،القلقو من التهريب  ةكل معالجو 
ي قانوني او مرشد صمصلحتهم و لالمذكور ويعين  1التوجيهي رقم  دأمبالحسب ين)غالالب
 .2(مرافقينالغير )ل

جئين عدم احتجاز ل يةلالسام ةلمفوضية لالتوجيهي دابامالتناولت  ،ل طفال ةضافإ
 ير  ةفي الاشخاص المسن0رقم التوجيهي  أالمبد سبح ةالمتمثلة الفئاو المستضعف

 ةالسلبينررا ل ثار  ،هنياذالاشخاص المعوقين بدنيا و  ،تعذيب والترهيباالياضح ،افقينر الم
 ةذلك توجب ان يقدموا شهادن استلزم الامر او  ،ذلكمن جراء  اسيكولوجيهمبالتي ستتولد لدي

 ةدائم ةمع توفير لهم متابع ،لن يضر لا بصحتهم وس متهم حتجازالان أتؤكد  ةمؤهل ةطبي
في  غال ة)...(نصائح طبي ة،صول لسلطاو الصحيو مع تمكينهم ال ة،من اخصائي في الماد

 .3ةحالاو الضرور 
 ةضيلمفو ة لجاز في ظل المبادا التوجيهيالاحتيةمن حمااللنساء نصيبا من كان ل

لجوء اللباو ابها ط دصقانه ي1رقم يتوجيهد نص المبدأالفق ،ال جئين ية لشؤون السام
 ،والامهاو المرضعاو ةالحوامل في الاشهر الاخير و  ،مرافق لهن اللواتي لا ةالمراهقاو خاص

 ة.احتياجاو خاص لهاتكون  ئيوالا

                                                                                                        
التنفيذ  زدخلت حي م)0212نوفمبر  91المؤرخ في  91 -44رقم  ةالمتحدل ممة العامة در بموجب قرار الجمعياالص 1

باتخاذ كل  ةتي تؤكد على وجو  الدول المتعاقدمنها ال 40 -99 -2-4-9لاسيما المواد  م(،0221سبتمبر  9 بتاريخ
عند  ةالحصول على حمايو  ،رفتهم عن ابويهم ضد ر بتهمتفوعدم ،زيال التميالاطفال من جميع اشك ةحمايةلال زم يربداالت

 ..الغ.جدا. ةقصير  ةخر حل ولمدأكإلا اللجوء الى احتجازهم  أن لا يتم و ،موقوفين ام لا واطلبهم سواء كان
 (.020-042 )ص ،المرجع السابق ،العدل ةانرر وزار -
 

2
Voir HCR, Principe directeur du HCR sur les critères et les normes applicable quant à la détention des 

demandeurs  d'asile,Op ,Cit,PP( 7,8), Principedirecteur ,N
0
6. 

 
3Ibid, P8, (Principe directeur ,N

0
7). 
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يتم ذلك بشكل منفصل عن الرجال ما عدا ان جب أن و تلزم الامر احتجازهن إسواذا 
رقية تو  ةالقيم الثقايي ةحماي يلسبفي سوي نحي  يستحسن توظيف و  ،كانوا من اقاربهن

دتهن من اتفسإالى ذلك  ةضافالحمايةالجسدية للمحتجزاو في مراكز الاحتجاز، و يتوجب إ
 . 1على اساس الجنس ةاصخ ، يرها دون اي تمييزو  ةالصحيو ة الولوم للخدماو القانوني
عدم الاحتجاز سيما بسبب انعدام في لهم ايضا الحق  ةالجنسيي الاشخاص عديم

احتجازهم يكون ذلك  لةففي حا ،قانونهاوفقا ةدولة اي وامواطنن لا يعتبرون وهم الذي ،جنسيتهم
فمنه يكون على  ،الضماناو التي يستوجبها احتجاز اي شخص عاديو الشروط  فقو 

سيما الى اي لاوضعيتهم  ةيو حتجاز الاجتهاد لحل مشاكلهم وتسالا نع ةالمسؤولالسلطاو 
 توطينههم. ةتفاق على اعادل  ةالمعتاد تهماقام ةاو بالمفاوضاو مع دول ،سيعادون  ةدول

الى انه يؤخذ عليها بع   اهاناالتي تناول ةالتوجيهيو شمولية تلك المبادا ر م دقه 
ال جئين  وحالا ةمراعا رحتجاز بقدعلى عملياتالان القائمين تكوين الموظفيسااسا ،النقاش
التي تعم  والفوضى ةتدفقاو الجما يةالاللجوء كل حسب وضعه خصوصا في حال يسلتممو 

تلك لتطبيق العملي الاخر  يبقى  ةمن جههة،و هذا من ج ة،على حدود الدول المضيف
 ةالدولي يةالاتفاق ر م نص ،2منعدمللدول التي تبنتها ضعيف ان لم نقل  ةالتدابير بالنسب

ة مع المفوضية ول المتعاقدالدعلى تعاون  3منها41 ادةفي الم م0210ال جئين لعام  ةلحماي
 جئين.  لبوضع ال جئين في كل ما يتعلق اساسا  ةالسامي

 جوءالل يملتمس ةالاحتجاز التعسفي لمواجه :الفرع الثاني

                                  
1
Voir HCR, Principe directeur du HCR sur les critères et les normes applicable quant à la détention des 

demandeurs  d'asile,O p ,Cit,PP9, Principedirecteur ,N
0
8. 

مي يشكلون خطرا على مجتمعها او على امنها القو او  البا باعتبارهم  ،رار ملتمس اللجوءفرع الدول بتخوفها من تذقد تف2
 تنقلهم على اقليمها. ة حري تقييدر بذلك بر فت
 .099 ص ،سابقالجع مر ة،الحوريي قاس تانرر اي-
 
 (..ة)..بالتعاون مع المفوضي ةتتعهد الدول المتعاقد -0:"التي تنص على انه3
ة يبالمعلوماو والبياناو الاحصائ ةها في الاشكال المناسبدبتزوي ةتتعهد الدول المتعاقدة)...( من اجل تمكين المفوضي-9

 :ن ما يليأبش ةالمطلوب
 وضع ال جئين -أ
 ةهذه الاتفاقي ذتنفي- 
 ".تنفذاو التي س ةبال جئين النافذ ةالمراسم الخاصو  ةقوانين والانرمال-م
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على  ةله من اثار سلبي،لما اللجوء يملتمس ةاز اجراء خطير في مواجهجتحيعتبر الا
حقه  اسيم هم،لصالح م0210لعام ةجنيف من باقي الحقوق التي تقرها اتفاقي ؤلاءه ةاستفاد
 أكثر خطورةيعد  رمفالاكذلك لما يكون الاحتجاز ضروري  فعليه ان كان الامر ،في التنقل

لمنع دخول  ةما تستعمله الدولند،عتعسفي ومخالفا لقواعد القانون الدولي زاجلما يكون احت
ضد الدخول او  ةالدول هوعندما يعتبر اجراء عقابي تتخذ،أ1لطلب اللجوء لديهاملتمسي اللجوء 
وذلك حسب قانونها الداخلي هنا  يتوجب عليها عدم  ،قانوني على اقليمهاالالوجود  ير 
 .2انبالاج، و  يرهم من جهةاللجوء وال جئين  يرهم من  يالخل  بين طالب
ة السامية لمفوضية لالتنفيذية مام عمل اللجنأساسي أنشغال إالاحتجاز التعسفي  باو

، مما لجوء وال جئين في العالماليب لطالبيهالر لا سيما التزايد المستمر و  ،شؤون ال جئينل
 .3يستدعي حمايتهم من الاحتجاز  ير المبرر أو الممتد بغير سبب

استنتاجها رقم  :نذكر منها ةالمتتاليمن الاستنتاجاتهاذلك ايضا في العديد  وقد اكدل
في  ةالمؤرخ(LIX)011رقم تعسفي و حول وجو  استبعادكل احتجام  ،م0224(XLIV)لعام 00
 . 4مده و يرهاالحول رف  كل احتجاز مطول  م9111

التصاعدي  إزاء المنحنىايضا عن قلقها نساء الأوروبية  ةالبرلمانية لقد اعربت الجمعي
في مبادئها اللجوء في الدول الاعضاء في المجلس الاوروبي  يطالب زاجحتية إلعمل

لقراراو  هاتخاذإب ةديد المعاملشبررته بت الذي وم،9101جانفي  91بتاريخ  ةالصادر ة التوجيهي
قانوني الوالدخول او التواجد  ير  ،لب اللجوءكيد ان طأوهي ت ة،تلك الفئ ةلمواجه ةسياسي

                                  
1
Voir HCR, Principe directeur du HCR sur les critères et les normes applicable quant à la détention des 

demandeurs  d'asile,O p ,Cit,PP4, Principedirecteur ,N
0
3. 

 
2
 Voir Comité éxécutif du programme du HCR, Conclusion N

O
 44 , Op, Cit, P138. 

التي تتخذها ضد  ةنها تتماد  في الاجراءاو الاداريا نونها الداخلي على ذلك العقا  الالا تنص في قا ةوان كانت الدول-
 فراد تلك الفئه من طلب اللجوء لديها.أتمنع  ،لها ةتميزي ةحي  تعرضه الى معامل ةهذه الفئ
 . 491 ص ،المرجع السابق ،لطالب اللجوء ةالدولية الحماية، الهلسس مة ايمن اديب انرر -   

 
3
Voir Comité du programme du HCR, Conclusion N

O
 44, Op, Cit, Par (b,c), PP(137,138) . 

 
4
Conclusion N

O
 68,(XLIII), 1992, N° 46 et 47 ,  1987, (XXXVIII) ?, N° 50, 1988,(XXWIX)…ex.  

   -Voir Comitééxécutif du programme du HCR, Lexique des conclusions du comité 

éxécutif,Op,Cit,  Par( e , f, ,I),PP( 138 139). 
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على ذلك فقد  ،زيادةاحتجاز ة يعد سبب لوضع صاحبه في وضعيل لاعلى اقليم الدو 
ينرم بكل وضوح و  امام انعدام اطار قانوني يحدد إنشغالها ةالاوروبي يةالبرلمان ينتالجمعيةب

 .1حقوق الانسان وال جئينلاز طبقا للقانون الدولي جالاحت ةوشفايي
على ى إحتجاز طالبي اللجوء إلاللجوء  أن ةالاوروبية البرلمانياللجنة لقد اعتبرو  
 ةمتابع، و مليئ بالتجاوزاو التي لاحرتها كل من مؤسساتالييه مستو  الاوروبي مبالغال

جلس الاوروبي الم ،لحقوق الانسان ةالاوروبية المحكم)لحقوق الانسان للمجلس الاوروبي 
حافظ لحقوق المللوقاية من التعذيب و العقوباو أو المعام و ال انسانية أو المنحطة، 

 ةايضا من طرف تنريماو وطنيو  لجنة الهجرة و ال جئين و سكان الجمعية(،و ، الانسان
الذي  توجيهي دءمب (01)العشرة بذلك من ضمن ةالاوروبية البرلمانية فتقررو اللجن ة،ودولي

تواجدين في مال رينالمهاجو  ،لقبول احتجاز طالبي اللجوء ةشروط القانونيالوضعته لتحديد 
 .2االاحتجاز لا يجب ان يكون تعسفي ةأن ير قانوني ةيوضع

المجلس الاوروبي و للبرلمان الاوروبي  /001CE/ 9111توجيه الاوروبي ال كدكما ا
في الدول  ةالمطبقة لق بالمعايير والاجراءاو المشاركالمتع م 9111ديسمبر  02المؤرخ في 
 .3ة( ير قانونية)ر شر يالمقيمين بصفه  ي ةالدول الثالث ارعاي ةالاعضاء لعود
حتجاز طالبي اللجوء في انترار ترحيلهم نحو بلد لاضماناو  III4بلنل نرام دو لقد تنا
 ةالضرور ةوان يكون لحال ة،الدولية الحماي طلبي  لا يكون سبب الاحتجاز هو ح ،ثال  امن

                                  
1
Conseil de l'Europe, Assembléeparlementaire,Rétention administrative des demandeursd'asile et des migrants en 

situation régulièreen Europe ,Résolusion 1707,Rapport de la commission des migrations des réfugiés et de la 

population, 11 janvier 2010, Pricipes N°(1,6,7). 

http://assembly.coe.int/  
 
2 Ibid, Principes N°(1,5).  
3
Diréctive 2008/ 115/ CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux 

normes et procédures communes applicable dans les Etats  membres au retour de ressortissants des pays tiers en 

séjours irrégulier.                                                                                                                                                         

  

http :// eur-lex. europa.eu>TxT>4… 

 
4
 Voirrèglement ( UE),N° 604/ 2013 du Parlement Européen et du conseil du 26 juin 2013 établissent 

les  critéres  et mécanismes de détermination de l'Étatmembrerésponsable de l'examend'unedemande de 

protection internationale  introduitedans  l’un des  Etats  membre par unressortissant de pays tiers ou un apatride 

(refonte),  journal officiel  de l'Union  Européenn ,  L180 / 31,  29/ 6/ 2013, Par 20,P3. 

 

-Règlement(UE)N° 604/ 2013 sus-cité à abroger le règlement( CE)N° 343 / 2003 du conseil du 18 

Février 2003 établissant les critéres et mécanismes de  détermination de l'Etat membre  responsable de 

l'examend'unedemanded'asileprésentéedans l’un des États  membres par unressortissantd'un pays tiers 

dans son art 48, P 23 , JOde EU L 180/31 , 29- 6- 2013.   
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تي يتوجب وال ةمحددةالمد اللا يتعدو  م،0210من إتفاقية جنيف لعام  40ة لنص الماد طبقا و
 ةضماناته الوارد و شروط الوضع في الاحتجاز دو في حدوكل ذلك  ،جدا ةتكون قصير أن 

استقبال طلباو الحصول المتعلق بمعايير  1(UE44/9104) في احكام التوجيه الاوروبي 
 تهمكراملاللجوء المحتجزين باحترام كامل  يطالبةفي معامل ةالمتمثلو ة الدولية على الحماي
يكون وكل ما يخالم ذلك  ة، في هذه الوضعي ماحتياجاته مبتلبيةواستقباله ة،الانساني
او حالته  ة،صعب ةجغرايي طقة في من زاجيكون مركز الاحت و مسبب)كان ومؤقت ثنائياست
تكون ةلد كل التدابير ال زمأخالدول الاعضاء و تتطلب التوجيه ايضا من ة(،زريم
انهاء الاجراءاو  حدودفي تأجل إلا  لا قصيرة و ألالاحتجاز في اجا من أسبا تحقق يةالعمل

كما ورد النص  ز(،اجالاحت الوضع فيسبا  أبة مرتبط ةاجراءاو اداري)لذلك  ةالضروري
 40ة عم  بنص الماد 2المحتجزينطفال بالا على وجو  احترام كل ما يتعلق ةخاص ةبصف

 .3م حماية حقوق الطفل0212من اتفاقية  
يكون عتزال لطالب اللجوء إ المذكور ايضا كل  م9104ي لعام عرض التوجه الاوروب

ية من اتفاق 40ةحكام المادأعلى اساس التزام الدول الاطراف تجاه  ةدولي ةسبب طلبه لحماي
 4وضحت في هذا التوجيه ةستثنائيةإلا في حالإحتجاز إولا يكون رهن  م0210نيف لعام ج

                                                                                                        
 
1
 Diréctive 2013/ 33/ UE du Parlement Européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes 

pour l'accueil des personnes  demandant la protection  internationale (refonte ) JO de( UE)  L 18/96, 29 -06-

2013, qui a abrogé la directive 2003/ 9 CE  de 27 janvier 2003,  relative à des normes minimales pour l'accueil 

des demandeurs d'asile dans les Etats membres, JO (CE), L31/18,6-2-2003, art32,p14. 

 
2
Voirdiréctive 213/ 33( UE), Op ,Cit , par (16,18,19),P 2. 

 

 

 :اساسا في ةمثلالمت3
 . أ(/40المادة ة)او المهني ةالا انسانيةأو القاسية او العقوب ةالمعامللا يعرض اي طفل للتعذيب او لغيره من ضروبأ-
لا يجوز ازه او سجنه وفقا للقانون و تقاله او احتجعا  ر  ان يجو  ةاو تعسفي ة ير قانوني ةلا يحرم اي طفل من حريته بصور أ-

 .(  / 40 ة)المادة مناسب ةزمني ةقصر فتر خير ولأأأملجكالا  تهممارس
 .(م /0)4 ةمادالالانسان ةفي صلأالمتة احترام للكرامو  ةكل طفل محروم من حريته بانسانييعامل -
فض  عن الحق في الطعن في  ةيقانون ةعلى مساعد ةوم من حريته الحق في الحصول بسرعكون لكل الطفل محر ي -
ة في أي إجراء ن يتم الب  على وجه السرعأ و ة،ومحايدةمستقل ةمختص ةاو سلطمحكمة، امام  ةحرمانه من الحري ةشر ي
 .(د/ 40 ة)هذا القبيل الماد من
 . (020 -022 ص) ص ،المرجع السابق ،العدل ةانرر وزار -  
 

4
Voir directive 213 / 33/ UE, Op, Cit , par 15,P 2. 
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وفي تطبيقه وعندما يتعرض طالب اللجوء  من احتجاز في شكله ةضرور  أوبكل احترام لمبد
امام  نكحقه في الطع ةال زمة ضماناو الاجرائياليستفيد فعليا من لاحتجاز يتوجب ان 

 .1ةوطني ةقانوني سلطة
ء طلبه للجو ةاجراءاو التكفل بدراسنم حياله أيرفع الاحتجاز عن طالب اللجوء وتست 
تكفل ةاللتكفل او لاعاد ضةعري ما لاجل تقدياللجوء لديه لتمسالم ةلم تحترم الدول ةفي حال

عن  ةالمسؤولة نقله من دون ان تمثل اللجوء لديها الى الدول واذا لم يتم ،بطالب اللجوء
 . 2اسابيع ةجل ستأطلبه ذلك في  ة(دراس ة)معالج
الاحتجاز كان احتجازا تعسفيا  االقانون الدولي الى ايجاد حدود اذا ما تجاوزه ىعس

حقوق حدةلمم المتةالاطلبت لجن م0221ففي عام  (،ري او قضائياحتجاز ادا)
 ةلهذه الحال ةم بدراساقلياو القييةالالمنع التمييز وحما ةالفر ية من اللجن (،سابقاالانسان)

مل المعني اوهذا ما تم فع  حي  تم انشاء فريق الع ،توصياو للحد منها هاثر تقدم على او 
الا ان هذا الاخير لم يحتوي  (49 /0220رقم  ةر اللجنقرام)0220ةبالاحتجاز التعسفي سن
الى ان تم اعتماد  ،له 3ةحتجاز مما اد  الى تفسيراو مختلفعلى تعريف مصطلح الا

 ةالذي يشمل عد ةن الحريالى اين تم اعتماد مصطلح الحرمان م (-022050 (رقم ةاللجنتقرير 
ة ذاو الصل ةافى مع الاحكام الدوليكل ما يتن اعتبرو بذلكفاشكال منها الاحتجاز الاداري 

                                                                                                        
. 

 
من الدولة الملتمس لديها اللجوء الى الدولة المسؤولة عن دراسة طلبه  وصفهم تحت الاحتجاز لضمان اجراءاو نقلهم ةحال1

 .التطبيق تغني عن الاحتجاز ةاخر  ممكن ةتكون هنا  اي تدابير مناسبلا ةو عندما يوجد خطر لهروبهم كضرور و  للجوء،
-Ibid,Art 28/2,P16. 

 
2
 D’apres les articles 21,23,24,et 29 de la directive 2013/33/UE, Op, Cit, Art28/3, Par4, P17. 

يمثل القب  او الاعتقال  ةمن الحري انيشير الى ان الحرم ا منفمنه ة،صكو  الدوليللمضامين مختلم  هولحفقد اختلفت 3
 .حبس الاحتياطيالالحبس او  أواو الاحتجاز 

 :حقوق الانسان (،لحقوق الانسانالعالمي ةلحماي)ا92الوقائع رقم  ةصحيف ،ض السامي الحقوق الانسانمكتب المفو انرر - 
 :على الموقع، 2ص  ،المعني بالاحتجاز التعسفي لمالفريق العا

//www.ohchr.org>Files Pdf:http 
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قت صادالتي و  ةلصذاو ال ةكل الصكو  الدوليحقوق الانسان و لفي الاع ن العالم ةالوارد
 .1ةحالاو تعسفي ،عليها الدول

الاحتجاز في ذاته  ليس قيدا لتحركاو  أنرض اليه من خ ل ما سبق التع نيتبين اذ
صول لو اللجوء من ا يذلك ملتمسبيمنع ذلك و  يقعملتمسي اللجوء بل التعسم ييه هو الذي ي

بذلك للطرد  ون وقد يتعرض ،اليها في احسن الرروف ةالتي هم بحاج ةيلالدو ة الى الحماي
من جانب اخر فان و  ،هذا من  جانب ضطهادل  ون اين قد يتعرضالاصلية والرد الى دولتهم 

بعد تسجيل  ةالانسان وخاصبحقوق  ةالمرتبطة الدولي لتزاماتهاق ايتطبلنفسها  دالدول تج
دون اي تمييز مع  ةالدولية بتوفير الحماي ةملزم ،تطوراو في هذا المجال في القانون الدولي

قانونها الوطني ما لم يكونوا عن   يرهم من الاجانب في اطار ما يقرر القانون الدولي و 
 .2ةجدرين بالحماي سبب من الاسبا  الاستبعاد او كانوا  ير رفاما لتو حمايةإ ني عن تلك ال

                                  
او لحقوق والحرية)االسياسيو ة دنيعهد الدولي الخاص بالحقوق الموال ،حقوق الانسان ن العالميلعنذكر منها على الا 1

اذا نتج عن  ،تعسفياريةحالمن  انور الحرميعتبر القرار المذك(.يمنه 90 ،91 ،99 ،02و  01 و 09في المواد  الواردة
 الاخر  ة لصذاو ال ةمعايير دولي)الوطني والقانون الدولي  ون ناالق اقطبذلك و  ة،وطني ةقرار نهائي صادر عن هيئ

 ة(.الدول المعني هاالتي قبلت ةذاو صل ةالدولي  و كصو الحقوق الانسان لالاع ن العالمي  عليها فيالمنصوص 
 .01 ص ،المرجع السابق ،92الوقائع رقم  ةصحيف ،مكتب المفوض السامي لحقوق الانسانانرر -

  
 .(091-090ص) ص ،سابقالجع مر ة،الحوريي قاس تانرر اي2
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 الثاني: حب الإقامة على الإقليم لفصلا

وا منهـا، ولتجنـب لتفادي عودة ال جئين أو بالأحر  طالبي اللجوء إلى الدولة التي هربـ
مـا يعـرف " بالحمايـة  وجـد، حي  سـتكون حيـاتهم لا محـال معرضـة للخطـر ردهم على الحدود

لفتـرة زمنيــة مؤقتـة إلــى حـين إيجــاد  ل طـالبي اللجــوءوم الدولـة بإســتقباالدوليـة المؤقتــة "، أيـن تقــ
فــي مواجهــة مبــدأ ســيادة الدولــة علــى إقليمهــا وتمتعهــا بالســلطة يكــون حــل دائــم لهــم. وهــذا كلــه 

التقديرية المطلقة ييما يتعلق بتنريم دخول الأجانب إلـى إقليمهـا والبقـاء ييـه مـا لـم يوجـد إتفـاق 
 . يخالم ذلك

، يسـمح لطالـب اللجـوء بالحصــول لدوليـة المؤقتـة "الحمايـة افبـذلك يكـون تطبيـق مبـدأ " 
علــى مركــز قــانوني فــي القــانون الــداخلي للدولــة التــي دخلــوا إلــى إقليمهــا ، فتكــون هــذه الأخيــرة 
عنــدها أمــام واقــع مــنحهم وضــعية مؤقتــة ينجــر مــن وراءهــا الحــق فــي معالجتهــا لطلــبهم للجــوء 

 .بإختيارها ) المبح  الأول (د سنتها بإتباع عدة إجراءاو داخلية تكون الدولة ق
 ير أنه قد تزول مع الوقت أسبا  حصـول طالـب اللجـوء علـى اللجـوء الإقليمـي علـى 

أو بتحقـــق  ،(إمـــا بإرادتـــه الخاصـــة ) الإختياريـــة( لـــيم الدولـــة المضـــيفة )دولـــة اللجـــوءمســـتو  إق
جــئ الـذي إسـتفاد منــه حـالاو لا دخـل ولا يـد لــه فيهـا، فينقضـي تبعــا لـذلك المركـز القـانوني ل 

 على أساسها )المبح  الثاني (. 
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 للدو  لطال  اللجوء في القانون الداخليالمبحث الأو :المركز القانوني 
يســـتتبع  قلــيم الدولـــة مركــز قــانوني مؤقــتعلــى إ 1إجــراء مــنح طــالبي اللجـــوء المتــدييقن

لا يجـب أن يطـول وإلا فقـدو  حماية مؤقتة إلى حين النرر فـي حـالتهم ووضـع حـل دائـم لهـم،
الفكــــــرة المؤقتــــــة طابعهــــــا ويترتــــــب علــــــى ذلــــــك مأســــــاة حقيقيــــــة لهــــــؤلاء الأجانــــــب )ال جئــــــون 
المحتملـــون(، فهـــم يفتـــرض أن يتحصـــلوا علـــى وضـــع بالإقامـــة المؤقتـــة علـــى إقلـــيم تلـــك الدولـــة 
عليــه  الأجنبيــة طبقــا لإلتزامــاو هــذه الأخيــرة الدوليــة ، كأســاس تســتند عليــه فــي ذلــك كمــا هــو

 أساسا )المطلب الأول( .م  0210من إتفاقية جنيف لعام  (49)و(40)بالنسبة لنص المادتين 
التواجــد فــي وضــع الإقامــة المؤقتــة علــى إقلــيم الدولــة بالنســبة للأجانــب يمــنح لهــم عــدة 
حقوق تتفرع من تلك الوضعية القانونية ، في إطـار الحمايـة المؤقتـة التـي تعتبـر بـدورها نتيجـة 

ر الــذي وصــل إليــه عــدم تطبيــق مبــدأ الإعــادة القســرية إلــى دولــة الإضــطهاد، بــأن تنرــر للتطــو 
الدولـــة المضـــيفة بمـــنح الأجنبـــي )ال جـــئ المحتمـــل( طبقـــا للشـــروط التـــي تراهـــا مناســـبة فرصـــة 

كون لــذلك الأجنبــي لي،علــى إقليمهــا الــذها  إلــى دولــة أخــر  عــن طريــق منحــه الإقامــة المؤقتــة
ي تتبناهـا دولـة الإقامـة أن يعالج طلبه ذا  وفقا للطرق والإجراءاو التـطالب اللجوء الحق في 

 .) المطلب الثاني(طبقا لقانونها الداخليالمؤقتة 
 التواجد في وض  الإقامة المؤقتة المطل  الأو : 

جــئ(، هــي وســيلة إن الحمايــة المؤقتــة لطالــب اللجــوء )الأجنبــي المحتمــل أن يصــبح لا
ـــدفقاوتســـتخدم لمواجهـــة  ـــا مـــن شـــتى أســـبا  طـــا ت ـــدول الأجنبيـــة هرب ـــيم ال ـــى إقل لبي اللجـــوء إل

الإضطهاد )العنم دولي أو لعدوان مسلح أو لكوارث طبيعية أو  يرها(، وتطور هذه الحمايـة 
بــدافع مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية إلــى دولــة الإضــطهاد ، فيتوجــب علــى الــدول المســتقبلة عــدم 

 ها الدولية .التذرع بهذه الحماية للتنصل من إلتزامات

                                  
 باكيستان ، والكمبوديين في تايلندا ، والانغوليين في كل من  الكنغو وزامبيا. كما سجل التاريخ ال جئين الأفغان في1
 .042سابق ، ص المرجع الحماية الدولية لطالب اللجوء، الس مة الهلسة ، أديب انرر د/ أيمن -
ا من م، هرب 9100أوو  91ألم من مسلمي الروهينغا من بورما إلى بنغ دش منذ تاريخ  211و قد فر أكثر من  -

 الحملة العسكرية البورمية من التطهير العرقي.
 9100نوفمبر  0مبادا لحماية ال جئين و النازحين بسبب أزمة الروهنغا في بورما،  Human Rights Watch ،01أنرر  

 <http://www.hrxx.orgم، على الموقع:
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نجد من أهم مراهر تطبيق الحماية المؤقتة للأجانب طالبي اللجوء هو منحهم الإقامـة 
المؤقتة إلى حين تسوية وضعيتهم داخل أو خارم إقليم تلك الدولة المستقبلة، ويقـوم ذلـك علـى 

 (.انونية عرفت دوليا ) الفرع الأولعدة أسس ق
يــة، علــى مســتو  قانونهــا الــداخلي بتنرــيم مــا تضــطر الــدول مســايرة  مــع التزاماتهــا الدول

التزمـت بـه مثلمـا هـو عليـه بالنسـبة للجزائـر التـي وضـعت قاعـدة للإقامـة المؤقتـة للأجانـب فــي 
 (.  اد قانونية معينة ) الفرع الثانيالمجال الإداري بأبع

 لفرع الأو : أسس الإقامة المؤقتةا
الإقامة المؤقتة فهنا  من  من طرف الدول لفكرة 1تعددو المصطلحاو المستعملة

عبر عنها بمصطلح " المهلة المعقولة "، وهنا  من أصطلح عليها بمصطلح " اللجوء 
 المؤقت " أو "اللجوء لمدة محددة " وهنا  من سماها " فرصة الذها  إلى دولة أخر "

سبا  لأالانساني  أالملج"و ة"أالبديلة الحماي"و "،أالمؤقت أالملج"و "، أو  المؤقتأالم"أو
فمع ذلك يبقى المقصود من تلك العباراو كلها معنى واحد دائما يتمثل في منح  ،2ة"نسانيإ

البقاء ، بالسماح له بدخول الإقليم و جوء ( فرصة الذها  إلى دولة أخر  ال جئ ) طالب الل
للحصول على  يل إتاحة الفرصة أمامهوهذا كله يكون في سب ،ييه لمدة محدودة من الزمن

 إحد  الدول بالسماح له بدخول إقليمها.موافقة 
عام  وفوسو ك ةزملاو  م0229عام  الهرسكو  بسنةفي ال منزاع القائللقد كان ل

الدول  لىل جئين ع ةهائل تدفقاو تعلى المستو  الاوروبي حي  كان مثيرهامتأ0222
 ةاميالس ةال جئين من طرف المفوضي ةتدخل الفوري ومساعدالمما استدعى  ة،الاوروبي

 . 3ألم لاجئ 29ةاستفاد نلذلك تمخ  ع حي  وضع برنامجلشؤون ال جئين، 
عام ل إتفاقية جنيف هتقر  ذيال ةلنرام الحماي ةمكمل ةالمؤقتة تبر الحمايتع
 مركزمن  ةمن لم يستوفون شروط الاستفادللا إ ةالمؤقتة الحماي حتمنأنه لا حي  م،ب0210

                                  
 .  944سابق ، ص المرجع الد/ برهان أمر الله ، 1
 ة"للحماية الاشكال التكميلي" نه يمكن جمعها تحت مفهوم ألاإ تلك اوتسميدالر م تعد2
 (.941-941 ص) ص،مرجع السابق ة،الحوري أيت قاسيانرر -  

 .942، ص مرجع السابقة،نفس الحوري أيت قاسي3
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 ةئين الهاربين من النزاعاو المسلحلهؤلاء ال ج ةهائلتدفقاو الةالنما تمنح في حالإ وال جئ،
 لهم(.ال جئ لتحديد مركز  ةحي  توجد صعوب) يرها من الاسبا  او 

بين ةو التوفيق لموازنلتمثل تحد  ،1ةو الثانويةأو الفر يةأالمؤقتة ذلك الحمايفتكون ب
 ء(،جو طالبي الل)ةال جئين مصلح ة بسيادتها على إقليمها، والدول ةمصلح ين:جانبجانب

حياتهم يمسبخطر ي حي  يتعرضون لا ةالى الدول ةمن عدم العود ةبتمتعهم بالحماي
 .2هموحريت
 (40): المادة ة الإقامة المؤقتة في حالتين همام فكر 0210تناولت إتفاقية جنيف لعام      

اخل إقليم منها التي تخص الأجانب طالبي اللجوء ) ال جئون طبقا للإتفاقية( الموجودين د
لسلطاو المختصة في أقر  وقت الدولة والمقيمين بصفة  ير قانونية  والذين قدموا أنفسهم ل

منها فقد تناولت ال جئين ) طالبي اللجوء( المقيمين بصفة قانونية  (49)، أما المادة ممكن
ولكن ظهرو أسبا  خاصة بالأمن الوطني أو النرام العام تقضي بإبعادهم ففي كلتا 

( مهلة للجوء )ال جئين وفقا للإتفاقيةلتين تلتزم الدولة الأجنبية المضيفة بمنح طالبي االحا
معقولة قبل طردهم أو إبعادهم مع تقديمهم التسهي و ال زمة حتى يتمكنوا من إيجاد دولة 

 .     قبلهم على إقليمهاأخر  يمكن أن ت
لمشــاكل ال جئــين فــي إفريقيــا  عالجــت كــذلك الإتفاقيــة الإفريقيــة بشــأن الجوانــب الذاتيــة

منهـا إمكانيـة 3(9/1)م موضـوع الإقامـة المؤقتـة بصـفة مباشـرة فقـد أقـرو فـي المـادة 0222لعام 
مــنح الدولــة المضــيفة الإقامــة لطالــب اللجــوء )ال جــئ( علــى إقليمهــا إلــى حــين تســوية مســألة 

اللجـوء التـي طلـب إعادة توطينه، وذلك إن لم يحصل على حق الإقامة في أيـة دولـة مـن دول 
يي حظ أن هذا النص يفتقد إلى الصفة الإلزامية عندما أشـار بعبـارة " قـد تمـنح "  ،فيها اللجوء

                                  
 ،ءو جما لا يلبي المعني معايير حق اللعند ةالمضيفة الاجنبية الدولسلطاو من طرف  ،لطالب اللجوء ة تمنحهي حماي1

اعادته لبلده الاصلي لةتمت حافي خطر  هواجسيالمستفيد منها اثباو انه هعلىحي  يتوجب ةالانسانية وتسمى ايضا الحماي
(.أنرر ماريون ماكغريغور، الفرق بين حق اللجوء و السياسي  أيمتعلق بالعرق او الدين او الر  سبببدون ان يكون )

 http://www_infomigrants.netعلى الموقع:م،  9190-0-1الحماية الثانوية، مهاجر نيوز، 
 
 ،المرجع السابق ،جئين لةالدولية الحماي ةعمال ندو ة،أ الامم المتحدئطبقا لمواثيق حقوق ال ج ،انرر محمد شوقي عبد العال2

 (.41-44 )ص ص
فإنه قد يمنح إقامة  التي تنص على أنه : " في حالة عدم حصول ال جئ على حق الإقامة في أية دولة من دول الملجأ ،3

 مؤقتة حتى تتم تسوية مسألة إعادة توطينه " .
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ما يضفي الطابع الاختياري للدولة فـي مـنح تلـك الإقامـة المؤقتـة للأجنبـي طالـب اللجـوء أو لا 
 .)تعرضه ل ضطهاد إن عاد( ر م تواجده في وضعية خطيرة
مــن الوثــائق الدوليــة  يــر الملزمــة علــى دعــوة الــدول إلــى إحتــرام لقــد حرصــت مجموعــة 

فكـــرة الإقامـــة المؤقتـــة وتطبيقهـــا كمـــا فعـــل إعـــ ن الأمـــم المتحـــدة حـــول اللجـــوء الإقليمـــي لعـــام 
منه والذي أوصى الدول في حالة إضطرارها إلى عـدم تطبيـق  1(4/4)م في نص المادة 0220

طهاد بأن تنرر في منح ال جـئ طبقـا للشـروط التـي مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى دولة الإض
تراها مناسبة، فرصة الذها  إلى دولة أخر  سواء بمنحه اللجوء المؤقت أو بأية طريقة أخر  

. 
لقـــد ســـاهمت المفوضـــية الســـامية لشـــؤون ال جئـــين فـــي تطـــوير مفهـــوم الإقامـــة المؤقتـــة 

، فهــذا كــان 2لجنتهــا التنفيذيــةوخاصــة فــي حالــة التــدفق الهائــل ل جئــين، مــن خــ ل توصــياو 
الــرد علــى  ، وعــدمالــدول لمبــدأ عــدم الإعــادة القســريةإلــى جانــب إصــرارها علــى ضــرورة إحتــرام 

 .الحدود في جميع الرروف
 

                                  
من هذه  0إذا حدث أن قررو دولة ما وجود مبرر للحياد عن المبدأ المقرر في الفقرة  -4التي أتى نصها كما يلي: "....1

ة للذها  إلى دولة أخر  ، المادة. تنرر الدولة المذكورة في إمكانية منح الشخص المعني بالشروط التي تستنسبها ، فرص
 وذلك إما بمنحه ملجأ مؤقت أو بطريقة أخر  ". 

( من إع ن اللجوء 4/4م بعيدة في الصيا ة عما ورد في المادة )0222( من مبادا بانكو  لسنة 4/4ولم تكن المادة )
 م ، فهي تعتبر تكرارا لما ورد فيها .0220الإقليمي لعام 

 
 نذكر منها : 2
م حول الملجأ أين طالبت الحكوماو منح اللجوء المؤقت على الأقل عند عدم تمكنها من منح 0222لسنة  1التوصية رقم -

 اللجوء الإقليمي.
م المتعلقة بال جئين و دولة الملجأ، والتي أشارو إلى أنه في حالة تدفق أعداد كبيرة من 0212لسنة  01التوصية رقم -

 حماية المؤقتة ) الإقامة المؤقتة (.ال جئين لا بد من منح طالبي اللجوء ال
م التي نصت على وجو  إحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية عند تدفق أعداد كبيرة من 0211لسنة  02التوصية رقم -

 ال جئين والتأكيد على أهمية الحماية الدولية المؤقتة. 
رة من ال جئين فإنه يتوجب على الدول منح م حي  أشارو أنه عندما يكون تدفق أعداد كبي0210لسنة  99التوصية رقم -

 الحماية المؤقتة على الأقل. 
 .049سابق، ص المرجع الحماية الدولية لطالب اللجوء، الأنرر في ذلك د/ أيمن أديب س مة الهلسة، -
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نشاء نرام مشتر  إعلى  م0222عمل الاتحاد الاوروبي من جانبه منذ عام 
توجيه الاوروبي المتعلق الفتم تبني  ،1ة"المؤقتة الحمايأ"بوضع مبد م9110قام في ،فللجوء
التدفق الجماعي ل شخاص النازحين والتدابير  ةفي حال ةمؤقت ةحماي حر الدنيا لمنيبالمعاي

من طرف الدول الاطراف لاستقبال هؤلاء  ةيولدالالجهود مين توازن بين أالتي ترمي الى ت
منه  9ةالمادفي نص  ةالمؤقتة الذي عرف الحماي ،الاشخاص وتحمل نتائج هذا الاستقبال

 ةالقادمالتدفق الجماعي ل شخاص ةتضمن في حال ةاستثنائية اجراء ذاو طبيع :"  على انها
 ةلا يستطيعون العودو  او عند قر  احتمال حدوث تدفق جماعي ل جئين ةثالمن دول الث
نرام اللجوء قد لا لهؤلاء الاشخاص لا سيما ان كان  تةقؤ وم ةفوري ةحماي ة،الاصليلدولهم 
 ةفي مصلح ،هذا التدفق بدون انتاجه لاثار تعارض تماما حسن استخدامه ةكنه معالجيم

 . 2الطالبة للحماية"خر أشخاص أ الاشخاص المعنيين و
وحد التضامن يباعتبارها اجراء استثنائي  ةتلك الحماي ةهميأ  يستنتج من النص السابق

ب اللجوء على المستو  تدفق الجماعي ل شخاص لا سيما طالالزماو ةأالدولي لمواجه
وهي  ةالمعايير الدنيا لمنح تلك الحمايدول الاتحاد الاوروبي من خ ل ةروبي ويقيد سلطالاو 

فهي تراعي الجانب  ،3م0210لعام  فنيج ةاتفاقي  (ويعت)كيد لعدم حلولها محل أايضا ت
او  ةل الاوروبيلحدود الدو  ةهائلعدادأبيين من الاشخاص المتدفق ةتلك الفئلالحمائي الانساني 

تصريحاو  :على جميع المستوياو ةالمستعجلة على اقليمها بشكل يستدعي الحماي تتواجد
 .4الغ...التعليم العام ة،صحي ةرعاي ،سكن ،شيراو العبورأتة، ل قام

نه يعا  أ لاإضمن التوجه الاوروبي المذكور  ةالمقرر ة المؤقتة الحماي ةر م اهمي
رها الا ان ضقصترافر م ا، فالى اخر   ةمن دول ةالمقرر ة بالاقامخيص ر الت ةعليها اخت ف مد

                                  
1
 Directive 2001/55/CE du conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales  pour l'octroi 

d'une protection temporaireencasd’afflus massif  des personnesdéplacées et à des mesurestendant a assurer 

unéquilibre entre  les efforts consentis par les Etatsmembres pour accueillircespersonnes et supporter les 

conséquences de cetacceuil, JON° L 212 du 07- 08- 2001 sur le site : 

lex.europa.eu-http:// eur 

 
2 Voir Article N°2/a de la Directive 2001/55/CE, (Traduction personnel). 

3Voir Article N°3/1 de la Directive 2001/55/CE, (Traduction personnel). 
4
Voirchapitre III:Obligation de l'Étatmembreenvers les bénéficiaires de la protection temporaire, Directive 2001/ 

55/CE, du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales  pour l'octroi d'une protection temporaireencasd’afflus 

massif  des personnesdéplacées et à des mesurestendant a assurer unéquilibre entre  les efforts consentis par les 

Etatsmembres pour accueillircespersonnes et supporter les conséquences de cetacceuil. 
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لذلك يكون في يد  1سنواوولا تزيد عن ث ث  ةاملك ةالتوجه يعطي حدود دنيا لا تقل عن سن
من الحماية المستفيدين هم من يعرف ايضا  وهو  ،لينتتراوح بين الاج ةيريقدت ةالدول سلط
 ياو عديم ةالبلدان الثالث االنازحين من رعايبأنهم (C-2)إعتبارهمحسب نص المادة بالمؤقتة 
ليه ين تم اج ئهم فعاقامتهم او الذ اطقاو من ةالذين اضطروا لتر  بلدانهم الاصلي ةالجنسي
ته دولد و دتحر  داخل حتنقل و  نعلى م قيطل "نازح"الر م ان مصطلح ،فب جئين واسلي
باستبعاد المستفيدين  ةالدول الاوروبي ةيدل على رغب فهوعلى شيء  لفهذا ان د ة،لاصليا

 .2المؤقتين للحصول على مركز ال جئ ةمن الحماي
نزاعاو البسبب ةإلى عدة فئاو من الاشخاص الذين فروا المؤقتة تمتد الحماي 
 ،والمهددين بهاةلحقوق الانسان أاو عام ةخاصضحايا إنتهاكاو م وكذلك عن وكل ةالمسلح

 م،0210عام لجنيف  ةا هو عليه في اتفاقيمم سعاد او ضطهالافعليه تكون اسبا  خوفه من 
في عن تطبيق التوجه خوفا من تورطها ةبدول الاتحاد الى العزوف لا محالفهذا ما سيؤدي 

 ةالمقرر  ةلهم الحقوق العديد ربالتزامها بتوفي معليه اوبس  مسؤوليتهمنهم  ةهائل دادعأ استقبال 
 .ايضا هيي

 4فيالمؤرخ  )EU)9199/382/رقم  إصدار قرارد الاوروبي با قام مجلس الاتحالاحق 
 :3تيوهم كالأ، ه الاوروبييالذي تم به تفصيل التوج م،9199مارس 
 م.9199يرفبرا 94المواطنين الاوكرانيون الذين كانوا يقيمون في اوكرانيا قبل  -أ
 ةمن حماي كان يستفيد ةجنسيالاو شخص عديم  (،بخ ف اوكرانيا)بلد ثال   امواطنو  - 
يقيمون هنا   واالمكافئ في اوكرانيا وكان ةوطنيةالوضع الحمايو (،أوضع ال جئ  مثة)الدولي
 م.9199فبراير  94قبل 
بالفعل في  ةوجودمرهم ت أسكانالمشمولين  : )أ( و ) (،حي   شخاصالاافراد اسر -م

 .ريلفا 94اوكرانيا قبل 

                                  
1
Voir Art4 de la directive N°2001/55/CE . 

 
 .944ص  ،المرجع السابق ة،قاسي حوري تانرر اي2
 

 
  او عن الحماية المؤقتة ل شخاص الفارين من النزاع في أكرانيا،أنرر أن روين دلي أجوس سيرو، وزارة العدل، معلوم 3

 http://www_irishimmigration.ieعلى الموقع: ،2:41م، على الساعة 9111سبتمبر01تم الاط ع بتاريخ 

http://www_irishimmigration.ie/
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 ةالجنسي يميوعد (بخ ف اوكرانياة)لثالثة الالدو  يايضا على مواطن ةالمؤقتة طبق الحماينت 
الى  مانأبة العود همولا يمكن ،دائمأكراني  ةاقامبتصريح  م9199فبراير 94قبل  ن كانواالذي
 ي.صلالابلدهم 

نســتنتج أنــه ر ــم وجــود بعــ  الأســس الدوليــة لفكــرة الإقامــة المؤقتــة التــي تعتبــر إجــراء 
 إلى حين تسوية وضعيتهم في أمـان  ب طالبي اللجوءعملي مرن لمنح الحماية القانونية للأجان
خصوصا أنهـا قائمـة ، خاص تعتمد عليه الدول وتلتزم به إلا أنها لا ترقى لتشكل نرام قانوني

على توجيهاو تحدد أهداف ليست موحـدة مـن حيـ  كيفيـة تحويلهـا إلـى  قـوانين وطنيـة ملزمـة 
خـر  بعديـة تضـمن لهـم إعـادة طو يـة لدول الاتحاد الاوروبي،خصوصا إن طالت مدتها(، و أ

للبلــد الــذين يفــرون منــه خوفــا مــن الإضــطهاد بمجــرد زوال هــذا الاخيــر، ييجــب أن تنــدمج مــع 
النرام الحمـائي ل جئـين بتـوفير حمايـة قبليـة تتأسـس علـى تـوفير حقـوق و ضـماناو لملتمسـي 

اتها الداخليـــة أو لـــذلك إتبعـــت الـــدول نهـــج الإعتمـــاد علـــى تشـــريعاللجـــوء طيلـــة الاســـتفادة منهـــا 
ــــاو مــــن  ــــك الفئ ــــم ســــلطاتها لتقــــديم المســــاعدة لتل ــــي تصــــدر عــــن مختل ــــة الت ــــراراو الإداري الق

 الأشخاص.
 قتة في القانون الإداري الجزائري الفرع الثاني: أسس الإقامة المؤ 

الجزائـــر إقلـــيم إســـتراتيجي مـــن حيـــ  الموقـــع يقصـــده العديـــد مـــن الأجانـــب رعايـــا الـــدول 
الجنوبيـة لـه أساسـا ، ييحـاولون الحصـول علـى الإقامـة ييـه بـأي دافـع كـان  الواقعة فـي الحـدود

ـــهإإمـــا للدراســـة أو العمـــل أو حتـــى لطلـــب اللجـــوء  ، وفـــي جميـــع الحـــالاو قـــد يتعـــرض هـــذا لي
علـــى أســـاس مـــن الأســـس  1الأجنبـــي لصـــدور قـــرار الإبعـــاد ضـــده أو قـــرار الطـــرد إلـــى الحـــدود

ق بشــــروط دخــــول الأجانــــب إلــــى الجزائــــر المتعلــــ 00-11هــــا فــــي القــــانون رقــــمالمنصــــوص علي
 : تيةلهم فيها سيما في الحالاو الأوإقامتهم بها وتنق

إذا تبـــين للســـلطاو الإداريـــة أن وجـــوده فـــي الجزائـــر يشـــكل تهديـــدا للنرـــام العـــام أو لأمـــن  -0
 منه (. (41/0)الدولة ) المادة 

                                  
لتطبيقهما ومن حي   ةحي  الشروط الواجب،من ردطد والالابعا ئيبين اجرا 00-11لم يميز المشرع الجزائري في قانون 1

حسب نص  ةدر قرار الابعاد عن وزير الداخليحي  يص ،لكنهما يختلفان من حي  مصدر القرار ،موضوع القرار حولهما
 .منه 42بينما يصدر قرار الطرد من الوالي المختص اقليميا حسب نص المادة   القانون المذكور، من41لماده 

 .049ص ، قالمرجع الساب ،سهام يع وي  ،يماء كحلوشانرر ش-
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للحريـــة بســـبب إذا صـــدر فـــي حقـــه حكـــم أو قـــرار قضـــائي نهـــائي يتضـــمن عقوبـــة ســـالبة  -9
 منه (.  (41/9)ارتكابه جناية أو جنحة ) المادة 

من ذلـك  (9و99/0)ةلمحددة له في أحكام المادإذا لم يغادر الإقليم الجزائري في المواعيد ا -4
القانون ، وهي الخاصة بحالاو سحب بطاقة المقيم من حائزها في أيـة لحرـة إذا تبـين نهائيـا 

، مــا لـم يثبــت منـه ( (4/ 41)المطلوبــة لتسـليمها إيـاه )المــادة  أنـه لـم يعــد يسـتوفي أحــد الشـروط
 أن تأخره يرجع لقوة قاهرة.

الأجنبــي الــذي دخــل إلــى الجزائــر بصــفة  يــر شــر ية أو يقــيم بصــفة  يــر قانونيــة علــى  -4
 منه(. 42الإقليم الجزائري يتعرض للطرد بسبب ذلك، )المادة 

ر الداخليــــة ضــــد الأجانــــب المبينــــين فــــي التــــي يتخــــذها وزيــــ 1بالنســــبة لقــــراراو الإبعــــاد
م المــذكورة، تتخــذ حيالهــا 9111مــن قــانون الأجانــب لعــام  41الحــالاو الــواردة فــي نــص المــادة 

، يسعى مـن وراءهـا المشـرع إلـى حمايـة دة إجراءاو إدارية وقضائية إلى  اية التنفيذ النهائيع
منســوبة إلـــيهم مــن مهلـــة تتـــراوح المعنيــين بصـــفة مؤقتــة فهـــم يســتفيدون وفقـــا لخطــورة الوقـــائع ال

إبتــداء مــن تــاريخ تبليغــه  (01)ســاعة إلــى خمســة عشــر يــوم  (41)مــدتها مــن ثمانيــة وأربعــين 
مـــن قـــانون الأجانـــب لعـــام  (40/9)عمـــ  بـــنص المـــادة  ،2الجزائـــري  بقـــرار الإبعـــاد مـــن الإقلـــيم

و  م ، كمـــــا أكـــــدو نفـــــس المـــــادة علـــــى جـــــواز رفـــــع الأجنبـــــي )موضـــــوع الإبعـــــاد( لـــــدع9111
خمسـة إستعجالية أمام القاضي الإستعجالي المختص فـي المـواد الإسـتعجالية فـي أجـل أقصـاه 

، ييفصــل القاضــي فــي الــدعو  فــي أجــل أقصــاه  مــن تــاريخ تبليغــه بــذلك القــراأيــام إبتــداء ( 1)
مـــن  4و 40/4يومـــا إبتـــداء  مـــن تـــاريخ تســـجيل الطعـــن ) عمـــ  بـــنص المـــادة  (91)عشـــرون 
 (.  بالأجانبم الخاص 9111قانون 

ما يمكن م حرته بالنسبة للمدة القصو  التي تكـون للقاضـي الإسـتعجالي للفصـل فـي 
يومـا مــن تــاريخ تسـجيل الطعــن فهــي طويلــة  (91)الطعـن فــي قــرار الإبعـاد ضــد الأجنبــي وهــي 

                                  
لقد إستقر الفقه على إعتبار اللإبعاد من التدابير الاحترازية و ليس بعقوبة قضائية، ييجمع على أنه إجراء بوليسي  1

 )ضبطي( يصدرعن السلطة التنفيذية حفاظا على النرام العام، فهو ليس بعقوبة جزائية. 
  .041سهام يع وي، المرجع السابق، ص انرر شيماء كحلوش، -
م حي  تمنح الدول المتعاقدة مهلة 0210( من إتفاقية جنيف لعام 49/4وهذا ما جاء متقاربا مع ما ورد في نص المادة )2

معقولة لهذا ال جئ  ) الأجنبي طالب اللجوء ( يسعى من خ لها للدخول بصورة شر ية لبلد  خر، مع إحتفا  الدول 
 ة أثناء هذه المهلة بحق تطبيق ما تراه ضروريا من تدابير داخلية .المتعاقد
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ــا مــا نرــرا لقصــر مــدد الطعــن فــي القضــايا الإســتعجالية والتــي لا تتعــد  عــادة مهلــة   (41)نوع 
ريخ تســجيل طلـــب الإلغــاء الكلــي أو الجزئـــي للقــرار الإداري عمـــ  بــنص المـــادة ســاعة مــن تـــا

ـــــم  1(29/9) ـــــري ســـــنة 91المـــــؤرخ فـــــي  12-11مـــــن القـــــانون رق ـــــانون  م9111ييف المتضـــــمن ق
ــــة والإداريــــة  ــــدل علــــى إعطــــاء المشــــرع 2الإجــــراءاو المدني . فهــــذا إن دل علــــى شــــيء فهــــو ي

لإعـــادة النرـــر فـــي قـــرار إبعـــاده مـــن طـــرف الجزائـــري فرصـــة للأجنبـــي موضـــوع قـــرار الإبعـــاد 
عشــرون يومــا فــوق التــرا  الــوطني كفتــرة  (91)الســلطاو الجزائريــة مــن جهــة وحمايتــه لمهلــة 

مؤقتة إلى حين الفصـل فـي طعنـه وهـو الـذي يكـون ذاو أثـر موقـم مـع إمكانيـة تحديـد إقامتـه 
قــانون الأجانــب لـــ  ( مــن(2و40/1)ريــة المختصــة ضــرورة لــذلك ) المــادةإذ رأو الســلطاو الإدا

 .م 9111
ث ثــين يومــا بالنســبة لفئــاو معينــة مــن  (41)يمــدد المشــرع مــن مهلــة تقــديم الطعــن إلــى 

 م وهي كما يلي:9111من قانون الأجانب لعام  ( 4-9-0/ 49)الأجانب حددتها المادة 
شـريطة على الأقل مـع جزائـري )ة(  (9)بالنسبة للأجنبي أو الأجنبية المتزوجة منذ سنتين  -0

أن يكـــون الـــزوام قـــد تـــم عقـــده وفـــق التشـــريع والتنرـــيم المعمـــول بهمـــا، وأن تبـــين فعليـــا أنهمـــا 
 يعيشان معا. 

مـع أبويـه  (01)الأجنبي الذي يثبت بالوسائل الشر ية إقامته المعتادة في الجزائر قبـل سـن -9
 اللذين لهما صفة مقيم.

 سنواو. (01)الأجنبي الحائز بطاقة المقيم ذاو مدة ص حية عشر-9
إذا توفرو إحـد  الحـالاو المبينـة أعـ ه، يكـون للطعـن المقـدم أثـر موقـم التنفيـذ، كمـا 
ئـاو أعطى المشرع للقاضي الاستعجالي سلطة الأمر المؤقت بوقم تنفيذ قرار الابعاد ضـد الف

                                  
( ساعة من تاريخ 41يفصل قاض الإستعجال في هذه الحالة في أجل ثمانية وأربعين )( ...)والتي تنص على أنه: "1

 تسجيل الطلب ".
 م.9111أبريل  94المؤرخة في  90الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 2
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، و ضـــمن المشـــرع لـــذاو الاجنبـــي المطـــرود إلـــى 1المبينـــة أعـــ ه فـــي حالـــة الضـــرورة القصـــو  
 .2إتصاله بممثليه الدبلوماسيين أو القنصلية و الاستفادة من محام أو مترجمالحدود 

ر م كل ما قيل فإن للدولة حق سيادي تحتفظ به ألا و هو سلطتها التقديريـة فـي إبقـاء 
أو إبعـــاد مـــن شـــاءتىعن إقليمهـــا، و ذلـــك للحفـــا  علـــى نرامهـــا العـــام و لحمايـــة مجتمعهـــا مـــن 

 .3لاجنبي على إقليمها يمس بأمنهاالخطر إذا تبين لها أن بقاء ا
مــن جهــة أخــر  راعــى المشــرع الجزائــري حالــة الأجنبــي موضــوع إجــراء الإبعــاد )والــذي 

حيــ  4يحتمــل أن يكــون طالــب اللجــوء( مــن الإقلــيم الجزائــري الــذي يثبــت إســتحالة مغادرتــه لــه
ى حـــين أن أعطـــى إمكانيـــة تحديـــد مكـــان إقامتـــه لـــوزير الداخليـــة بقـــرار يصـــدره هـــذا الأخيـــر إلـــ

 الإستحالة(. يصبح تنفيذ الإجراء ممكنا )أي بعد زوال سبب
أما بالنسبة للأجنبي موضوع الطرد إلـى الحـدود بقـرار مـن الـوالي المخـتص إقليميـا مـن 
الإقلـــيم الجزائـــري لدخولـــه  يـــر القـــانوني إليـــه أو لإقامتـــه  يـــر القانونيـــة ييـــه، ييكـــون معـــرض 

ث ثـون يومـا قابلـة للتجديـد بقـرار  (41)لمـدة أقصـاها للوضع في مركـز خـاص بـإيواء الأجانـب 
من الوالي المختص إقليميـا إلـى حـين إسـتيفاء إجـراءاو طـرده إلـى الحـدود أو ترحيلـه إلـى بلـده 

 6، و هذا ما يمثل إحتجاز إداري 5الأصلي
مـــا ي حـــظ هنـــا هـــو تكـــريس المشـــرع الجزائـــري لفكـــرة الحمايـــة المؤقتـــة لهـــؤلاء الأجانـــب 

ـــــة ســـــابقا )طـــــالبي اللجـــــ ـــــري للأســـــبا  المبين ـــــيم الجزائ وء( المبعـــــدين أو المطـــــرودين مـــــن الإقل

                                  
المذكور فـي حالـة الأ  الأجنبـي أو الأم الأجنبيـة لطفـل 00-11(من قانون 4-4-9-0)49/9المتمثلة حسب نص المادة 1

جزائـر إذا أثبـت)و( أنـه)ها( يسـاهم فـي رعايـة و تربيـة طفـل، و الاجنبـي القاصـر عنـد إتخـاذ قـرار لفـي اجزائري قاصر مقـيم 
 ة الحامل عند صدور قرار الابعاد.اليتيم القاصر، و المرأ  الابعاد، و الاجنبي

 .00-11من قانون  49/4عم  بنص المادة  2
 .042شيماء كحلوش، سهام يع وي، المرجع السابق، ص أنرر   3
م ، حي  قد يستحيل مغادرة الأجنبي للإقليم الجزائري لأي سبب 9111من قانون الأجانب لعان  44عم  بنص المادة 4
لم يحصرها المشرع الجزائري، كأن يكون ذلك سبب عدم توصل الأجنبي إلى الدخول بصفة شر ية إلى لإقليم أية دولة  كان

 أجنبية أخر   ير دولته الأصلية حي  سيتعرض للإضطهاد فيها مث . 
 م .9111( من قانون الأجانب لعام 9و40/0عم  بنص المادة )5
للسلطاو الادارية يخصص للأجانب في وضعية  ير قانونية و الذين لا يوافقون مركز الحجز الاداري هو مركز تابع  6

 على العودة الطو ية.
 .014أنرر رؤوف قميني، المرجع السابق، ص-  
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إمــا الملجــأ المؤقــت فــي مراكــز إنترــار بالنســبة للــذين يــدخلون الإقلــيم بصــفة  يــر  تخصــيصالب
قانونية أو يقيمون به بصفة  ير قانونية أو بمنحهم نوع من الرخصة الإداريـة للإقامـة المؤقتـة 

،بالنســبة للمبعــدين بقــرار مــن وزيــر الداخليــة ث ثــين يوما( (41)تتعــد   ) المــدد قصــيرة جــدا لا
م المـذكورة سـابقا، 9111من قانون الأجانب لعـام  (41)على أساس الحالاو المبينة في المادة 

 مإلـــى بلـــده مإلـــى الحـــدود أو لتـــرحيله مداريـــة لطـــردهالإجـــراءاو الإوهـــذا فـــي انترـــار إســـتيفاء 
لإعتبــــار ثبــــوو عــــدم إســــتطاعته الأجنبــــي المبعــــد أو المطــــرود الأصـــلي دون أن يأخــــذ بعــــين ا

الدوليــة المتعلقـــة  اوالإلتحــاق ببلــده الأصـــلي ولا التوجــه نحــو بلـــد  خــر، طبقــا لأحكـــام الإتفاقيــ
م والبروتوكــول الملحــق 0210بنرــام ال جئــين وعــديمي الجنســية ) أساســا إتفاقيــة جنيــف لعــام 

 .1(طرف فيهماواللذان تعتبر الجزائر م 0220بها لعام 
و الدوليــة التــي صــادقت اتنســحب أمــام الإتفاقيــ 00-11فعليــه إن أ لــب أحكــام قــانون 

الجزائــر عليهــا ييمــا يتعلــق بــال جئين و عــديمي الجنســية، و ذلــك تطبيقــا لمبــدأ ســمو القــانون 
 .2م9191من دستور 014)الوطني( إستنادا لنص المادة الدولي على القانون الداخلي

 : الحب في معالجة طل  اللجوءثانيالمطل  ال
تركـــز إهتمـــام المواثيـــق الدوليـــة المعنيـــة بـــاللجوء علـــى تعريـــف ال جـــئ وتحديـــد حقوقـــه 

، لــذلك يبقــى المركــز القــانوني لهــذا الأخيــر محــاط 3وإلتزاماتــه، ولــم تتطــرق إلــى طالــب اللجــوء
مــن الإعــ ن  (04/0)فإعتمــادا علــى المــادة ، بــالغموض وبــالكثير مــن الإخت فــاو فــي التطبيــق

ـــ /م(0)العـــالمي لحقـــوق الإنســـان والمـــادة  ـــة دبل ـــ م0221ن لعـــام مـــن إتفاقي ـــين أن ه يجـــب أن يتب
ييكون لاجئـا أو لا يكـون،  ،أجنبيا موجود على إقليم الدولة المضيفة شخصا طالب اللجوءيكون

                                  
م حي  إستبعد الأجنبي الممتنع عن تنفيذ قرار 9111( من قانون الأجانب لعام 49وهذا ما فعله المشرع في المادة )1

د إلى الحدود أو من تم إبعاده أو طرده إلى الحدود فعاود الدخول إلى الإقليم الجزائري دون رخصة ، الإبعاد أو قرار الطر 
( سنواو إذا ثبت إستحالة التحاقه ببلده الأصلي أو التوجه إلى بلد  خر ، 1( إلى خمس )9من العقا  بالحبس من سنتين )

 عديمي الجنسية .وهذا طبقا للإتفاقياو الدولية المتعلقة بنرام ال جئين و 
التي تنص على أنه:" المعاهداو التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور،   2

 تسموا على القانون".
، الجزائر، 0المستجد، جسور النشر و التعديل، ط-المضمون  -أنرر البروييسور عمار بوضياف، مراحل التعديل-

 .099م، ص9190
م المتعلقة بتحديد الدولة المسؤولة عن دراسة طلب اللجوء والخاصة بدول الإتحاد 0221ء اتفاقية دبلن لسنة بإستثنا3

 الأوروبي.
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 بكنـــهم التـــي عرفـــت ال جـــئ 0210مـــن إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام  (0)لأنـــه لـــو إعتمـــدنا علـــى نـــص
بمركز ال جئ بمجرد توافر كل الشروط الـواردة فـي ذلـك التعريـف فيتمتـع الذي يتمتع ي الأجنب

بما لهذا المركز من حقوق ومزايا ويقع عليه ما له من إلتزاماو لكن ذلـك فـي النرـري أمـا مـن 
م يفتــرض وجــود 0210الناحيــة العمليــة فــالأمر مختلــم تمامــا لأن تعريــف إتفاقيــة جنيــف لعــام

بدراسة قضية طالب اللجوء للتأكـد مـا إذا كـان يقـع فـي نطـاق التعريـف أم  سلطة مختصة تقوم
إلـى بيـان الإجـراءاو التـي  لم تتطـرق  لا لكن نصوصها لم تشر بتاتا إلى مثل هذا الموضوع و

 يتوجب إتباعها لدراسة طالب اللجوء، فق  يؤخذ بذلك على أساس منطق الأمور.
نوني لطالــب اللجــوء متفـرع مــن التزامهــا بتعريــف يعتبـر إلتــزام الدولــة بتحديــد المركـز القــا

ال جــئ الــوارد فــي الوثــائق الدوليــة التــي صــادقت أو إنضــمت إليهــا لــذلك تعتبــر ملزمــة بــإحترام 
إلتزاماتها الدولية المتعلقة بذلك أساسا بوضـعها هليـة داخليـة تهـتم بفحـص طلبـاو اللجـوء، فـي 

وفقـــا  مإقليمهـــا مـــن أحقيـــة فحـــص طلـــبه حـــدود عـــدم اســـتبعادها للأجانـــب طـــالبي اللجـــوء علـــى
 .ل(لتشريعها الداخلي ) الفرع الأو 

ففيمـــا لا شـــك ييـــه، مـــا للإجـــراءاو والأصـــول الإجرائيـــة مـــن أهميـــة بالغـــة فـــي مجـــال 
القانون بوجه عام وفي مجال قانون اللجوء بصفة خاصة، ف  يكون للقانون فعالية إن لم يكـن 

دور كبيـر  هـاول إلى تلـك الإجـراءاو، فلمن  الوصهنا  نرام إجرائي يمكن أصحا  الحقوق 
. فبــذلك يعتبــر موضــوع إجــراءاو اللجــوء بــالغ الأهميــة 1فــي المحافرــة علــى الحقــوق واحترامهــا

المضــيفة( مــن جهــة أخــر ، الأجنبيــة بالنســبة لطالــب اللجــوء مــن جهــة ولدولــة اللجــوء ) الدولــة 
لــب الأمــر تبريــر طردهــا أو إعادتهــا حيــ  تســتند تلــك الأخيــرة علــى نرامهــا الإجرائــي كلمــا تط

لطالب اللجوء بعد رفضها لطلـب لجوئـه علـى إقليمهـا، ممـا يزكـي أداءهـا علـى السـاحة الدوليـة 
فــي مجــال حقــوق الإنســان، فــر م عــدم تطــرق المواثيــق الدوليــة  إلــى موضــوع إجــراءاو تحديــد 

الدولــة للحمايــة لــد   المركــز القــانوني لطالــب اللجــوء إلا أن ذلــك يعتبــر مــن أولويــاو السياســة
 ) الفرع الثاني(. 2كل من المفوضية السامية لشؤون ال جئين والجمعية العامة للأمم المتحدة

                                  
 .90م، ص 0221د / أحمد أبو الوفا، " المرافعاو المدنية والتجارية"، دار المعارف، الطبعة الثامنة، 1
م من خ ل مذكرة الحماية الدولية التي 0211ن في عام فقد أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون ال جئي 2

 أصدرتها المفوضية إلى ما يلي: " إن اهتمام المفوضية  ينصب على  ضمان حق طالبي اللجوء بإجراءاو عادلة وفاعلة ".
لى تلك وأيدته في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما طالبت بتمكين المحتاجين للحماية الدولية من الوصول إ
 الإجراءاو ، أو أية  لية نمكن الجهاو المختصة من التعرف على من هو الشخص الذي يحتام إلى الحماية الدولية.
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 طل  اللجوءالدولةل الفرع الأو : الطاب  الإختياري والإلزامي لفحص
الأســاس القــانوني لتحديــد المركــز القــانوني لطالــب اللجــوء يعتمــد علــى تعريــف ال جــئ، 

. بإعتبــار 1بـدوره مــن دولـة إلــى أخــر  إعتمـادا علــى الإتفاقيـة التــي إنضـمت إليهــاالـذي يختلــم 
أن طالب اللجوء أجنبي عن الدولـة المضـيفة )دولـة اللجـوء(، وبإعتبـار الدولـة سـيدة فـي تنرـيم 
كل ما يتعلق بشؤون الأجانب على أرضـها فإنـه يـؤول إليهـا الإختصـاص الأصـلي بوضـع كـل 

. إلا أنــه و اللجـوء وتحديــد مركـزهم القـانونيلقــة بآليـة البـ  فــي طلبـاالإجـراءاو والأنرمـة المتع
لا يجــب أن نقلــل مــن شــأن قابليــة الدولــة لفحــص طلــب اللجــوء مــن عدمــه، فيثــار بــذلك الطــابع 

 ( لد  الدولة لفحص طلب اللجوء.ثانيا(، والإلزامي )أولاالإختياري )
 طل  اللجوء الدولة لطاب  الاختياري لفحص : الأولا

المضـيفة التـي يـؤول لهـا الاختصـاص الأجنبيـة وجه طالب اللجوء نحـو سـلطة الدولـة يت
في الب  في طلب لجوءه على إقليمها ، طبقا لتشـريعها الـداخلي ، هـذا إن كـان الأجنبـي علـى 

نونيـة ثـم إقليم تلك الدولة وإن كان قـد دخلهـا بصـورة قانونيـة أو حتـى إن دخلهـا بصـورة  يـر قا
.  يـــر أنـــه إذا كـــان هـــذا الأجنبـــي طالـــب اللجـــوء يـــدخل فـــي أحـــد لاحقـــاتمـــت تســـوية وضـــعيته 

 الفئاو التي تستبعد الدولة قبولها على إقليمها وهي المتمثلة أساسا في :
]واو 0فئــة المســتبعدين مــن الحصــول علــى مركــز ال جــئ لاســيما الــواردة فــي نــص المــادة  -

لا يعتبــرون مســتحقين للحمايــة  م، وهــم الأشـخاص الــذين0210)م( [ مـن إتفاقيــة جنيــف لعــام 
 . 2الدولية 
المضيفة لأي سبب مـن الأسـبا  التـي تقررهـا الدولـة الاجنبية فئة المبعدين من إقليم الدولة  -

 ضمن قانونها الداخلي المنرم لحركة الأجانب من وإلى الخارم.

                                                                                                        
 .921ص  ،سابقالمرجع الانرر د / أيمن س مة الهلسة،  -
الطرف في اتفاقية  م تعتمد تعريف مختلم ل جئ عن الدولة0222فالجزائر التي تعتبر طرفا في اللإتفاقية  الإفريقية لعام 1

) أوسع من حي  الأسبا  المعتمد م0210فق ، ر م إعتبار الجزائر طرفا أيضا في إتفاقية جنيف لعام م 0210جنيف لعام 
 عليها لمنح  مركز ال جئ لطالبه(. 

 ية كمن اقترف جريمة ضد الس م أو جريمة حر  أو جريمة ضد الإنسانية  كما هو معروف عنها في الوثائق الموضو 2
المتضمنة أحكاما خاصة بمثل هذه الجرائم ، أو الذي إرتكب جريمة جسيمة خارم بلد الملجأ قبل دخوله إليه، أو كل من 

 .إرتكب أعمالا مخالفة لأهداف ومبادا الأمم المتحدة



 حق الاقامة على الإقليمالفصل الثاني : 
 

011 

بصــفة  يــر هــا فئــة الأجانــب المعرضــين لقــراراو الطــرد مــن الدولــة الأجنبيــة التــي دخلــوا إلي -
 (، ولم يتم تسوية وضعيتهم فيها.شر يةالقانونية ) ير 

ففــي تلــك الحــالاو الــواردة بالنســبة للفئــاو المبينــة، تكــون الدولــة المضــيفة )الأجنبيــة ( 
مختــارة و يــر ملزمــة علــى قبــول فحــص طلبــاو اللجــوء التــي قــد يتقــدموا بهــا أمــام الســلطة أو 

 ة طلبهم لد  تلك الدولة.الهيئة الحكومية الموكول لها فحص ودراس
فعلــى مســتو  الإقلــيم الجزائــري يعتبــر الحــق فــي فحــص طلــب اللجــوء الموكــول لمكتــب 

المتعلـــق بطـــرق تطبيـــق إتفاقيـــة  904-24ال جئـــين وعـــديمي الجنســـية بموجـــب المرســـوم رقـــم 
ـــه إذا كـــان الأجنبـــي 0210جنيـــف لعـــام  ـــزم ( ل ـــاري )  يـــر مل ـــيم الجزائـــري ، إختي م علـــى الإقل
]واو 0بطلــب اللجــوء مــن الفئــة المســتبعدة عــن تعريــف ال جــئ الــوارد فــي نــص المــادة  المعنــي

منـه مـن جهـة ، ومـن  / (9)م أساسا عم  بـنص المـادة 0210)م( [ من إتفاقية جنيف لعام 
جهة أخر  إذا كان الأجنبي ) طالب اللجوء( من ضمن الذين صدر ضـدهم قـرار الإبعـاد مـن 

 م .9111وفقا لأحكام قانون الأجانب لعام 2الطرد إلى الحدودأو قرار 1الإقليم الجزائري 
 جوءطل  اللالدولة ل: الطاب  الإلزامي لفحص ثانيا

بمجــرد أن تصــادق أو تــنرم الدولــة إلــى الوثــائق الدوليــة المعرفــة ل جئــين تكــون ملزمــة 
الـب اللجـوء بتعريف ال جئ الوارد فيها ، وبـذلك تعتبـر ملزمـة تبعـا بتحديـد المركـز القـانوني لط

مـــن خـــ ل  ليـــة معينـــة، فتكـــون عنـــدها هـــذه الأخيـــرة مـــن مســـتلزماو إحتـــرام الدولـــة لإلتزاماتهـــا 
الدوليــة المتعلقــة بــذاو الموضــوع.  يــر أنــه نجــد أن بعــ  الــدول لــم تطــور تشــريعاتها الوطنيــة 
بخصوص دراسة طلباو اللجوء لذلك يبقى الأمر بيد المفوضية السامية لشـؤون ال جئـين إلـى 

 .3أن تتمكن الدول من فعل ذلك

                                  
 .م9111لعام الأجانب بالمتعلق  00-11أساسا من قانون  41طبقا لنص المادة 1
 م.9111المتعلق بالأجانب لعام 00-11من قانون أساسا  42عم  بنص المادة 2
م التي تنص على أنه : " تتعهد الدول المتعاقدة 0210( من اتفاقية جنيف لعلم 41نجد أساس ذلك في نص المادة )3

بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون ال جئين أو أي وكالة أخر  للأمم المتحدة قد تخلفها في ممارسة وظائفها ، 
 سهل بصورة خاصة مهمتها في الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ..." . وت
تتعهد الدول  –( 0م الملحق بالإتفاقية التي تنص على ما يلي : " 0220( من بروتوكول 9/0وكذلك في نص المادة ) 

وكالة أخر  للأمم المتحدة قد  الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون ال جئين أو مع كل
 .." . .تخلفها ، في ممارسة مهامها وخاصة في تسهيل مهمة الإشراف على تطبيق أحكام هذا البروتوكول 
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يمكـــن القـــول أن هـــذا الأســـاس القـــانوني لاختصـــاص المفوضـــية فـــي البـــ  فـــي طلبـــاو 
اللجــوء نــابع مــن أحقيتهــا فــي تحديــد مــن هــو الشــخص الــذي يحتــام إلــى الحمايــة الدوليــة التــي 

 .ليلمفوضية نيابة عن المجتمع الدو تقدمها ا
المســـتبعدين فــي تعريـــف ال جـــئ فـــي  فعليــه إن كـــان طالـــب اللجـــوء الأجنبــي مـــن  يـــر

م، ولـم تجـد الدولـة سـبب لإبعـاده أو طـرده أو عـدم قبـول دخولـه إلـى 0210إتفاقية جنيـف لعـام 
إقليمهــا ضــمن أحكــام تشــريعاتها الداخليــة المنرمــة لحركــة الأجانــب علــى أقاليمهــا، )ســواء كــان 

-11جزائر بالنسـبة لقـانون دخولهم أو خروجهم أو حتى تنقلهم به( مثلما هو عليه عندنا في ال
الجهة المختصـة  أصبحتالمتعلق بحركة الأجانب عامة من وإلى داخل الإقليم الجزائري،  00

داخليـــا )وطنيـــا( بدراســـة طلبـــاو اللجـــوء ملزمـــة بفحـــص مـــا وصـــل إليهـــا مـــن طلبـــاو والتحقيـــق 
 .والب  فيها تبعا لذلك

 الفرع الثاني:الجوان  الإجرائية لطل  اللجوء 
لتركيــز دراســة طلبــاو اللجــوء  علــى الإشــارة إليــه لــم تتطــرق المواثيــق الدوليــة كمــا ســبق 
للجـــوء أو حتـــى لموضـــوع إجـــراءاو تحديـــد المركـــز القـــانوني لطالـــب ا(، أولاجهـــة دون أخـــر  )
التـــــي قـــــد يتمتـــــع بهـــــا طالـــــب اللجـــــوء أثنـــــاء مـــــروره بتلـــــك القانونيـــــة  الضـــــماناوالإشـــــارة إلـــــى 
مــر للتشــريعاو الداخليــة للــدول ، فإختلفــت وتنوعــت لإخــت ف لــذلك تــر  الأ(، ثانيــاالإجراءاو)

 .1وتعدد تلك التشريعاو الداخلية
 لجهة المختصة بدراسة طل  اللجوء : اأولا

علـى تختلم الجهاو المسؤولة عن دراسة طلبـاو اللجـوء مـن دولـة إلـى أخـر  ، ولكـن 
حالــة إنعــدام تمثيلهــا ، وفــي (0)المفوضــية الســامية لشــؤون ال جئــين العمــوم يمكــن حصــرها فــي

فــي الدولــة المعنيــة، يقــوم بــذلك برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي حيــ  يعمــل موظفــو المفوضــية 
 .    (9)الجهاو الحكومية في دولة اللجوء ، و فيمن خ له

 المفوضية  السامية لشؤون اللاجئين -1
حمايــة الدوليــة تــأمين ال نجــدمــن المهــام الأساســية  للمفوضــية الســامية لشــؤون ال جئــين 

ومحاولــة إلتمــاس حلــول دائمــة لمشــكلة  ،لمــن يســتحقها ممــن تشــملهم أحكــام نرامهــا الأساســي

                                  
فتتم إجراءاو تحديد طالب اللجوء في بع  الدول بموجب إجراءاو رسمية موضوعة في أطر قانونية سنت خصيصا 1

 سألة ضمن إطار الإجراءاو العامة لقبول الأجانب.لذلك الغرض، ودول أخر  تنرر في هذه الم
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.فإعتمادا علـى ذلـك تكـون عمليـة تحديـد 1من نرامها الأساسي 0ال جئين، عم  بنص المادة 
المركـــز القـــانوني لطالـــب اللجـــوء مـــن المســـائل  التـــي تعنـــي المفـــوض الســـامي عنـــد ممارســـته 

ول لــذلك فانــه يتــدخل فــي عــدد مــن د  ،ه المتمثلــة فــي تــوفير الحمايــة الدوليــة ل جئــينلوظيفتــ
ؤول لهـا تحديـد إجـراءاو مـنح مركـز ال جـئ  وتطبيقهـا علـى يـالعالم كهيئة أو طرف في هيئـة 

 .2أرض الواقع

                                  
م 0211ديسمبر  04المؤرخة في  491/0الذي وضع  ب ئحة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  تحت رقم 1

 والذي تنص المادة الأولى في الفقرة الأولى منه على  ما يلي :
-"Le haut commissaire des Nations Unies pour les Réfugies agissant sous l’autorité de l’assemblée générale 

assume les fonctions de protections internationale sous les auspices de l’organisations des Nations unies en ce 

qui concerne les réfugiés qui entrent dans le cadre du présent statut et de recherché des solutions permanentes au 

problèmes des réfugiés en aidant les gouvernements et sous réserves de l’approbations des gouvernements 

intéressés et les organisations privées à faciliter le rapatriement librement consenti de ces réfugies ou leur 

assimilation dans de nouvelles communautés nationales ".  

وقد حدد النرام الأساسي للمفوضية السامية ل جئين الوظيفة الرئيسية للمفوض الأممي في تأمين حماية دولية لهم تحت   -
مؤسساتي رعاية الأمم المتحدة ومن ثم تحتل الحماية الموكولة إلى المفوضية السامية مكانة جوهرية في النرام القانوني وال

 الدولي ل جئين ، وذلك لإعتبارها  لية دولية لتعوي  الحماية الوطنية التي فقدها ال جئون .
انرر محمد العمرتي ومحمد بوبوش، "أوضاع ال جئين في المغر  ) دراسة مقارنة ("، المجلة العربية للعلوم السياسية، -

 .012المغر ،ص 
 جئين على مستو  بع  دول العالم  على أساس قانوني متمثل في نص المادة يستند تدخل المفوضية السامية لشؤون ال2
/تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون  مع مفوضية الأمم المتحدة  0م والتي تنص على أنه : "0210من إتفاقية جنيف لعام  41

وتسهل بصورة خاصة مهمتها في لشؤون ال جئين أو أيه وكالة خاصة للأمم المتحدة  قد تخلفها في ممارسة ووظائفها  
 .)...("الإشراف على تطبيق  أحكام هذه الإتفاقية

/من أجل تمكين المفوضية أو أية وكالة أخر  تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها  من تقديم التقارير إلى الهيئاو المختصة 9
علوماو و البياناو الإحصائية المطلوبة بشأن ما في الأمم المتحدة تتعهد الدول المتعاقدة بتزويدها في الأشكال المناسبة بالم

 يلي : 
 وضع ال جئين. -أ
 تنفيذ هذه الإتفاقية . - 
 القوانينوالأنرمة والمراسيم الخاصة بال جئين النافذة أو التي ستنفذ."  -م
تتعهد  -0"م  التي جاء فيها :0220من بروتوكول نيويور  لعام  9وكذلك تجد أساس قانوني أخر ضمن نص المادة -

الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية  الأمم المتحدة لشؤون ال جئين أو مع كل وكالة أخر   للأمم 
المتحدة قد تخلفها في ممارسة مهامها و خاصة  في سبيل تمكين المفوضية أو وكالة الأمم المتحدة قد تخلفها من تقديم  

ي الأمم المتحدة ، تتعهد  الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتزويدها بالأشكال المناسبة التقرير إلى الهيئاو المختصة ف
 بالمعلوماو والمعطياو الإحصائية المتعلقة:

 بوضعال جئين. –أ 
 تنفيذ هذا البروتوكول - 
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ييختلم دور المفوضـية السـامية لشـؤون ال جئـين و مقـدار تعاونهـا مـع الـدول فـي أداء 
ديد مركزال جئ بإخت ف الرروف السائدة التي تفرض نفسها فـي تلـك الدولـة مـن إجراءاو تح

نســـبة مـــوارد  تلـــك الدولـــة و قـــدرتها  التشـــريعية  للتعامـــل مـــع مثـــل ذلـــك الموضـــوع فقـــد تتـــولى 
، كمــا هــو عليـــه مــث  لــد  المفوضـــية 1المفوضــية كامــل  ليــة وهيئـــة البــ  فــي طلبـــاو اللجــوء

أو قـــد تســـاهم فـــي جـــزء منهـــا أو قـــد   جئـــين و عـــديمي الجنســـية ،الســـامية الفرنســـية لحمايـــة ال
 .2في مرحلة  الإستئناف يقتصر دورها على المشاركة

م 0210مـــــع الإشـــــارة أنـــــه لا فائـــــدة مـــــن الـــــرب  بـــــين كـــــون الدولـــــة طـــــرف فـــــي إتفاقيـــــة 
وصــ حيتها  فــي تحمــل عــبء تقبــل طلبــاو  اللجــوء، فــ  وجــود لمــا يمنــع الدولــة مــن وضــع 

نرمــة  وإجــراءاو تحكــم عمليــة تحديــد المركــز القــانوني لطالــب اللجــوء علــى إقليمهــا قــوانيين وأ
فهــي تبقــى صــاحبة الســيادة علـــى  م0210بغــ  النرــر عــن موقفهــا مــن إتفاقيــة جنيــف لعــام 

و ال جئـين  إقليمها ولها أن تضع ما يناسبها من نصوص لتنرـيم وجـود  الأجانـب بشـكل عـام
 .3بشكل خاص على إقليمها

                                                                                                        
 بالقوانينوالأنرمة والمراسيم النافذة أو التي قد تدخل حيز التنفيذ والمتعلقة بال جئين". -م

1
D’après L’arrété du 16 Janvier 1986 Relatif a une opération D’Automatisation des formalités Administratives 

qui découlent du dépôt d’une demande de statut auprès de L’office Français de protection des réfugiés et 

Apatrides (J.O.29 Janvier 1986) ,dans son ARTICLE 1er , Il est crée à l’O.F.P.R.A un système informatique 

pour traiter les formalités administratives relatives aux demandes de statut de Réfugiés où d’apatride et dans son 

ARTICLE 2 il énumère les informations que doit comporter le fichier précité comme ceci : 

-Identité du requérant :nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, situation de famille, nationalité, adresse ;  

-Situation administrative : nature des documents d’identité versés au dossier, date de dépôt la demande ;  

-Classification du dossier : identifiant, vitesse d’examen ; 

-Décision sur la demande : nature, date. 

  -Voir Journal du Droit international, N°2, Edition Technique S.A ,113
eme

 année, Avril-Mai-Juin, Paris, 1989, 

PP(537-538). 
لسامية لشؤون ال جئين عن طريق ممثل عنها في لجنة الطعون كما هو عليه عندنا  في الجزائر حي  تمثل المفوضية ا 2

طعون طالبي اللجوء الذين رف  لهم المكتب الحامي ل جئين وعديمي الجنسية لإعتراف لهم بصفة في التي تنرر أساسا 
قية م المتعلق بطرق تطبيق إتفا0224جويلية  91المؤرخ في  904-24من المرسوم رقم  4ال جئ عم  بنص المادة 

 م.0210جنيف لعام 
إحترام الدولة التي تمارس مد  في هذه الحالة يبقى للمفوضية السامية لشؤون ال جئين ممارسة مهمة الرقابة على 3

، كيفما كان مستمدة ذلك من ممارسة مهامها تحت سلطة الجمعية العامة ل مم ص حية تحديد مركز طالبي اللجوء
وص الدولية المتعلقة بال جئين و لا يتبين أساسين، تتمثل الولى في ولاية رقابية المتحدة، حي  منحت من خ ل النص
م، و اللذان يعطيانها إمكانية التدخل 0220م، البروتوكول الملحق بها لعام 0210لتطبيق كل من إتفاقية جنيف لعام 

فوضية و المكملة للأولى، المتمثلة في لمصلحة ال جئين في جميع الحالاو ، و الثانية المنبثقة من النرام الأساسي للم
ضمان الحماية ل جئين الذين يدخلون في ولايتها أينما كانوا في العالم، حتى لو كانت الدول المتواجدون فيها ليست منضمة  
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في مجال دور اساسي م0210لعام  يفجن يةموقعة على اتفاقالبت الدول  ير لقد لع
ور  اع ن نيوي اعتمادتفي حي  شارك ة،تفاقيالاالدولي ل جئين خارم مجال القانون  ريو تط

والميثاق العالمي حول ال جئين في ديسمبر ، م9102ةحول ال جئين والمهاجرين لسن
اين توعدو الدول  م9102عالمي ل جئين في اواخر وشاركت ايضا في المنتد  ال م،9101
الاعضاء او  ير  لدولةاقاربم فتكون بذلك ،1لمثاق المذكورلللتطبيق الفعلي  ةالمشارك

للدول  ير  ةالدولية على اساس المشارك ةبشان ال جئين قائم م0210ةالاعضاء باتفاقي
الذي رفضت  ة(تفاقي)الاللجوء على قانون ا ةتبنىمرن ةلاعضاء في تكوين التزاماو قانونيا

 .2الانضمام اليه
 للدولة المضيفة لطلبات اللجوءالجهات الحكومية فحص  -2

ترهرمسؤولية الدولة عن دراسة طلباو اللجوء من خ ل تشريعاتها الوطنية تنفيذا لإلتزاماتها 
ها من الدولية فقد إختلفت طريقة معالجة كل دولة لموضوع فحص ودراسة طلباو اللجوء فمن

أنشأو جهة خاصة بذلك وبعضها من أسند هذه المهمة  إلى هيئة  من هيئاتها الحكومية 
تحديد وضع طالب إلى  ير ذلك من أساليب إعتمدتها الدول تعبرعن موقفها من إجراءاو 

)وزارة الداخلية( السلطة المختصة لدراسة طلباو  "le home office" يعتبر بريطانيااللجوء ففي 
ليزية لد  جم أنشأو الحكومة الإن0221ففي  ،الوصول إلى مركز ال جئاللجوء و 

"homeoffice" :سلطة إدارية سميت بـ"L’immigration and nationality departement "

                                                                                                        
م، و هذا للطابع التدخل الانساني للمفوضية تحت سلطة الجمعية الأممية و 0210لا مصادقة على إتفاقية جنيف لعام 

 اية منرمة الأمم المتحدة.وص
-Voir J.Patrnogic, Interventio Humanitaire: Aspect juridique, Annales du droit international de la Croix Rouge, 

N°33, 1986, P34. 
ولا في  م،0210لعام جنيف  ةر م انها ليست طرف لا في اتفاقي  تدنللمة الباكستان هي المنرم ةلقد كانت دول1
جئ اجراءاو لتحديد وضع ال  أية  ال جئين ولا ةليس لها اي تشريع وطني لحمايو  م0220بروتوكول الملحق بها لعام ال

بتحديد وضع ال جئ بموجب ولاياتها ونيابه  ةه تقوم المفوضيفعلي ،داخل اراضيها ةالدولية ل شخاص الذين يلتمسون الحماي
 م.0224 نهما لعامالتعاون بي ةوفق اتفاقي ة باكستانعن حكوم
-م9110في باكستان، الحماية، الموقع العالمي للمفوضية،  شؤون ال جئينةلالمتحدممة ل السامية نرر المفوضيا-   

 www.unhcr.org>protection:http//م، 9194
 

2
 Voir Maja Janmyr, Les Etats non signataire et le régime international des réfugiés, Revue Migration Forcées, 

Sur le site:http://www.fmreview.org>Janmyr:http 
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و بدراسة طلباو اللجوء ييقوم عندها موظفون من وزارة الداخلية بدراسة تلك  مكلفةباللجوء
ركز ال جئ تحت رقابة السلطة التنفيذية بصفة مركزية فتبقى بذلك إجراءاو منح م الطلباو،

الجهة المسؤولة  فإن فرنسا، أمامن إنشاء هيئة مستقلة مختصة بذلكوعلى مستواها عوضا 
عن تحديد المركز القانوني لطالب اللجوء بفرنسا هي مكتب حماية ال جئين وعديمي 

الملحق بوزارة  l’office français de protection des Réfugies et apatrides(OFPRA")"الجنسية 
 2والقانونيةهو يمارس الحماية الإدارية،و 1الخارجية والذي يتمتع بشخصية قانونية مستقلة

، ولكن ليس لقبول طالب اللجوء على مختص بمنح مركز ال جئ  لطالبي اللجوء فهو بذلك
 و رأي وزير الشؤون الخارجية الإقليم الفرنسي حي  يناط بهذه المهمة بوزير الداخلية بعد أخذ

يعمل المكتب الفرنسي  أيضا  على ضمان التراب   بين مختلم الأقسام  الوزارية المعنية 
 ويسهر على تنفيذ المعايير الدولية الخاصة بحماية ال جئين.

 29ةالجديد بفرنسا من خ ل الماد ةقانون الهجر  صبغرض تسهيل اجراءاو اللجوء ن
ها موظفون من يكون في ا،في كل انحاء فرنساللجوء" فرنسا "تب تسمى منه على انشاء مكا
طلباو للوافدين الجدد  ةسيعملون على دراس ةال جئين وعاديميالجنسي ةمكتب الفرنسي لحماي

 .3فرنسا إلى

                                  
إنشاء مكتب حماية ال جئين المتعلق  ب ،م0219جويلية 91(المؤرخ في 124-19من القانون رقم)  9طبقا لنص المادة  1

كتب حماية ال جئين المتعلق بمم، 0214ماي  9المؤرخ في  400-14رقم  قرارمن ال 9و0و المادة   و عديمي الجنسية،
 .و عديمي الجنسية

 .901صسابق ، المرجع الحماية الدولية لطالب اللجوء، الأنرر د/ أيمنأديب س مة الهلسة،  -  
2
 D’après l’Article 1 de la loi n° 52 -893 du 25 Juillet 1952 (modifiée) relative au droit d’asile  qui dispose :”Il 

est crée auprès du ministère des Affaires étrangères, sous le nom d’Office Français de protection des Réfugiés et 

apatrides, un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administrative”. 

-Voir Denis Alland , Op, Cit , p46. 

-Voir aussi Nicole Guimezanes, Op, Cit, P 606. 

 
 (.ا لهضرافا)معارض اصوت 012مقابل  امؤيد اصوت 442 ة لبيأب3
لن تدمر تضامننا"، مهاجر نيوز،  وقوانينهمكراهيتهم .."الجديد ةقانون الهجر اجتماع الجمعياو على رف   :نرر فرنساأ-

م، 9194ييفري  09 تم الاط ع بتاريخ، tp://www.infomigrant.net>posthtم على الموقع: 9194-09-91نشر بتاريخ 
 .01:44على الساعة 

 .م 9194ديسمبر  02و هو القانون الذي صوو عليه البرلمان الفرنسي بتاريخ  -
 .،المرجع نفسهمهاجر نيوز ،والمزايا ةباللجوء والاقام ةتغييراو متعلق :الجديد في فرنسا ةنرر قانون الهجر أ-  
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الطعون ضد قراراو مكتب حماية ال جئين وعديمي الجنسية على مستو  لجنة طعون  ترفع
"la commission des recours des réfugiés(CRR)ال جئين "

، التي تم تعويضها بهيئة أخر  1
"،  La cour nationale du droit d’asile(CNDA)"تتمثل في المحكمة الوطنية لحق اللجوء 

المتعلق  م9110نوفمبر  91المؤرخ في  0240-9110رقم قانون المن  92مادة بموجب ال
ة تعمل تحت رقابة مجلس الدولة الفرنسي، هي هيئو ، 2بضب  الهجرة والإدمام واللجوء

،بحي  تكون قراراتها قابلة للنق  أمام مجلس الدولة، و ليس لها أثر بإختصاص وطني
غرض، فينرر في مد  تطبيق المحكمة للقانون هذا اللمحامي على  ةتأسيسلزاميإ موقم مع

 .3دون إعادة معالجة و النرر في الموضوع
ئية وإدارية وضعت تحت سلطة رئـيس هـو عضـو بمجلـس تعتبر تلك الهيئة، هيئة قضا

الدولة، معين من طرف نائب رئيس مجلس الدولة. تفصـل فـي الطعـون المرفوعـة ضـد قـراراو 
مكتــب حمايــة ال جئــين وعــديمي الجنســية فــي مجــال اللجــوء، وذلــك بقــراراو قابلــة للــنق  أمــام 

 .4مجلس الدولة

                                                                                                        
 

1
Pour Thierry Marianni, "La dénomination actuelle (de la CRR) ne reflète absolument pas son caractère de 

juridiction indépendant ", et " la dénomination actuelle fait référence au réfugié, ce qui est également ambigu 

puisque les demandeurs d’asile n’ont pas encors aquis un statut lorsqu’ils saisissent la CRR ".  

 ةالوطنية الاستماع امام المحكم ةجلس ةاقام ةمنه امكاني 01 ةنص الماد في ون اللجوء الفرنسي الجديدلقد ورد ضمن قان-
على  ةكثير مخاوف اثار  لكن هذا التعديل ،كما كان عليه في السابق ةقضا ةواحد عوضا عن ث ث ضقا وجودبحق اللجوء ب

 هتعين ضقضاه قا ةث ثالعلما انه سابقا كان من بين  ،طلب اللجوء نىحواحد قد يؤثر سلبا على من ضاساس ان قرار قا
 .لشؤون ال جئينة المتحدل ممة السامية المفوضي
 .سابقالمرجع ال، الجديد في فرنسا ةنرر قانون الهجر أ -

2
Assemblé nationale, XIII

eme
 législature, 2

éme
 session extraordinaire, compte rendu intégral, troisième séance du 

Mercredi 19 Septembre 2007. 
3

 ة  صعوبالعلى طالب اللجوء الذي رفض طلبه نظر ة صعب الامور الاجرائيإلزامية الإستعانة بمحام على هذا المستوى ي

 ة.ا المرتفعكلفتهةو لتالقضائية الحصول على المساعد

-Voir L’asile en France,  la Cour nationale de droit d'asile,Sur le site:http://asile-en-france.com>..., Vu le 

13Decembre 2024. 

 
4
Jean Massot, Olivier Fouquet, Le conseil d’Etat, juge de cassation, Berger levrault, 1993, PP (142-153). 

-Voir aussi Nicole Guimezanes, Op, Cit, PP 617-618. 

-Selon l’Arrêté du 16 Janvier 1986 portant création du système informatique de la commission des recours des 

réfugiés,  ( J.O.29 Janvier 1986) dans son article 1
er
"il est crée , au secrétariat de la commission des recours des 

réfugiés , sous le nom de système automatisé de gestion des recours des réfugiés (S.A.G.R.E.R), pour le 

traitement automatisé des informations d’enregistrement et les procédures d’instruction des affaires, la 

notification des décision ainsi que la gestion des dossiers". 
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اللجنــة المركزيــة ل عتــراف :جــئ تــدعىهيئــة لمــنح مركــز ال تعــرف  فهــي إيطاليــا أمــا
، كهيئـة La commissioncentralepour la reconnaissance du statut du Réfugie ) )بمركزال جـىء

مستقلة تتكون من موظفين معنيين بمرسوم من طـرف رئـيس مجلـس الـوزراء بـإقتراح مـن وزيـر 
ـــــة  رف الالداخليـــــة ووزيـــــر الشـــــؤون الخارجيـــــة فتقـــــع بـــــذلك رقابـــــة عليهـــــا مـــــن طـــــ هيئـــــة التنفيذي

قــــرر البرلمــــان الإيطــــالي إضــــفاء   م 0221لعــــام (42-21)بموجــــب القــــانون رقــــملاحقا للحكومــــة
)لجـان  فعالية أكبر على عمل اللجنة فرخص لمجلس الوزراء بتقسيم  اللجنة إلـى أربعـة  فـروع

دون إخـــت ف فـــي )المحافرـــاو( يكـــون كـــل فـــرع مخـــتص بمنطقـــة  جغراييـــة خاصـــة  إقليميـــة(
 Le conseil de la »لطاو وعملكـــل فـــرع معالتنســـيق بينهـــا بواســـطةمجلس الرئاســـةســـ

présidence » ، و تكـــون تحـــت إشـــراف اللجنـــة الوطنيـــة التـــي لهـــا صـــ حية إلغـــاء و وقـــم و
بموجـــب المرســـوم التشـــريعي رقـــم ، وضـــع الحمايـــة الدوليـــة المعتـــرف بهـــا مـــن اللجـــان الإقليميـــة

م أصـــبحت للجـــان الاقليميـــة تلـــك هيكلـــة جديـــدة 9101جـــانفي  40و إبتـــداءا مـــن  9100-991
مســؤولين إداريــين بصــ حية مــدربين، و مــن موظــم مــن المحافرــة يتــولى مهــام  4تتــألم مــن 

مفوضــية الــرئيس و خبيــر بشــأن الحمايــة الدوليــة و حمايــة حقــوق الإنســان معــين مــن طــرف ال
ســؤول شــرطة الدولــة و الســامية لشــؤون ال جئــين )تــم الإســتبعاد مــن العضــوية تلــك كــل مــن م

 .  1ممثل السلطة المحلية(
لــــد  وزارة الخارجيــــة مكتــــب لحمايــــة ال جئــــين وعــــديمي  الحكومااااة الجزائريااااة أنشــــأو

ــــــنص  المــــــادة  ــــــم 0الجنســــــية )عمــــــ  ب ــــــي  904-24مــــــن المرســــــوم رق ــــــة  91المــــــؤرخ ف جويلي
لــنص  تتمثــل مهــام هــذا المكتــب طبقــا ،م0210والمتعلــق بتطبيــق إتفاقيــة جنيــف لعــام 2م0224

                                                                                                        
Et celon l’Article 2 de l’Arrêté cité ci – dessus le fichier comporte les catégories d’information nominatives qui y 

sont traitées et qui représente :  

-a) L’identité des parties dans la cause ;  

-b) Le nom et adresse de leur avocat ;  

-c) Le nom du rapporteur de chaque affaire ; 

-d) L’analyse des conclusions dent est saisie la commission dans chaque affaire et le suivi de la procédure.     

-Voir Journal du Droit International, Op,Cit,P338.   
على ،2:21م، عا ى الساعة 9194أوو  01تم الاط ع بتاريخ ، أنرر الحماية الدولية )الفصل الثال ( 1

 piemontemmigrazione.it>..pdf  http//::الموقع
 
يعتبرالنص الرئيسي الذي ينرم تطبيق مقتضياو إتفاقية جنيف الخاصة بال جئين ، يتكون من ديباجة وسبعة نصوص  2

حيد الذي تبنته الجزائر بخصوص تنريم مركز ال جئين ، فهو أيضا يتسم فإذا كان هذا المرسوم النص الو  ،قانونية
بالغموض وعدم الشمولية مقارنة بالنصوص التشريعية والتنريمية الفرنسية مث  المتعلقة بنرام اللجوء لا سيما القانون رقم 
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 و هـو،وعـديمي  الجنسـية الحماية الإدارية والقانونيـة ل جئـين المذكورفيالمرسوم من  9المادة 
م وهــي 0210يضــمن الع قــة يــن مختلــم الأقســام الوزاريــة المعنيــة بتنفيــذ إتفاقيــة  جنيــف لعــام 

/أ 9ادة وزارة الداخليـــة )المـــ، جتما يـــة وزارة العمـــل والشـــؤون الإ ،الخارجيـــة وزارة ،وزارة العـــدل
 منه(.
بمركــــز ال جــــئ للــــذين   الــــذي يعتـــرف   مــــن نفـــس المرســــوم فهــــو/9حســـب نــــص المــــادة     

يدخلون في ولاية المفوضـة السـامية لشـؤون ال جئـين والـذين تتـوفر فـيهم الشـروط المحـددة فـي 
 .م0210جنيف لعام من إتفاقية  0تعريف ال جئ بموجب المادة 

مــة للحيــاة المدنيــة أو مــن أجــل الإســتفادة مــن أحكــام والتشــريع م الوثــائق ال ز اســتخر بإيقــوم     
إضـــفاء ، و هـــو أيضـــا (منـــه /م9حمـــايتهم المـــادة) الإتفاقيـــاو الدوليـــة  التـــي تـــنرم  الـــوطني أو

الرسمية وإثباو صحة على العقود والوثائق التي يدلي بها الأشخاص المعنيـون إلـى المكتـب ) 
 /د منه (.9المادة 
" المحـددة للمصـادقة ولتحريـر les taxes de chancellerieمـع كـل الضـرائب" المكتـب مؤهـل لج   

 (.المرسوم من 2المادة  )عم  بنصى مستواه العقود والوثائق على شكل طوابع توجد عل
مـــن نفـــس  4، حـــددو المـــادة المرســـوم علـــى إحـــداث لجنـــة للطعـــون  ذاو مـــن 4تـــنص المـــادة 

المرفوعــة إليهــا مــن الأشــخاص الــذين رفــ   المرســوم مهامهــا أساســا فــي الفصــل فــي الطعــون 
 .مكتب ال جئين و عديمي الجنسية الإعتراف لهم بمركز ال جىء

 ل الإجرائية لطل  اللجوء :المراحثانيا
الأصــــل أن يقصــــد طالــــب اللجــــوء الهيئــــة المكلفــــة بدراســــة طلبــــه علــــى مســــتو  الدولــــة 

محبوسـا لـد  الجهـاو الأمنيـة  المضيفة لتقديم طلب لجوئه ما لـم يكـن هنـا  مـانع، كـأن يكـون 
ولا يشــترط شــكل معــين  ،1أو مريضــا حيثيتعــين علــى تلــك الجهــة إخطــار الهيئــة المعنيــة بطلبــه

لتحريــر الطلــب مــا لــم يوجــد نمــوذم تعمــل بــه تلــك الهيئــة فمــا يشــترط فقــ  هــو إحتــواءه علــى 

                                                                                                        
-9111لك المرسوم رقم م المتعلق بضب  الهجرة والإدمام واللجوء ،وكذ9110نوفمبر  91المؤرخ في  9110-0240
 م المتعلق بحق اللجوء .9111جويلية  01المؤرخ في  0410
 .22ص  ،أنرر محمد العمرتي ومحمد بوبوش، المرجع السابق-
ن دور شرطة الحدود لا تتعد  أبدا مجرد فهم وتسجيل طلب اللجوء دون أن تكون مختصة بأي وجه كان للنرر إ 1

 هذا الدور يعود إلى هيئاو معينة لتحديد صفة اللجوء.والفصل في مد  تأسيس ذلك الطلب ، ف
-Voir  François Julien –LAFERRIERE, Op, Cit, P54. 
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نعــه مــن معلومــاو عــن طالــب اللجــوء وعــن الأســبا  التــي أدو بــه إلــى مغــادرة وطنــه والتــي تم
ـــة مـــع مـــوظفي الهيئـــة المعنيـــة   العـــودة إليـــه. فعنـــدها  فقـــ  يحـــدد لطالـــب اللجـــوء تـــاريخ المقابل
بطلبه، يتم فيها أساسا مساءلة طالب اللجوء عن ظروفه  في بلده الأصـلي وعـن أسـبا  تركـه 

 .هذه المرحلة بمترجم عند الضرورة له مع إمكانية الإستعانة في
طلب اللجوء والمختصة بذلك وفقا لكل دولـة، وتقـرر بشـأنه، تدرس الهيئة المرفوع إليها 

فإما أن يكون إيجابي أو يكون سـلبي فـي حـق طالـب اللجـوء الـذي ،فتصدر قرار تبليغه للمعني
 يجوز له عندها الطعن ييه كأهم ضمانة تمنح له دون تقييد ذلك بأي شكلية معينة. 

،  يـــر التـــي رفـــع علـــى يوصـــم هـــذا الطعـــن بأنـــه إســـتئناف يمـــارس أمـــام جهـــة أخـــر  
ـــــــة الطعـــــــون ل جئـــــــين                  ـــــــي لجن ـــــــي فرنســـــــا ممثلـــــــة ف ـــــــب اللجـــــــوء، فهـــــــي مـــــــث  ف مســـــــتواها طل

"la commission des Recours pour les Réfugiés (CRR)"  ي المحكمـة الوطنيـة لحـق هـ سـابقا و
مرســوم رقــم) مــن ال 4وفــي الجزائــر متمثلــة فــي لجنــة طعـون نصــت عليهــا المــادة  ،اللجـوء حاليــا

 :ذكور سالفا والتي تتكون من كل من(الم24-904
 .وزير العدل أو ممثله-
 .وزير الشؤون الخارجية أو ممثله-
 .الإجتما ية  أو ممثلهوزير العمل والقضايا  -
المــذكور  904-24وزيــر الداخليــة الــذي أضــيف فــي التشــكيلة بموجــب تعــديل مرســوم -
 .1م0222في عام 
 لسامية لشؤون ال جئين.ممثل عن المفوضية ا-

فـي النرـر  904-24/أ مـن المرسـوم رقـم 4تتمثل مهام  تلك اللجنـة عمـ  بـنص المـادة 
فــي طعــون الأشــخاص الــذين رفــ  لهــم مكتــب حمايــة ال جئــين وعــديمي الجنســية الإعتــراف  

قـرار المعـارض  طبقـا بصـفة  ال جـئ، وذلـك فـي مهلـة شـهر تسـري فـي اليـوم المـوالي لتبليـغ ال
تـودع تلـك الطعـون لـد  مكتـب ال جئـين وعـديمي الجنسـية أو  ،مـن المرسـوم ( 1المـادة  لنص

                                  
منه الخاصة بتشكيلة لجنة الطعون لقضايا ال جئين و عديمي الجنسية  4لا سيما المادة  904-24هذا التعديل للمرسوم  1

 .م0222ييفري 01المؤرخة في  04ديمقراطية  الشعبية عدد منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ال
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ســـبب كـــان  وقــد تكـــون الطعـــون لأي ،1قــد توجـــه إليـــه برســـالة موصــى عليهـــا بوصـــل الإســـت م
 :  يمكن تلخيصها  ييما يلي

ة لخطــأ فــي تقــدير طلبــه كــأن تتــوفر ييــه عناصــر تعريفــال جئ إلا أن الجهــة )الهيئــة( المعنيــ-
 بإصدار القرار لم تكيف الوقائع كمايجب.

 قد ترهر أسبا  جديدة ألمت بطالب اللجوء بعد رف  طلبه.-
 خلل في إجراءاو  في مرحلة من مراحل عرضه لأسبا  طلبه اللجوء. -
 ظهور أدلة جديدة تدعم طلبه لم تكن متوفرة عند إبداءه لطلبه سابقا.-

غ للمعنــــي برســــالة موصــــى عليهــــا بوصــــل تعتبــــر قــــراراو  لجنــــة الطعــــون نهائيــــة وتبلــــ
ومن مهامها أيضا إبداء الرأي بخصوص تطبيق التدابير الزجرية المنصوص عليهـا  الإست م.
مــــا إســــتنادا إلــــى الطعــــون التــــي يقــــدمها إمــــن إتفاقيــــة جنيــــف، وذلــــك  44و 49و40فــــي المــــواد 

،أو بطلـب مـن 2يم(الأشخاص الواقعون تحت طائلـة هـذه العقوبـاو )الإبعـاد أو الطـرد مـن الإقلـ
 السلطاو المختصة )السلطاو الأمنية الوطنية(.

م المتعلــــق بتطبيــــق إتفاقيــــة جنيــــف يتميــــز بعــــدم 0224الإشــــارة إلــــى أن مرســــوم  ســــبق
ـــــة عنهـــــا كمـــــا أن  ،تفصـــــيله لأحكـــــام ومقتضـــــياو مـــــنح صـــــفة ال جـــــئ أو الضـــــماناو المترتب

نفهـا الغمـوض بسـبب عـدم تحديـد الإجراءاو المتبعة إمام مكتب ال جئين وعديمي الجنسية يكت
 .ى نحو مفصل ودقيق في هذا المرسوممراحلها وضوابطها عل

يــتم فحــص طلبــاو الحصــول علــى صــفة ال جــئ فــي الجزائــر أمــام مكتــب المفوضــية 
فيـتم وضـع طلبـاو صـفة  ،السامية ل جئين بالجزائر، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الداخليـة

 وعديمي الجنسية الذي يقـوم بإسـتجوا  المعنيـين بهـا قبـل مباشـرةال جئ لد  مكتب ال جئين 
 .عملية فحص هذه الطلباو ودراستها

فهكــذا يكــون إقتنـــاع المســؤولين عـــن مكتــب ال جئــين بكـــون الطلــب يســـتند إلــى أســـاس 
،ويكون صاحبه يتوفر على مبرراو وجيهة تدفع إلى منحـه صـفة ال جـئ، يـؤدي إلـى 3صحيح

                                  
 المذكور سابقا . 904-24(من مرسوم 1/9يضمن المكتب في هذه الحالة أمانة لجنة الطعون عم  بنص المادة)1
 / ( من المرسوم المذكور.4المادة )2
م على الر م من 0210ة جنيف لعام وهم يعتبرون أن المرجعية الإتفاقية في تحديد شروط منح صفة ال جئ هي إتفاقي3

 م.0222مصادقة الجزائر على الإتفاقية الإفريقية لسنة 
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 ،وزارة الداخلية التي تقـوم بتعميـق البحـ  والتحـري بشـأن طـالبي اللجـوء إحالة هذا الطلب على
،أما صــــالح المختصــــةويقــــرر مكتــــب ال جئــــين بالإســــتناد إلــــى نتيجــــة البحــــ  الــــذي تجريــــه الم

 الموافقة على منح صفة ال جئ أو رف  ذلك.
الســلطاو  تكــون  للشــخصال جــىء كمــا أن إعتــراف مكتــب المفوضــية ل جئــين بصــفة 

)الحمايـــة  الإعتـــراف لـــه بهـــا، يفضـــي عـــادة إلـــى منحـــه اللجـــوء المؤقـــتقـــد رفضـــت الجزائريـــة 
 في الجزائر ريثما تجد له المفوضية بلدا أخر لإستقباله. المؤقتة(

يعــود رفــ  الســلطاو الجزائريــة مــنح اللجــوء لمــن يطلبــه إلــى عــدة أســبا  تكــون  البــا 
 :م ومنها نجد0210كام إتفاقية جنيف لعام لا تستند دائما إلى أح 1أسبا  سياسية

)نقص معلومــاو حــول عــدم التأكــد مــن تعــرض طالــب اللجــوء للإضــطهاد فــي بلــده الأصــلي -
 .هويته و أسبا  هروبه(

حصــول تغييــر فــي الأوضــاع السياســية والأمنيــة للبلــد الأصــلي أثنــاء مباشــرة إجــراءاو طلــب  -
الوضـع الأمنـي فـي بلـده الاصـلي و الـذي )إسترجاع الاستقرار السياسـي و اللجوء في الجزائر
 .كان سببا في هروبه(

)حي  لا توافر إمكانية الحصول على الحماية في بع  المنـاطق الأخـر  مـن البلـد الأصـلي -
 .يبح  طالب اللجوء على حماية دولية أمام توافر الحماية الوطنية و لو كانت جزئية(

مة إلغاء المركز القـانوني للشـخص إلى جانب ما تقدم دراسته قد تقتضي المصلحة العا
الــذي حصــل علــى صــفة ال جــئ دون وجــه حــق  علــى أســاس أن مــنح الحمايــة الدوليــة تكــون 

                                  
ة على اقليم الدول الاوروبي ةالاخير ة ال جئين في الاون اوقد كانلقبول جماع،فاللجوء ارهابيين او مجرمين يقد يكون طالب 1
 .ةكان وراءها تنريماو ارهابي (،مانياال ،بلجيكا ،فرنساة)على استقرار انرمتها السياسي ةاثيراو جديت
 ةدولياللان حمايتهم  (،طالبي اللجوء)حاجياو هؤلاء ال جئين  ةلتلبي ةالموارد الضروري ة بقلةسبا  متعلقلاقد تكون و 

بالدول فع دانعدام ذلك او قلته  ييكون فعليه (، ...الخةصح ،مسكن ،عمل، كلأم ،ملبسة)ياتتطلب توفير لهم متطلباو الح
الكاميرون عندما اعادو  ةكما فعلت دول حي  قد يتعرضون للخطر الذي هربوا منه ة،اعادتهم الى دولهم الاصليو  همردالى 

طرف فرنسا بين شهر  شخص نحو ليبيا من 111اكثر من  ادةعإ  و م،9100 سر مانيجيري في  لاجىء 9211ما يقار  
 م.9112 اماي وجويلي

-Voir Maja Janmyr, Les Etats non signataires et le régime intérnational des réfugiés, Op, Cit. 
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، فيتعـرض لإجـراء إلغـاء صـفة 1الشـخص لـيس كـذلك امفق  لمن يسـتحقها مـن ال جئـين، ومـاد
ه يجـوز ال جئ عنه، فقد تناولت المفوضية السامية لشؤون ال جئين هذا الموضـوع وقـررو أنـ

 : 2إلغاء صفة اللجوء في الحالاو التالية
 إذا ظهرو أدلة جديدة تتعلق بطلب اللجوء أو الشخص طالب اللجوء. -
ديــة كــأن يتوجــب عليــه أن يكشــم إذا لجــأ طالــب اللجــوء إلــى الغــش وذلــك بإخفــاء وقــائع ما-
 .عنها

 إذا تبين أن الإعتراف بصفة ال جئ حصل بسبب يتعلق بخطأ إجرائي.-
ديــد مركــز ال جــئ لوجــدنا أنهــا تتميــز بعــدة صــفاو حرجعنــا إلــى وصــم إجــراءاو ت إذا

 :  لمتمثلة  فيتميزها عن  يرها من الإجراءاو القانونية وهي ا
هي إجراءاو كاشفة وليست منشئة بحي  يعتبر الشخص لاجئا بمجرد أن تتوفر لديه أركان -

م أساسا وباقي الإتفاقياو 0210وعناصر تعريف ال جئ الوارد في إتفاقية جنيف لعام 
الدولية التي عرفته وإعتمدتها الدولة المعنية بطلب اللجوء بتصديقها أو بإنضمامها إليها. 
، فبذلك  تعمل الإجراءاو على كشم وتقرير صفة اللجوء للشخص ولا تعمل على إنشاءها

على الحماية إلا أنه يجب أن نأخذ بعين الإعتبار جماعاو طالبي اللجوء الذين يتحصلون 
صفه  حالتي لا تقرر من 3دول الاتحاد الاوروبيالمؤقتة ظرييا كنرام إعتمدته العديد من 

م دون ان تهمش امكانية استفادته)تقرير فردي لكل فرد منها  لا حتى وة الجماع جئلأفرادال 
لب والتي تتط ةالمؤقتة لك الحمايتييكون فق  عندها اجراء سحب (،جنيف ةاحكام اتفاقيمن 

على مستو  الدول  ةللتغيراو الحاصل ةالمقرر ة عمق من طرف الدول المضيفأ بدورها تقييم 
الى بلدهم الاصلي  ودةيد منهم العر الى جانب تمكين من لا ي ،لمعنيين بالسحبةلالاصلي
 .4جوءلعلى طلب ال لحصو ةالالدولية يطلب الحمايو 
 

                                  
منها (، أو ترهر حقائق  0م )المادة 0210كأن يرهر بشكل عام أن الشخص لا تتوفر ييه متطلباو  إتفاقية جنيف لعام 1

المشار إليها في نص المادة تشير إلى أن أقواله مبنية على الغش أو ظهر ما يفيد أنه يقع تحت أي بند من بنود الإستبعاد 
 م .0210)دال وهاء و واو ( من إتفاقية 0
 .921انرر في ذلك د/ أيمن أديب س مة الهلسة ، مرجع سابق ، ص 2
 ة.المؤقتة حول الحماي م9110 ةجويلي 91المؤرخ في  مCE  11/ 9110 /حكام التوجيه الاوروبي رقمأب عم  3

4
Voir UNHCR (The UN REFUGEE Agency), Guide des procédures et critéres a  appliquer pour déterminer le 

statut des réfugiés, Op, Cit, P109. 
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اء طلــب اللجــوء الجمــاعي فــي حالــة كقاعــدة عامــة، إلا أنــه يكــون لإجــر  هــي إجــراءاو فرديــة-
التدفقاو الجما يـة ل جئـين طريقـة أخـر  حيـ  يصـعب معالجـة الطلبـاو الفرديـة فعليـه يكـون 
القـــرار جمـــاعي ينطبـــق علـــى كـــل جماعـــة لطـــالبي اللجـــوء المتـــدفقين علـــى حـــدود الدولـــة، أو 

إتخـاذ قـرار  إقليمها، و يكون علـى شـكل مـنح حمايـة مؤقتـة للجماعـة، كمـا تـم ىالمتواجدون عل
،بعددد Directive 2001/55/CE)ة)فــي إطــار التوجيــه الأوروبــي المتعلــق بالحمايــة المؤقتــ 1تنفيــذي

ملاحظددة تدددفا جمدداعي فشددتاص فددي إتجدداه أوكرانيددا، فول مددرة تنفيددذا فددي إطددار التوجدده 

 يــر تمييزيــة حيــ  يــتم تحديــد المركــز القــانوني لطالــب اللجــوء بشــكل فــردي المددذكور، و هددي
أو ر  أسـرة أو أي  ينصـر أو بـالغجـوء سـواء كـانوا ذكـر أو أنثـى أو قفيهـا طـالبوا الل ويتساو  

 فرد من أفراد أسرته ...الخ.
إجراءاو دولية عابرة للحدود من حي  الأثر الـذي ينسـحب علـى المسـتو  الـدولي  أيضا هي-

إلـى دولـة  من حقوق في حـال إنتقالـه مـن دولـة اللجـوء ئجييحق للفرد أن يتمتع بما لصفة ال 
ويترتــــب أيضــــا عــــن هــــذه الخاصــــية عــــدم تعــــرض الشــــخص لإجــــراءاو تحديــــد مركــــزه  ،أخــــر  

بــل يتوجــب علــى هــذه الأخيــرة أن تحتــرم قــرار  ،القــانوني فــي الدولــة التــي إنتقــل إليهــا مــن جديــد
، إلا إذا ظهـر بشـكل جلـي أن الفـرد 2دولة اللجـوء الأولـى المتضـمن  الإعتـراف بمركـز ال جـئ

بصـفة ال جـئ لا تتـوفر ييـه عناصـر تعريـف ال جـئ كمـا نصـت  عليهـا  إتفاقيـة المعترف لـه 
، أو لـم م، أساسا كأن يكون قد  ش أو خدع للحصول علـى ذلـك الإعتـراف0210جنيف لعام 
 .3ا شروط الحماية الدوليةتتوفر فيه

                                  
1
VoirDécisiond'exécution (UE/ 2022/ 382) du conseil du 4 mars 2022 constatantl'existence d'un afflus  massif de 

personnes  déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l'article 5 de la dérective 2001 /55/CE, et ayant pour 

effet d'introduireune protection temporaire,(JO L 71, du 4 mars 2022,PP(1-6), sur le site: 

http ://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj 

 
المتعلق  ينلبرلمان والمجلس الاوروبي( لUE9104/32/)توجيه الاوروبيالالذي بينه  "،البلد الاول للجوء"بمدلول عمالاإ 2

ضمن  "للجوءبلد اول  ة"والذي يعتبر الدول ،منه 41في نص الماده  ةالدولية الحماي حبو للسةأل ستفادة المشتركبالاجراءات
 a/35ةمادة)التلك الصف ةبحماي تمتعذلك البلد ومازال يفي لطالب اللجوء بمركز ال جئ  إذا إعترفدول الاتحاد الاوروبي 

شرط ان يكون مقبول في ذلك ،بردعدم ال أمبد فوائد ذلك البلد بما فيهاةفي الكايية الحمايباخر  ,و يتمتع بصما)
 (.b/35)المالبلد

3
Qui représenter le statut de réfugié et le statutconfère par la protection subsidiaire )représente la reconnaissance 

par un Étatmembre, d’un ressortissant d'un pays tiers oud’un apatride en tant quepersonne pouvant bénéficier de 

la protection subsidiaire (article 2/g de la directive 2001/95/ UE). 

-Voir directive 2011/ 95/ UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011, Qualification,J OL 

337 /9/ 20-12- 2011, Article 2/a. 
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هــي إجــراءاو ترتــب حقوقــا لطالــب اللجــوء يبمجــرد تقــديم الشــخص لطلــب لجــوء يترتــب علــى -
عدة حقوق تغيـر مـن مركـزه مـن مجـرد أجنبـي إلـى لاجـئ محتمـل، فتترتـب لـه عـدة حقـوق  ذلك

تتمثــل، مــث  فــي حقــه بــأن يســمع مــن قبــل الجهــة المختصــة فــي الفصــل فــي طلبــه، وحقــه فــي 
عدم الرد على الحدود الدولية، وفي عدم طرده أو إبعاده إلى دولته الأصلية حي  قـد يتعـرض 

 .ده على إقليم الدولة()ضماناو تواجفيها للإضطهاد
 نقضاء المركز القانوني للاج  إالمبحث الثاني :

تمتـــع الشــــخص بمركـــز ال جــــئ أو بالحمايـــة الفر يــــة لـــيس بمســــألة أبديـــة ، حيــــ  قــــد 
الشـــخص إلـــى الحمايـــة  يتوقـــم ذلـــك بمجـــرد زوال أســـبا  إســـتفادته منهـــا، فتـــزول معـــه حاجـــة

شروط إحد  هذه البنود فـي الشـخص إنقطـع  فمتى توفروولية، والتي تعرف ببنود الإنقطاعالد
ـــه وصـــم ال جـــئ و م( مـــن إتفاقيـــة  /0وقـــد حـــددو المـــادة ) ،الحمايـــة الدوليـــة زالـــت عنـــه عن

م الحــالاو  التــي يتوقــم فيهــا ال جــئ عــن تمتعــه بــالمركز القــانوني الــذي 0210جنيــف لعــام 
اللجـوء وإعتبارهـا  أيضـا   منح لـه التـي تتجلـى أهميتهـا فـي التأكيـد علـى الطبيعـة المؤقتـة  لحالـة

 .له إنهاء المركز القانوني ل جئالأساس القانوني الذي يمكن من خ 
فما يبرر بنود الإنقطاع من الناحية المنطقية هو وجو  إنتهاء الحاجة للحماية الدوليـة 
عندما  يتوافر البـديل المناسـب مـن جهـة )المطلـب الأول(، أو عنـدما  تنتهـي أسـبابها حيـ  لا 

 هنا  مبرر لوجودها )المطلب الثاني(.  يعد
 قضاء المركز القانوني للاج  الأسباب الإرادية لإن المطل  الأو :

نجـــد أنهـــا  بينـــت  م0210إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام  /جــــ ( مـــن0بـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة )
الشـــروط التـــي بمقتضـــاها يكـــم ال جـــئ عـــن التمتـــع بمركـــزه القـــانوني إســـتنادا إلـــى إعتبـــار أن 

يــة الدوليــة لا ينبغــي منحهــا عنــد مــا لا يوجــد مبــررا وضــرورة لهــا، وتعبــر البنــود الأربعــة الحما
 :  و هيه عن حالاو تغيير في حالة ال جئ الحاصل بفعل منه وعن إرادت 1الأولى

                                  
يتوقم مفعول هذه الإتفاقية بحق  :م كما يلي: "جيم0210/جيم( من إتفاقية جنيف لعام 0التي وردو في نص المادة )  1

 أي شخص تنطبق عليه أحكام النبدة أ في حال :
 التي يحمل جنسيتها.تذرعه الطوعي بحماية الدولة -0
 أو استعادته الطو ية لجنسيته التي كان قد فقدها.-9
 الجديدة. تهأو اكتسا  جنسية جديدة و تمتعه بحماية بلد جنسي-4
 "(...)أوإذا عاد طوعا ليقيم في البلد الذي تركه أو الذي أقام خارجه خشية الاضطهاد-4
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 (.  لى الإستفادة من الحماية الوطنية)الفرع الأولديةإار عودة ال جئ الإ-
 (.فرع الثانيإستعادة ال جئ الإرادية للجنسية)ال-
 (.إكتسا  ال جئ لجنسية جديدة )الفرع الثال -
ـــة إلـــى الإســـتقرار فـــي الدولـــة التـــيرادتهالإعود- مـــة خـــوف مـــن التعـــرض للإضـــطهاد فيهـــا ث ي

 )الفرعالرابع(.
 ية للإستفادة من الحماية الوطنيةالفرع الأو  : عودة  اللاج  الإراد

ـــة ال جـــئ ذي جنســـية يمكـــ  خـــا ـــه يشـــمل هـــذا البنـــد حال ـــد جنســـيته ويعـــود بإرادت رم بل
فبــذلكتنتفي حاجتــه إلــى الحمايــة ، للإســتفادة مــن الحمايــة الوطنيــة للدولــة التــي يحمــل جنســيتها

الدولية ويقصد بالحماية الوطنية هنا تلك الحماية القانونية التي توفرها القوانين الداخليـة للدولـة 
فـي الخـارم عـن طريـق الوسـائل القنصـلية في الداخل، أو الحماية التي تقـدمها الدولـة لرعاياهـا 

 .1والدبلوماسية
ـــى تعريـــف ال جـــئ فـــي نـــص المـــادة  ـــة جنيـــف لعـــام  0لـــو رجعنـــا إل م 0210مـــن إتفاقي

لوجدناه يشـير إلـى أنـه  يـر قـادر علـى الإسـتفادة مـن حمايـة دولـة أو  يـر را ـب  فيهـا بسـبب 
رتـه علـى التمتـع بالحمايـة وعليـه فـي حالـة ر بتـه أو قد ،خوفه المبرر مـن التعـرض للإضـطهاد
 الوطنية إمتنعت حاجته للحماية الدولية.

وحتى ينطبق علـى ال جـئ بنـد الإنقطـاع ذلـك، فينقضـي بـذلك مركـزه للجـوء علـى إقلـيم 
مــــن دليــــل  002نصــــت عليهــــا الفقــــرة دولــــة اللجــــوء، لا بــــد مــــن تــــوافر ث ثــــة  شــــروط أساســــية 

دة، و النيـــة، و العـــودة إلـــى الاســـتفادة مـــن ، و هـــي الإرا2المفوضـــية الســـامية لشـــؤون ال جئـــين
أن يعمل ال جئ بإرادتـه دون أي إكـراه أو ضـغ  علـى إسـتعادة  الحماية، فالإرادة تكون بمعنى

                                                                                                        
 .01بق ، ص أنرر المفوضية السامية لشؤون ال جئين  ، مرجع سا-
فيترتب عن الوسائل الدبلوماسية ممارسة الدولة لحقها في الحماية الدبلوماسية لرعاياها في الخارم بإتخاذها للإجراءاو 1

القانونية  بالمطالبة بالتعوي  عما أصابهم من ضرر من جراء خرق أو تهديد لحق من حقوقهم و تتمثل الوسائل القنصلية 
ة للمساعدة القنصلية لمواطنيها في الخارم كإصدار وثائق سفر أو تجديد جوازاو سفرهم في ممارسة البعثاو القنصلي

 و يرها.
 .024أيمن أديب س مة الهلسة، الحماية الدولية لطالب اللجوء، المرجع السابق، ص/أنرر د-

ال جئ، المرجع السابق، المفوضية السامية لشؤون ال جئين، دليل الإجراءاو و المعليير الواجب تطبيقها لتحديد وضع 2
 .41ص
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الحماية الوطنية للدولـة التـي يحمـل جنسـيتها وإن لـم يكـن كـذلك فـ  يكـم عـن أن يكـون لاجئـا 
العرضـية  كـأن يضـطر للعـودة إلـى الدولـة فينبغي التمييز هنا بين العودة الفعلية  الطارئـة  أو 

، أو إذا مارست السـلطاو مث  التي يحمل جنسيتها للوداع الأخير للأم أو الأ  الذي يحتضر
الأمنية نوعا من الضغوطاو عليه لإجباره على العودة مثل التهديد بإعتقال أحد أفـراد عائلتـه، 

ولا يكــون  ،ينقضــي مركــزه القــانوني ففــي هــذه الحالــة الأخيــرة لا يكــم عــن أن يكــون لاجئــا ولا
مركـزه القـانوني  يأيضا ل جئ الذي يطلب الحماية إلا عند الإستجابة الفعلية لطلبه ف  ينقض

ـــه يكـــون  ـــة جنســـيته( فمن ـــه ) دول ـــى وطن ـــه فـــي العـــودة إل ـــب أو لر بت ـــداءه لطل للجـــوء بمجـــرد إب
عودتــــه إنهــــاء أو منحــــه جــــواز ســــفر وطنــــي لغــــرض  بلــــدخولــــه لــــذلك الالحصــــول علــــى إذن لد

، يبقـى إثبـاو القبـول الطـوعي للحمايـة الوطنيـة لوضعه ك جئ طالما لا يوجد ما يثبت العكس
في يد ال جئ نفسه، و ذلك مقابل إنهاء دولة الملجأ لمركز ال جئبإثباتها لإرادة ال جـئ تلـك، 

 .1أين يفسر الشك لمصلحة ال جئ
ل عملـــه العـــودة للإســـتفادة مـــن يجـــب أن ينـــوي ال جـــئ مـــن خـــ شـــرط النيـــة يأمـــا عـــن 

حمايـــة دولـــة جنســـيته التـــي هـــر  منهـــا فـــإن كـــان مـــن الســـهل الإســـتدلال علـــى النيـــة فـــإن مـــن 
الصــعب حصــر الأفعــال التــي تعبــر عــن هــذه النيــة، ويكــون ذلــك بعودتــه بنيــة الإســتقرار فيهــا 
عبــر مــث  وللحصــول علــى كــل الوثــائق الإداريــة الموكولــة لكــل مــواطن لهــا، ويكــون قــد دخــل 

فقــد إعتبــرو المفوضــية الســامية لشــؤون ال جئــين  أنــه مــن   ،الحــدود الرســمية لــذلك البلــد مــث   
واجــب الجهــة صــاحبة الإختصــاص أن تقــوم بدراســة كــل حالــة بشــكل منفــرد حتــى تــتمكن مــن 

 .2إصدار القرار المناسب للتأكد من مد   إنطباق هذا البند على  تلك الحالة
 ةبمجـــرد طلبهـــا مـــن دولـــ ةالوطنيـــة ســـتفاد مـــن الحمايـــإد شـــخص ال جـــئ قـــاللا يعتبـــر 

لـه جـواز كان يؤذن له بالـدخول او يمـنح  ،ذلكب له ةالفعلية لاستجابايتطلب الامر بل جنسيته 

                                  
 .014أنرر أيت قاسي حورية، المرجع السابق، ص 1
 (.21-24إنرر أيضا صباح محمد جبر، المرجع السابق، ص)-  
المفوضية السامية لشؤون ال جئين، دليل الإجراءاو و المعليير الواجب تطبيقها لتحديد وضع ال جئ، المرجع السابق، 2
 .(41-42ص ) ص
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الـــى انقضـــاء  اقـــد لا تـــؤدي اســـتثناء ةالاخيـــر ة ر ـــم ان الحالـــ ة،ســـفر وطنـــي يســـمح لـــه بـــالعود
 .1بذلك ددمح نفيها اذ ةتتطلب العود ةوضعه ك جئ وهي حال

ال جئ فعـ  علـى حمايـة دولتـه فحتـى لـو طلبهـا  يتمثل الشرط الثال  في وجو  حصول     
ـــك  ـــوفير تل ـــادرة علـــى ت ـــر ق ـــك قـــد لا تر ـــب، أو تكـــون  ي ـــة تل ـــا  فيهـــا إلا أن الدول وأصـــبح راغب

وعليـه يجـب التأكـد مـن حالـة تمكـن ، في حالة حر  أهلية أو نـزاع دولـيمث  الحماية لوجودها 
بحمايـة الدولـة التـي يحمـل جنسـيتها، كـل حالـة حسـب الرـروف والم بسـاو  التمتعجئ من ال 

 .2المحاطة بها
 التي كان قد فقدها  الفرع الثاني :استعادة  اللاج  الطوعية للجنسية

ـــة المـــادة  و هـــي م 0210مـــن إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام ((9/جـــيم )0)نصـــت علـــى هـــذه الحال
صفة ال جئ إذا عاد الشخص وإسترد جنسيته التـي كـان قـد فقد تزول شبيهة بالحالة السابقة، 

، وتعنــي الجنســية هنـا تلــك الع قــة القانونيـة التــي تتشــكل بـين الفــرد والدولــة بصــفة إراديـة فقـدها
بكل ما تفرضه من حقوق وإلتزاماو على الطرفين، فتمكن الفرد من التمتع بحماية تلـك الدولـة 

 .  3لدوليةف  يعد الشخص بحاجة إلى الحماية ا
لجنســية قــد تمــت ال جــئ يشــترط لتطبيــق هــذا البنــد أن تكــون عمليــة إســتعادة الشــخص 

بإرداة ال جئ نفسه لا أن تكون قد فرضت عليه كأن تقـوم دولـة جنسـيته الأصـلية بإعادتهـا لـه 
ذلك )بإعتمادهــا قــانون جنســية لــه تطبيــق شــامل( ن يطلــب ذلــك منهــا أو دون رضــاءه بــدون أ

أن يكــون الشــخص لاجــئ الكــم مــن فــ  يكفــي  نيــة إضــطهاده لازالــت قائمــة،أيــن تكــون إمكا
ـــاره، بـــل  ـــه كـــان يســـتطيع إســـتعادة جنســـيته الســـابقة بإختي ـــتمبمجـــرد أن ـــك أن ت فعـــ   يتطلـــب ذل

، حينهـا يتوجـب علـى دولـة الملجـأ التأكـد مـن إسـترجاع ال جـئ لع قتـه 4ممارسة هـذا الإختيـار

                                  
 (.094)الفقرة 42لمفوضية السامية لشؤون ال جئين، المرجع نفسه، صأنرر ا 1
 .022أيمن أديب س مة الهلسة، الحماية الدولية لطالب اللجوء، المرجع السابق، ص/أنرر د2
/ ( من إتفاقية 0/4فقد ورد هذا السبب لانقضاء مركز ال جئ أيضا في العديد من الوثائق الدولية نذكر منها المادة) 3
/ا) (( من النرام الأساسي لمكتب مندو  الأمم المتحدة السامي لشؤون 2م والمادة )0222رمة الوحدة الإفريقية لسنة من

 م. 0211ال جئين لعام 
 (.091)الفقرة 41أنرر المفوضية السامية لشؤون ال جئين، المرجع نفسه، ص4
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حمـــل جنســـيتها(، و التـــي تـــوفر لـــه حمايـــة وطنيـــة و قانونيـــة القانونيـــة بدولتـــه الاصـــلية )التـــي ي
 .1داخليا و خارجيا)دوليا(، للكم عن التقديم له الحماية الدولية البديلة

ل جئ  ةالطو ية بالنسب ةفي الاعاد ةرغبالدائما  ةلجنسية لادة الطو يلا تعتبر الاستع
فتكون عودته لبلده  ةاو مهني ةا ياو اجتم ةبع قاو عائلي أالذي يكون قد استقر في بلد الملج

د رتبته تلك الع قاو له تكون ق ةر وخيماواث ،سترجاع جنسيته بطر لتلك الع قاوبإالاصلي 
معاناتهم )قائما لازالجنسيتهم الاصل  ةمن دول مفرارهوقد يكون سبب  ،2من حقوق له

 ةلاعادةاسياس عدول عنة(بالالمفوضيم)بحمايته ةالمعنية مما دفع بالمنرماو الدولي ة(،مستمر 
الدول  بئ علىالذي ل سم اصبح عو  ،كبديل أالتوطين في بلدان الملج ةواعتماد سياس
تتم  ةتهم لدولتهم الاصليصبحت عودأ و ةمنيةأخاصو  ةصحيو  ةسبا  اقتصادية لاالمستقبل
 . 3م0222ةالسامه لل جئين لذلك منذ سن ةرادتهم خصوصا بعد تبني المفوضيإر م 

 ةالاولى منفي نص الماد ةلجنسيتهم الوارد ةالطبيعية الاستعاد ةون  بار فعليه تك
 .وطانهألى إلمعنيين بها االطو ية ل جئين  ةلا تستلزم العود ةالمذكور  م0210ةاتفاقي

 حماية جديدتين و لث: إكتساب اللاج  جنسيةالفرع الثا
ـــة المـــادة  ـــة 4م0210مـــن إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام  ((4/جـــيم)0)إحتـــوو هـــذه الحال ، يقصـــد بهـــا حال

 د تكــون اقــالتي و ،إكتســا  ال جــئ لجنســية جديــدة  يــر جنســيته الأصــلية إذا كانــت لــه جنســية
دولة اللجوء أو جنسية أية دولـة أجنبيـة أخـر ، ففـي كلتـا الحـالتين يصـبح ال جـئ ر يـة للدولـة 

حيـ  لا حاجـة  التي إكتسب جنسيتها وتتمتع بحمايتها مما يجعله فاقد لمركزه القـانوني ك جـئ
 له للحماية الدولية. 

                                  
 (.010-012أيت قاسي حورية، المرجع السابق، ص ص) 1

2
Voir UNHCR, Guide des procédures et critéres a appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, Op, Cit, 

P145. 
  

في قانون  ةقراء " حول موضوع ةندو  ،لحقوق الانسانجئ في اطار القانون الدولي ل  ةالدولية الحماييف، ر أنرر ثريا الح3
 .(919-910ص) ص ،مرجع السابقة"،الالهجر 

/)م( (من النرام 9/أ/2نصت على ذلك العديد من النصوص في المواثيق الدولية الأخر  نذكر مث  : المادة)  كما 4
/)م( من إتفاقية منرمة الوحدة الإفريقية لعام 0/4م و المادة 0211الأساسي لمكتب المندو  السامي لشؤون ال جئين لعام 

 م. 0222
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فقد إشـترطت المفوضـية السـامية لشـؤون ال جئـين شـرطين أساسـين لتـتمكن مـن إعتبـار 
أن تـؤدي هـذه الجنسـية إلـى رابطـة قانونيـة  اية دولة الجنسية  الجديدة وهماال جئ متمتعا بحم

تـع بحمايـة دولـة الجنسـية أن يكـون ال جـئ راغبـا وقـادرا علـى التم ، وأصلية بـين الفـرد والدولـة
 . 1الجديدة )إرادته الحرة وإستفادته الفعلية من حماية تلك الدولة(

التــي قــد تمنحهــا الدولــة  2فــ  يمكــن فــي هــذا المقــام إعتبــار بعــ  الخــدماو أو الوثــائق
الأجنبية ل جئ المقيم علـى أرضـها إسـتفادة مـن حمايـة سـلطاتها وأنـه لـم يعـد محتاجـا للحمايـة 

ذا أن الحمايـة الوطنيـة تتعـد  ذلـك إلــى الحقـوق والإلتزامـاو القانونيـة التـي تنشـأ  بــين الدوليـة إ
 الطرفين ) أداء الواجباو كالواجب العسكري، وتمتعه بالحقوق السياسية مث (.

 جئ على ال ةالى موافق ةاشار  ةلم تحتوي على ايإن هذه الحالة من حالاو الإنقضاء 
ي أعن حمايته دوليا دون  أالملجة كفدول يتم نفكيف اذ ،ة(جديد ةحماية)جنسيته الجديد

لى ةإجنسيته الجديد ةن يتعرض في دولأن كان يحتمل ةإخاص ،عتبار لارادته في ذلكإ 
 ئل جل هنا فق  يكون و  (،اجتماعي ،سياسي ،ثني،إعرقي)سبابه أي سبب من الاضطهاد لأ
 . 3نسانإكساس حمايته أنقضاء مركز ال جئ على إقرار في  حق الطعن

ـــ ةوقـــد يتعـــرض لاعـــاد ـــ ةحمايـــة)ثالث ةتـــوطين فـــي دول ـــه و  (،ثالثـــة ةدول لكـــن قـــد تقبـــل ب
ثم تـبل ةختيـار تلـك الدولـإفي حريته وس مته كونه لم يكن لديه يد في  ضطهاديتعرض فيها ل 
 أالملج ةللجوء في دول هنقضاء مركز إو أفكم  ة،الثالث ةدولال و أالملج ةتفاق بين دولإذلك على 

 .4ةالثالثة له في الدول ةكايي ةدولي ةحماي ليكف لم
إذا تــــوافرو الشــــروط المــــذكورة أد  ذلــــك إلــــى إنقضــــاء مركــــز ال جــــئ لــــد  الشــــخص 
ال جئ، لكن هذا لا يعني عدم إمكانية تحديد وضعه مرة أخر  بالنسبة لبلـد جنسـيته الجديـدة، 

                                  
 .021الدولية لطالب اللجوء، المرجع السابق، ص أيمن أديب س مة الهلسة، الحماية/أنرر د1
نذكر منها مث  استخرام عقد الزوام أو شهادة مي د أو التصديق عليها لتكون سارية على إقليم الدولة المضيفة وفقا 2

 لتشريعاتها الداخلية المعمول بها.
 .011أنرر أيت قاسي حورية، المرجع السابق، ص 3
  .22رجع السابق،صأنرر صباح محمد جبر، الم  4
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ذا فقـد هـذه الأخيـرة حيـ  يجـوز إن أد  خوفا لـه مـا يبـرره ذا صـلة بدولـة جنسـيته الجديـدة أو إ
 .1وضعه تبعا لرروف ذلك  الفقدان

تعار  إلى الدولة التي  تركهاا أو التاي أقاام خارجهاا خشاية ال دية االفرع الراب : العودة الار 
 للإضطهاد

  2م0210مـــن إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام  (4جـــيم )/ 0نصـــت علـــى هـــذه الحالـــة أساســـا المـــادة 
الجنســية  ني ل جئــين علــى الــذين يحملــون اء مركــز القــانو تنطبــق هــذه الحالــة مــن حــالاو إنقضــ

ـــى حـــد ســـواء ـــى دولهـــم  ،وعلـــى عـــديمي الجنســـية عل ـــذين عـــادوا إل ـــة ال جئـــين ال فتتعلـــق  بحال
الأصلية أو دول إقامتهم السابقة ولـم يكفـوا عـن إعتبـارهم لاجئـين حينمـا كـانوا لازالـوا موجـودين 

 .3سابقا والثانية المدروسة في بلد لجوئهم وفقا لحالتي الإنقطاع الأولى
أو عــديم الجنســية إلــى إلــى بلــده الأصــلي ذا جنســية فتشــترط تلــك الحالــة عــودة ال جــئ 

وأن تكون عودتـه  هـذه إردايـة وترمـي إلـى الإسـتقرار، فتسـتعيد بـذلك العـودة بلد إقامته المعتادة 
لإسـتقرار فيهـا، أو مـن اعـدم الجبرية أو تلك التي لا يكون العائد فيها قد عقـد عزمـه ونيتـه فـي 

إقامتــــه الطويلـــة أو دفعــــه الضـــرائب المســــتحقة  مـــث  القـــرائن المؤكـــدة لنيــــة إســـتقراره تلــــك نجـــد 
 لشرائه لأثاث محل تجاري ... الخ. 
مركـــز ال جـــئ شـــرطين همـــا الطبيعـــة الإراديـــة نقطـــاع يتطلـــب تطبيـــق هـــذا البنـــد مـــن إ

ة الأصــلية، و توجــد إضــافة لــذلك لتصــرفاو الشــخص المعنــي، و ظــروف الإســتقرار فــي الدولــ
حالــة الرجــوع ال إراديــة ل جــئ إلــى دولتــه الأصــلية و التــي تســتدعي تطبيــق هــذا البنــد، حيــ  
يتخـذ إجـراءاو عاديـة لإسـتقراره و  يشـه هنـا  بشـكل طبيعـي لمـدة طويلـة مسـتبعدين فـي ذلـك 

 4ركل الزياراو للعائلة أو للأصدقاء القصيرة المدة التي لا تعتبر إستقرا

                                  
دليل الاجراءاو و المعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع ال جئ، المرجع المفوضية السامية لشؤون ال جئين، أنرر  1

  .40السابق، ص
/د( من النرام الأساسي للمفوضية السامية لشؤون ال جئين والمادة 9/ ألم /2كما نصت  عليها  أيضا مث  المادة )2
 م.0222الإتفاقية الإفريقية لعام )د(( من 0/4)
 (.044)الفقرة 40، صالسابقامية لشؤون ال جئين، المرجع أنرر المفوضية الس3

4
Voir Guide pratique de l’EASO:L’appliquation des clauses de cessation, Novembre2021, Disponible sur le 

site:http://euaa.europa-eu>files 
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مع الإشارة إلى أنه ر م إنقضاء مركز ال جئ لد   الشـخص الـذي إعتمـد هـذا الشـرط 
بعـد إقامتـه طـرأو إلا أن هذا لا يمنعه من التقدم بطلـب  لجـوء جديـدمبني علـى أسـبا  جديـدة 

 .1في دولته الأصليةالطو ية 
 

 اللاج   وا  أسباب منحه دون تدخللز  ء المركز القانوني للاج نقضاإالمطل  الثاني: 
م نجـــد أن هنـــا  0210مـــن إتفاقيـــة  جنيـــف لعـــام  2(2و 1)/جـــيم 0طبقـــا لـــنص المـــادة 

ثـة فـي الدولـة التـي كـان ثمـة حالتين تجعل من الحماية الدوليـة بـ  فائـدة بسـبب التغيـراو الحاد
لتعرض  ل ضطهاد فيها لأن الأسبا  التي من أجلها أصبح شخصا ما لاجئا قـد بررلخوف م
 :  أتيي ييماخيص تلك الحالتين الت ويمكن تلز 
إذا أصـــبح متعـــذرا علـــى ال جـــئ الإســتمرار فـــي رفـــ  حمايـــة الدولـــة التـــي يحمـــل حالــة مـــا  -

 جنسيتها بسبب زوال الأسبا  التي أدو إلى إعتباره لاجئا  )الفرع الأول(.
 ال جــئ عــديم الجنســية الــذي أصــبح بإمكانــه لــزوال الأســبا  التــي أدو إلــى إعتبــاره و حالــة -

 لاجئا،  العودة إلى البلد الذي كان يقيم ييه عادة )الفرع الثاني(.
 
 
 

                                  
م على ضرورة 0211لسنة  01ة التنفيذية التابعة للمفوضية السامية لشؤون ال جئين في توصيتها رقم فقد أكدو اللجن 1

تزويد ال جئ بالمعلوماو ال زمة ليتم إعتبار قراره طو يا كما أشارو إلى أهمية الزياراو التي يقوم بها بع  ال جئين 
 المعلوماو التي تفيدهم إذا ر بوا بالعودة  الطو ية.كممثلين عن مجموعاو ال جئين لبلدهم الأصلي للحصول على 

 .022المرجع  السابق،صالحماية الدولية ل جئ، إرجع إلى د/ أيمنأديب س مة الهلسة، -
 التي تنص على أنه : ''جيم/ يتوقم مفعول هذه الإتفاقية بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام النبذة ) أ ( في حال : 2
يه الاستمرار في رف  حماية البلد الذي يحمل جنسيته بسبب زوال  الأسبا  التي أدتإلى  اعتباره أو إذاأصبح متعذرا عل-1

لاجئا مع العلم أنأحكام الفقرة السابقة لا تنطبق على ال جئ موضوع  الفقرة  الأولى من النبذة أ من المادة الحالية والذي 
 ف  حماية الدولة التي يحمل جنسيتها.بإمكانه التذرع بأسبا  قهرية ناتجة عن اضطهاد سابق لر 

الشخص الذي لا جنسية له و الذي أصبحبإمكانه تبعا لزوال  الأسبا  التي أدتإلىإعتباره لاجئا العودة إلى البلد  الذي  -2
 كان يقيم ييه عادة.

ادة الحالية والذي بإمكانه  شريطة أنأحكام الفقرة السابقة لا تنطبق  على لاجئ موضوع الفقرة الأولى من النبذة )أ ( من الم
 .التذرع بأسبا  قهرية ناتجة عن الاضطهاد سابق لرف  العودة إلى البلد الذي كان يقيم ييه عادة''
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 ين زالت أسباب تحولهم إلى لاجئينالمواطنون النالفرع الأو : 
م والتــي تعنــي 0210مــن إتفاقيــة جنيــف لعــام 1( [1/جــيم )0]إحتــوو هــذه الحالــة المــادة 

 0ا  الـواردة فـي نـص المـادة ال جئ الذي خرم من الدولة التي يحمل جنسـيتها لإحـد  الأسـب
ى إنتهـاء حالـة ثم حدثت ظروف مستجدة في تلك الدولة أدو إل ،من الإتفاقية لتعريف ال جئ

 للإضطهاد. هتعرضالخوف المبرر من 
فتشير كلمة " الرروف " إلى التغييراو الأساسية والدائمة الحاصـلة فـي الدولـة يفتـرض 

أما التغيير البسي   أو الموقـت فـ  يعتـد بـه  ،أن تزيل أسبا  الخوف من التعرض للإضطهاد
 .2لتطبيق هذه الحالة ولتبرير إنقضاء مركز اللجوء ل جئ المعني

 دالمقصو  م0212لشؤون ال جئين في دليلها الاجرائي لعام  ةالسامية تناولت المفوضي
يل ز نها تأ يمكن افتراض ،في البلد ةالحاصل ةباعتبارها كل التغييراو الاساسي "الرروف"ةبكلم
الحاصل بالوقائع  -ا المؤقتوربم-ما التغيير البسي  ،أساس الخوف من التعرض ل ضطهادأ

ف   ،تتبع هذه التغييراو الكبر  في الرروفيسوالذي لا  ،لاجئ الفرديةبخوف االمحيط
لا ينبغي ان يكون وضع ال جئ أ،يكفي لجعل هذا البند ساري المفعول فمن حي  المبد

ة هذا الاحساس الذي يراد من الحماي،مانالى احساسه بالأ يئتس ةنرر متكرر  ةعادلإ ةعرض
 . 3ن توفره لهةأالدولي

لدول عند لتوجيهاو  ةلشؤون ال جئين عد ةالسامية للمفوضي ةالتنفيذي ةلجنللقد كان 
لتلك التغيراو  ةالاساسية كد من الطبيعأن تتأمن الانقضاء وهي  ةتطبيقها لتلك الحال

لحقوق الانسان بها وكذلك  ةالعامة ضعيبما فيها الو  ةاو الاصلي ةالجنسي ةفي دول ةالحاصل
ة المبرر ة يقيني ان الوضعيتضمن بشكل موضوعي و ل سبب الخاص للخوف من الاضطهادال

                                  
( من النرام الأساسي لمكتب المندو  السامي لمفوضية الأمم 9/4/ألم) 2كما إعتمدتها وثائق دولية أخر  مثل المادة  1

 المتحدة لشؤون ال جئين.
أكد القضاء الكندي في إحدي قرراته أنه مجرد التعبير في الرروف الذي ليست له أية فعالية وأثر في ما هو في أمر فقد  2

م لا 0201مارس  10نسبة له قيام إنتخاباو في الأرو واي في االواقع لا يعتد سبب لتطبيق هذه الحالة من الإنقطاع يب
 سنة على التوالي.  09الذي استمر لمدة  كتاتوري دتكفي للتصديق بإنهاء الحكم العسكري ال

 . 911المرجع السابق، ص الحماية الدولية لطالب اللجوء، أنرر د/ أيمنأديب س مة الهلسة، -
دليل الاجراءاو و المعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع ال جئ، المرجع المفوضية السامية لشؤون ال جئين، أنرر 3

 .(041)الفقرة40السابق، ص
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يضا من الطابع الاساسي والدائم أكد أتت وان ة،من مركز ال جئ لم تعد موجود ةل ستفاد
و بما فيها في هذا المجال من طرف الهيئا ةمعلوماو المتوفر عتمادها على الإبللتغييراو 
 . 1ةالمفوضي
انه على  00/9فقد نص من خ ل الماده  CE14/91142/ما التوجيه الاوروبي رقمأ

وليس مؤقت ليكون  ةغيير الرروف مؤكد بما ييه الكفاين كان تإكد أالدول الاعضاء الت
 ضطهاد  ير مؤسس. خوف ال جئ من الإ

علــق بالحالــة إســتثناء يت م 0210مــن إتفاقيــة  ( [1/جــيم )0]المــادة ضــمن الفقــرة الثانيــة مــن تت     
فـــ   تهورة  خطيـــرة جـــدا فـــي دولـــة جنســـيقـــد تعـــرض للإضـــطهاد بصـــ  جـــئالتـــي يكـــون فيهـــا ال

وقـد أكـدو  الإشـارة للفـرع   جـئ ك همركـز  مـن أسـبا  إنقضـاءيعتبر تغيير الرروف فيها سببا 
هنــا أن الفئــة المعنيــة هــم ال جئــون  بحكــم القــانون  الأولــى مــن الإتفاقيــة، مــن المــادة (0)ألــم

،  يـــر أن دليـــل المفوضـــية م0210لكـــونهم يشـــكلون الأ لبيـــة عنـــد وضـــع إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 
يعتبر هذا الإستثناء يعبر عن مبدأ إنساني أعـم يمكـن تطبيقـه أيضـا علـى لاجئـين أخـرين  يـر 

 .3من الإتفاقية [9ألم/0]ضمون المادة هؤلاء الوارد النص عليهم في م
فهــذا يعتبــر منطقــي جــدا لأن الشــخص الــذي عــانى هووأســرته مــن أشــكال فضــيعة مــن 
الإضــــطهاد يصــــعب توقــــع عودتــــه إلــــى ذلــــك الــــوطن، خصوصــــا إن تعلــــق الأمــــر بإضــــطهاد 

 مث  فهي تبقى ر م تغير النرام السياسي في الدولة. 4لأسبا  عرقية

                                  
1
Voir UNHCR, Guide des procédures et critéres a appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, Pricipes 

directeures sur la protection internationale,N°3,Cessation du statut de réfugiésdans le contexte 1C(5) et (6) de la 

Convention de 1951 relatif au statut de refugiés(clauses sur les circonstancesayantCéssé d’éxister), 10 Février 

2003, par 8 et 9, P 106.  
 
2
 Voir Directive 2004 /83/CE us conseis du 29 Avril 2004 concernant les normes minimales relative aux 

conditions que doitremplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour  pouvoirprétendre au statut de 

réfugiésou les personnes qui pour d'autresraisons ont besoin d’une protéction internationale et relatives au 

contenu de ces statuts, JO de l’UE L304, 3O-9-2004, http://eur-lex.europa.eu>lexuris... 

 
دليل الاجراءاو و المعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع ال جئ، المرجع المفوضية السامية لشؤون ال جئين، أنرر 3

 .(042(، )الفقرة44-49)السابق، ص
 
و العاداو  فهو إضطهاد يساهم ييه الأفراد مع أجهزة الدولة الذي يتعد  و يتطلب تغيير النرام  السياسي و الإجتماعي 4

 التي أدو إلى الإضطهاد.
 (.021-020أنرر أيت قاسي حورية، المرجع السابق، ص ص )-
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نقضاء إمن جهتها على تطبيق الاستثناء المتعلق ب ةلمفوضيل جيهةالتو  تؤكد المبادا    
كما لا تستبعد  ،1ساس تطبيقه من طرف الدولأعلى  ةنسانيإسبا  مركز ال جئ لأ

ن تكون أخر  كةأنقضاء لمركزه ك جئ من حماين طبق عليه الإإال جئ  ةستفادةإمكانيإ
من  ةلكن يبقى تحت الحمايعن الانقضاء و  ستثناءفعليه لا يستفيد من الإ ة،التكميلية الحماي

 ةساس نصوص قانونيألى بلده الاصلي على إالاضطهاد الذي يتخوف منه ييمنع ترحيله 
 .2ا(منه 4ةالماد)نسان حقوق الإ ةلحماي ةوروبيالأ ةتفاقيخر   لإةأدولي

 إلى لاجئين الفرع الثاني: اللاجئون عديموا الجنسية النين زالت أسباب تحولهم
، وهــي بمثابــة م0210مــن إتفاقيــة جنيــف لعــام  ( [2) يم/جــ0] وو هــذه الحالــة المــادةإحتــ

 .3من نفس النص 1إمتداد وتكملة لما ورد في الفقرة 
الفقـــرة تركـــز علـــى حالـــة ال جئـــين عـــديمي الجنســـية الـــذين زالـــت أســـبا  إعتبـــارهم  تلـــك

إنتهــاء حالـة الخــوف كـذلك لتغييــر فـي الرــروف حصـلت فــي دولـة إقــامتهم المعتـادة فــأدو إلـى 
 المبرر من التعرض للإضطهاد. 

تأخـــذ كلمـــة " ظـــروف " كمـــا إعتمـــدو بالنســـبة ل جئـــين الحـــاملين للجنســـية الـــواردة فـــي 
م المـــذكورة ســـابقا، بحيـــ  يعتـــد 0210/جـــيم[ مـــن إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 0مـــن المـــادة ] 1الفقـــرة 

ؤلاء مــع وجــو  التأكــد مــن بتغييــر أساســي ودائــم للرــروف للكــم مــن التمتــع بمركــز ال جــئ لهــ
وهــذا صـــعب جـــدا بالنســبة لحالـــة الأشـــخاص عـــديمي  ،أنهــم قـــادرون علـــى العــودة  لـــذلك البلـــد
 .4بة ل جئين ذوي الجنسية المعنيينالجنسية قياسا على ما هو عليه بالنس

للتقييم  ةن تكون المؤشراو الاساسيألشؤون ال جئين على  ةالسامية و المفوضيأكد
 ة ييه بما بمستو  الديمقراطي ةمتعلقة الاصلية لحقوق الانسان في الدول ةميالعالة يعالوظ

                                  
1
Voir UNHCR, Guide des procédures et critéres a appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, Pricipes 

directeures sur la protection internationale,N°3, Cessation du statut de réfugiés dans le contexte 1C(5) et (6) de la 

Convention de 1951 relatif au statut de refugiés (clauses sur les circonstances ayant Céssé d’éxister), 10 Février 

2003, P109. 

 
 .022أنرر أيت قاسي حورية، المرجع السابق، ص 2
/و([ من النرام الأساسي لمكتب المندو  9/ألم)0الدولية الأخر  نذكر منها المادة  ] التي إعتمدتها  أيضا الوثائق 3

من إتفاقية الوحدة الإفريقية بشأن الجوانب الذاتية لمشكلة ال جئين  في إفريقيا لسنة  1/9و0السامي ل جئين والمادتين
 م.0222

معايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع ال جئ، المرجع دليل الاجراءاو و الالمفوضية السامية لشؤون ال جئين، أنرر 4
 .(042، )الفقرة44السابق، ص
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 و، حقوق الانسانةليلدو  ةلى هيئإالانضمام عادلة و ب و ةنتخاباو حر إجراء إفيها 
خص بالأ)نسان لإحترام حقوق اةإبمراقب ةالمستقلة يولالدو ة الوطنيلمنرماو لسماح ةاليبحر 

كذلك بتسجيل تقدم ملحو  حول وجود سلطة  و (،ذيبنع التعوم ةفي الحريو  ةالحق في الحيا
لحقوق لللقضاء مع احترام الحق في اللجوء قضائية مستقلة، بمحاكماتها العادلة، و 

وجود  ةمؤشراو الخاصاليضا من أونجد  ة(،في الديانو  ،والتجمع ،التعبير ةحرية)الاساسي
 . 1ةلغاءاو لقوانين طاغيإ عفاء وم الإيمراس
ر الرروف في البلد الاصلي ل جئ في جزء من يتغي يضا انةأقرو المفوضيأا كم    

يجب ان  ضطهادن زوال الاأساس أنقضاء مركزه ك جئ على إع نإالاقليم فق  لا يستدعي 
في  يالاصل هفي بلد ةبكل حري ةتقييد لحريت ال جئ في التنقل والحركليشمل كل الاقليم لما 

نها الخوف من أل بشو وعليه لم يز  ،التي لم تتغير فيها الرروفمن الاقليم  اء تلك الاجز 
 .2الاضطهاد
 ،بمنحه ييكون رسميا ةتلك المتعلقكنقضاء مركز ال جئ إتكون اجراءاو الاع ن عن     

 ةدلالأتمكنه من تقديم  ةمعه في مقابل والتحقق ،ستدعاء ال جئإاذا توفرو كل شروطه من 
مر فقد يطلب قتضى الأإن إبحضور مترجم  جئ،ركزه ك ستمرار حاجته لمإالتي تؤيد 

من  ةو يطلب الاستفادة،أتمنعه من العود ةسبا  قهريأخر  لما تكون ةأالحصول على مساعد
اثباو تغيير الرروف هنا على  عبءييقع  ،ن توفرو ييه شروطهإخر أ ي نرام قانونيأ
لكن الوضع يتغير  ة،الاصليلة و دال إلى لى المعلوماو حول ذلكإوصولها  ةسهولألالملج ةدول

الأمر بإنقضاء مركز ال جئ الممنوح بصفة جما ية، أو في حالة سحب الحماية  لما يتعلق
المؤقتة حي  يكون العبء هنا على عاتق ال جئ الذي يرف  العودة، و يريد إستمرار 

 .3إستفادته من الحماية الدولية لوجود مخاوف جديدة من الاضطهاد

                                  
1
Voir UNHCR, Guide des procédures et critéres a appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, Pricipes 

directeures sur la protection internationale,N°3, Cessation du statut de réfugiés dans le contexte 1C(5) et (6) de la 

Convention de 1951 relatif au statut de refugiés (clauses sur les circonstances ayant Céssé d’éxister), 10 Février 

2003, P103. 
2
Voir UNHCR, Guide des procédures et critéres a appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, Pricipes 

directeures sur la protection internationale,N°3, Cessation du statut de réfugiés dans le contexte 1C(5) et (6) de la 

Convention de 1951 relatif au statut de refugiés, Op, Cit, PP (103-108). 

 
 .(022 -021ص) أنرر أيت قاسي حورية، المرجع السابق، ص3
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عنــدما تــزول صــفة ال جــئ عــن الأجنبــي بســبب إحــد  الأســبا  المتقدمــة  وعليــه فإنــه
يفقد مركزه القانوني للجوء على إقلـيم دولـة اللجـوء فتـزول علـة منحـه إيـاه ووجـوده علـى إقليمهـا 
ومنه يكون لتلك الدولة الحـق فـي معاملتـه كـأجنبي عـادي تعاملـه علـى أسـاس ذلـك ييكـون لهـا 

غــادرة إقليمهــا إن شــاءو، وإن لــم يكــن قــد  ــادره فعــ  فلهــا أن تبعــا لــذلك الحــق فــي مطالبتــه بم
 تسمح له بالبقاء ييه بشروط تحددها هي بتشريعاتها الداخلية. 
اذا كـــانوا ضـــمن  ةالجنســـي يلعـــديمابـــالطبع لـــن يطبـــق الانقضـــاء علـــى هـــؤلاء ال جئـــين 

ندون تن قــد يســالــذي م0210جنيــف لعــام  ةتفاقيــإمــن  (لمةالأولى)أالمــاد صفــي نــ ةالمبينــ ةالفئــ
 .1ةقامتهم المعتادإلرف  عودتهم لبلد  ةضطهاداو القديمكالإ ةسبا  القهريعلى الأ

على  م0210عام فلجني ةفي اتفاقي ةالواردئ ال ج ةنقضاء صفلإةتبقى المبادا العام
عتمدتها إ التي  ةالمؤقت ةالحماي ة، فوفقتدفقاو الجما يةالحالفي شخاص ال جئين الأ ةجماع
الرد للوافدين على  أساسا ضد مبد( أEC2001/55/ه رقم يالتوج)وروبي تحاد الأدول الإ
 ةالجماعولا لافراد عةماجسحبها للو  ةنقضاء تلك الحمايلإرض لا تعلم ت ،قليمهاإو أحدودها 
ة ن ذلك الشكل من الحمايألا ة،إفقه الانقضاء بعيدا عن تلك الفئ لكن يبقى ة،فردي ةبصف
لاجئين في  ةعضاء تلك الجماعأ كما قد يكون  ،م0210لعام يف جن ةتفاقيإسس على أيت
لتلك  ةالممنوحة المؤقتة ن تكون قراراو سحب الحمايأوعليه يتوجب  ة،تلك الاتفاقيطار إ

خر  ةأمن جهو  ة،من جه ةصليأفي دول  ةبتقديم معمق للتغييراو الحاصل ةمسبوقة الجماع
لى إالولوم  ةالدولية يطلبون الحمايو  ةصليالأ تهللدو  ةلمن لا يريد العود ةمكانيإن تتر  أيجب 
 .2جراء طلب اللجوءإ

                                  
1
Voir UNHCR, Guide des procédures et critéres a appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, Pricipes 

directeures sur la protection internationale,N°3, Cessation du statut de réfugiés dans le contexte 1C(5) et (6) de la 

Convention de 1951 relatif au statut de refugiés, Op, Cit,PP 101. 
 

 ةضطهاداو سابقإعلى  ةمبني ةسبا  قهريأستثناءاو الذين لهم ةإعتماد الدول المستقبلةإ مع الاخذ بعين الاعتبار ضرور  2
من  ادتعنيف تأفر  عن دالشهو  ،و مراكزأذكر منها مث  المحبوسين في سجون ة، ندولهم الاصلي ةمما يجعلهم يرفضون حماي

 ..الغ.عائ تهم بما فيها العنم الجنسي.
 

-Voir UNHCR, Guide des procédures et critéres a appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, Pricipes 

directeures sur la protection internationale,N°3, Cessation du statut de réfugiés dans le contexte 1C(5) et (6) de la 

Convention de 1951 relatif au statut de refugiés, Op, Cit, PP (108-110). 
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ضــــمن  ء المركــــز القــــانوني ل جــــئلــــم يتطــــرق المشــــرع الجزائــــري إلــــى حــــالاو إنقضــــا
م فـي الإقلـيم الجزائـري إلا 0210الخـاص بتطبيـق إتفاقيـة جنيـف لعـام ( 904-24)المرسوم رقم 
وكـذلك كمـا نصـت  م0210في إتفاقية جنيـف لعـام تلك الحالاو كما وردو تبني   أنه أننا نجد

مـا و  ،1م0210م بصـفة متطابقـة لمـا هـو عليـه فـي إتفاقيـة 0222عليها الإتفاقية الإفريقيـة لعـام 
تنفيـــذ علـــى المســـتو  التعتبرملزمـــة  يهمـــاصـــادق عل لـــم يضـــع أي تحفـــظ حولهـــا عنـــدمادام أنه
 تشريعاتها وقوانينها.كالداخلي

المتعلـــق بشـــروط دخـــول  00-11القـــانون رقـــم مـــن خـــ ل المشـــرع الجزائـــري فقـــد كـــرس 
ليــة ، فــي مادتــه الأولــى ســمو الإتفاقيــاو الدو جزائــر وإقــامتهم بهــا وتــنقلهم فيهــاالأجانــب إلــى ال

 :2على القانون الوطني مما يعني
ـــة التعـــارض مـــع  أرجحيـــة -0 ـــة للجزائـــر فـــي حال  مقتضـــياو حكـــام و أالالتزامـــاو اللإتفاقي

 .الوطني الداخلي القانون 
 لجزائر.اإلتزاماو تأويل بنود هذا القانون في ضوء  -9
كما أكد المشرع الجزائـري أيضـا مراعـاة لأحكـام الإتفاقيـاو الدوليـة الخاصـة بـال جئين و    

مـن قـانون  0/0، بصـفة خاصـة)المادة3عديمي الجنسـية المصـادق عليهـا مـن طـرف الجزائـر
11-00.) 

 
 
 
 
 
 

 
                                  

 ه(.-د-م- -)أ4عم  بنص المادة الأولى في فقرتها  1
وهي التي تنص: " يحدد هذا القانون شروط دخول الأجانب إلى الإقليم الجزائري، وإقامتهم به وتنقلهم ييه، مع مراعاة   2

 او الدولية أو إتفاقياو المعاملة بالمثل".الإتفاقي
، و الإتفاقية الدولية بشأن عديمي م0220و البروتوكول الملحق بها لعام  ،م0210و هي أساسا إتفاقية جنيف لعام  3

 م.0214الجنسية لعام 
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 :خلاصة الباب الثاني
للشخص على إقليمها هو إلتزامهـا بمبـدأ  نتج عن منح الدولة للجوءوني يإن أهم اثر قان

 44عــدم إعادتــه حيــ  تكــون حياتــه وحريتــه مهــددتين للتعــرض للإضــطهاد )طبــق لــنص المــادة 
ن ذلك المبدأ كضمانة أساسية لتكريس حق اللجوء على أ(. إلا م0210من إتفاقية جنيف لعام 
لأخــذ بــه لشــروط إختلفــت مــن دولــة إلــى ل قــه، بــل تتــدرم بقــه الــدول علــى إطإقلــيم دولــة الــم تط

ـــى أســـاس إســـتثناءو المـــادة  ـــد وجـــود دواعـــي معقولـــة (44/9)أخـــر  عل ـــة جنيـــف عن مـــن إتفاقي
مـــن البلـــد الـــذي يوجـــد ييـــه أو لاعتبـــاره يمثـــل نرـــرا لســـبق ألاعتبـــار طالـــب اللجـــوء خطـــرا علـــى 
 . ى مجتمع ذلك البلدائي الخطورة علستثنإصدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما 

طريقــة دخــول الأجنبــي إلــي إقلــيم الدولــة هــي التــي تــأثر فــي مبــدأ عــدم إعادتــه إلــى تكون
لسـبب مـن الأسـبا  سـواء كـان بسـبب جنسـيته فيهـا دولته الأصلية أين قد يتعرض ل ضطهاد 

( مـــن 49أو دينـــه أو رأيـــه السياســـي أو  يرهـــا. فتكـــون هنـــا  ث ثـــة ضـــماناو أعـــدتها المـــادة )
فاقية جنيف تحي  بـالأجنبي طالـب اللجـوء الـذي يـدخل إقلـيم الدولـة المضـيفة الأجنبيـة ترمـي إت

 كلها إلى تكريس مبدأ" عدم الإعادة إلى دولة الإضطهاد" تتمثل  في ما يلي:
 .تقييد سلطة الدولة في إبعاد الأجنبي وذلك بمنع طرده عامة 
 د .الأخذ بمجموعة من الإجراءاو عند إصدار قرار الإبعا 
  قرار الإبعاد للأجنبي للبح  عن مكـان حيـ  لا يتعـرض ييـه صدور منح مهلة معقولة بعد

 للإضطهاد بأي شكل كان.
خــول القــانون الــدولي كمبــدأ عــام لكــل دولــة حــق إتخــاذ إجــراء قــانوني يتمثــل فــي الإبعــاد 
م فــي مواجهــة الأجنبــي الموجــود علــى إقليمهــا ،كمــا منحهــا حــق تقــدير أســبا  ذلــك وفــق تنرــي

، المتعلــق بالأجانــب 00-11تشــريعاو داخليــة  كمــا هــو عليــه فــي الجزائــر طبقــا للقــانون رقــم 
المــذكور نصــا تشـريعيا يــنرم وضــع الأجانـب ور ــم الأحكــام  00-11فـر م إعتبــار القــانون رقـم 

القليلــة التــي تضــمنها بخصــوص طــالبي اللجــوء، فإنــه يثيــر بعــ  التســاؤلاو حــول الصــعوباو 
الصادر بشأن تطبيق إتفاقية جنيف لعـام  904-24مقتضياو المرسوم رقم التي تعترض تنفيذ 

 م والتي يمكن إيجازها ييما يلي:0210
، فهــل ستقتصــر مهمتــه بعــد صــدور ئم مكتــب ال جئــين وعــديمي الجنســيةبخصــوص وظــا -

الخاص بالأجانب ييما يرجع إلى الإعتراف بصفة ال جئ علـى فئـة ال جئـين  00-11قانون  
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ون إلــى الإقلــيم مــن دون الخضــوع لمراقبــة ســلطاو الحــدود، ولا ســيما وأن القــانون الــذين يــدخل
 ا المكتب سيفقد حتى هذه الوظيفة؟المذكور سكت عن هذه الحالاو .أم أن هذ

او لجـوء وفي هذه الفرضية من هي الجهة الإدارية صاحبة الإختصاص في تلقـي طلبـ
 تـب ال جئـين علـى إختصاصـه المتمثـل فـيوهـل سـيحافظ مك فيهـا ؟  هذه الفئة ودراستها والب
أنـه سـيجرد حتـى  أم ف لهم بتلك الصفة مـن جهـاو أخـر  ؟، بعد الإعترامنح الوثائق ل جئين
 من هذه الص حية؟

، ي حــظ أن اختصاصــها الرئيســي عــون التــي أحــدثها المرســوم المــذكورنــة الطجبخصــوص ل -
البي اللجـوء الـذين أصـدر مكتـب المتمثل في الفصل فـي الطعـون المرفوعـة إليهـا مـن طـرف طـ

ال جئــين قــراراو بــرف  الإعتــراف لهــم بهــذه الصــفة، قــد أصــبح بموجــب عــدة مقتضــياو مــن 
مــن إختصــاص القضــاء .فهــل ستســتمر هــذه اللجنــة فــي الوجــود مــع اقتصــار  00 -11قــانون 

مـــن إتفاقيـــة  44و49و 40مهمتهـــا علـــى إبـــداء الـــرأي حـــول مـــد  جـــواز تطبيـــق تـــدابير المـــواد 
 م؟0210ف لعام جني

،إســـتعمل قـــانون الإســـتثناءاو الـــواردة عليها،و اراو المتعلقـــة بـــالطرد والإبعادييمـــا يخـــص القـــر  -
الخاص بالأجانب صفة الأجنبي على نحو عام في كل المقتضياو المتعلقة بالإقتيـاد  11-00

كــام فــي كــل الأح "كمــا إســتعمل هــذا القــانون تعبيــر" الأجنبــي ،إلــى الحــدود والطــرد مــن الإقلــيم
والجهـاو القضـائية المختصـة بـالنرر  ،تياد إلى الحدود والطـرد والإبعـادالمشتركة المتعلقة بالإق

فـي الطعــون وفــي تعرضـه لإجــراءاو الإحتفــا  بالأشـخاص فــي مراكــز الإنترـار، ممــا قــد يفهــم 
 منه أن مجموع هذه الأحكام تسري على ال جئ بصفته شخصا أجنبيا. 

 
 



 

 
 

 
 ةالخاتم 
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جئــين ليســت حديثــة العهــد بــل هــي مــن المشــاكل المعمــرة فــي التــاريخ، وقــد مشــكلة ال 

أصبحت مـن أكثـر مشـاكل العصـر جديـة، مـن حيـ  تحـديها للمجتمـع الـدولي. تعـددو أسـبا  
التـــدفقاو الهائلـــة ل جئـــين عبـــر العـــالم منهـــا مـــا كانـــت بســـبب الإضـــطهاد السياســـي أو بســـبب 

ا مؤخرا ما كان بسبب الكـوارث الطبيعيـة والتـدهور الإنتهاكاو المختلفة لحقوق الإنسان ، ومنه
البيئـــــي، ممـــــا أد  إلـــــى ترتيـــــب نتـــــائج كاريثيـــــة ومشـــــاكل سياســـــية وأمنيـــــة واقتصـــــادية وحتـــــى 

 إجتما ية.
فـي عـدة وثـائق قبـل الحـر  العالميـة الثانيـة ولكنهـا للأسـم  )ال جـئ(لقد أسـتعمل لفـظ 

 لفظ "ال جئ" على نحو شامل. كانت موجهة فق  لرروف ومواقم محددة وعليه لم تعرف
م أساســـا  فـــي البحـــ  عـــن  0242وقـــد اعتبـــر دســـتور المنرمـــة الدوليـــة ل جئـــين لســـنة  

تعريـف لمصـطلح "ال جـئ"  بإعتبـاره  قـد رجـع لمصـطلح "الاضـطهاد" كعامـل لتعريفـه.ثم جـاء 
 النرـــام الاساســـي لمكتـــب المفـــوض الســـامي للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون ال جئـــين ليعطـــي الحمايـــة
الدوليـــة ل جئـــين علـــى أســـاس قاعـــدة " الخـــوف المؤســـس علـــى الاضـــطهاد  بســـبب العـــرق أو 

 الجنسية أو الدين أو الرأي السياسي.
م وبروتوكــول 0241لقــد كرســت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بشــؤون ال جئــين لعــام 

ال جئـين كنرـام  قـانوني أساسـي فـي مجـال اللجـوء وحمايـة  م0220نيويور  الملحـق بهـا لعـام 
تعريف ال جئ بنحو شمولي مقترنا  بالحقوق والواجباو المتصلة بالتعريف ، فقد اشـترط تـوافر 
مجموعــــة مــــن الشــــروط ل عتــــراف بوضــــع ال جــــئ للشــــخص تتمثــــل ييمــــا هــــو مقتــــرن بحالــــة 
الشــخص طالــب اللجــوء ســواء كــان حــام   لجنســية واحــدة أو أكثــر )الجنســية الفعليــة( أو حتــى 

) العبرة ببلد إقامته المعتادة(، وسواء كان متواجد علـى إقلـيم الدولـة التـي يطلـب  عديم للجنسية
اللجوء إليها أو على حدود إقليمها أو حتى على إقليم دولـة ليسـت لا بدولتـه الأصـلية ولا حتـى 

 دولة طلبه اللجوء منها.
عـدم لعزهـا أو المصدر سواء كانت دولـة جنسـيته ) إضافة إلى غيا  الحماية من دولة

ـــه مـــا يبـــرره ليتعـــرض  ـــة المعنـــي لســـبب خـــوف ل ـــك الحمايـــة أو لعـــدم رغب اســـتعدادها لمنحـــة تل
) ادة ســابقة بالنســبة لعــديم الجنســيةل ضــطهاد فيهــا( أو كانــت الدولــة التــي لــه فيهــا إقامــة معتــ

لعدم استطاعته العودة إليها لخوف له ما يبرره مـن التعـرض ل ضـطهاد أو لعـدم رغبـة العـودة 
 بب ذلك الخوف(.إليها بس
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إلـــى جانــــب ذلــــك نجـــد شــــروط أخــــر  تتعلـــق بــــالتخوف مــــن الاضـــطهاد تســــتلزم تــــوافر 
مـا يبـرره والـذي يبقـى الاعتـراف بهـا للجهـة المختصـة لـه عنصرين هما : عنصر وجـود خـوف 

في إقليم دولة طلب اللجوء، مع اخت ف تحديد وقت ولحرة  توافر الخوف مـن لحرـة مغـادرة 
لبلــده الأصــلي أو لحرــة دراسـة طلبــه أمــا العنصــر اهخــر فيتمثــل فــي  الشـخص طالــب اللجــوء 

الاضــطهاد الــذي لــم يعــرف تعريفــا جامعــا ومانعــا وقــد تــم ربطــه بــالخوف  الأساســية ممــا يرتــب 
خلــ  فقــد يضــطهد أو يتخــوف الشــخص مــن الاضــطهاد حتــى فــي حقوقــه  يــر الأساســية وقــد 

تصــدر أفعــال الاضــطهاد مــن ســلطاو  م الخاصــة بوضــع ال جئــين أن0210اشــترطت اتفاقيــة 
الدولة عسكرية كانت أو مدنية إلا أن الفقه الدولي  ومعه المفوضية السـامية لشـؤون ال جئـين 

ضـــطهاد  لتشـــمل حتـــى الفئـــاو  يـــر الحكوميـــة مثـــل لإلمصـــدر كقـــد وســـع مـــن تلـــك الجهـــاو 
 هذا ما أخذو به الجزائر.و و  التمردية والجماعاو المتطرفة الجماعا

فـــي خمســــة   م0210ا  الاضـــطهاد فقـــد حصــــرتها اتفاقيـــة جنيـــف لعــــام بن أســــأمـــا عـــ
أسبا  هي : بسبب العرق ، أو الدين ،أو الجنسية ، أو الـرأي السياسـي، أو الانتمـاء إلـى فئـة 
اجتما ية معينة معابة في ذلـك  باعتمادهـا فقـ  للأسـبا  التقليديـة متناسـبة فـي ذلـك الأسـبا   

لمســـتو  الـــدولي نـــذكر منهـــا :الاحـــت ل والعـــدوان الأجنبـــي أو ســـتجدو علـــى اأالأخـــر   التـــي 
نجـد أن الفقـه الـدولي قـد أضـاف الأسـبا   ، والأحداث الماسة بالنرام العام في الدولـة... الـخ

البيئية كالكوارث الطبيعية أو الصنا ية إلا أن المنرومـة القانونيـة الدوليـة لـم تعتـرف بهـا و لا 
 يئي ) لاجئ بيئي(.بما قد يترتب عنها من لجوء ب

شــــروط الشــــمول ل عتــــراف للشــــخص بوضــــع ل جــــئ لا أســــاس لهــــا إذا وافر إلا أن تــــ
والتـي  م0210سـتبعاد  التـي تناولتنـا اتفاقيـة جنيـف لعـام اقترنت بسبب أو أكثر من أسـبا   الإ

ــــى - –أ/9فــــي المــــادة ) 904-24اعتمــــدتها الجزائــــر بموجــــب المرســــوم رقــــم  ــــه وهــــي عل ( من
 :التوالي
كــــان طالــــب اللجــــوء مــــن الأشــــخاص الــــذين يتمتعــــون بحمايــــة مــــن طــــرف منرمــــة الأمــــم  إذا-

 المتحدة  ير المفوضية السامية لشؤون ال جئين.
ن يكـــون أإذا كـــان طالـــب اللجـــوء مـــن الأشـــخاص الـــذي لا حاجـــة لهـــم بالحمايـــة الدوليـــة ) كـــ-

 مواطن لها(.للشخص إقامة معتادة و فعلية بالدولة فتكون له بذلك حقوق و حماية كأي 
إذا كــان الشــخص مــن  يــر المســتحقين للحمايــة الدوليــة ) كمــن ارتكــب جريمــة مــن الجــرائم -

ضـــد الســـ م أو جـــرائم حـــر  أو جـــرائم  ضـــد الإنســـانية أو مـــن مرتكبـــي لجـــرائم خطيـــرة  يـــر 
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ــد الملجــأ علــى أن تكــون هــذه الأخيــرة مــن جــرائم القــانون  العــام وجســمية ولا  سياســية خــرام بل
مبـــدأ عـــدم تســـليم المجـــرمين  السياســـين( أو أن يكـــون مـــن الـــذين ارتكبـــوا أفعـــالا تتعـــرض مـــع 

 منايية لمبادا  الأمم المتحدة ) أساسا المتعلقة باستتبا  الأمن والسلم الدوليين(.
علـــى تطبيـــق اتفاقيـــة  وعتبـــار المفوضـــية الســـامية لشـــؤون ال جئـــين هـــي التـــي شـــهدإب

او تـدور كلهـا حـول إطـار حمايـة ال جئـين عبـر م فهي تعتـرف بوجـود تحـدي0210جنيف لعام 
القيـد  م0220العالم ومع تزايد تدفق عددهم وتضخمه أزال بروتوكول نيويور  الملحق بها لعام 

الزمـــاني لتمتـــد بـــذلك الحمايـــة إلـــى الأشـــخاص المضـــطهدين أو الخـــائفين مـــن الاضـــطهاد فـــي 
مية لشــؤون ال جئــين الفصــل للمفوضــية الســاكــان م وقــد 0210جــانفي  10تــاريخ لاحــق لتــاريخ 

فــي توســيع تلــك الحمايــة لكــل الأشــخاص الــذين تتــوافر فــيهم شــروط اللجــوء فــي كــل زمــان وفــي 
حيـــ  تقـــر  904-24/ ( مـــن المرســـوم رقـــم 9كـــل مكـــان وهـــذا مـــا تبنتـــه الجزائـــر فـــي المـــادة )

م منحهــا لصــفة ال جــئ للشــخص الــذي يطلبــه بــالجزائر بمفهــوم اللجــوء الاتفــاقي ) وفــق أحكــا
ــــف لعــــام  ــــة جني ــــة المفوضــــية  0210اتفاقي ــــة ) ضــــمن معــــايير حماي م( وبمفهــــوم اللجــــوء بالولاي

 السامية لشؤون ال جئين(.
ن أكثر ما يحتام إليه الشخص الذي يفر من بلده الأصلي عبر الحدود إلـى بلـد  خـر إ

لطـرد، بحثا عن اللجوء في ظروف معينة هو توفير الحماية له في مواجهة عدم الرد أو عـدم ا
ختلم الفقه الدولي حول مسـالة الع قـة القائمـة ، فقدإأو عدم الإعادة والتسليم لدولة الاضطهاد

بــــين كــــل مــــن مبــــدأ عــــدم الإعــــادة و التســــليم مــــن جهــــة واللجــــوء مــــن جهــــة أخــــر  وقــــد كانــــت 
سيعاقب لأصـله  وف  تسليم الشخص إذا كان سيتابع أالمفوضية السامية لشؤون ال جئين تر 

 أو ديانته أو اتجاهه السياسي أو يكون في ذلك مساس بمركزه. أو جنسيته
الجزائر من جهتها تبنت  مبدأ عدم الإعادة في حالة غيا  ثنائيـة التجـريم ) جنائيـة أو 
جنحة( في الجرائم ذاو الصبغة السياسـية وفـي حالـة المطالبـة بتسـليم شـخص لغـرض سياسـي 

ياســي مــن جــرائم القــانون العــام ييجــوز التســليم وقــد كــان العــرف الــدولي قــد اعتبــر الا تيــال الس
 فيها وكذلك الجرائم الإرهابية.

لقــــد  ثــــار  تــــدفق جماعــــاو كبيــــرة مــــن ال جئــــين عبــــر الحــــدود الدوليــــة مســــائل تتعلــــق 
بالنسبة لمعاملـة الأشـخاص  ةلحاو القانونية المستعملة تقليديبالمصطلحاو فلقد كانت المصط
جدهم)اقامتهم العادية بالنسبة لذوي الجنسية أو دول اقـامتهم الذين اضطروا إلى تر  اماكن توا

المعتادة بالنسبة لعديمي الجنسية( هي اللجوء أو الملجأ وعـدم الـرد أوعـدم الطـرد إلا أن سـلو  
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الـــدول فـــي إطــــار تلـــك المصـــطلحاو تميــــز بالتفـــاوو والتبـــاين وفــــق المصـــادر التـــي تعتمــــدها 
نطمــة أا لفعــل الاضــطهاد ممــا أســفر عــن ظهــور الاضــطهاد والتفاســير التــي تقــدمهلمصــطلح 

ســـتجيبون  للمعـــايير المحـــددة فـــي اتفاقيـــة جنيـــف لعـــام الـــذين لايخاصـــة لمصـــلحة الأشـــخاص 
، والإقامــــة المؤقتــــة والإقامــــة لأســــبا  إنســــانية أو اســــتثنائية و م كفكــــرة اللجــــوء المؤقــــت0210
ر ــم  ،تخــدم مصــلحتهميــة فيترتــب عنهــا حمايــة مؤقتــة أو حمايــة تكميلخــص للإقامــة ... الــخ ر 
عتبارهــا كلهــا تتأســس علــى مبــدأ التضــامن الــدولي والمســاعدة الدوليــة فــإذا  ابــت هــذه الأخيــرة إ 

 ابـــت معهـــا الحمايـــة المســـتقرة ضـــد مبـــدأ "عـــدم الإعـــادة" فـــتم إرجـــاع الأشـــخاص إلـــى بلـــدانهم 
 الأصلية حي  قد يتعرضوا ل ضطهاد.

شـــتركة فـــي مجـــال اللجـــوء باعتمـــاد دول بـــرزو فـــي بدايـــة الثمانيـــاو سياســـة أوروبيـــة م
الاتحــاد الأوروبــي  نــذا  للعديــد مــن النصــوص القانونيــة المتعلقــة بحــق ال جئــين واللجــوء مثــل 

فـوم عمـل إنشـاء تتكفل بتنفيذ وتطبيق الأحكام التي تبنتها تلك النصوص الاتفاقية، نذكر منها 
 خاص باللجوء.

للجـوء شراكة الأوروبية المنتهجـة فـي مجـال افنررا لبساطتها كان لا بد من تقوية تلك ال
التـــي منحـــت مكانـــة لمســـائل اللجـــوء ضـــمن النرـــام الجمـــاعي  ختفتـــتم اعتمـــاد معاهـــدة ماســـتري

ثم أتـت  ،بع  دول المجلس الأوروبي على ذلكبأساليبه القضائية و البرلمانية ر م معارضة 
ع مبـادا جما يـة دنيـا معاهدة أمستردام التـي وضـعت العديـد مـن الأهـداف للوصـول إلـى وضـ

لموضـــوع اللجـــوء وال جئـــين فكانـــت لشـــارداو الـــدول الـــدور حيـــ  تكـــرس ذلـــك فـــي تشـــريعاتها 
 الداخلية الأوروبية.

نشــقت الــدول فــي اعتمادهــا لحــق اللجــوء ضــمن أحكامهــا الدســتورية إلــى شــقين: فهنــا  إ
عتبرتـه إ ا مـن : ايطاليـا واسـبانيا وهنـا  منهـته حق شخصي يطبـق بصـفة مباشـرة مثـلعتبر إ من 

أمــا ، نــه يطبــق بصــفة  يــر مباشــرة مثــل مــا نجــده فــي ألمانيــا وعنــد فرنســاأحــق شخصــي  يــر 
إلــى  خــر تعــديل دســتوري  م0224عتبرتــه مــن خــ ل كــل دســاتيرها )منــذ دســتور إ الجزائــر فقــد 

 ( حق شخصي وأساسي.م9191سنة 
ر فــي ثأفهــو يــ أمــا عــن تنرــيم الــدول لحــق اللجــوء و ال جئــين ضــمن قوانينهــا الداخليــة

) لـــه فـــي المصـــادر المكتوبـــة والخاصـــة ، فهنـــا  مـــن يتناو طريقـــة عـــرض تلـــك الـــدول لموضـــوع
فرنســا( وهنــا  منهــا مــن تناولهــا ضــمن المصــادر القانونيــة المكتوبــة العامــة  -ألمانيــا -اســبانيا

بريطانيـــا( –الـــدنمار  -يطاليـــاإمـــة بـــين حـــق الأجانـــب و حـــق اللجـــوء )التـــي جمعـــت بصـــفة عا
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دون ســـن أي قـــانون  الخـــاص بالأجانـــب 00-11لجزائـــر التـــي احتوتـــه ضـــمن قـــانون إضـــافة ل
 .خاص بذلك
نـه لا يسـتبعد مـن خـ ل قرراتـه أوقد كان للقضاء الدستوري  نصيب ر م انه قليـل إلا  

في تقوية حقوق طالبي اللجـوء وال جئـين وهـذا أساسـا لـد  الـدول التـي تسـمح بتـدخل القاضـي 
ريمـاو القانونيـة الداخليـة المتعلقـة بحـق اللجـوء  و ال جئـين مثلمـا هـو الدستوري فـي تنفيـذ التن

 عليه بألمانيا.
عتبــرو قـرراو المحــاكم الإداريــة أسـاس لحمايــة طالـب اللجــوء عنــدما أ إضـافة لــذلك فقـد 

تغيــب الأحكــام التشــريعية و القــوانيين  فــي مجــال حــق اللجــوء أو عنــد  مــوض تلــك القــوانيين 
 ا و فرنسا.كما هو عليه  بايطالي

" عــدم الإعــادة إلــى نجــد مبــدأ مترتبــة عــن مــنح حــق اللجــوءالقانونيــة ال أهــم اهثــار مــن 
القانونيـة  م الفقه الدولي حول تحديد طبيعتـهضمانة قانونية اختل " الذي يعتبردولة الاضطهاد

 ام.عرفا ملزم الاحتر  ثاني يعتبرهملزمة و اتجاه  اتجاه يعتبرهافانشق في ذلك إلى اتجاهين: 
يجــد مبــدأ " عــدم الإعــادة إلــى دولــة الاضــطهاد" عــدة أســس دوليــة حيــ  اشــتملته عــدة 

ن و اتفاقيـاو إقليميـة م الخاصـة بوضـع ال جئـي0210اتفاقياو دولية أهمها اتفاقية جنيف لعام 
و الاتفاقية الأمريكية  لحمايـة حقـوق الإنسـان كمـا م0222: الاتفاقية الإفريقية لسنة نذكر  منها
 ".Soeringليه أحكام  المحكمة الأوروبية في أكثر من مناسبة ) قضية سورينج " أكدو ع

ونجـــد كـــذلك  " لمبـــدأ عـــدم الإعـــادة" أســـاس داخلـــي يتمثـــل فـــي احتـــواء فـــوانيين الـــدول 
 يطاليا، بريطانيا... الخ(.إالداخلية له أساسا الدول الأوروبية ) الدانمار ، فرنسا، 

ســتقرار المعــام و إس دوليــة و أخـر  داخليــة  لــم يمنــع يكــون  لــذلك المبــدأ أســلإلا انـه 
والممارساو الدولية في هذا المجال  على سلطة الدولة في إنهاء اللجـوء الـذي منحتـه و إبعـاد 
ال جـئ مـن إقليمهــا  إذا اقتضـى ذلـك المحافرــة علـى النرـام العــام و الأمـن العمـومي بهــا  أو 

لجوء طبقا للمعايير المقررة لـذلك ملتزمـة  فيـذلك إذا اكتشفت انه  لم يستحق الحصول  على ال
 .بمراعاة مضمون المبدأ

إضــافة إلــى مــا ســبق فقــد ســجل اعتمــاد عــدة دول لأســاليب ســمتها بالوســائل القانونيــة 
للحد من النزوح و التدفق الكبير ل جئين على اقاليمها  هي بمثابة صد  و خـرق لمبـدأ " عـدة 

 كر منها:الإعادة إلى  دولة الاضطهاد" نذ
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الوسائل الاتفاقية و التشريعية ) بخرق مبدأ الإنقاذ بالبحر صد القادمون على القـوار  إعـادة -
 المتسللون إلى السفن إلى دولهم الأصلية(

 ."فة اهمنة"، الدولة المضيفة " أو " البلد الثال  المضيعتماد وسيلة " الدولإ -
مـــا لعـــدم تـــوافر المصـــداقية إ طلبـــاو اللجـــوء   يـــر مؤســـس ةن عـــدإزيـــادة علـــى ذلـــك فـــ
بـاو المسـتلزمة فـي تلـك الطلبــاو ثأو لعـدم توصـله لإقامـة قواعـد الا الكاييـة لـد  طالـب اللجـوء

 .ةة مؤسس لانعدام أساس حماية دوليكان معرضا ل بعاد و يكون إبعاده في هذه  الحال
فـــي  م0210 تفاقيـــا و هـــو الـــذي نصـــت عليهـــا اتفاقيـــة جنيـــف لعـــامإو قـــد يكـــون إبعـــاده 

النرـــام العـــام و  –منهـــا لعـــدة دواعـــي هـــي الخطـــر علـــى امـــن الدولـــة  44/9و  49/0المـــادتين 
هــي هـذه ، عليـه نهائيــالجــوء قـد ســبق و أن أديـن بجـرم حكــم إذا كــان طالـب ال -الأمـن الـوطني

 9و  41/0ضـمن المـادة  00-11نفس الدواعي التي تبنتها الجزائر ضمن قانون الأجانب رقـم 
لســلطاو الجزائريــة اتخــاذ قــرار إبعــاد الأجنبــي فــي حالــة تــوافر حالــة أو أكثــر منــه حيــ  يكــون ل

 من الحالاو المذكورة ييه.
كـأثر  خــر مــن  ثـار طلــب اللجــوء علــى إقلـيم دولــة معينــة نجــد الحـق  فــي إقامــة طالــب 

مـــن اتفاقيـــة جنيـــف لعـــام  40اللجـــوء علـــى إقلـــيم تلـــك الدولـــة مؤسســـا ذلـــك علـــى أســـاس المـــادة 
منهـــا ييمـــا  49بة للمتواجـــدين علــى إقلـــيم الدولــة  بصـــفة  يــر قانونيـــة  و المــادة م بالنســ0210

مــن  4/4يخــص المقيمــين علــى إقلــيم الدولــة  بصــفة قانونيــة و أيضــا علــى أســاس نــص المــادة 
، إضــــافة إلــــى توصــــياو اللجنــــة م0220حــــول اللجــــوء الإقليمــــي لســــنة إعــــ ن الأمــــم المتحــــدة 

 ن ال جئين.التنفيذية للمفوضية السامية لشؤو 
أما الجزائر فقد كرسـت فكـرة الحمايـة المؤقتـة للأجانـب المبعـدين و المطـرودين مـن الإقلـيم     

الجزائري بالتخصيص لهم أما الملجأ المؤقت في مراكز الانترار للـذين يـدخلون الإقلـيم بصـفة 
للإقامـــة قانونيــة أو للـــذين يقيمـــون بصـــفة  يـــر قانونيـــة أو بمـــنحهم نـــوع مـــن الرخصـــة الإداريـــة 
مـــن قـــانون  41المؤقتـــة للمبعـــدين بقـــرار مـــن وزيـــر الداخليـــة فـــي الحـــالاو المـــذكورة فـــي المـــادة 

 .00-11الأجانب رقم  
الـدول بـل هـذه الأخيـرة بـه فعليه ليس للإقامـة المؤقتـة  أي نرـام قـانوني خـاص بهـا  تلتـزم     

 رها سلطاتها. تعتمدها ضمن تشريعاتها الداخلية و في القرارو الإدارية التي تصد
يكون الحق فـي فحـص طلبـاو اللجـوء اختيـاري للدولـة و مـن اختصـاص سـلطاتها الداخليـة    

أو  /واو)م((0)كان طالب اللجوء مـن ضـمن الفئـة المسـتبعدة  الداخلي المعتمد أنوفقا لنرامها 
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 بــنصمـث  كمــا هــو عليـه بــالجزائر عمــ  ر الإبعــاد أو الطــرد إلـى الحــدود )إذا صـدر ضــده قـرا
تصـة بمـنح مركـز و بالعكس فقد تصبح الجهاو المخ، (00-11من قانون  42و  41المادتين 

تتمثل في المفوضية السامية لشؤون ال جئين حيـ   يتـدرم مقـدار تعاونهـا فـي  ال جئ بالدولة
مـن المرسـوم  4سـتئناف كمـا هـو عليـه عنـدنا فـي  الجزائـر ) الـمن يكـون فـي مرحلـة الإأك ،ذلك
هـة خاصـة انشـاتها قد تسند المسؤولية في ذلك لجهـاو حكوميـة كـان تكـون ج ( و24/904رقم 

ــة لــذلك مثــل مكتــب حمايــة ال جئــين و عــديمي الجنســية بفرنســا، و كــذلك مكتــب حمايــة  الدول
ال جئين و عديمي الجنسية بـالجزائر مـع الم حـظ أن أحكـام و مقتضـياو مـنح صـفة ال جـئ 

و كـذلك  الإجـراءاو  904-24ضحة في المرسوم رقـم و الضماناو  المترتبة عن ذلك  ير وا
 المتبعة أمام المكتب بتفصيل المراحل  ام .

قد تقتضي المصلحة العامـة إلغـاء صـفة ال جـئ بعـد منحهـا  إيـاه لعـدة أسـبا  شـملتها 
قـــد ينقضـــي المركـــز القـــانوني ،فم0210هـــاء( مـــن اتفاقيـــة جنيـــف لعـــام  -واو–) دال  0المـــادة 

و يســتبعد تــه دار إســتفادة مــن الحمايــة الوطنيــة بن يعــود للإألتــه بإرادتــه كــل جــئ يتغيــر فــي حا
ســتقرار بالدولــة التــي كــان بهــا و يكتســب جنســية جديــدة أو لعودتــه الإراديــة للإإرادتهجنســيته بــ

 ضطهاد فيها.خوفه للتعرض للإ
كمـــا قـــد ينقضـــي المركـــز القـــانوني ل جـــئ لأســـبا  لا يـــد و لا دخـــل ل جـــئ فيهـــا كـــان 

 أمقـيم إقامــةمـواطني الدولــة ) يحمـل جنســيتها( سـبا  تحولــه إلـى لاجــئ سـواء كــان مـن تـزول أ
 .معتادة بها ) كونه عديم الجنسية(

لســــنة  م و علــــى الاتفاقيـــة الإفريقيـــة0210علـــى اتفاقيــــة جنيـــف لعـــام  الجزائـــر تصـــدي
ون مــن قــان 0يعنــي تبنيهــا لكــل بنــود الانقضــاء لمركــز ال جــئ. إضــافة   لــنص المــادة م 0222
الخــاص  بالأجانــب التــي كرســت مبــدأ ســو الاتفاقيــاو  الدوليــة علــى القــوانيين العاديــة   11-00

 الوطنية.
لم يخلو القانون الـدولي مـن وجـود وثـائق سـواء كانـت إع نـاو أو مواثيـق أو معاهـداو 
دوليــة عالميــة أو إقليميــة لتنرــيم اللجــوء ولحمايــة الحــق فــي اللجــوء بــدءا باتفاقيــة جنيــف لعــام 

م وكـذلك إتفاقيـة منرمـة الوحـدة الإفريقيـة 0220م وبروتوكول نيويـور  الملحـق بهـا لعـام 0210
م وحتــى جامعــة الــدول 0210م والميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعو  لعــام 0222لعــام 

افريـل  90العربية وضعت مـن جانبهـا إتفاقيـة بشـأن شـؤون ال جئـين فـي الـدول العربيـة بتـاريخ 
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ـــة دون وضـــعها م  دون 0224 أن تـــر  النـــور للأســـم.فعليه نتســـأل مالفائـــدة مـــن وضـــع إتفاقي
 موضع التنفيذ؟
همــا الإعــ ن  ذين كرســا الحــق فــي اللجــوء ر ــم مــا ســبق  قولــه فالنصــين الوحيــدين الــ 

منه( وإع ن الأمم المتحدة حول اللجوء  04م ) في المادة 0241العالمي لحقوق الإنسان لعام 
م اللــذان يعــدان لائحتــين  يــر ملــزمتين للــدول فــ  يمكــن أن ينشــأ أســاس 0220الإقليمــي لعــام 

قانوني لحـق اللجـوء الإقليمـي خـارم أحكـام القـوانيين الداخليـة للـدول التـي تتطلـب إرادة سياسـية 
تتجســد فــي  تضــمين مختلــم تشــريعاتها الداخليــة ) دســاتير و أحكــام اتفاقيــاو دوليــة صــادقت 

ماناو تخـدم مصـلحة ال جـئ فـي إطـار قـانوني يقـر حـق اللجـوء عليها و فوانيين ... الخ( بض
الإقليمـي بـأي شـكل كـان )حـق شخصـي  مباشــر أو  يرمباشـرأو حـق سـيادي للدولـة( فـ  نــر  
 الفائدة من نرام قانوني رسمي  بدون إرادة والتزام سياسين من جانب الدول لضمان تطبيقه.  

ســي اللجــوء  دفعــتهم ظــروف الحاجــة علــى المجتمــع الــدولي  اليــوم  أن يــدر  أن ملتم
وعــدة أســبا  خارجــة عــن إرادتهــم للبحــ  عــن مكــان أمــان  والــدول  معينــة بتطبيــق  إلتزاماتهــا 
المفروضـــة  علـــى عاتقهـــا بموجـــب الاتفاقيـــاو الدوليـــة. ممـــا يقتضـــي لا محـــال أن يتعامـــل مـــع 

أن أعــداد ال جئــين  قضــية  ال جئــين بأبعادهــا الإنســانية بعيــدا عــن المتغيــراو السياســية  ســيما
 مليون لاجئ . 44,0في تزايد مستمر وهو يزيد اليوم عن 

م ترســـخ مبـــدأ "عـــدم الإعـــادة القســـرية " فـــي  الممارســـاو الدوليـــة عمـــ  0220فمنـــذ عـــام     
بالتزاماتها التعاهدية و مقتضـياو القـانون الـدولي العرفـي، إضـافة للتطـوراو الإقليميـة بتنريمـه 

من إتفاقية منرمة الوحـدة الإفريقيـة التـي تـنرم  (9)ق الإقليمية مثل المادة في العديد من الوثائ
مـــن  (09/4)م وفـــي المـــادة 0222النـــواحي الخاصـــة مـــن مشـــاكل  ال جئـــين فـــي إفريقيـــا لعـــام 
ــــدأ كضــــمانة 0210الميثــــاق الإفريقــــي لحقــــوق الإنســــان  و الشــــعو  لعــــام  ــــك  المب م إلا أن ذل

لــيم الدولــة لــم تطبقــه الــدول علــى إط قــه بــل تــدرجت فــي أساســية لتكــريس حــق اللجــوء علــى إق
مـــن  (44/9)الأخـــذ بـــه لشـــروط إختلفـــت مـــن دولـــة إلـــى أخـــر  علـــى أســـاس إســـتثناءاو المـــادة 

م نـــذكرمن أهمهـــا إعتمـــاد مفهـــوم إســـتبعاد أشـــد المجـــرمين الـــدوليين  0210إتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 
 ل أعمـــال المحكمـــة الجنائيـــة مـــن خـــالـــدولي خطـــورة نتيجـــة توســـع وتوحيـــد القـــانون الجنـــائي 

 الدولية.
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في حين تبقى للدول سلطة تقدير مسو او منح اللجوء ر م تقيد  ذلك أيضا اليوم إلـى 
حــد مــا ســبب الإعتــراف الــدولي المتزايــد  بحقــوق الأفــراد ومصــالحهم المحميــة، بإعتبــار أن كــل 

ال جئ الفرد  فإن تحديـد م موجه  في المقام الأول إلى 0210ما جاء في إتفاقية  جنيف لعام 
وضع الأشخاص القادمين بأعداد ضخمة  يتطلب  دخ   خر و منه كان القبول المبـدئي لهـم 
يعتبر ح  مناسبا يتخذه عادة المفوض السامي لشؤون ال جئين معتمـدا فـي ذلـك علـى معيـار 
الــذي  موضــوعي يقــيم ييــه موقــم ال جئــين بوصــفه مغايرتمامــا عــن التقيــيم الشخصــي والــذاتي

 يقيم به طالب اللجوء الفرد.
"حــق اللجــوء"، ينزلــق لــد  عــدة دول ضــمن أنرمــة قانونيــة هــذا للأســم مــا جعــل اليوم

و توجيهـــاو( كمـــا هـــو عليـــه لـــد  دول الإتحـــاد الأوروبـــي، إلـــى أنرمـــة  مشــتركة)تنريم قـــانوني
لحمـــــائي ا حمايــــة دوليــــة كالحمايــــة المؤقتـــــة و الحمايــــة التكميليــــة، التــــي ترقـــــى إلــــى المســــتو  

 إجراءاتها.المطلو  لاسيما لتعقد شروطها و لصرامة 
تعتبـــر الجزائـــر بلـــد ذاو حكـــم ديمـــوقراطي ييعتمـــد بـــذلك مـــنهج توطيـــد الحـــق والقـــانون 
وتقــوم  علــى ترســيخ  قــيم  حقــوق الإنســان لمواطنيــه فــ  يمكنهــا أن تتجاهــل الوضــع الإنســاني 

هاد الـذي مـارس أو قـد يمـارس علـيهم والقانوني والإجتمـاعي ل جئـين وأن تـتملص مـن الإضـط
مجــال إحتــرام فعليــه يقــع علــى الجزائرإلتــزام بــإحترام إلتزاماتهــا الدوليــة فــي ، فــي دولهــم الأصــلية
بصفة عامة وحماية ال جئـين بصـفة خاصـة أساسـا مـا تعلـق بـالطرد و  وحماية حقوق الإنسان

 عامة  دون أي تخصيص  جئين  بصفةالإبعاد أين كانت القرراو المتعلقة بها موجهة ل
 الخاص بالأجانب.11/00لصفة طالب اللجوء" في قانون "

ـــين وعـــديمي الجنســـي ـــانون مـــن جهـــة أخـــر  نتســـال عـــن وظيفـــة مكتـــب ال جئ ة بعـــد صـــدور ق
هـــل سيقتصـــرعلى مجـــرد الإعتـــراف بصـــفة ال جـــئ لطـــالبي اللجـــوء الـــذين  المـــذكور؟ 11/00

 أم ستتعد  ذلك؟ ريقة  ير قانونيةيدخلون الإقليم الجزائري بط
الخـاص بتطبيـق أحكـام  904-24م رقـم و ثم مـا مكانـة لجنـة الطعـون المسـتحدثة بالمرسـ

المذكورســـــالفا علـــــى إختصـــــاص  00-11م بعـــــد أن إشــــتمل قـــــانون 0210إتفاقيــــة جنيـــــف لعـــــام
  سيما  ما يخص الإبعاد و الطرد؟القضاء بعدة  مقتضياو  لا
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ســـوء التـــدبير مـــن طـــرف المفوضــــية فعليـــه يبـــدو أن هنالـــك خلـــل وظيفـــي يتجســـد فـــي 
الســامية ل جئــين ييمــا يخــص تحديــد صــفة ال جــئ بــالجزائر تتمثــل فــي عــدم مراعاتهــا مســائل 

 نذكر منها: 
 غيا  الدقة في معالجتها  لملفاو طالبي اللجوء.-
 عدم تمتع الوثائق التي تصدرها المفوضية السامية بالمصداقية.-
جـئ )سلسـلة مـن إجـرءاو معقـدة(، ممـا قـد يـؤدي  إلـى إنحراف و بطئ عملية منح صفة ال -

 إبقاء طالبي اللجوء في وضعية إقتصادية هشة و ير مستقرة لمدة طويلة.
فعليـــــه يتوجـــــب وضـــــع حـــــد لـــــذلك الإخـــــت ل و القيـــــام  بإصـــــ ح الإطارالقـــــانوني و التشـــــريعي 

ارا مــن تــردي فــر   دفقاو طــالبي اللجــوء فــي الجزائــر،والمؤسســاتي فــي مجــال اللجــوء وإســتقبال تــ
فـ  يتـأتى ذلـك إلا   ،الأوضاع الأمنية والإقتصادية خاصـة بالـدول الإفريقيـة والعربيـة المجـاورة

مــن خــ ل إدرام ذلــك الإصــ ح فــي الإطارالعــام لسياســة الهجــرة حيــ  يمكــن عنــدها مواجهــة 
 تحدياو و تحولاو تلك الرـاهرة فـي ع قاتهـا مـع ال جئـين علـى المسـتو  الـدولي مـن جانـب،

 اص بال جئين و باللجوء الإقليمومن جانب أخر سن قانون خ
أمــا علــى المســتو  الــدولي فنجــد أن المجتمــع الــدولي بــأمس الحاجــة إلــى أفضــل الطــرق      

المنشئة لحالاو اللجوء كسبيل فعال لمحاربة  تلك الراهرة من جـذورها  للوقوف على الأسبا 
و الســـبب الرئيســـي لتـــدفق ال جئـــين فإنـــه  يمكـــن إذا كـــان الفقرهـــفـــ د منهـــا قـــدر الإمكـــان،و للحـــ

العثــــورعلى بعــــ  الحلــــول  فــــي المعونــــة الإنمائيــــة للإتفاقيــــة أوالمســــاعدة التقنيــــة مــــن الــــدول  
إذا كانــت ، و وض بهــا إقتصــادياالصــنا ية والــدول الغنيــة للــدول الفقيــرة والمحتاجــة بقصــد النهــ
زوح الجمـــاعي للأشـــخاص، فـــإن إنتهاكـــاو حقـــوق الإنســـان هـــي الســـبب لحـــالاو اللجـــوء والنـــ

ضــي علــى الــدول الإتفــاق علــى المزيــد مــن إتبــاع أســاليب ديمقراطيــة  فــي ممارســة تالواجــب يق
نرـــرا لمـــا للقـــانون ، و الحكـــم وإســـتعدادها لإحتـــرام كـــل حقـــوق الإنســـان والنهـــوض بهـــا وترقيتهـــا

دما يكـون الدولي الإنساني من دور مهـم فـي حمايـة الأشـخاص ال جئـين وعـديمي الجنسـية عنـ
إتفاقيـاو  همـا قررتـو إحترام حمايتهم أثناء النزاعاو المسلحة وجودهم مرتب  بنزاع معين وجب 

لكــل مــن المــدنيين  م0200م والبروتوكــولين  الإضــافيين لهــا لعــام  0242جنيــف الأربعــة لعــام 
ــــى للقــــواو  ــــي الميــــدان وللجرحــــى والمرضــــى والغرق والأســــر  والجرحــــى والمرضــــى للقــــواو  ف

 ة في البحر.المسلح
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حان الوقت للمجموعة الدولية لتقرر في وضع نرام قانوني لمواجهة ضحايا  فقد
الكوارث الطبيعية سواء التي هي من فعل الإنسان )نتام الحرو  والقصم من دمار و 

، و هذا .. الخ( أو التي تكون بفعل  ضب الطبيعة ) زلازل يياضاناو جفاف... الخ(جفاف.
تولد الاضطهاد والخوفنذكر منها مث   ةسبا  جديدأال جئ تشمل  لعناصر تعريفبتوسيع 

جنيف  ةتفاقيإتعديل (،بعلى نوع الجنس ةمبنينسانية)إ سبا أ و ة،والثقايية الحقوق الاقتصادي
ال جئين مع  ةحمايلالاطراف  ةامل متعددكتنريم دولي ش ةدولي ةتفاقيإو بوضع مأ0210لعام 
يشمل القانون الدولي لحقوق لن اللجوء في تفسيره بشكل موسع كيد على وجو  تحليل قانو أالت

 . (م0210ةتفاقيإل جئين بموجب  ةوحمنللضماناو الم ةتكمل)الانسان 
تجريم دولي ب سواء كان ،الاقليمي اللجوء ةمشكل ةلمواجه ةدولي ةيجاد مقاربإلابد من 

 نضماميم الإعمبت و ة(،لدائماة الدولية الجنائية بتفعيل دور المحكم)لكل فعل يولد لاجئين 
والبروتوكول الملحق بها لعام  م0210نيف لعام ةجتفاقيإلى إ للقانون الدولي ل جئين و

لى يةإالمؤددوليا و  ةسبا  المستجدلكل الأ ةشامل ةدولي ةتفاقيإه بمتتميكذلك  ب و م،0220
 الاضطهاد. 

ع الدولي الم ئم لحل التشري نترارإفي ( الاوروبيتحاد الإقليمي)على المستو  الإ
دول لتوجهاتها تحويل ال ةرهر ضرور تال جئين  ةحمايال جئين التي تخص اللجوء و  ةزمأ

 وروبيا. أ لتفعيل تطبيقها داخليا و، ةخر  مشتركأ و ةالى قوانين داخلي ةومبادئها التوجيهي
في التوطين  ةالمتمثلنيه و أثار حتواء النتائج والأإ سبا  والأ ةمن معالج ةتكون القفز 

لجوء  ةنه يبقى رهن قبول دولأر م  ،ندمام في دول اللجوءال جئين بالإ ةحلي لمساعدالم
ولا  ةه الاصليتلدول ةلمن لا يستطيع العود ةمنةأطينهم في دول ث ثو ت ةعادإو بأالمضيفة 

 ذلك لمن شاء و ة يو الطة و بمساعدتهم على العودء،أو جمان في بلد اللأيمكنها البقاء في 
 .لشؤون ال جئين ةالسامية المفوضيمن  كيدأضطهاد بتسبا  خوفهم من الإأبعد زوال 
في سبيل دعم التضامن الدولي  ةق يكون على المجتمع الدولي مواصللما سب ةبالاضاف     
مساعداو المع التركيز على تعميم م حتياجاتهكلإ ةتغطي، بالتموي تو التوطين ةعادإ برامج 
 ،ومجلس الامن الدولي ة،منرماو  ير حكوميةمن زم لابح  عن الحلول المشاركين في الو 
 وروبا. أمن والتعاون في الأ ةمنرمكالحلم الاطلسي و  ةمنرماتالتعاون الدفا يو 

في سبيل  من تدخل الدبلوماسيين هوجأعتقادنا وارد على كل إ في  ةيبقى حل الوقاي
في المجال  ةبالتنميو ة ء في دولهم الاصليالحق في البقا ساسا،أحقوقهملال جئين  ةفئ ةحماي
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لاحتواء الداخلي للصراعاو إوبة( ختلفمة ساسا برامج تنموي)أوالاجتماعي  ،الاقتصادي
في  ةبتعديل التشريعاو الداخلي تنوعةالمة الداخليص حاتوبالقيام بالإ ة،الداخليتباراطضوالإ

وتولد  ةنشاو تمتص اليد العاملمؤسساو وم وببناء ،كثر لحقوق الانسان عموماةأسبيل حماي
 ستقرار. الإ
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 العربية باللغةالمراج  أولا: 

 الكت  -أ
إبراهيم احمد خليفة، سلطة الدولة في إبعاد الأجانب في ظل التطوراو الدولية       (0
 م.9101لمعاصرة، دار المطبوعاو الجامعية، الإسكندرية،ا
في القانون الجزائي العام، الطبعة الأولى، الديوان الوطني الوجيز  ،أحسن بوسقيعة      (9

 م.9119للأشغال التربوية، الجزائر، 
، ة، دار هومالسادسة ي القانون الجزائي العام، الطبعةالوجيز ف،              (4

 م.9111الجزائر،
 أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منرمة الأمم المتحدة      (4

 .م9111والوكالاو الدولية المتخصصة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، مصر، 
 م.0221لثامنة، دار المعارف، ا، المرافعاو المدنية و التجارية، الطبعة              (1
دار  ،،  القانون الدولي العام ) المفهوم والمصادر (،الطبعة الثانيةأحمد بلقاسم      (2

 م.9112الهومة،  الجزائر، 
أحمد عبد الحميد عشوش و عمر أبو بكر يخشب،الوسي  في القانون الدولي العام،      (0

 م.0211مؤسسة شبا  الجامعة، الإسكندرية،  )د،ط(،
دار النهضة  )د،ط(، أيمن أديب س مة الهلسة، الحماية الدولية لطالب اللجوء،   (1

 .م9114العربية، 
: دراسة في نررية حق الملجأ في القانون برهان أمر الله، حق اللجوء السياسي     (2

 )د، س(.الدولي، )د،ط(، دار النهضة العربية، القاهرة، 
بشأن دخول وإقامة الأجانب  21/442جمال محمود الكردي، القانون الفرنسي رقم  (01

 م.0222 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ، )د، ط(،في فرنسا وحق اللجوء
ة  ير الشر ية )دراسة تحليلية في ضوء رؤوف قميني،  لياو مكافحة الهجر  (00

 .م9102، الجزائر، ةالقانون الجنائي الدولي(، )د،ط(، دار هوم
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رؤوف قميني،  لياو مكافحة الهجرة  ير الشر ية )دراسة تحليلية في ضوء  (09
، باعة و النشر و التوزيع، الجزائرالقانون الجنائي الدولي(، )د،ط(، دار هومة للط

 م.9102
ول، دار السداسي الأ،سبقية القانون الدولي على القانون الوطنيأزازة لخضر،  (04

 م.9102 طباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،هومة لل
سهيل حسين الفت وي، دار  الب عواد حوامده، مبادا القانون الدولي العام،  (04

ردن، الأ دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،موسوعة القانون الدولي العام،الطبعة الثالثة
 م.9109
شيماء كحلوش، سهام يع وي، اللجوء الإنساني وتطبيقاته في الجزائر، )د،ط(،  (01

 م. 9102للطباعة والنشر و التوزيع ،الجزائر، جانفي  ةدار هوم
صباح عبد الرحمان حسن عبد الله الغيص، المباد ء القانونية للإبعاد )دراسة  (02

 م.9114مقارنة(، )د،ط(، 
ائية ل جئين، المركز الأكاديمي للنشر، الإسكندرية، صباح محمد جبر، الحماية القض (00

 .م9102يناير
،     ELGAص ح الدين أحمد حمدي، دراساو في القانون الدولي العام، منشور  (01

 م.9102)د، ط(، 
دار بلقيس، )د،ط(، (، ةعبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام)دراسة مقارن (02

 م.9102الجزائر، 
ة الثانية، دار الثقافة عقانون الدولي لحقوق الإنسان،الطبعروبة جبر الخروجي،ال (91

 م، 9109 للنشر والتوزيع، الأردن،
عمار بوضياف، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: مراحل التعديل  (90
 م.9190،جسور للنشر والتعديل، الجزائر،بعة الأولىطالالمستجد، -المضمون  -
ديوان لدولي لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، في القانون امعجم           (99

 م.9111الجزائر،  المطبوعاو الجامعية،
عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، ديوان  (94

 م.9112المطبوعاو الجامعية، الجزائر، 



 

                                                341 
 

ير مطبعة عب بعة الأولى،طالة في عالم متغير، يمسؤولية الدولالنبيل البشر،  (94
 م.0224معي المطبعي،  شال
الجزائر،  دار الكتا  الحدي ، )د،ط(، ،الوافي في حقوق الإنساننعيمة عميمر،  (91

 .م9101
وزارة العدل، أهم اتفاقياو حقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الجزائر، مديرية (   92

الجزائر،  التربوية، طبع الديوان الوطني للأشغال وزارة العدل،بالشؤون القضائية والقانونية 
 .م9112ديسمبر
 :الجامعيةو المنكرات الرسائل -ثانيا
 الدكتوراه: رسائل -1
إسماعيل عبد الله، مبدأ حق الشعو  في تقرير المصير في مثاق و أعمال منرمة      (0

حقوق و العلوم الإدارية، الجزائر، الأمم المتحدة، )رسالة دكتوراه(، الجزء الثاني، معهد ال
 م.0214

أيت قاسي حورية، تطور الحماية الدولية ل جئين، )رسالة دكتوراه(، جامعة مولود      (9
 .م2014مارس 20معمري)كلية الحقوق و العلوم السياسية(، تيزي وزو، 

أيمن أديب س مة الهلسة، مسؤولية الدولة تجاه طالب اللجوء، )رسالة لنيل درجة      (4
 م.9114الدكتوراه(، جامعة القاهرة، 

برهان محمد توحيد أمر الله، النررية العامة لحق الملجأ في القانون الدولي المعاصر،      (4
 .م0229)رسالة دكتوراه(، جامعة القاهرة، مصر، 

جابر جاد عبد الرحمان، إبعاد الأجانب، )رسالة دكتوراه(، مطبعة جامعة فؤاد الأول،      (1
 م.0240

انون الدولي، )رسالة دكتوراه(، جامعة حمدي السيد محمد الغنيمي، الملجأ في الق     (2
 .م0202الإسكندرية، 

علي حسن فرحان، حق اللجوء السياسي في الدساتير والقوانين الحديثة، ) دراسة      (0
جامعة عين الشمس، ب، كلية الحقوق رسالة دكتوراه(النرم الوضعية الحديثة(،)  بينمقارنة 
 م.9111، مصر
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ن، إبعاد الأجانب)دراسة مقارنة(، )رسالة دكتوراه(، كلية سليم جروان علي أحمد النقبي     (1
م.أراضي الفلسطينية(،)رسالة دكتوراه(، 9114الدراساو العليا بأكادمية مبار  للأمن، 
 م.9114كلية الحقوق بجامعة جوبا)السودان(، 

عبد الكريم كامل نايف شبير، القواعد المنرمة الإبعاد في القانون الدولي)دراسة       (2
لة التطبيق الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية(،)رسالة دكتوراه(، كلية الحقوق حا

 م.9114بجامعة جوبا)السودان(، 
مصطفى إبراهيم عبد الفتاح العدو ، سلطة الدولة في تنريم إقامة الأجانب و  (01

ه(، إبعادهم و الرقابة القضائية عليها:دراسة مقارنة بين النررية و التطبيق، )رسالة دكتورا 
 م.9114جامعة عين الشمس)كلية الحقوق(، 

 :ماجستيررسائل ومنكرات ال-2
أحمد منصور إسماعيل، حق اللجوء في القانون الدولي العام مع التطبيق على       (0

حالة ال جئين الفلسطنيين بعد اتفاقاو أوسلو، )رسالة ماجستير(، جامعة القاهرة، 
 م. 9112

أ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية )دراسة إلهام محمد حسن العاقل، مبد     (9
 م.  0229مقارنة(، )رسالة ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

)رسالة  ،ذيب بدوية، النرام القانوني ل جئين في ضوء القانون الدولي العام     (4
الجزائر، نوفمبر  ماجستير(، جامعة الجزائر )معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية(،

 م.0202
رقية عبد اللطيف، إبعاد الأجانب على ضوء اجتهاد أجهزة الاتفاقية الأوروبية      (4

لحماية حقوق الإنسان والحرياو الأساسية، )مذكرة ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة 
 (. 9112،9110الجزائر، )

م في 0220ة بعد عام العيشاوي عبد العزيز، الإستيطانفي الأراضي العربية المحتل    (1
ضوء القانون الدولي،)دراسة لنيل ماجستير(، معهد العلوم القانونية و الإدارية، جامعة 

 م.0212الجزائر، 
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محمد عبد الحميد الحليوة، الأبعاد السياسية لراهرة ال جئين في إفريقيا منذ نهاية       (2
قاهرة)معهد البحوث الحر  الباردة،)رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير(، جامعة ال

 م.9110، القاهرة، راساو القانونية الإفريقيةوالد
) ،نعم حمزة عبد الرضا حبيب، الوضع القانوني ل جئ البيئي في القانون الدولي     (0

 م.9109رسالة ماجستير(، جامعة الشرق الأوس ، يناير 
 المقالات:-ثالثا
، مجلة معالم -هوم و الأسبا المف-بوزيد سرا ني، اللجوء في القانون الدولي  د.   (0

للدراساو القانونية و السياسية،  العدد الثال ، المركز الجامعي لتندوف )الجزائر(،  مارس 
  (.009-010، ص ص)م9101

بن دريس حليمة، اللجوء البيئي بين اشكالية  الاعتراف القانوني و تحدياو الامن      (9
نة"، المجلة الجزائرية للأمن الانساني، الانساني  و التنمية المستدامة "معضلة المواز 

  (.004-014، ص ص)م9191، جويلية -0-، جامعة باتنة19، العدد11المجلد 
الفرنسي المجلس الدستوري -الرقابة السياسية على دستورية القوانين تبينة حكيم،    (4

ياف، كلية ، جامعة محمد بوض9، العدد1، مجلة الدراساو والبحوث القانونية، المجلد-نموذجا
 (.004-24، ص ص)م9191جوان  41، الحقوق العلوم السياسية، المسيلة

ثريا الحريف، الحماية الدولية ل جئ في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، منشور   (  4
في سلسلة الندواو و اللقاءاو و الأيام الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة المغربية، يناير 

 (.012-001، )م9112

 م.9101أفريل  90جريدة الخبر، الأمم المتحدة: القوة ليست ح  لمأساة المهاجرين،    (1

الحبيب بيهي، الحدود الفاصلة بين اللجوء السياسي والهجرة  ير المشروعة، منشوراو    (2       
 19-14جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، "إشكالية الهجرة : على ضوء قانون رقم 
، الطبعة 0المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة  ير المشروعة"، العدد 

 (.002-011، ص ص)م9114الثالثة، مارس



 

                                                343 
 

رشيد حمد العنزي ،الجرائم ضد الإنسانية )دراسة في مفهومها و أساسها القانوني و    (0
و الاقتصادية، العدد السادس ، مجلة البحوث القانونية (دور الأمم المتحدة في مكافحتها

 (.014-044م، ص ص)0224أكتوبر  ،مون إجتما ية عشر، جامعة المنصورة،
عادل محمد البياتي، الإتفاقية العربية لتنريم أوضاع ال جئين في الدول العربية، مجلة   (1

-42(، ص ص )09م)السنة0222، ربيع20ية، العددبحوث و دراساو، شؤون إجتما 
20.) 
لكريم علوان، "اللجوء في الشريعة الإس مية و القانون الدولي"، مجلة البلقاء، عبد ا (2

 (.042-20، ص ص )م1997، 1المجلد الخامس، العدد
،الجوانب القانونية الأساسية لحماية ال جئين،المجلة المصرية للقانون يعبد الله الجعل(01

-01، )م0214 مصر، ،41الدولي)عن الجمعية المصرية(، المجلد الأربعون، عدد 
000.) 
ة محمد علي بدر، "ال جئون الفلسطينيون بين حقوق الإنسان وحق العودة"، مجلة ز عزي (00

 (.001-022، ص ص)م9114الحقيقة، العدد الثال ، أدرار، سبتمبر 

 92 الم نجو ، التمكين القانوني ل جىء في الجزائر، مجلة القانن و الأعمال،   (1
         www.droitetentereprise.comى الموقع:منشور عل م،9101جوان 
لموشي حمزة، نحو التأسيس للحق في اللجوء البيئي في ظل أحكام القانون الدولي    (09

-جامعة باتنة ،10، العدد12لحقوق الإنسان، مجلة الباح  للدراساو الأكاديمية، المجلد
  (.111-122، ص ص)م9199،جانفي -0
ال، حقوقه ال جئ طبقا لمواثيق الأمم المتحدة، أعمال ندوة  شوقي عبد العمحمد   (04

 (.14-44، ص ص)م0222نوفمبر  01-00 ،الحماية الدولية ل جئين، القاهرة
 إستراتيجيةمحمد عبد المحسن البقالي، "ظاهرة الهجرة  ير المشروعة،  لية   (04

بية بعنوان " ندوة حول لمعالجتها، مجلة صادرة عن المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغر 
، ص م9112موضوع }قراءة في قانون الهجرة{، العدد السابع، المغر  ، يناير 

  (.004-011ص)
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محمد الغمرتي و محمد بوبوش، أوضاع ال جئين في المغر :دراسة مقارنة،      (01
، ص م، المغر 9100جويلية 40، 40المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد

 (.000-29ص)
محمدي صليحة، بلخير أسيا، اللجوء: دراسة في المفهوم والراهرة، مجلة التراث،    (02
، ص م9190شور، الجلفة، الجزائر، مارسعا ن، جامعة زيا10، العدد 00مجلد 
 (.900-022ص)
محي الدين محمد قاسم، إلتزاماو ال جئين تجاه دولة الملجأ، دراسة مقارنة في    (00         
نوفمبر  01-00القاهرة، الدولية والإقليمية، أعمال ندوة الحماية الدولية ل جئين، التشريعاو 
 (.004-20، ص ص) م0222
 
 

 الجزائرية:النصوص القانونية-رابعا
 الدساتير:-أ
م، )م ر عدد 0224سبتمبر  1المؤرخ في  ستفتاءالإ ،م0224الدستور الجزائري لعام  (1

 م(.0224سبتمبر  01المؤرخة في  24
 نوفمبر99المؤرخ في  20-02م، الصادر بموجب أمر0202تور الجزائري لعام الدس (9

،)م ر عدد المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية م0202
 م(.0202نوفمبر 94المؤرخة في  24
 01-12الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،م0212الدستور الجزائري لعام  (4

، المتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق عليه في م0212ري ييف 91المؤرخ في 
 م(.0212مارس  10المؤرخة في 2)م ر عدد م، 0212ييفري  94إستفتاء 

الصادر بموجب ، م0222نوفمبر  91المؤرخ في  0222الدستور الجزائري لعام  (4
 02م،)م ر عدد 0222ديسمبر  0المؤرخ في  441-22المرسوم الرئاسي رقم 

 م(.0222ديسمبر  11المؤرخة في 
 01المؤرخ في  02-11الصادر بموجب القانون رقم  م9111الجزائري لسنة  دستورال (1

 م(.9111نوفمبر  02المؤرخة في  24)م ر عدد  ،م9111نوفمبر 
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المؤرخ  10-02الصادر بموجب القانون رقم  م9102تعديل الدستور الجزائري لسنة  (2
 م(.9102ارس م 0المؤرخة في  04م، )م ر 9102مارس  2في 
 449-91الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  م9191دستور الجزائري لسنة ال (0
 9191ديسمبر  41المؤرخة في  19)م ر عددم، 9191ديسمبر  41مؤرخ في ال
 .م(

 القوانين:-ب
المتعلق بتعديل قانون العقوباو  ،م9112ديسمبر 91المؤرخ في  94-12 رقم قانون ال (0

 م(.9112ديسمبر  94لمؤرخة في ا 14)م رعدد  ،الجزائري 
)م المتضمن التعديل الدستوري،،م9111نوفمبر  01المؤرخ في  02-11القانون رقم - (9

 م(. 9111نوفمبر  02المؤرخة في  24رعدد 
المتعلق بشروط دخول الأجانب  ،م9111جوان 91المؤرخ في00 -11ون رقم القان- (4

جويلية 9، المؤرخة في 42عدد  ، )م رإلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
 (.م9111

المتضمن قانون العقوباو  ،م9112فبراير  91المؤرخ في  10 –12القانون رقم  (4
 م(.9112 مارس 1المؤرخة في  01)م ر عدد ، الجزائري المعدل و المتمم

حماية الطفل، )م ر عدد علقبالمت ،م 9101جويلية  01المؤرخ في  09-01القانون رقم  (1
 م(.9101جويلية  02المؤرخة في  4
 م، المتضمن تعديل الدستور9102مارس  2المؤرخ في  10-02القانون رقم  (9

 م(.9102مارس  0المؤرخة في  4ر عدد)م الجزائري، 
 الأوامر:-ج
، المتضمن القانون الإجراءاو  م0222جوان  1المؤرخ في  011-99 الأمر رقم (0

 م(.0222جوان 00فيؤرخة الم 41الجزائية الجزائري )المعدل و المتمم(، )م ر عدد 
المتضمن قانون العقوباو الجزائري  ،م0222جوان  1المؤرخ في 22/012الأمر رقم  (9
 م(. 0222جوان 00المؤرخة في 42)م ر عدد  (،المعدل والمتمم)
م، المتضمن المصادقة على اتفاقية 0204جويلية  91المؤرخ في 44-04الأمر رقم (4

  ،يد المراهر الخاصة لمشاكل ال جئين في إفريقيامنرمة الوحدة الإفريقية المتعلقة بتحد
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 94المؤرخة في  ،21عدد  )م ر، م0222سبتمبر  2والموقعة بأديس أبابا بتاريخ 
 (.م0204أوو 

 المراسيم:-د
م المحدد لطرق تطبيق اتفاقية 0224جويلية  94المؤرخ في 904- 24رقممرسوم  (0

 19عدد ،)م ر ال جئينم المتعلقة بمركز 0210جويلية  91جنيف المؤرخة في
 . (م0224جويلية  41المؤرخة في 

مايو يتضمن التصديق على اتفاق المقر  11ممضي في  914-14مرسوم رئاسي رقم  (9
بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنرمة الدولية للهجرة، الموقع 

 .م(9114مايو  10 مؤرخة فيال 49عدد  م،)م ر9114أكتوبر سنة  92بالجزائر في 
م يتضمن التصديق  9110سبتمبر سنة  94المؤرخ في  910-10مرسوم رئاسي رقم  (4

على إتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية 
 94،المؤرخة في 12م، )م ر عدد 9110فبراير سنة  00كوريا، الموقعة بالجزائر في 

 (.م9110سبتمبر سنة 
م، يتضمن التصديق 9110سبتمبر سنة  94المؤرخ في  911-10مرسوم رئاسي رقم  (4

على إتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية 
 م.9110يناير سنة  99البرتغالية الموقعة بالجزائر في 

 نصوص قانونية أجنبية: -خامسا
 الدساتير:-أ
 ، على الموقع:م9109م شام  تعدي تهلغايةعام0240عاميالإيطالدستور  (0

http://www.constituteproject.Org 
 .م0210ماي  91دستور المنرمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم  (9
 القوانين:-ب
شاء مرصد فرنسي نمن إالمتض ،م0219جويلية  99المؤرخ في  م0219قانون  (0

 لجنسية الذي اصبح قانون متعلق بحق اللجوء. ال جئين وعديمي 
المتعلق بضب  الهجرة وشروط الدخول وإستقبال  ،م0224أوو 94القانون المؤرخ في  (9

المعتمد من طرف الجمعية العامة و  0190-24وإقامة الأجانب بفرنسا، تحت رقم 

http://www.constituteproject.org/
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 DC 491-24المجلس الدستوري الفرنسي رقم البرلمان الفرنسيان بناءا على قرار 
 .م0224اوو  04المؤرخ في 

المتعلق  442م، تحت رقم 0221ماي  00القانون المؤرخ في  م0221قانون  (4
 .بدخول واقامة الاجانب بفرنسا وبحق اللجوء

م، الأحكام المنرمة للهجرة و اللوائح المتعلقة 0221لسنة  41القانون الإيطالي رقم  (4
 ب، على الموقع: بوضع الأجان

http ://www.refworld.org>legal 
 

 المراسيم:-ج
م المعدل بالمرسوم رقم 0214ماي 19المؤرخ في  400-14المرسوم الفرنسي رقم -
 م(. 0220مارس  02)م ر المؤرخة في ، م0220مارس  04المؤرخ في  20-942

 :الدوليةو المواثيب الاتفاقيات -سادسا
م بسان فرانسيسكو 0241جوان  92تم التوقيع عليه في  ميثاق الأمم المتحدة الذي (0

في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنرام الهيئة الدولية، وأصبح نافذا في 
 م.0241أكتوبر94
بقرارالجمعية العامة المعتمدة الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجما ية والمعاقبة عليها  (9

دخلت حيز التنفيذ  ،م0241ديسمبر  2رخ في ( المؤ 4-دألم ) 921للأمم المتحدة رقم 
)م ر  م،0224سبتمبر  00(،وقد صادقت عليها الجزائر في م 0210يناير 09في 
 (م0224سبتمبر  04المؤرخة في  22عدد 
الإتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية المبرمة في روما  (4

 م(.0214ديسمبر  14التنفيذ في م بروما، )دخلت حيز 0211نوفمبر  14بتاريخ 
ممن طرف 0210جويلية  91بتاريخ  لمعتمدةال جئين االخاصة بوضع إتفاقية جنيف  (4

ن بشأن ال جئين و عديمي الجنسية، الذي دعته لمفوضيمؤتمر الامم المتحدة ل
دخلت حيز ، (1-)د492الجمعية العامة للأمم المتحدة للإنعقاد بموجب قرارها رقم 

م، و التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم 0214أبريل  99ريخ التنفيذ بتا
 م(.0224لسنة 011م،)م ر 0224جويلية  91المؤرخ في  904-24الرئاسي رقم 
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الجنسية الموقع عليها بنيويور  من طرف  لفاقديبالقانون الأساسي  خاصةالاتفاقية ال    (1
 192ي والاجتماعي بقراره رقممؤتمر المفوضين الذي دعا إلى عقده المجلس الاقتصاد

 12حيز التنفيذ بتاريخ  تي دخلتم وال0214سبتمبر سنة  91( بتاريخ 00-ألم) د
 1المؤرخ في  004-24م، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 0221جوان 
 م(. 0224جويلية  00المؤرخة في  01م، )م ر رقم 0224جوان 

الملحق بالإتفاقية الخاصة بوضع ال جئين لعام البروتوكول الخاص بوضع ال جئين      (2
 02( المؤرخ في 90-)د 9021م المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 0210
م، و قد إنضمت إليه 0200أكتوبر  4م، و الذي دخل حيز التنفيذ في 0222ديسمبر 

 م.0200نوفمبر  1الجزائر بتاريخ 
جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية  الإتفاقية  الدولية الخاصة بإزالة    (0

م، 0221ديسمبر  90( المؤرخ في 91-ألم )د 9012العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم
م(، و صادقت عليها الجزائر بموجب الأمر رقم 0222جانفي  4)دخلت حيز التنفيذ في 

جانفي  91المؤرخة في  0م،)م ر رقم 0222ديسمبر  01المؤرخ في  22-441
 م(.0220

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار من الجمعية العامة رقم     (1
مارس  94م والذي دخل حيز التنفيذ في 0222ديسمبر  02)ألم( المؤرخ في  9911
، بموجب المرسوم الرئاسي رقم م0212ماي  02وصادقت عليه الجزائر في  م،0202
 0212ماي  00المؤرخة في  91)م ر عدد م، 0212ماي  02المؤرخ في  12-20
 م(.
العهد الدولي الخاصبالحقوق الإقتصادية والإجتما ية والثقايية المعتمد بقرار الجمعية     (2

و الذي دخل حيز  ،م 0222ديسمبر  02( المؤرخ في 90-ألم )د 9911العامة رقم 
ئر بموجب المرسوم الرئاسي و قد صادقت عليه الجزا م،0202جانفي  4التنفيذ بتاريخ 

 م(.0212ماي  00المؤرخة في  91م)م ر عدد 0212ماي  2المؤرخ في  20-12رقم 
 ،م0222لعام  اإفريقيالتي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل ال جئين في الإتفاقية  (01

جوان  91م )دخلت حيز التنفيذ في 0222سبتمبر  2الموقعة بأديس أبابا بأثيوبيا بتاريخ 
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المؤرخة في  21م، )م ر عدد 0204-10-91،صادقت عليها الجزائر بتاريخ  م(0204
 م(.0204اوو  94
م، والتي إنضمت 0222ماي  94تفاقية فيينا لقانون المعاهداو  المبرمة بتاريخ إ  (00

)م ، م04/01/0210المؤرخ في  999 -10م إليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم رق
 .م(0210أكتوبر  04المؤرخة في  49ر عدد 
الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها أعتمدو تلك  (09

 41المؤرخ في 4121الاتفاقية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
(، وقد صادقت عليها الجزائر م0202جويلية 01م)دخلت حيز التنفيذ في0204نوفمبر

المؤرخة في  0)م ر عدد ، م0219جانفي  9المؤرخ في 10-19بموجب المرسومرقم
 م(. 0219جانفي  1
إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العامة  (04

م، )دخلت حيز 0202ديسمبر  01المؤرخ في  011-44للأمم المتحدة بقرارها رقم 
سوم م(، و التي صادقت عليها الجزائر بموجب المر 0210سبتمبر  4التنفيذ في 
 94المؤرخة في  2م،)م ر رقم 0222يناير  99المؤرخ في  10-22الرئاسي رقم 
 م(.0222جانفي 
تفاقية التعاون القضائي والإعاناو والإناباو القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم إ (04

دولة الإماراو العربية المتحدة الموقعة بتاريخ  الجزائرو المجرمين بين
من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  المصادق عليها م،0214أكتوبر09
أكتوبر  94المؤرخة في  20م ر عدد، )م9110أكتوبر  94المؤرخ في  10-494
 م(.9110

الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم التي تم  (01
في  المؤرخ 41/011إعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

م(، صادقت عليها 9114 ةجويلي0م، )دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 0221ديسمبر 01
)م م، 9114ديسمبر 09المؤرخ في  440-14 الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 .(م9111جانفي  1المؤرخة في  19ر عدد
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م بهولندا)دخلت حيز التنفيذ في 0229ييفري  0معاهدة ماستريخت الموقعة بتاريخ  (02
 http://europa.eu>index_frم، المنشئة للإتحاد الأوروبي،      0224مبر نوف 0
 02و 01تفاقية شنغنالمؤرختين على التوالي في لإتفاقية التنفيذية لإاو تفاقية دبلن إ (00

مارس  92وم 0220سبتمبر 10وقد دخلتا حيز التنفيذ على التوالي فيم،0221جوان
 .م0221
والتي  م0220أكتوبر  9تم التوقيع عليها في التيم 0220عام لأمستردام  ةتفاقيإ (01

 م.0222ماي 0دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 
أبريل  99لقاهرة بتاريخ لإتفاقية العربية لمكافحة الإرها  الموقعة با (02

 404 -21والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  م،0221
 م(.0221ديسمبر  04في المؤرخة  24)م ر عدد  م،0221ديسمبر  0المؤرخ في 

معاهدة المؤتمر الإس مي لمكافحة الإرها  الدولي المعتمد بوا ادو ببوركينافاسو  (91
وهي التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  م،0222جويليا  0في 
سبتمبر  91المؤرخة في  21)م ر عدد  ،م9110سبتمبر  94المؤرخ في  10-914
 م(.9110
في داخليا لحماية ومساعدة الأشخاص النازحين  يتحاد الافريقاتفاقية الا (90

 .م9112تحاد الافريقى في أكتوبر إفريقيا)اتفاقية كامب ( المعتمدة بإجماع أعضاء الإ
تفاق المقر بين الحكومة الجزائرية والمنرمة الدولية للهجرة الموقع بالجزائر في إ (99

 914-14المرسوم الرئاسي رقم بموجب  ، صادقت عليه الجزائرم9119أكتوبر  92
 م(.9114ماي  0المؤرخة في  49)م . ر عدد ، م9114ماي  1المؤرخ في 

الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي  (94
م، و الذي صادقت عليه الجزائر بموحب 9114ماي  94استضافتها تونس في 
المؤرخة  1م، )م ر رقم 9112فيبراير  00لمؤرخ في ا 29-12المرسوم الرئاسي رقم 

 م(.9112فبراير 01في 
الإتفاقية  الدولية لحماية حقوق الطفل الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  (94

 9م، )دخلت حيز التنفيذ في 0212نوفمبر  91المؤرخ في  91-44المتحدة رقم 
 م(.0221سبتمبر
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 ع : إتفاقية دبلن للبصماو"،على الموق (91
http :8rbtna.Com 0-المعلومة-تفاصيل <  

 :الأنظمة الأساسية و الاعلانات الدولية-سابعا
 الأنظمة الأساسية:-أ

النرام الأساسي للمفوضية السامية لشؤون ال جئين الذي وضع ب ئحة الجمعية  (0
 م.0211ديسمبر  04المؤرخة في  0-491العامة ل مم المتحدة رقم 

المعتمد بتاريخ  مة الجنائية الدولية )نرام روما(اللأساسي للمحكنرام ال (9
ووقعت  ،م9119جويلية0والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  ،م0221جويلية00

 م.9111ديسمبر 91عليه الجزائر بتاريخ 
 :الإعلانات الدولية-ب

بقرار من الجمعية العامة للأمم الذي أعتمد الإع ن العالمي لحقوق الإنسان  (0
م، وقد صادقت 0241ديسمبر 01( المؤرخ في 4-لم )دأ 900المتحدة رقم 

المؤرخة في  24)م رعدد  ،0224من دستور  00عليه الجزائر بموجب المادة 
 م(.0224سبتمبر  01
بموجب قرار الجمعية العامة المعتمد إع ن الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي  (9

 .م0220 ديسمبر04( المؤرخ في 9049XX)00للأمـم الـمـتحدة رقــم 
 :و الندوات  الملتقيات -ثامنا

بين سكون النصوص وحركية أيت قاسي حورية، تطور مفهوم ال جئ د/  -1
 التفسير،

: الهجرة و اللجوء من سوريا و دول الساحل اخلة مقدمة في ملتقى وطني بعنوانمد
لية الحقوق و ، جامعة جيجل )ك-المعضلة و الحل –الإفريقي إلى الجزائر 

 م.2015أفريل  21و20لسياسية(، العلوم ا
إبراهيم أحمد نصر الدين، ال جئون في المنازعاو الداخلية في إفريقيا، أعمال    -2

 م.0222نوفمبر  01-00ندوة الحماية الدولية ل جئين، القاهرة، 
 
 الوثائب:-تاسعا
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  القرارت:-أ
 المؤرخ في(، XXII) 9409قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم -0 (0

 .عتماد الإع ن حول الملجأ الإقليميم، لإ0220ديسمبر 04
م، بخصوص مباد ء التعاون 0204لعام  4104قرار الجمعية العامة رقم -9 (9

الدولي بشأن البح  عن إعتقال و تسليم و عقا  الأشخاص مرتكبي جرائم 
 الحر  أو الجرائم ضد الإنسانية.

 التقارير:-ب

، الدورة الثامنة والخمسون، )موريس كامتو(يةتقرير لجنة القانون الدولي الأمم (0
 م.9112جويلية  91التقرير الثاني عن طرد الأجانب، جنيف، 

التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المباد ء  تقرير لجنة القانون الدولي (2
 .   21التوجيهية بشأن حماية الأشخاص في حالاو الكوارث الطبيعية، الدورة 

 متحدة:وثائب الأمم ال -ج
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون ال جئين، حالة ال جئين في العالم)خمسون عاما  (0

من العمل الإنساني(: القرصنة في بحر الصين الجنوبي، مركز الأهرام للترجمة و 
 م.9111النشر، مصر، 

المفوضية السامية لشؤون ال جئين، دليل الاجراءاو و المعايير الواجب تطبيقها  (9
م الخاصين 0220م و بروتوكول 0210ال جئ بمقتضى إتفاقية لتحديد وضع 

 م.0212بوضع ال جئين، جنيف، سبتمبر
 

 وثائب أخرى:-ج
 :على الموقع،م(9101ييفري 1)، إتفاقية دبلن حول بلد اللجوء الأول لم تعد فعالة    1)

http://sverigesnadio.se>sida>artikl 

 

 eur-lex.europa.eu>HTML :// htt،ية شنغنمن إتفاق 10الأجنبي وفقا للمادة    2) 
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إعتماد المجلس التنفيذي الأوروبي على عدة معايير لتطبيق إتفاقية شنغن أساسا في   3)
 l//senat.fr/europa.eu>htm:httpمجال التأشيراو و الهجرة،

ة العدل، معلوماو عن الحماية المؤقتة للأشخاص وس سيرو، وزار أجأن روين دلي   4)
 الفارين من النزاع في أوكرانيا،

http://www_Irishimmigration.ie 

 

 

 تفاصيل إتفاقية دبلن للبصماو، على الموقع:  5)
http-8rbtna.com>1 -المعلومة  تفاصيل-

 

 ن الدولي بالقانون الداخلي"، شرون، "ع قة القانو (2
http://dspace.univ-ouargla.dz>bit...(PDF 

 

 

 م.9101أبريل  90جريدة الخبر، الأمم المتحدة:القوة ليست حل لمأساة المهاجرين،   (7
 : م، على الموقع9109أوو 9الخميس،             (8

http://ar.algeria360.com/70  

-19-31نية توافق على تشديد إجراءاو اللجوء على الجزائريين، الحكومة الألما  (2
 على الموقع:م 9102

http://www.dw.com/ar/%D8%AD8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86% 
 

 ، م9102لجوء في ألم طلب 011الإتحاد الأوروبي وافقت على أكثر من  دول (10
http://www.france24.com/ar/201704026- 

 
 

 سلوان رشيد كنجو، القانون الدولي لحقوق الإنسان و دساتير الدول،    (11
Reading>Almerja.net 

 

عايير المم(،9102-09-92طيبة جواد حمد مختار، نررية وحدة القانون،)    (09
 الموضو ية في الدستور الإيطالي لحماية الأجنبي،

www.ces-es> docum>ita-cttn-ara                                              

 

http://senat.fr/europa.eu%3ehtml
http://www_irishimmigration.ie/
http://www.dw.com/ar/%D8%AD8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%25
http://www.france24.com/ar/201704026-
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13 م(، 9101-12-01 يسى بوقانون، إتفاقية دبلن و حدودها إزاء أزمة ال جئين، ) (
 العالم   <…<arabic.euronews.comعلى الموقع:

 

قـــة بـــين القـــانون الـــدولي العـــام و القـــانون الـــداخلي:تلخيص قـــانون دولـــي عـــام، كليـــة الع  14)
 الحقوق، جامعة الكويت، 

http://www.ykwait.net>showthread 

م على 9102أفريل  99علي حمدان، ما هو نرام دبلن ل جئين؟، نشر بتاريخ  (15
 الموقع:

-نرام -ما هو Orient-newnet>news-show>… 

 

 

رف  قانون الهجرة الجديد.."كراهيتهم و قوانينهملن فرنسا: إجتماع الجمعياو على  (16
   9194-09-91تدمرتضامننا"، مهاجر نيوز، نشر بتاريخ 

 :www.infomigrants.net>post>...http//،م

م، 2015تمبر سب 9هذه دول تستقبل لاجئين و تلك تتهر ،  ،القائمة كاملة بالأرقام (17
 على الموقع:

http://www.radiosawa.com/a/syrian-refugees-caintries-welcome/280535 

 

لجنة الطعون ل جئين التي أصبحت المحكمة الوطنية)الفرنسية( لحق اللجوء بموجب   (18
 www.cnda.frsم،9110نوفمبر 91المؤرخ في  0240-9110القانون رقم

 

 من القانون الأساسي الألماني، على الموقع: 02/14المادة   19)
constituteproject.org>…:// http 

 

اية، الموقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في باكستان، الحم   20)

 م،0201-0224العالمي للمفوضية، 
http://www.unhcr.org> protection  

 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ال جئين، ولاية اللجنة اللجنة التنفيذية و  21) 
                                               UNHCR،www.unhcr.org-نرامها الاساسي

http://www.radiosawa.com/a/syrian-refugees-caintries-welcome/280535
http://www.cnda.frs/
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، 92وضية السامية لحقوق الإنسان )الأمم المتحدة(، صحيفة الوقائع رقم مكتب المف  22)
)الحماية العالمية لحقوق الإنسان(، حقوق الإنسان: الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، 

 http://www. ohchr.org> Files pdfم،9111ماي  0
 

... إتجاهاتها  وإنعكاساتها محمد بشير جو ، سياساو الإتحاد الأوروبي تجاه الهجرة   23)
 م، على الموقع : 9100نوفمبر  90على المهاجرين الأفارقة، 

http://Kitabat.com>cu/tural 

 

منشور  م،9101نوفمبر 00إعادة تصدير الأزمة، ، محمد  يادي، ال جئون و أوروبا  24)
 :    على الموقع

http://www.aljazeera.net>2015/11/17  
 

 11محي الدين حسين، ما هي الإص حاو الجديدة المقترحة لــ "إص ح" نرام دبلن، )  25) 
 م(، على الموقع:  9100ديسمبر 

...www.infomigrants.net>post> 

 

   …<http://www.aljazeera.net>events، دبلن ل جئين، إتفاقية ال جىء مضامين   26)

  

 
 موضو ية في الدستور الإيطالي لحماية الأجنبي،المعايير ال  27)

www.ces-es> docum>ita-cttn-ara  

 

 

 

 

-0-1ر ، الفرق بين حق اللجوء والحماية الثانوية، مهاجر نيوزغدماريون ماكغري  28)
 ،م9190

http://www_infomigrants.net 

 

 ،ائية )لائحة الإتفاقياو(ة الجنعالموسو    29)
http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/BilateralsLst.htm 

 

 

http://www_infomigrants.net/
http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/BilateralsLst.htm
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 وكالة  وث و تشغيل ال جئين الفلسطينيين، موسوعة الجزيرة:   30)
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationSandstructures/2011/

9/...             

ويسلي دوكري )ترجمة لعارض جابو(، كيف يتم تسجيل و تحديد هوية طالبي اللجوء   31)
: (، على الموقعم9100-10-91في الإتحاد الأوروبي،)

www.inemigrants.net>post>… 
الع قة بين القانون الدولي العام و القـانون الـداخلي:تلخيص قـانون دولـي عـام، كليـة   (32

 الحقوق، جامعة الكويت، 

http://www.ykwait.net>showthread 

Human Right Watch  (3301 بسبب أزمة الروهينغا في  مبادا لحماية ال جئين والنازحين
 م على الموقع: 9100نوفمبر  0بورما، 

http://www-hrw.org> 
 

 
 

 فرنسية:المراج  باللغة ال -ثانيا
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ére

 édition, 
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l’Union Européenne, édition Economica, France, 1997.  

6)      ………………..., Propossur le droit d’asile, Sur le 
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http://www-hrw.org/
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réfugiés dans le monde, Edition la Découverte, Paris, 1995. 
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éme 

siécle, Sur le 
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 الملخص

 
 

 ملخص 
قاربــة بــين كــل مــن حــق اللجــوء نرــرا للتــداخل الحاصــل فــي المفــاهيم التــي أصــبحت اليــوم مت

و يرهـا  مـن جهـة، وأمـام ظهـور  الإرهـا والهجرة  بنوعيها الشر ية و ير الشـر ية وكـذلك  الإقليمي
مواجهاو عديدة وواسعة النطاق  لتلك المفاهيم والسياساو المنتهجـة مـن طـرف مختلـم دول العـالم 

معتمـد لحـق اللجـوء الإقليمـي بـاو مـن الضـروري البحـ  عـن المفهـوم ال ،حيال ذلك مـن جهـة أخـر  
وجـود تـراب  بـين القواعـد الداخليـة والمبـادا الدوليـة المنرمـة لوحدود الأسس التي يعتمد عليها  تبعـا 

 لذلك الحق.
فعليــه يكــون التســاؤل المطــروح هــو مــد  وجــود تجــانس بــين تلــك القواعــد الداخليــة مــن جانــب 

 جانب  خر؟القواعد الدولية المنرمة لحق اللجوء الإقليمي من و 
وهـل هنـا  تطـابق بـين الإجـراءاو المعتمـدة فـي التشـريعاو الداخليـة للـدول وتلـك المتخـذة فــي 

 إطار النصوص الدولية المتضمنة لهذا الحق؟
وأخيرا هل تعتبر معاملة ال جئين وما يترتب عن اللجوء الإقليمي متطابق مع نصوص 

 الاتفاقية الدولية المعنية به ؟

Summary 
 

Given the overlap in the concepts that have become close today, between the right to 

territorial asylum and both legal and illegalimmigration, as well as terrorism and others. 

And in view of the emergence of numerous and widespread confrontations with respect to 

those concepts.And policies adopted by the various States of the world. It has become 

necessary to look for the concept of territorial asylum and the limits of the grounds on 

which it is based.Depending on the correlation between internal rules and the international 

principles governing that right. 

The question must be whether there is a homogeneity between those internal rules 

on the one hand and the international rules governing regional asylum on the other side. 

Are the procedures adopted in States' domestic legislation compatible with those 

taken within the framework of international texts incorporating this right? 

Finally, is the treatment of refugees and what results from regional asylum 

compatible with the provisions of the relevant international convention? 

 


